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[ مسائل الإجماع والاتفاق فى كتاب الصلاة ] 
أجمع المسلمون علئ : أنَّ الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة خمسنٌ ؛ 


جره ب © 


4 


سسب ها جر 


ل . كفر » وعلئ : أنَّ الصلاة من 
ا ا : أن الآذان 5 للصلوات الخمس والجمعة.. 


حرو 


1ع 
00 
© هابر هسب 9 


واجتهموا هرم + آنه رذ ان ل اللا ارت داكوتوا ف لفق 


الصبح ا , 


وأجمعوا على : أنَّ السنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء. . النداء 


00( قال في « النظم المستعذب » ( 017/١‏ ) : ( التثويب : قول المؤدّن : الصلاة خير من ,م 
النوم ؟ ومعنى التثويب : الرجوع ؛ لأنَهُ رجع إلئ ذكر الصلاة بعدما فرغ منه في قوله : 
ات 4 


و ا تا 
كل مسلئة بالشة غاقلة خالية من ححَيّن أو نفاس +.وغليق: :أن كل من :وجيت ١‏ 


شعائر الإسلام » فلا يجوز تعطيله » وعلى : أنَّ التثويت مشروع في أذان 35 


وله : الصلاة جامعة » وعل : أنَهُ لا يُعبَدُ إلا بأذان المسلم العاقل » وَأنَه 1 


ف - 


)١( .‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ”7” ) وما بعدها . 


2 


يُعتَذٌ بأذان المرأة للرجال » وعلئ : أن أذان الصبى المميز معتدٌ به » وكذا 


أذان 5 إذا كان حدثه أصغر . 


وانفقوا عرف أن أول رقف الظون ]ذا ثالك الفسين ‏ والاالا ضار 


وأجمعوا على : أن آخر وقت صلاة الصبح طلوع الشمس . 
تفقوا علئ : أنَّ تأخير الظهر عن وقتها في شدّة الحرٌ أفضل إذا كان 


هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتناق37 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم صلاة العاجز عن الإيماء ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ فرض الصلاة لا يسقط عن المكلّف 
مادام عقله ثابتاً ولو بإجراء الصلاة علئ قلبه”" » مع قول الإمام 


أبى شيفة : إزامق عانة العوت» » وعكر عن الإتناة براسة سقط غند 
5 قرف 
الفرض 


إفة انظر ١‏ حاشية الخرشي » ,)5919/١(‏ و« روضة الطالبين ) 71//١(‏ )» و« الإنصاف ) 
3١8/0‏ ). 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/14‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟؟). 


مر ره رق ره ررق 7 وه ره 7 ور 7ر8 ور 508 


- 


8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف » وعليه عمل الناس سلفاً وخلفاً ‏ 
فلم يلخا نَ أحداً منهم أمر المحتضر بالصلاة . 

ووجه قول الإمام أبي حنيفة المتقدّم : 01 لقره الموت صار في 1 
جمعيّة قلب مع الله تعالئى أعظم من اشتغاله بمراعاة الأفعال ؛ لأنَّ الأفعال 
ا 3 0 شار بها في الصلاة.. إنما أمرنا بها وسيلة الى 


كات لافافيع : 


[ حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء ] 

ومن ذلك : قول الإمام مالك والإمام الشافعي : إِنَّ من أَغوي عليه . 
بمرض أو بسبب مباح.. سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من 
الصلاة”2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يجب القضاء إلا إذا كان الإغماء يوماً 


3 
ْ 


أحمد : إِنَّ الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال29 . 
فالأول 5 ته 2 والثانى : مفصّل » والثالث شد : فرجع الأمر 
إل مرتبتي الميزان : 


دق انظر ( الذخيرة » ( 59/7 ) » و( تحفة المحتاج » ( /١‏ 101 ) . 
(؟) انظر ( حاشية ابن عابدين ») ( 1١١7/7‏ ). 
©) انظر « الإنصاف 7897/١0)‏ )2 وماك والطمارة )رص ”7 ). 


لا اال ا 

ل تي را 
يوماً وليلة » بخلاف ما زاد ؛ فإندُ يشي 

ووجه الثالك : الأخل بالاحتياط الكامل مع إمكان القضاء ؟ لتشديد 
الشارع في الأمر بإكمال الصلاة » ونهيه عن أن يأتي العبدٌ يوم القيامة وصلاثة 9 


فلكل من مذاهب الآتمّة كمه وجه ؟ فاللائق بالأكابر من العلماء والصالحين 0 


وجوب القضاء ؛ لأنَّ التخفيف في عدم القضاء إِنّما هو للعوامٌ 
وقد كان الشبلي يُوْخَذُ عن إحساسه كثيراً » فبلغ ذلك الجنيد » فقال : 
هل يُردٌ عقله عليه في أوقات الصلوات ؟ فقالوا : نعم » فقال : الحمد لله 
الذي لم يجر عليه لسانٌ ذنبٍ في الشريعة 0" تيور 


[ حكم تارك الصّلاة ] 


ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّ من ترك الصلاة كسلاً )) 

و 1 و 

لا جحداً لوجوبها. . قتل حدّاً لا كفراً بالسيف . ثم تجري عليه بعد قتله 7 

, : 

م أحكام المسلمين ؛ من الغسل والصلاة عليه والدفن والإرث + والصحيح من 5 
0 


89 مذهب الشافعي : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة » 


ويُستتاب قبل القتل ؛ فإن تاب » وإلا قتل(" » مع قول الإمام أبي حنيفة : 0 


(0 اف (ي) #الانسيان )يدل (لشان): 


4 إفة ا العو الور 11/1 


1 حر 9ر2 ره 7و حرو ره وحره وو خره 7 
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3 
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كك 3 جه 7 


ره 


9 
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ره 


رق 7ر7 هر 83-7 ره ره ره 7 . 
4 000 أحتن ةوقال لخدي عدف ريات واعتارها 0 
اباس إِنْهُ يُقتل بالسيف بترك صلاة واحدة » والمختار عن جمهور بي 


أصحابه : أنَهُ يتل لكفره رتك وتجري عله كم المرتين ١‏ ا 


عا عات والخورون كاله ا م 
م 

ع 03 0 
الأول + 3 نديد من لفهة القع عالقا خنع و يت الحسن 1 

5 5 32 78 ع 8 ل 

عدم الق: الثالث : مشدد ؟ فرجع الأآمر إلى مرتبتى الميزان . 0 
وعدم القتل » و فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميز : 
ووجه الأول : أننا لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب غير الكفر المجمّع ٠‏ 
و 

عليه . 0 


ووجه الثاني : علم الإمام أبي حنيفة بأنَّ الحىَّ جلّ وعلا يحت بقاء 
العالم أكثر من إتلافه مع غناه عن العاصي والمطيع » وقد قال الله تعالئ : 


لإ وَإِن جَتَحوأ لِلسَّلَّمِ فأجْتَحَ 41 [الأنفال : ]5١‏ . 


وورد : أذ اليد داودعليه الصلاة والسلؤم لعا أراد بناء ريك المقدشن: . كان 


مره هفرع 


2-54 


! 


أ 
الاو ا 0 ا 


ل افد تاودا من بيتك يُهدّم 00 


5 


© 2.0101 /١( » و« اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ » ) ٠١74 /7 ( » التتجريد‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « كشاف القناع » ( 718/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ”77 ) . 
وقوله : ( فيئاً ) : أي : ملكا لبيت المال » وأصل الفىء : ما أخذ من مال الكفار 7 
المحاربين بغير قتال . انظر « الإنصاف »)( ١ .) ١98/5‏ 

زفرفق رواه بنحوه الطبراني ف في « المعجم الكبير ؛ ( 5/ ١5‏ ) عن سيدنا رافع بن عمير رضي الله 


لر 7ر7 وهر رهق حرق 
ري اسيك ا« لاد روطو العام و في العفو أحبٌ إلى الله من أن يخطئّ 
في العقوبة »277 . انتهئ ٠‏ فإِنّهُ لا ينبغي أن يقتل رجلاً يقول : ربي الله. . 
بآمر ويح من الشارع + 1 
وأما وجه الثالث : فهو غلبة الغيرة عل جناب الحقٌّ جلَّ وعلا » فالعمل 5 
به راجع إلى اجتهاد الإمام لا مطلقاً ؛ فإن رأئ قتلَهُ أصلحَ اجلدم 9 
والمسلمين.. قتله ؛ كما قتل العلماء الحلّاج رحمه الله » وقالوا : قد 9 
فتحت في الإسلام ثغرةً لا يسدّها إلا رأسك . وإن رأى الإمام تَرْكَ قتله ظ 
أرجحَ لمصلحةٍ ترجح علئ قتله. . تركه » فافهم . 30 
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1 [ حكم الكافر إذا صلّى ] م( 
1 م صلّى 6 
ِ ومن ذلك لاوط ارح بر كار ارصن رقي ار ار 5 
: في المسجد في جماعة . ٠‏ حكم بامتلافه77 ٠‏ مع قول الشافعى ١:‏ 5 


لاحك بإسلامه إلا إن صل في دار الحرب ‏ وأنئ فيها بالشهادتين”" ةٍ 
ومع قوق مالك ]نه ةتشك بإسيفقه إلاتإذا ضلن في الأمن كارا .1 


0 رواه بنحوه الترمذي ( ١575‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 6 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 07" ) . 0 

:0 في هلذه المسألة تفصيل بيّنه الشربيني في ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ 570 ) بقوله : (لو 

7 ارتدٌ أسير أو غيره مختاراً » ثم صلئ في دار الحرب. . حكم بإسلامه » لا إن صلى في /| 

8 دارنا ؛ لأنَّ صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم ؛ لا تكون إلا عن اعتقاد (© 

متحي :+ ولو صلل كافر اصلى .ولو في ارهيب لم يكم بإشلامة بخلاف المرتة ؛ 7 
لآن علقة الإسلام باقية فيه أي : في المرتدٌ ‏ » والعود أهون من الابتداء ؟ فسومح 
ابس تيس ب 


ا ب ا ا ا 
لوه وو نع ا قن ال ور توه بخان ارا م 2000 
عقا وه مل في جا لدمضياء في سجر هلي ند 
الإسلام أو غيرها”'" . 

فالأول : مخمّف جرياً على قواعد الشارع من التخفيف على الضعفاء » < 
الالو وزا لسو لدعلا ريا على ال ويدار ونان 
فقط من الخمس ٠‏ فبايعه وقال بخفض صوت : ١‏ سيصلي الخمسسّ إن 


شاءً الله تعالن )20 . 


- 


ووجه الثاني : الأخذ بالعزيمة ؛ وهو أنَنَا لا نحكم بإسلامه إلا إذا لم 
ألم يكن في إسلامه ريبة » كما هو وجه قول الإمام مالك ؛ فرجع الأمر إلى 


02-0 
7 


ا ب مو 


1 

|9 مرتبتي الميزان . : 
1 الأذان والإقامة ] 

حكم دان وام 0 

0 ل ا ل 

7 

1 سان للصلوات الخمس والجمعة7” » مع قول الإمام أحمد : إنَّهما فرض 0 


--- 


عو 


كفاية على أهل الأمصار”*؟ » ومع تقار * انيما واجبان » للكن تصحٌ 


3 


. ) 558/١» وفي المسألة تفصيل في « شرح التلقين‎ )١( 
زفق رواه بنحوه الإمام أحمد في « مسنده » ( 70/6 » 757 ) » عن نصر بن عاصم الليثي‎ 


08 


7 رحمه الله عن رجل منهم . ع 
(*) أنظر « حاشية ابن عابدين » /١(‏ 854" ) » و« حاشية الخرشي » ( 718/١‏ ) » و١‏ تحفة (©6) 
المحتاج » ( 550/١‏ ) . ًُ 

(5) انظر « الإنصاف » (١/9ا١٠5‏ ). 0 
6 

52 


الصلاة مع تركهما » ومع قول الأوزاعي : إن نسي الأذان وصلئ أعاد في 1 
الوقت 2 ومع قول عطاء : إِنَّ مَنْ نسي الإقامة أعاد الصلادة2"30 , 
4 9 
ٍْ فالأول : مخمّف ء والثاني والثالث : فيهما تشديدٌ ما » والرابع : مشدّد 
في الأذان» والخامس : مشدّد في الإقامة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 

ووجه الأول : أنَّ المسلمين لا يحتاجون إلئ شدَّة تشديدٍ في دعائهم إلى 
يي الصلاة » بل همّة كل واحد منهم متوفرة علئ فعل كل صلاة بدخول وقتها » 
| فكان الأذان الذي هو إعلامهم بالوقت إِنَّما هو على سبيل الاستحباب فقط . 


ووجه الثاني : ظاهر ؛ وهو أنه يكفي أهل القرية إعلام رجل واحد أو 
رجال ؛ بحسب عموم الصوت أو الأصوات لأهل القرية ؛ لئلا ينفتح باب 
التساهل بالصلاة في أول وقتها » ويتمادى النَّاس إلى أن يكاد الوقت يخرج . 


وأا 1 دواد : « إذا دق قري أمنّ اعلا ذلك اليوم منْ نزولٍ [ 
العذاب )7 . 

وما كان كذلك فالتشديد فيه مطلوب ؛ ولذلك شدّد داود رحمه الله بقوله 6 
بالوجوب . وشدّد غيره في إعادة الصلاة في ترك الأذان أو الإقامة ؛ من 
حيث إنَّ في كلّ منهما فتحّ باب التهيّو للوقوف بين يدي الله تعالئ علئ وجه " 
الح وال لالس ع ل رْ 
7" , فالأذان أول مراتب استشعار الحضور في محل الجماعة مثلاً ؛ ْ 


5 مسسهمر هك هرهب نه ره كن بهنو كرح قور هاتمرححق جر هلم 


30 
3 
ىا 


7 3 


)١( 4‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »/(( ص 4" ) . 
زهة د ا ا ا ا ا ا 
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7 © 7 8 -# كب 84 0 
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هاجرنه ب 
ساتبر و سد 


١ 2 
92 م‎ 


١ 


َ 
2 ا بج كس وكا جر ل ل وك جه سر كج © 


ل ا حو ل حر 002 ل ا ا ل ا زح ل و 
رو و 1-3 ها أ وااكره وه مره 0 ره 7 ١‏ 
1 


ولذلك كان الأكابر لا يحضرون إلى المسجد إلا بعد قول المؤذن : حيّ على ع 
الصلاة » حي على الفلاح ٠‏ وأمًا الإقامة فهي ثاني مرتبة للتهيُوؤ للحضور . 2 


يٍِ 

وقول : الله أكبر. . ثالث مرتبة » فهكذا فلتفهم الأحكام . 5 
و 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يسن للنساء الإقامة"2 » مع قول هم 
الشافعي ما عن فى جني 7 0 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 7 
ووجه الأول : أنَّ النساء ما جُعلنَ بالأصالة لإقامة شعار الدين ٠‏ إِنْما ©# 
ذلك للرجال . 1 
2 0 

ووجه الثاني : عموم خطاب الحق جل وعلا بإقامة الدين للرجال والنساء 0 


وإظهار شعاره ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


1 حكم الأذان والإقامة للفوائتت 


ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ يؤذن للفوائت ويقيم””" » مع 


ل اليا 
2 8 
كي 

- 

١ 


8 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن الثبي صلى الله عله وسلم قال : « من صلَّ صلاة 
لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن. . فهي خداج. . . » الحديث . 

/ ©» و« المبدع‎ ») 1١18/75 ( » و« مواهب الجليل‎ »)785 /١( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
؟).‎ 1/0 

(0) انظر ١‏ تحفة المحتاج »( 557/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5" ) . 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين ) (0 785/١‏ 2 738/8). 


مرج د 


ره 


2 


قول مالك والشافعي في الجديد : إِنَّهِ يقيم ولا 0 


كو 


إن يؤذن للأولئ ٠‏ ويقيم للباقي » وهو رواية عن أبي حنيفة 

فالأول : مشدّد في أمر الأذان والإقامة ؛ ليتهيّأ الناس للوقوف بين 
ظ يدي الله عزَّ وجل ٠‏ والثاني 00 

ووجهه : أنَّ الإقامة تكفي في تهيُّو الناس ؛ لأنَّ الأذان كان للحضور إلى 
مكان الجماعة » والناس قد حضروا ء. فما بقي إلا الإقامة بين يدي الله 

تعالين .. 

ووه« الفائقة رياه اقيقد بالأذان تارك + وهاه قرف النائرم أي 
سماع الأذان وإجابتهم للمؤذن ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ كيفية الإقامة ] 

كالأذان”" » مع قول مالك : إِنَّها كلَّها فرادئ » وكذلك عند الشافعي 
وأحمد إلا قوله : قد قامت الصلاة. . فهو معنه0*) 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

انظر « حاشية الخرشي ©( 7518/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »4 ( 555/١‏ ) . 

أنظر « تبيين الحقائق » ( /١‏ 45 ) » وه المغني 6( 4/١‏ 5 

انظر « تبيين الحقائق » ( 9١/١‏ ) . 


انظر « مواهب الجليل ؛) ( 27/7 ) » و«( تحفة المحتاج » (١/لاوكة)ء‏ وم المبدع » 
ا 


يخرج المكلف بالغفلة عنهما ؛ كما كان الصحابة يقولون : ( اجاسوا بنا 
نؤمن ساعة )(21 ؛ أي : نتذاكر في العلم فنزداد إيماناً » وهلذا خاصٌ بمن 
غلب على قلبه الاشتغال بأمور الدنيا » فإذا لم يحضر قلبه في المرة الأولئ 9 
حضر في المرة الثانية نظير ما سيأتي في تثليث أذكار الركوع والسجود إن 2 
شاء الله تعالن”" . 


000 


للسسساج4 


ره 0 عرو 


الجصرع 
07 


9 وعم من ذلك : أنَّ إفراد الإقامة : خاصٌ بالأكابر من العلماء » 
0 3 


إيمانهم وإسلامهم بالمرّة الواحدة » فافهم . 


١ 


4 


ره 


[حكم التّرجيع في الأذان7" ] 


.ارم 00 
أبى حنيفة : إنه لا بي : 


)١( 9‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » /١(‏ 770 ) من كلام سيدنا معاذ بن جبل رضي الله 0 


عنةه . 


© رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( )1١٠٠١١‏ عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 

(') قال في « تحفة المحتاج » ( 518/١‏ ) : ( وهو - أي : الترجيع ‏ ذكرٌ الشهادتين مرتين 
سراً ؛ بحيث يسمعه مَنْ بقربه عرفاً قبل الجهر بهما ؛ ليتدبّرهما ويخلص فيهما ) . 

(:) انظر « مواهب الجليل » ( 7/5/7 ) » و« حلية العلماء» (78/7)» و« المبدع 6 
1/0 ). 

() انظر « حاشية ابن عابدين» .)١185/١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 


من 


ترقت رق 82 08-3 3- 0208-3508-3208 
8 1 ٍ) 
هَ فالأول : مشدّد » والثانى : ملخفف . 


لق اع دسب 
16 


فالأول : خاصٌ بأكابر العلماء والصالحين الحاضرة قلوبهم مع الله 
تعالق .. فإذا أذّن أحدهم ابتداء بالجهر. .. لا يحتاج إلى جلب الحضور 
بالترجيع بخفض صوتٍ . 


. 


1 
0 


رمه 


والثاني : خاصٌ بمن كان قلبه مشتتاً في أودية الدنيا''؟ ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان : 


[ حكم الأذانين للفجر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّه يجوز بلا كراهة للصبح أذانان ؛ 
أحدهما قبل الفجر”” » مع قول أحمد : إِنَّ ذلك مكروه للكن في شهر 6 
رمضان خاصّة”" . 
فالأول : موافق للوارد في أذان الصبح . 
والثاني : الخوف من الالتباس على الناس في رمضان بالأذانين » فربما 
( سمع أحدٌ الأذانَ الثاني » فاعتقد أَنَّهُ الأول » فأكل وجامع مثلاً » فاحتاط 


اي 


2 


7ج 


مره 


لهب 
0 


1 


الإمام أحمد للصوم أكثر من الأذان » فَنِعمَ ما فعل » ولسان حاله يقول : إِنَّ 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع الأذان للصبح مرتين إلا لكون أهل ١‏ 


هخره 


>26 


2-4 


ه54 


01ل 


٠‏ (1) كذا في النسخ التي بين يدي » ويبدو أنَّ الأنسب للسياق جعل الوجه الأول للقول 
6 الثاني » والوجه الثاني للقول الأول . 

(60) انظر « البحر الرائق » 0 ).ء و« حاشية الخرشي » 71١/١(‏ )2 و« نهاية 
المحتاج » 519/١0‏ ) . 
انظر « المغني » ( 718/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 75 ) . 


> 


مره 0ه 0ه وح هاه و وا واه وه 2 
3 المديئة كانوا لا م عليهم الأذان الأول ؛ كما أشار إليه قوله صلى الله 
0 عليه وسلم : ١‏ إنَّ بلالاً يود بليلٍ ؛ فكلوا واشربُوا حتئ تسمعُوا أذالَ 3 . 
دنر : 
5 فكانوا يعرفون صوت كلّ منهما » فيقاس علئ ذلك غير أهل المدينة إذا : 
٠:‏ كانوا يعرفون صوت الأول » ويميّرون بينه وبين صوت الثاني » وإلا كان ى 
أه. مكروهاً كما قال أحمد ؛ فقد رجع الأمر في هلذه المسألة إلى مرتبتي © 

ع 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ التثويب لأذان الصبح بعد الحَيْعَلتين 


9 
1 
٠,‏ 
3 
3 
. 
8 في غير الصبح”" » وقال الحسن بن صالح : يستحبٌ في العشاء » وقال ' 


الهة 7 دو 2ه :ه1١‏ 00 
او “ابه خم ه51 هه مشارها خ" بها داقر 


1 النخعي : يستحبٌ في جميع الصلوات”* 
3 فالأول في المسألة الأولئ : مشدّد » والثاني : مخمّف . 


ل والأول'مك المسالة الثاية > كمف والنان' “افيه تشدين 6 واقالنت + 


تا علد 
ا 


)١( 3‏ رواه البخاري »)51١1(‏ ومسلم )٠١947(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 5 
أو (7) انظر « حاشية الدسوقي » »)١197/١(‏ و« تحفة المحتاج » 458/١‏ )غ و« كشاف » 
2 القناع 598/١0»‏ ) . 2 
1 (*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ا : 
هُُ () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الآئمة 4( ص 74) . 72 
8 هج كدهج هدقن #عد قور _ 08 هكس جره هج و عو بر هس هجر ل 


ووو ا و سو اله جه 
مشدّد”'' ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في المسألة الأولئ : الاتباع . 


ووجه الثاني : تأخير السُنَ المختلف فيها عن الأذان المتفق عليه في 
الذكر من طريق اجتهاد الإمام » أو اطّلاعه علئ دليل في ذلك . 
ووجه الأول في المسألة الثانية : الاتباع . 


ووجه الثاني فيها : الخوف من تأخير العشاء » أو عدم صلاتها في 
7 جماعة في حقٌّ أصحاب الأعمال الشاقّة في النهار . 

0 ووجه الثالث : أنَّ كلّ صلاة يُحتمّل أن يكون أحد نائماً أو عازماً على 
النوم » فينّهه المؤدّن بذلك علئ فضل تقديم الصلاة على النوم » سواء كان 
المراد بالنوم هنا نوم الجسم أو نوم القلب أو هما مع كما هو الغالب علئ 
أهل الغفلة”" . 


[ حكم أذان الجنب ٠‏ وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه ] 
ومن ذلك : اعتداد الآئمّة الثلاثة بأذان الجنب”" » مع قول أحمد في 


وار : إِنَهُ لا يُعتَدُ بأذانه بحالٍ ؛ وهي المختارة”؟2 . 


» يقصد بالمسألة الأولئ : موضع التثويب ؛ أهو بعد الحيعلتين أو بعد الفراغ من الأذان‎ )١( 
. ويقصد بالمسألة الثانية : مشروعية التثويب في غير الصبح‎ 

(؟) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه ) . 

() مع الكراهة . انظر « تبيين الحقائق » ( 97/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » 775/١0‏ ) » 
و( تحفة المحتاج »1 /١(‏ ١لا‏ ) . 

(5) انظر « الإنصاف 515/١»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5" ) . 


الأول وتدقت ودوالثاتن مدت 


: 
0 
0 
8 


وكذلك القول فى أخذ الأجرة على الأذان ؛ فقال أبو حنيفة وأحمد : 
لك 3 وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعى ا 00 5 
وكذلك القول في لحن المؤدّن في أذانه ؛ يصمح أذانه عند الثلائة9؟ , 


وقال بعض أصحاب أحمد 3 لا يصٌِ”1) . 


+ اجر ل 


زف 


فالأول من الأقوال : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول منها : كونه ذكراً لا قرآناً . 

ووجه الثاني منها : كونه داعياً إلى حضرة الله تعالئ » ولا يليق بالواقف 
فيها أن يكون جنباً بحال . 

ووجه الأول من المسألة الثانية : كون الأذان من شعائر الإسلام » وذلك 
واجب على الأمّة » ولا يجوز أذ الأجرة علئ شيءٍ من الواجبات . 


ووجه الثاني منها : كونه عملاً ترجع مصلحته على المسلمين » ويحتاج 
إل تعب فى مراعاة الأوقات . فجاز أخذ الأجرة عليه » وقد رزق الآئمّة 
الراشدون المؤدنين » وأعطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مَحذورة 


هاور كح كير سرح هجر © كسح واج © كس 


. 


)١(‏ المفتئ به عند المتأخرين من الحنفية : جواز الاستئجار على الأذان ؟ للضرورة . انظر 
( حاشية ابن عابدين » ( 797/١‏ ) ». و( كشاف القناع » 7395/١0‏ ) . 

) انظر « حاشية الخرشي ») 1775/١0‏ )2 و« مغني المحتاج ) 0( )2 و«رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 790) . 

() مالم يغير المعنى . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 781/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » ٍ 


جد هاور © كس هاور ك٠‏ هكح ره 


. ) 514/١ (» ء و حاشية الشربيني على الغرر البهية‎ ) 77/١ 


(5) انظر « المبدع 789/1١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 70 ) . ا 
٠-3‏ كور كور 1 : ا م د 


0 يلمر و حره 2 1 هه ره ترق 17 نرق 8ق 0 
مر #غةة فرها فظن 6 تكان السحانة نروك أن ذلك كان مسب ا 8 
0 ووجه الأول في مسألة اللَّحْن : كون ذلك لا يُخْلٌ بالمعنى الذي شرع هم 
8 الأذان ؛ وهو الإعلام بوقت الصلاة 0 
0 ووجه الثاني فيها : كونه نطق بالكلمة على غير ما شرعت من عدم لي 
اللحن » فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل عملٍ ليس عليه '/! 
0 أمرنا فهو ردٌ »("2 ؛ أي : غير صحيح . ١‏ 


[ وقت صلاة الظهر ] ِ 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ الظهر يجب بزوال الشمس وجوباً 1 

موسّعاً إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله » وهو آخر وقتها المختار ,©' 

عندهما" » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الظهر لا يتعلّق الوجوب بها إلا ,/؛ 

آخر وقتها » وإنَّ الصلاة في أوله تقع نفلاً » والفقهاء بأسرهم علئ خلاف 
ذلك99؟2 , 


بع 


ع هج 


2 .تتم تاتس 


امسج 
4 596 


م2 


فالأول مشدّد من حيث تعلق الوجوب بأول الوقت 3 والثانى : 52 


54 2 ل ل لحتس اس 
817 © ره 


من جهة تعلّقه بآخر الوقت . 
ووجه الأول : الأخذ فى التأهّب للصلاة من زوال الشمس اهتماماً بها . 


هحرم 1-02 


همحهرهب- 


20 


© 


م 
20 
© سس < اجر ها جر هر 


)0 رواه النسائي ( ”71 ) » وابن ماجه 2١8‏ ) » كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي محذورة 
رضي الله عنه . 
(؟) سبق تخريجه .)١59/١(‏ 
انظر ١‏ حاشية الخرشي »1( 7١١/١‏ )» و« مغني المحتاج »(١/98؟1)‏ . 
انظر « البحر الرائق » ( 751/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 70) . 
هج هاي 


د 


فح هسدهم »© م 7١‏ اجرهبسدهن» ور سكير تن 


5 


هيروح ره اودرو 8ه أو _خرهان ره او د و : 0 
0 

م6 0 5 انين 0 
أ ووحه الثانى أن حقيقة الوجوب لا تظهر إلا إذا ضاق الوقت فهناك ٠.‏ 
0 رو العأ : 1 
د لقت ”' ١‏ 
2 م 


8 فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "٠.‏ * 


5 :والثانق: خامة جم له اشعال دتيوية طروزية »كن عليه قبن بول 5 


0 صاحبه في طلبه » فصار يكتسب ليوفي ذلك الدّين » فافهم . 9 
٠ 0‏ 
1 [ وقت صلاة العصر ] 3 
8 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ أول وقت المصو: . إذا صار ظلٌّ 3 
كز عدقله يعد لمرو ».مم كزلاجالات :* إن لخر وقت الظيرء: 1 
5 هو أول وقت العصر علئ سبيل الاشتراك'' » وقال أصحاب أبي حنيفة : : 
3 أول وقت العصر. . إذا صار ظلّ كل شيء مثليه » وآخر وقتها. . غروب 9 
8 لشن 8 8 
لم 2 
د فالأول : مشدّد ؛ من شع رهم العدات: الام بالفسان أو - 
1 


هجر دهاج 


حا 


الوقت , والثاني : فيه تشديدٌ ما ؛ من حيث توجُه الخطاب على المكلّف في 
الوقت المشترك وإن كان فيه تخفيف من حيث جواز تأخير الظهر إلى ذلك 
الوقت ٠‏ والثالث : مخقَّفٌ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الثاني : شدَّة الاهتمام بأمر الصلاة أول وقتها » وهو خاصٌ بمن 


2ع ه22 همخرع 


1 ره 
5 


كس 


3 


2 
(© 
9 
2 
© 
م 
© 


. ) 754/١06 نهاية المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 
.) ١الال/ك) (؟) انظر « حاشية الدسوقي‎ 
. ) "90 انظر « البحر الرائق ) ١0)ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )*( 


: 09 حون رح ع عه لا حم عر 
هاج سح اجر 7١‏ جر دهان مهن »دهاج اه م 


ره 


0 


(#)حسب 
5 


98ر2 هدرو هحرم مره تعره مره مره هب 
53 لا علاقة له دنيوية من العئّاد والرّهّاد . / 
والأول : خاصٌ بمن هو دون ذلك في الاهتمام”"" . 
ووجه الثالث : اعتبار العدل بين أول الوقت وآخره إلئ أن يتأمّب عبّاد 
الشمس للسجود لها ؛ فإنّ التجلي الإللهي يشتةٌ أول الوقت ٠‏ ويأخذ في 
الخذة بعل للك مدان المححانه مان" العانج كما ساف بطل لكك 
: 0 : : اد ف اسية 
علئن حكمة القراءة فى السرية والجهرية فى ( باب صفة الصلاة ) إن شاء الله 
تعالي9" . 


0 


[ وقت صلاة المَعْرب ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد : إِنَّ وقت المغرب هو 
غروب الشسس ؛ لا يؤر عنه فى الاختيار عند مالك » وفى الجواز عند 60 
الشافعي”" . مع قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ لها وقتين ؛ أحدّهما كقول 
0 مالك والشافعي في الجديد » والثاني : أن وقتها إلئ أن يغيب الشفق » وهو 
القول القديم للشافعي » والشفق : هو الحمرة التي تكون بعد الغروب9©؟ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


سر ره هر 7 ره ره 


)١( :‏ كذا في النسخ التي بين يدي ء ومدق أن الأنسب للسياق جعل الوجه الأول للقول 
الثاني » والوجه الثاني للقول الأول . 

0) انظر ( ؟9/لا5 ) . 

إفرة انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » (١//ا/١‏ ) » و« نهاية المحتاج » )755/١(‏ . 

(54) انظر « البناية شرح الهداية »؛ (؟55/7 » 170)ء و« نهاية المحتاج ) .)”55/1١(‏ 

0 و« الإنصاف »( 574/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ه") . 


حي ص ني لي ل الل الك ا ا 0 ل اليس 


سر هر ور 7 ره وه جره 5 


نر ورم ترق 88-3 طرق 9 جره حرو 0 
8 ا 00 0 
ُ والثاني : خاصٌٌ بمن لا يخاف ذلك لكر اد ارك الروك رواقااتي م 
8 افع سينا ]نت كان من اف الصقرفة الأولابين يدق اللدعر وج : 0 
: : 
0 [ وقت صلاة العشاء ] َ 
5 ا لك 5 
0 والشافعي وأحمد ٠‏ ويبقئ إلى الفجر"'' . وفي قزل + إن العقاء ل توش 0 
ني عن ثلث الليل » وفي قول آخر : إنْها لا تخ عن نصفه! 0 8 
م فالأول : 55 والثاني : نقدة 4 واكالف قة وقد فرجع 0 
: الأمر إلى مرتبتي الميزان . ١‏ 
3 والأول : خاصٌ بالضعفاء الذين لا يقدرون علئ تحمّل التجلّي 1 7 
9 والثاني والثالث : خاصّان بالأكابر من الأولياء والعلماء ؛ لتقل التتجلّي و 


٠ 
0 الإلنهي فيه ؛ فإنَّ الموكب الإللهي لا ينصب إلا إذا دخل الثلث الأخير‎ 0 


2 غالباً َ وفي بعض الآوقات ينصب من أول النصف الثاني ٠‏ وإذا وقع التجلّي ِ 


ٍ خف التُقَنّ الذي كان المصلى يجده في النصف الأول كما يعرف ذلك كل م 0 
ا كشف الله تعالين حجابه حتئن صار كالملائكة ؛ بدليل قول الحقٌّ تعالي : 3 
8 


(1) وهو مذهب الحنفية . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 79/7 ) » وه حاشية الدسوقي » (ه| 
(178/1 )»ء وه نهاية المحتاج » ( 339/١‏ , 7087/0 ) » و الإنصاف 480/١»‏ ) . 8 
(؟) وهي بعض الأقوال المفردة لبعض العلماء . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 19/5 ٠)‏ ' 
و« الذخيرة 64 (؟8/5١1).‏ 0 


0 6 
١هبجر‏ © حوبي اجر سجر 0 كسد هاور كس د هاور كسحا هاجر اه ان 
د ع جه 


© كس هاور © نس هدح © 


3 *همبو مرمرع شرق © جوج مره و مره هه 
0 )© 
3 «هل منْ سائلٍ فأعطيةٌ سؤلةٌ ؟ هل من مبتلى فأعافية ؟... » إلى آخر 5 
ما ورد(" » فلولا خقّة التجلّي ما لاطف الحقٌ تعالئ عبادةُ بهلذا السؤال » ب 

35 


[ الوقت المختار لصلاة الصّبح ] 5 


4س وك يرنه كس وك جرال كس وك 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المختار في فعل صلاة الصبح . . أن 
تكون وقت التغليس دون الإسفار”" .» مع قول أبي حنيفة : إِنَّ وقتها 
المختار. . هو الجمع بين التغليس والإسفار"' . فإن فاته ذلك فالإسفار 
أل من التغليس إلا في المزدلفة ؛ فإن التغليس أَزْلى » وفي رواية أخرئ 
لأحمد : أنَّ الاعتبار بحال المصلين ؛ فإن شق عليهم التغليس كان الإسفار 
أفضل » وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل”*' . 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخمّف لِمَا فيه من 


التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


جه كس 


© 


2| 


جره 


24 


ورك هدج 


بك 


لور دهاج © 


)غ2 رواه البخاري ١١560‏ 54 ومسلم (مهلا )2 كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 


رضى الله عنه 5 


انظر « حاشية العدوى علوا كفاية الطالب الربانى » 7557/١0‏ ) » و( 8 المحتاج ) 6 
ِ ب نصي ها 

(6/ 75190 ).» و« المبدع 6 (١/8١؟1).‏ ُُ 
)© 


5(*") التغليس : أداء صلاة الفجر أول وقتها ؛ من الغلس : وهو بقايا ظلمة الليل يخالطها // 


3ر8 


9 بياض الفجر » والإسفار : أداء صلاة الفجر إذا انتشر ضوء النهار فى الأفق . انظر 8 
2 البناية شرح الهداية » ( ؟/ 7 , /ا8 ) . ا 


(5) انظر « تبيين الحقائق ») 87/١01‏ )»2 و« المبدع »؛ 2)7١08/١(‏ و(رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ») ( ص ””) . 


جره حي شحج هس هج ع بس هي كس هج هكس هاج هام 


ره 


جد هابر © 


وت 5ج وم هه قي ره ره 2377 0 
0 3 
8 ووحه الأول : : خوف فتور الهمّة والتوجه الحاصل للمصلين من تجلي © 
١ 7‏ : ! 
9( ربّهم في الثلث الأخير من الليل » وهو خاصٌ بالضعفاء . 5 
20356 ووجه الثاني : وجوب امتداد الهمّة والعزم في مناجأة الله تعالئ في صلاة + 
١ 5‏ قي 53 ٠.‏ 98 5 4 8 3 
ذلك ؟؛ فإنَهُ نفيس : 2 
ِ 
060 5 
2 0 
ال 0 0 ءِ ل د 2 
6 [ حكم تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدَّة الحر ] . 
3 نَ 3 
9" 2 5 98 )© 
ومن ذلك : الاتفاق عل : أن ايل الظهر عن أول الوقت في شدة 3 
90 . 
ل د : 0 ل 
ني الحرّ. . أفضل إذا كان يصلَّيها في مسجد الجماعة مطلقاً الا 
0 أصحاب الشافعي ؛ فإنهم شرطوا في ذلك : البلدّ الحارٌ » وفعْلها في ُّ 
9 5 7 7 2 > إ©# 
5 0 06 
أله المسجد ؛ بشرط أن يقصدوه من بُعد7") 5 5 


2 
كب 


هه 
-< ها جره 


ره 
لهي 


فالأول : مخمّف » والثانى : فيه تشديد . 


ووجه الأول : فتور عزم المصلي في الحرٌ عن كمال الإقبال على '» 


3 مناجاة الله عرَّ وجل ؛ ولذلك كرهوا للقاضي أن يقضيّ في كل حال يسوء 9 
جور 7 
اخلقةٌ فيه . 0 


ٍ 
ووجه الفاتي : المبادرة إلى الوقوف بين يدي الله مع الصفوف الأول © 


و« كشاف القناع 4( )19١/١‏ . 
648 انظر « مغني المحتاج » ( 707/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ( ص ””7) . 0 


"0١‏ تعره هبوره هج ره 


لما جنات العق تعالة 4 قإن «تاخين آمر الله تغالره الا بقدر «علية 
الخواصٌ ؛ ولذلك اختتن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالفأس - 
المعبّر عنها في رواية : ” بالقدُوم » - حين أمره الله تعالن بالاختتان » فقالوا 


ل 4 هلا صبرت عقن تجد الموسين: ؟ فقال + 'تاخرة أمر :الله دين : 


[ المرادُ بالصلاة الوسطئ ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الصلاة الوسطئ هي 
العصر”” » مع قول مالك والشافعي : إِنّها الفجر”” . 
فالأول : مشدّدء والثانى : ان التجلّى الإللهى فى وقت 
العصر لا يطيقه إلا أكابر الأولياء » بخلاف التجلّي وقت صلاة الصبح » 
ولتقّل التجلّى في العصر لم يأمرنا فيه بالجهر رحمة وشفقة بنا » بخلاف 
الصبح ؛ فإنَّه أثر تجلّي اللطف والحنان غالباً كما يعرف ذلك أرباب 
القلوب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


لعي طالواة ردن : أن يزيد العبد في الأخذ في أسباب زيادة 


ره ب 


--- 


46 ها 
5 1 7 
)١( 1‏ رواه البخاري (707) . ومسلم (7170 )», كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 0 
َه« (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 751/1١‏ ) » و الإنصاف 470/١»‏ ) . 2 
م (*) انظر « مواهب الجليل » ( 77/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 7١7/١‏ ) » و( رحمة الأمة 3 

في اختلاف الأئمة 4“( ص5") . ٍِ 


وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : ( الصلاة الوسطئ تارةً 
تكون الصبح » وتارةً تكون العصر » وسبٌ ذلك لا يُذْكّر إلا مشافهة ) . 
ويّقاس بما ذكرناه بقية المسائل في هلذا الباب » والله تعالى أعلم 
بالصّواب . 
© © © 


لاه 


عذر ؛ وهو في شدة الخوف في الحرب 3 وفي النفل للمسافر سفراً طويلاً ع 
لومس فوه مدهو مهدهج ره امومع همه فيه 


[ مسائل الإجماع في باب صفة الصّلاة ] 
أجمع الأئمّة رضي الله عنهم علئ : أنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا مع العلم 
بدخول الوقت » وعلئ : أنَّ للصلاة أركاناً داخلة فيها » وعلئ : أن النية ©! 
فرض ». وكذلك تكبيرة الإحرام » والقيام مع القدرة» والقراءةء : 
والركوع » والسجود » والجلوس في التشّد الأخير . : 
ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع . 
6 


0 ٠. 


وأجمعوا على : أنَّ ستر العورة عن العيون واجب ؛ وأنةٌ شرط فى صكّة 


. 


وأجمعوا علئ : أنَّ طهارة النجس في ثوب المصلي وبدنه ومكانه 


واجبة . 


وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ الطهارة عن الحدث شرط فى صكّة الصلاة ؛ 
فلو صلَّ جنب بقوم فصلاته باطلة بلا خلاف » سواء كان عالماً بجنابته وقت 


وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ استقبال القبلة شرط فى صكّة الصلاة إلا من 


و 


2-7 © 


48 


١ 


لبهي - 
ب دابا 


56 رول الو خاو وي انحو خمو انيه واه لاق ارهق 5نو ده 
و 9 
8 : على الراحلة ؟؛ للضرورة مع كونه مأمؤراً بالاستقبال حال التوجّه جه » وفى 0 
تكبيرة الإحرام ٠‏ 
2005 ثم إن كان المصلي بحضرة الكعبة توجّه إلى عينها » وإن كان قريباً منها * 
© فباليقين » وإن كان غاتباً فبالاجتهاد والخبر والتقليد لأهله . ٠‏ 
٠ ٠‏ 
3 هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع التي لاايصحٌ دخولها في مرتبتي 1 
ل ل 
اموا , 7 
6 
: ٍ 
٠‏ [ حكم ستر العورة في الصّلاة ] ل 
5 فمن ذلك : ستر العورة » قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إِنْهُ شرط ”, 
”* في صحة صكّة الصلا 000 واختلف أصحاب مالك في ذلك ؟ فقال بعضهم 328 إنه لي 
ل4 0 
3 من الشرائط مع القدرة والذكز ؟ حت لو تعمّد 00 مكشوف العورة مع 1 
فيد 5 5 ٠.‏ 5 .- .- 03 . 5 1 و 28 
- القدرة على الستر. . كانت صلاته باطلة » وقال بعضهم : هو شرط واجبٌ 0 
افى تنسية إلا .أنه ليس عن شرط.ضكة الضلاة + إن صل مكشوت العورة ” 
9 1 2 ع ع 1 
0 عامدا. . عصئ وسقط عنه الفرض ٠‏ والمختار عند متأخري أصحابه : أنه بم" 
3 184 
2 5 : قرف ١‏ 
4 لا تصحّ الصلاة مع كشف العورة بحال : ّ 
200 0 
© : 1 1 ل 
)١1(‏ في هامش (أ) : ( بلغ ). وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة» (ص 5) / 
8 (0) انظر ( بدائع الصنائع ») 50 )ء ول تحفة المحتاج ١‏ 20 ). و« كشاف 5 
4 القناع » ( 7357/١‏ ) . 0 
3 () انظر « مواهب الجليل » ( ١77/7‏ ) » و( لل ار 6 
أله حو 
سورع يددنب -ظام] ونا لمعك :هن ومجدهاع »7 هيروك 


فالأول : مشدّد » مع ما اختاره متأخرو أصحاب مالك » ومقابله : فيه 
تشديد من وجه ؛ وتخفيف من وجه ؛ لِمّا فيه من التفصيل ؛ فرجع الأمر إلى 


ووجه الأول : أنَّ كشف العورة في الصلاة بين يدي الله تعالى سوءٌ أدب 
لا يصخّ لصاحبه دخول حضرة الصلاة أبداً » ومَنْ لم يدخل حضرة الصلاة 
فكأنهُ لم يُحرم بها ؛ فلا صلاة له ؛ فهو كمن ترك لَمْعَة من أعضائه بلا 
غسل » أو كمن صلَّى وعلئ بدنه نجاسة لا يُعمَى عنها . 

ووجدالفاى + أنه لا شعن نع اله كو دف شن الأمن »قلا فرق عند - 
صاحب هلذا القول بين صلاة مَنْ عليه ثوب ٠‏ ولا بين صلاة الغريان » وإنما ٠‏ 


سترُةُ العورة في الصلاة كمال لا يقدح في صكَّتها وإن عصئ بتركه » وهلذا من « 
المواضع التي تبع الشرع فيها العرف » وقد قال تعالى : #يَبَقَءَادمَ حُذُوا يتك 
عن كل قير 4 دوزت 812 ودوالرية نشكره بالشاي الساترة للعرزة: 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لسان حال مَنْ وقفّ 
بين يدي الله تعالئ بثياب زيتته.. يقول لأهل تلك الحضرة عل وجه 
التحدّث بالنعمة : انظروا إلئ ما أنعم الله تعالى به عليّ من الثياب النفيسة » 
مع أني لا أستحقٌ مثل ذلك ٠‏ وانظروا إلى إذنه تعالئ لي في دخول بيته 
وتتلعاق لإركادف فرع قوق لا اتح سكا هن دللف + يقلات تن رف 


بثياب دنسة مخرّقة ؛ فإنَّ حاله يُشعر برائحة منْ كفران النعمة ) انتهئن . 


إليهنّ ؛ فإن هلذه العلة تنتقض بما إذا كانت الأمة جميلة ترجح على الحرة ,0 
في الحسن والوضاءة 3 وما وجه من قال , إنها تبر كالرج ا فهو جار 
علئ عمل طاتفةٍ من السلف الصالح الذين جعلوا العلّة في وجوب الستر 
للنساء : ميل النفوس إلى النظر إليهنَّ غالباً » والإماء لا يشتهيهرءَ عادة إلا 


وسمعته يقول أيضاً : ( إِنّما كانت الحّة تكشف وجهها وكمَّيها في 
الصلاة فتحاً لباب زيادة ال لتعظيم لله تعالئ عند العارفين ؛ ليقول أحدهم 07 


2 
هلذه في حضرة الله وحفظه » ٠‏ فلا يجوز لأحد أن يطمح ب بيصره إليها بوجه من ا 
: 


40 


الوجوه ؛ كولد اللَبُوة ة في حجر اللَبُوة » وهلذا هو السرٌ في كشف وجهها 
أيضاً في الإحرام ؛ فإِنّها في حضرة الله الخاصة » فكان حكمٌ كشف وجهها 
في حكم الحبة التي يُصطاد بها الطير في الفخٌ . 

فمن حفظه الله تعالى عظَّم الحضرة » ولم ينظر إلئ وجه المُخرمة 
5 ولا المصلية أبداً ؛ أدباً مع الله الذي هي في حضرته » ومَّنْ أشقاه الله تعالى 
غَقَل عن ذلك » فنظر فاستحقٌّ المقت من الله تعالن » ومن هنا أمر العلماء 
© بوضع النقاب المتعجافي علئ وجهها حال إحرامها بنسكِ ؛ خوفاً على العوامً 
من المّقت إذا نظروا إلى وجه من هي في حضرة الله تعالئ بغير إِذْنٍ منه ) . 

وسمعته أيضاً يقول : ( إِنَّ العارف إذا نظر إلى شيءٍ أمرَ الشرعٌ به على 
خلاف العادة. . فأول ما ينظر في حكمته ويتطلَّبها من الله تعالى ) انتهئ . 


وهلذا الذي ذكرناه من جملة الحكمة فى ذلك . فتأمّل فيه ؛ فإنة 


يي 0 


بي هلجر 


ل مور 2 م 


0 
0 
3 


اح ا 


هشرع 


0 
7 
آذ 


م 


سنن 8-5 0000 
0 [ حكم مقارنة النية للتكبير ] 8 
9 ل ل 
9 التكبير بزمان يسير”'' » مع قول مالك والشافعي بوجوب مقارنتها للتكبير » 


وأنّها لا تجزئ قبله ولا بعده' سي امسا 
قارنت النية ابتداء التكبير فانعقدت الصلاة » ومع قول الإمام النووي : إنه 
تكفي المقارنة العرفية على المختار ؟ بحيث لا د يُحَدٌ غافلاً عن الصلاة اقتداء ,) 
ِالأَوَلِين في مسامحتهم بذلك رحمة على الأمة مة0؟ . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم وجود دليل عن الشارع بوجوب مقارنة النيّة للتكبير ؛ 7 
م فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسيع الناس إلا التكبير » فلا 
ّ يُدرئ هل كانت النية تتقدّم أو تتأخّر أو تقارن . ١‏ 
ووجه الثاني : أن التكبير من أول أركان الصلاة الظاهرة » ولا يكون 

الركن إلا بعد وجود بناء » فيشخّص المصلَّي أفعالَ الصلاة وأقوالها في ذهنه ١‏ 


0_4 


1 


14 ولس واه 8ر7 


(9 حال التكبير . 
)١(‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» ٠») 415/١(‏ و” الهداية علئ مذهب الإمام أحمد» 0 
( ص .)8١‏ 0 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي » ( 7517/١‏ ) » و« نهاية المحتاج » ( 454/١‏ ) . 


ددهاجر©” 


() انظر « المجموع »("/ 547 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 7 ) . ٍ 


رون يمر واقوو عع توعد ره هدنرق © وحرهة وبترهوي دع 6ج 


اله : 
0 : 
هاج 2 


د عي 


اكاتب 


. 1 
١‏ ا به أ و اه “- . هه ا ”در حا جا عبسسير ته 531 
لاج تاتسسدهاج شا ا هاجن سحاد هاي 7 307 جر كسح اير اه ال لهاج سح هار له 


ووجه كلام الققّال والنووي : التخفيف عن العوام . 
وإيضاح ذلك : أنَّ من غلبت روحانيته على جثمانيته يَسهُل عليه 


: استحضارٌ المَنْوِي في النية دفعة واحدة ؛ للطافة الأرواح » بخلاف من غلبت 


جثمانيته على روحانيته ؛ فإنهُ لا يكاد يتعقّل الأمور إلا شيئاً بعد شيء ؛ 


فالأول : خاصٌ بالأكابر » والثاني : خاصٌ بالعوامٌ » للكن لا يخفى أنَّ 


' من غلبت روحانيته على جثمانيته . . هو المصلى حقيقة ؛ لدخوله حضرة الله ٠‏ 
التي لا تصخّ الصلاة إلا فيها » بخلاف من كان بالعكس ؛ فإِنّهُ مصلّ صورة 


لا حقيقة » فاعلم ذلك ؛ فإنةٌ نفيس . 


[ حكم انعقاد الصلاة بمجرد نيّة تكبيرة الإحرام بلا تلفّظ ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أنَّ تكبيرة الإحرام فرض » وأنّها 


7 لا تصح إلا بلفظ . مع ما حُكي عن الزهري : إِنَّ الصلاة تنعقد بمجرد النية ' 
ل ان 0 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووحه الأول . أن تكين لفق جز وعدات ون كان مرجعه إلى القلب - 


فهو مطلوبٌ الإظهار ؛ إقامة لشعار كبرياء الحقٌّ تعالى في هلذا العالم » . 


وتاي كاري ص ارصم بجلكر لجر ويقولوا : الله 


. انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص /ا")‎ )١( 


ته 0000-6 3-0 + ارايت 
للا لوامك هنا مدت ره 


0 
0 ل لد 


ا(ب4 
د 


5 


, وهلذا خاصٌ بالأكابر من الأولياء والغلؤاء + 'بخلاف الأضاغر ؟ فإنة 
رما تجلّت لهم عظمة الله تعالئ فأخرستهم » فلم يستطع أحد منهم النطق . 

: وأيضاً الاير سا و 
ا ل ا يِ 
يحتاج إلى إقامة شعار فيها ؛ لقيام شهود الكبرياء في قلوب الكل » فافهم . 

: قال قل + ما حكمة قول المصلي ‏ ل أكبرء م تلم : كل 
شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ؟ 

: فالجواب : أنَّ الحكمة في ذلك : كون المصلي يستحضر به عظمة الله 6 
عرَّ وجلّ ٠‏ وأَنّهُ تعالى أكبر من جميع ما خطر بالبال والقلب من صفات 
0 اللا ار ب ل 
: 3 ا 


لهم بقولهم : : © إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ فييك * [الفاتحة :  ]6‏ بالكاف ‏ » 
وفكل تال اللسفين ها ندا قلعن 2 فافهم : 


1 ل 15 علاط لهذ اياي ارورم عو كز عامس ل 
7 


] ما يَجِرِىٌْ في تكبيرة الإحرام‎ [ ١ 

4 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَهُ لا يتعيّن لفظ : الله أكبر » بل 2 
/ تنعقد الصلاة بكلّ لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم ؛ كالعظيم والجليل ؛ احتى بم 
1 لو قال : الله » ولم يزد عليه. . انعقدت الصلاة”2 . مع قول الشافعي : إنّها 6 


0 أنظر « البحر الرائق » ( /١‏ 77” ) . ا 


لاتعقد يذلك . وتنعقد بقوله ا ومع قول مالك وأحمد : 
إنها لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبر فقط(” . 


در 
6 
ط 
1 
.- 
حم 
جا 
5 


ر28 


1 2 
3 ووجوه هلذه الأقوال ظاهرة 2 
له 6 


[ حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية | 
5 ِ 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي : إنهُ إذا كان يُحسن العربية » 


السب . 
ل<2ب> 


© 


4 وكبّر بغيرها. . لم تنعقذ صلاته”" » وقال أبو حنيفة : تنعقدٌ بذلك”*© . 


26 
37 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : التقيّد بما صحّ عن الشارع من لفظ التكبير بالعربية ؛ فهو , 


لخر 28 3ر0 


9 
6 
مأ 


بر © سحا هلو ر © سر هاور © 


4 
سس 


ووجه الثاني : كون الحقٌّ تعالئ عالماً بجميع اللغات ؛ فلا فرق بين 0 
اللغة العربية ولا بين غيرها . ا 


لج 
عت 
هم 


. )١9/7؟‎ (6 انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

انظر « البيان والتحصيل ») (؟7/5١١2)1‏ و« كشاف القناع ؛ /١(‏ )2 و ارحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 77 ) . 

انظر « حاشية الدسوقى قا 0001 سود وات وابجة رايا المي 5 


حصيو 
31 
0-1 


- 


اث رض ” 
(5) انظر « البناية شرح الهداية»؛ .)1١17/1(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
ص77 ). 


1 


وه © مره اهدر ناو رع 9 عرق ودع بورع اجو مزه وج 
0 [ حكم رفع اليدين في تكبيرات الركوع وعند الرفع منه » وحدّة ] 3 
يم ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد باستحباب رفع اا 1 
1 تكبيرات الركوع والرفع منه!'2 » مع قول أبي حنيفة بأنه ليس بسنّة("© . هُ 
5 ُ 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وكذلك القول في حدٌّ الرفع ؛ فإِنَّ أبا حنيفة يجعله إلئ أن يُحاذيَ 


ره 


كر بن ( ومالك والشافعى وأحمد فى أشهر رواياته إل 0 1 


لصي 


فالأول + منيده » والثانى :“فيه تشديك : 


2-2 


ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ رفع اليدين بالأصالة كالتحية عند 
القدوم على الملك وعند مفارقة حضرته » فالمصلّي كالقادم على الملك في 
حال ركوعه » وكالمودّع لحضرة قربه في حال الرفع إلى القيام في 
الاعتدال ؛ فكأن لسان حال من رفع يديه للاعتدال يقول : يارتٌ ؛ 


07 


ره همق 


ما أدبرثٌ عن حضرتك عن ملل » وَإِنّما ذلك امتثالاً لأمرك . 


وكذلك القول في الرفع من السجدة الأولى ؛ وأمّا عدم مشروعية الرفع 
عند الانتقال من الاعتدال إلى الْهُويٌّ للسجود. . فلأنَ الهُوىَ المذكور غاية 


ره 


() انظر «التاج والإكليل» (74/5 )ء. و«روضة الطالبين» (١/١0؟)2‏ 
و«الإنصاف »)(2؟097/5). 

. ) 77 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ » )41/١(» انظر « البحر الرائق‎ )١( 

ّ (9) انظر « الهداية شرح البداية » ( 55/1١‏ ) . 

1 (:) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 7077/١‏ ) » و« المجموع » (7/ 771)) 

: و« كشاف القناع » ( 717/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 77 ) . 


وسور عجره هج هدهج 7 هس هج هس هم هسه جه 


ةورع 5782-7 


جع 


[ صلاة العاجز ] 


رق و سح ره ايو هاجت و الهو اه أ قي مره ل 
ري ل 
7 1 
0 رفع اليدين . 5 
93 ووجه الثاني فيها : أنَّ حقيقة القدوم إِنّما هو عند تكبيرة الإحرام قط © 
: فحيث كيّر حضر قلبه مع الله إلى آخر صلاته من غير مفارقة لتلك الحضرة » ١‏ 
* فلا يحتاج إلئ رقع . 0 
ْ 1 
1 وهلذا : خاصٌ بالأكابر » والأول : خاصٌ بالعوام الذين يقع منهم ١‏ 
1 الخروج من حضرة الله الخاصّة بعد تكبيرة الإحرام » فافهم . 1 
م ووجه الأول في حدٌ الرفع : أنَّ الرأس محلٌ كبرياء العبد » فيرفع يديه 88 
1 بالتكبير إشارة إلى أنَّ كبرياء الحقٌّ تعالئ فوق ما يتعمّله العبد من كبرياء الحقٌّ 1 
أن جل وعلا » كما هو الأمر عليه في تقسه . : 
0 ووجه الثاني : اختلاف النّاس في الهيئة التي كان صلى الله عليه وسلم 1 
0 يفعلها ؛ فحكئ كل واحد ما رآهء وكلٌ حالة منها تعطي المقصود من التحية . 
: 0 

ا 

7 


هك هار ه جد هاجر» 


د 


0 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ مَنْ عجر عن القعود في الصلاة صلّى 
مضطجعاً علئ جنبه الأيمن مستقبلَ القبلة » فإن لم يستطع استلقئ على ظهره 
ويستقبل برجليه ؛ حتئ يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة » فإن © 
لم يستطع أن يومئ برأسه في الركوع والسجود أوماً بطرّفه”2 . مع قول © 


كد 


3-007 


0 .)17ا//١( انظر « حاشية الخرشي» (١/599؟)2». و«روضة الطالبين»‎ )١( 
و«الإنصاف »)(02؟8/5١17). ج‎ 


م # رجهم هب مور ب اجر دهن و حيرص هيوه 


كه رق لي ل#سستحابيوعة 


ودع 


0 


)ب 


4. 


فالأول : مشدّد تبعاً للشارع في نحو حديث : ١‏ إذا أمرثكم بأمر فأتُوا منه 
ما استطعتم ا" 

والثاني : مخمّف , ووجهه : أنَّ شعار الصلاة لا يظهر إلا بالقيام 
' والقعود » وأمًا الإيماء بالطْف فلا يقوم به شعار لا سيّما المحتضر . ولم 
“يلضاعن احد من السلقف أنه أمر المحتصر العاجودعن الايمات بالر أشن 

بالصلاة » إِنّما ذلك راجع إلى عزم العبد مع ربّه عرَّ وجل كما مر" . 


[ حكم القيام في الصلاة في السفينة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة بوجوب القيام في الفريضة على المصلّي في 


سفينة ما لم يخش الغرق أو دوران الرأس”؟) » مع قول أبي حنيفة : لا يجب 
القيام في السفينة”” . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : شدّة الاهتمام بأمر الله بالوقوف بين يديه » وهو خاصٌ 


انظر « حاشية ابن عابدين» (2)99/7» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(رص70). 

سبق تخريجه )857/١(‏ . 

سبق بيان هلذه المسألة ( 5/57 ) . 

انظر « البيان والتحصيل»(١/755)»‏ و« روضة الطالبين»4(١/5*؟1)ء‏ 
و« المبدع .)١١١7/5(6‏ 

انظر « حاشية ابن عابدين» 445/١(‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


1 بالأكابر الديق لا تشغلهم قا 0 م السقوط عن حضو 2 
2 ووجه الثاني : خوفٌ التشويش بمراعاة الوقوفٍ » وعدمٌ السقوط 

6 المُذْهِبٍ للخشوع الذي هو شرط في صحة الصلاة عنده” نم 0 
1 بالأصاغر » فإذا صلَّ أحدهم جالساً قَدَرَ على الخشوع والحضور ؛ فكان ” 
5 القعود أكمل في حقه ؛ لعدم حضور قلبه مع الله إذا قام » فتأمّل . 

0 

: 

4 [ كيفية وضع اليدين في القيام ] 


ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على استحباب وضع اليمين على الشمال في 
القيام وما قام مقامه”2 » مع قول مالك في أشهر روايتيه : إِنّهُ يرسل يديه < 
0 


9 هامر 


رو 


إرسالاً””" » ومع قول الأوزاعي : نهد 
فالأول : مشدّد » والثاني وما بعده : مخمّف وإن تفاوت التُخفيف . 
ووجه الأول :"أن ذلك ضور موقت العبدين ريد سيد توه ام ١‏ 
١‏ بالأكابر من العلماء والأولياء بخلاف الأصاغر ؛ فَإنَّ الأول لهم إرخاء 
اليدين كما قال به مالك رحمه الله . 


وإيضاح ذلك : أنَّ وضع اليمين على اليسار يحتاج في مراعاته إلى صرف 


نيه رهد 2 


هوي ©» 


. ) فى (ه ) : ( عندنا ) بدل ( عنده‎ )١ 

انظر ١‏ العناية شرح الهداية ؛ (١//81؟‏ ) , و« مغني المحتاج » ( 7941/١‏ ) » وه منار 
السبيل ؛ 957/١02‏ ). 

(*) انظر ( حاشية الدسوقي » ( ؟) 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص 78 ) . 


9 


1 
1 
0 


لك يمره نر حوره همدره اودرو 1 6 ترهة 0 
دمن إليه » فيجرح ذلك كمال الإقبال على مناجاة الله عرّ وجل التي هي م2 
روح الصلاة وحقيقتها » بخلاف إرخائهما بجنبيه . : 

ثم اختلفوا في محلّ وضع اليدين : فقال أبو حنيفة : تحت السرة"" » م 
وقال مالك والشافعي : تحت صدره فوق سرته » وعن أحبة ووايتان 0 


2 65 


8 


62 
0 


5-0 


أشهرهما كمذهب أي حنيفة » واخختارها احاياكم 0 
ْ 1 0 
جة 


الوقوف ؛ ااي 0 مرتبتي الميزان . 


رك هجر 


55 


” © 


ب هار 


فلذلك كان استحباب وضع اليدين تحت الصدر خاصاً بالأكابر الذين 


ب اع د 100 
هد ارهرة هل كره: 


: 

إلم يقدرون علئ مراعاة شيئين معا في آن واحد » دون الأصاغر . 

6 0 
١‏ وسمعت سيدي عليًّا الخواص رحمه الله يقول : ( وجه قول من قال بعدم 9 
0 استحباب وضع اليدين تحت الصدر مع ورود ذلك من فعل الشارع : كون ّ 
ل 0 ل 
١‏ مراعاة المصلي دوامّهما تحت الصدر. . يشغله غالبا عن مراعاة كمال الوقبال » 
١‏ 5 32 3 : 3 و 9 
ِ علئ مناجة الله عن وجل » فكان إرسالهما أو جعلهما تحت السُرّة مع كمال <* 
ش 4 

”. » الإقبال على المناجاة والحضور مع الله. . أوْلى من مراعاة هيئة من الهيئات‎ ١ 
2! 
5 . ) 7817/١ ( » ا انظر ( العناية شرح الهداية‎ 
(؟) والنقل عن الإمام مالك هنا بناء على رواية استحباب وضع اليمنئ على اليسرى » وانظر به‎ 


1 
17 


3 


« الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » »)7411/١(‏ و« حاشية الدسوقي» 


1# 
0 ه5)ء و« مغني المحتاج4)(١/١2)79‏ و« منارالسبيل»4(١/؟9).‏ 0 
و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 7"8) . ّ 
6 


أممس هم هم همهم همح ومع هه سه مه همك 


2 هن اخ هاو ري هوت هه 1 هو جره و خره 2 6ه د 
١9‏ 

شم موف مضه اج مام كويب شت سرف الما 1 

1 1 
6 وبه صرّح الشافعي في ) الأم ا( فقال : )0 وإن أوسلهها 4 ا يعبثث بهما. . 
فلا بأس ؛ » ومن عرف من نفسه القدرة على الجمع بين الشيئين معاً في آن ٠‏ 
5 . كان وضع يديه تحت صدره أؤلئ » ويذلك حصل الجمع ؛ ف انوا 5 
© الأئمّة رضي الله عنهم ) انتهئ . ٠.‏ 
35 : 
2 [ حكم دعاء الاستفتاح ] . 
6 ومن ذلك قول الآئمّة الثلاثة باستحباب دعاء الافتتاح بعل الدكيو وقبل ع 
م2 2 
القراءة7) مالك بعدم استحبابه القداءة9) . 
7 لقر ؛ مع قول م ٠‏ بل يكبّر ويفتتح القراءة 5 1 
5 5 8 
6 عل 000 ا د د اديه : 5 فاه 5 
98 فالآول : مشدد ء والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 6 
قِ 3 
9 ووجهالأول : كون الاستفتاح كالاستئذان في الدخول على الملوك ٠‏ عي 
١ ٠‏ 3 
0 لي ا بأم اب سابير 512 . ( 
2 ووجه الثاني : تنزيه الحى تعالئ عن التحبّر حتى يستاذن عليه . 35 
َه ءِ 0 0 : 5 6 
ظٍْ فصاحب القول الأول يقول : إن الشرع تبع في ذلك العرف » وصاحب 1 
0 ل 
و )اه 1 ت اكلاى ان فك يه # أرق رتاه 2 
3 0 
ويك م0 
َه )١(‏ انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 7/ 185 ) » و« تحفة المحتاج » ( ”59/7 )., و« كشاف 5 
القناع ©( /١‏ 84*) . 1 
5 (؟) انظر « مواهب الجليل » ( ١07/7‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص78”). 9 
هه 0 م 
ا 


ُ 


1 ع ع تحصن عب بر د 2 
فخ ها مهي هس هج هتجدفي  ١‏ ع "جرس دهان مسدهكاى سد هجر ا 


[حكم التعوذ في الصّلاة ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة بالتعؤذ أول ركعة من الصلاة فقط''؟ » مع 
قول الشافعيٌ : إِنَّهُ يتعوّذ أول كلّ ركعة”" » ومع قول مالك : إِنَّهُ لا يتعوّذ 
في الفريضة”" . ومع قول النخعي وابن سيرين : إِنَّ محل التعوذ نما هو بعد 
القراءة7 © . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف » وكذلك 
مم الرابع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : حمل المصلي على الكمال ؛ حت إِنَّهُ من شدّة عزمه يطرد © 
١‏ إبليس عن حضرة الصلاة » فإذا استعاذ منه أول ركعة ذهب ولم يرجع إليه في 
؟ تلك الصلاة . 
ووجه الثاني : حمل المصلي على حال غالب الناس من من عدم قو لعز و 
, في طرد إبليس ؛ فلذلك كان يعاوده المرّة بعد المرّة » فاحتاج هلذا المصلي 1 
/ إلئ تجديد الاستعاذة منه ؛ ليطرده عن حضرته . 
١‏ ووجه الثالث : حمل المصلي علئ شدّة العزم في القيام إلى الفريضة » 7 
3 وشدَّة إقباله على الله تعالئ فيها » وذلك أمر يحرق إبليس كما جربناةُ » 7 


: ل 0 ل الس ل 


8 


)١( /6‏ انظر« الاختيار » ( 07/١‏ ) . 
م (؟) انظر « المجموع »519/50 ) . و( حلية العلماء ؛ ( ؟/ )١١١‏ . 9 
(*) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 77/١‏ ) . 
(5:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 78) . 


بخلافه في النوافل 0 فإن الوكة فيا اقم والدكلت فيا رين الفغل . - 
والترك ؛ فلذلك كان إبليس يَحضرُه فيها ؛ ليوسوس له بالإعجاب بنفسه 
ورؤيتها بذلك عل مَنْ لم يفعل كفعله ٠‏ فاحتاج إلى طرده . 


ووجه الرابع : حمل قوله تعالئ : 9# فَإَِا قرَأتَ الْمَانَ 4 [النحل : 4] على 
الفراغ فص وذللة لان تسر يكين قراب القران :3 20 كد فين القرء 
الذي هو الجمع » فإذا حضر كما ذكرنا احتاج القارئٌ إلى طرده بالاستعاذة » 
وهلذه نكتة استنبطناها من لفظ : ( القرآن ) » ولو أَنَّهُ تعالئن قال : فإذا قرأت 
الفرقان. . لم يحتج القارىٌ إلى استعاذة وإن كان القرآن فرقاناً » فافهم . 

فعُلم : أنَّ الاستعاذة في أول الركعة الأولئ فقط : خاصٌ بالأكابر الذين 


إذا استعاذ أحدهم من الشيطان مرّة واحدة فرّ منه » فلا يعود يقرب منه حت 
يفرغ من الصلاة 

والاستعاذة في كلّ ركعة : خاصٌ بالأصاغر الضعفاءٍ العزم الذين لا يقدر 
أحدهم علئ طرد الشيطان من أول الصلاة إلئ آخرها بالاستعاذة الواحدة ؛ 
فلذلك أمر الأئمّة مثل هنذا بالاستعاذة في كلّ ركعة ؛ لمعاودة الشيطان له المرّة 
بعد المرّة » ولأنَّ قراءته في كلّ ركعة يتخلّلها ركوع وسجود [بينها] وبين القراءة 
اللخر 210 :+ فكانيا قراءة تجدّدت يعد طول ومن "وقد فآلا تعالين : “3 فَإِا أت 
لون دَاسْتَعِدٌ به من ألشَّمْطن صر 4 فكان في ذلك عمل بالاحتياط . 

فإن قلت : فما الحكمة في الأمر بالاستعاذة من إبليس بالاسم ( الله ) < 
دون غيره من الأسماء الإللهية ؟ فهل لذلك حكمة ؟ 


جع © وححرع و حرم وو تر هكتره ناو نره 5ر318 ١‏ ارفج 
' 9 
5 بر ال ا ل أ لحقائق » 
82 الأسماء كلها 4 وإيليس عالم بحضرات الأنهاء 2 07 35 تعا تعالول أمر 0 
/ رف 
5 بالاستعاذة بالاسم ( الرحيم ) أو ( المنتقم ) مثلاً. . تل إليه إيليس © 
25 ملسست لو سو 1 
6 
!1 تعالى علئ إبليس جميعً طرق الأسماء الإللهية التي يدخل منها إبليس إلى * 
5 : 
530 0 5 م 
00000000 4 

إلى 

> عنه . 09 
0 

0 1 2 ٠. شه‎ 5 1 ٠. 

م فالجواب : إنما أمرنا الحقٌ تعالئ بذكر إبليس اللعين في تلك الحضرة بم 
2 ءِ 0 

مبالغة في الشفقة علينا من وسوسته التي تُخرجنا من حضرة شهودنا للحقٌّ ,© 

5 3 1 1 

تعالن » ولولا هلذه الشفقة لما كان أمرنا بذكر هنذا اللعين في حضرته 5 


المطهّرة ؛ من باب دفع الأشدّ بالأخحف . 8 


ا ١‏ 1 
فإن قيل : كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من إبليس 9 


7 وهو معصوم ؟ 4 


مه 


ا 


ظ فالجواب : إِنّما هو معصوم من العمل بوسوسته لا عن حضوره ؛ كما 
ألم أشار إل ذلك قوله تعالئ : « وَمَا أَرَسَلْتَامن قبَِكَ من رَّسُول لاي إل إِدَاٌَه 
لق القَبِطنُ ف أَميكَيهِ . ..* الآية [الحج : :15 » فكل نبينّ معصومٌ من عمله 
بوسوسته » لا من وسوسته . 

ويصحٌ أن يكون ذلك : من باب التشريع لأمته أيضاً » سواء كانوا أكابر أو 
أصاغر ؛ لعدم عصمتهم ؛ ولذلك اتفق الآئمّة على استحباب الاستعاذة دون 


عجره ع ححهى< : :ممه هم هس <هي هس هدو ره نا 


د 


م0 


ره 


وذ 


أ" 
8 


كج ويب 2 01 ه ا .هه ب ]0 ا ا لج 
ا وه احرج نه توا هارروطاق ولاق 


ا اح سد لحان شال ل مه ما كان 6 


1 أشفقهم علئ دين هلذه الأمّة ! آمين آمين آمين . 1 
: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( وجه مَنْ قال من : 
ه؛ الأئمة : إِنَّ المصلي يستعيذ مرة واحدة في الركعة الأولئ : إحسان الظن به » © 
5 لمن تس كاعرو تيه السطان تفن الم ٠‏ فلا يعود إليه » ولو أنَّ 1 
ِ ذلك المصلي قال لذلك الإمام : إن إبليس يعاودني الوذة بعد المرة 1 لامرة 0 
ب بالاستعاذة منه في كلّ ركعة ؛ لأنّهُ أكثر احتياطاً » وهلذا هو وجه من قال من 1 
:> الأئمة : إنّهُ يستعيذ في كل ركعة » وليس هو سوء ظنٌّ في حقٌّ ذلك 8 
ل المصلي » فافهم وتائل في هنذا المحلٌ ؛ فإنّك لا تكاد تجده في كتاب : 1 
5 وبه حصل الجمع ؛ بين أقوال الأتمّة » واستغنى الطالب بمعرفته عن تضعيف 8 
0 قل غير إمافه وان غلم 1 
ُُ [ حكم القراءة في الصلاة ] م 
1 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : تجب القراءة في كل ركعة من ف 
6 الصلوات الخمس”" . مع قول أبي حنيفة : إنها لا تجب إلا في الأوليين 5 
فقا" . ومع قول مالك في إحدئ روايتيه بأنّه إن ترك القراءة في ركعة : 
واحدة من صلاته. . سجد للسهو » وأجزأته صلاته إلا الصبح ؛ فَإنَُّ إن ترك في 
ْ 1 


9 


0 القراءة فى إحدىل ركعتيها . . استأنف الصلاة”" . 


ْ 
0 


)1( انظر « تحفة المحتاج /).ء و'الإنصاف »5()4/؟7١١).‏ 


(؟) انظر « الاختيار » )0905/1١(‏ . 
انظر « المدونة الكبرئ » ( 177/1١‏ ) » و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني )- 


يبي تطخ صصح 


مهد هكيرت - هاور سح هنيز رفع جر كس اجر كس ودج 


فلأو : مشد :لاني : فب تخفيف ؛ والالث : فب تشديد ؛ فرج ا 
الأمر الع :مرنيى الميران .- : 
ووجه الأول : الاتباع والاحتياط » وهو خاصٌٌ بأهل التتفرقة في ) 
صلاتهم » فيقرأ في كلّ ركعة ؛ فيجتمع قلبه على الله تعالى الذي هو صاحب <: 
الكلام ؛ إِذ القرآن مشتقٌّ من القرء الذي هو الجمع كما مر”"" » ولا يَرِدُ قراءة 
الشارع في كلّ ركعة ؛ فإنَّ ذلك تشريع لأمته ؛ لأنّهُ رأس من اجتمع بقلبه ١‏ 
/ على الله عرَّ وجل بقراءة أو غيرها . إٍ 
ووجه الثاني : أنَّ مَنِ اجتمع قلبه في ركعتين مدّهُ ذلك الاجتماع إلى آخر 
صلاته. . فلا يحتاج إلى قراءة تجمعة . : 


7 وكا جر(‎ ٠٠ لجر كسحا وك 0 سرح واج © كس‎ ١ 


جد هجر ع 


4 


ووجه الثالث : وجود القراءة في معظم الصلاة إن كانت رباعية أو 
ثلاثية » فكان الباقي كالسئّة ؛ يُجبّر بسجود السهو . والله أعلم . 


[ حكم قراءة المأموم ] 
2 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعدم وجوب القراءة 
على المأموم » سواء أجهر أم أسر » بل لا تسنٌ له القراءة خلف الإمام بحال » 
وكذلك قال مالك وأحمد : إِنَّهُ لا تجب القراءة على المأموم بحال » بل كره © 
: مالك سس او و ا 


ره هنر 
+ هلجر © ل 


»)7١91/١( |‏ و« رحمةالأمةفى اختلاف الأئمة»)( ص8”). 
)١(‏ انظر 2510/١0‏ ). 57/750 ) . 


00 


م تشمع . » واستحبٌ أحمد القراءة فيما خافت فيه الإمام؟ء» مع قول 
م الشافعي : تجب على المأموم القراءة فيما يُسِتُ به الإمام جزماً وفي الجهرية 
في أرجح جح القولين » وقال الأصهٌ والحسن بن صالح : القراءة سنة9© . 

4 فالأول : مخفّف » والثاني والرابع : في كلّ منهما تخفيف . وأا :» 
03 الثالث : فمشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
ووجه الأول والثاني والرابع : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : هِ 
١ 1‏ مَنْ كانَ لَه مام فقراءة الإمام لَهُ قراءةٌ ااي اليو ظ 
2 وذلك أنَّ مراد الشارع من القراءة : جمع قلب المصلّي على شهود ربّه » 5 
وذلك حاصل بسماع قراءة الإمام حسّاً من حيث اللفظ » أو معنىئ في حقّ "" 
الآكابر من حيث السّريان الباطن من الإمام إليه . 


و و د لمعم | 
تعالل : #وَإدًا فرك الْفُرءَانُ فَاستمِعوأ لم نصِتوأ © [الأعراف : 204] فخرج 
١‏ م فكانت القراءة 
0 خلف الإمام فيها أَوْلى . 

1 وأمّا وجه مَنْ كره القراءة خلف الإمام : فهو من حيث انفصاله فيها عن 


إمامه بالقلب كما عليه الأصاغر » وإلا فالأكابر مرتبطون به ولو لم يسمعوا 


0 قراءته كما مر . 


)١( /‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)1١/5(‏ و« حاشية الخرشي» (١/19؟7)غ»‏ 
م و« كشاف القناع »( ٠ 557/١‏ 557 ). 
4 انظر « نهاية المحتاج » ( /١‏ 51/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص 78 ) . 
() سبق تخريجه /١(‏ هلا7 ) . 


و اف ارا اه ِ 51 َ 
قراءته هو » وهو خاص بالأصاغر من أهل الفرْق . 1 


ع2 5 7 وس 9 5 و ع 0 ف 
وأمّا وجه من قال : إن القراءة سنة : فهو مبنئٌ علئ أن الأمر بالقراءة 2 


ح 


6 الكتاب :20 ؛ أي : كاملة » نظير : لا صلاة لجار المسجد إلا فى © 
"الم 


اي 


58 


ره 


ه00 


0 


[ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ] 


7-8 


ع 
تمد 


0 


ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد فى أشهر الروايات عنه 
سكن القر ءات( الفافكة )هن كا عدلذة حورن لادرغ القرا يس 0 
مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا تتعيّن القراءة بها . 


فالأول : مشِدّد خاصٌ بالأكابر + والثانى : مخف خاصٌ بالأصاغر . 


207 


هج جد هسه 


بخ 


ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس أيضاً ؛ من حيث إنَّ الأكابر يجتمعون 
بالقلب على الله بأيّ شيء قرؤوه من القرآن » بخلاف الأصاغر ؛ إذ القرء فى 


202 


ه- 


. ) 1١50/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 2 

.) 1١060 /١( (؟) سبق تخريجه‎ ١ 

() انظر « حاشية الخرشي » (١/519؟‏ )ء و« تحفة المحتاج » 794/50 )». و« كشاف 
القناع 6 ( 7857/1١‏ ) . 

(:) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0554/١‏ )», و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص 
984 ). 


مره 


ٍ_ ل5 3 ه-- ا 0_0 2-000 0 ره 5 1 ل 5 « ا هه تخر 1 عم 22 - 
9 ل 


م للد امج 30ل «ر الحاو الوق جتنا تمجه 2 


0 . 2 3 0000 0000 5 عات 00 
وبق عاك قوقاد نشاف الكماونى ال كافك قلف عند التراق: دقع تأ 6 
© غير ر مع ظاهر الأحاديث التي كادت تبلغ لتواتر ». مع نايد ب5 
©؛ ذلك بعمل السلف والخلف . . 
وإِنَّما قلنا : إنَّها خاصّة بالأكابر ؛ لأنها جامعة لجميع أحكام القرآن » " 


ل ا الور ا عن مايوه ري ِ 


قالوا : وأعظم دليل علئ وجوبها وتعيّنها : حديث مسلم مرفوعاً : 


7 505 ها هي 


1 « يقولٌ الله عد وجل : قسمث الصلاة بيني وبينَ عبدي نصفَينٍ » ولعبدي 0 
5 فا سال عقول العيد:: «الحمد يِه رب الْعدلييت » [الفاتحة : ؟] » فيقولٌ الله” 2 
0 تعالئ : حَمدني عبدي... ) إل ال لكت َال تعالئ فسّر الصلاة 1 
ا ا 0 
5 وأمّا وجه مَنْ قال : لا تتعيّن ( الفاتحة ) » بل يجزئى أي شيء قرأه : 
اقها سراف لوو اة قرا كلا بو سيف هوه برك إل فلات 9 
؟) الح تعالى ء ولا تفاضل في صفات الح تعالئ » بل كلها متساوية ؛ فلا ؟. 
يقال : رحمته أفضل من غضبه » ولاعكسه من حيث الصفات القائمة ). 
9 سي 


4 بالذات » وإِنّما التفاضل في ذلك راجع إلى ما يتعلّق بالخلق من حيث النعيم 
0 والعذاب : 


2 


م | وقد أجمع القوم على ا لا تفاضل في الأسنماء الإللهية ؛ وهي حقيقة . 
0 7 
9 سبق تخريجه ( 5994/١‏ ) . 0 

3 


١‏ 2 ا - 0 ع ا 
السجرهب همه و يهب هر 1 مهعمو روب حوره د هيره 2 


ا ا مروت درو درق بترو حرو مرو 5 

7 

طاح كر حيسي زان لح على الاق ارا بعري العيدة رار 

1 اسماً من أسمائه ؛ كما أشار إليه ظاهر قوله تعالئ : 8 وَدَكر أسم ريف فصل # ُ 
م لاملل 6 
5 1 

ُ فإن قيل : قد ورد تفضيل بعض الايات والسور علن بعض ٠»‏ فما وجه © 
52 2 
ا 0 
ار 3 
0 فالحواب : وجهه أن التفاضل في ذلك راجع إلى القراءة التي لي 
ا ا / 5 ١‏ 1 6 
انتخلرقة لانإنق المقزوغ الذي هو قنيم: > نظيوما إذاقال الشتارع لقا« قؤلو 5 
© في الركوع والسجود الذكر الفلاني ؛ فإِنَّ قولنا ذلك الذكر أفضل من قراءة + 


0 


سج 
©6© مس سن 


لت و2 


القرآن فيه » بل ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع”'2 ؛ وذلك من حيث 
إِنَّ القارئ نائب عن الحقٌّ تعالئ في تلاوة كلامه » والمناسب له العرٌ الذي 
هو محل صفة القيام » لا الذلٌ الذي هو محل الركوع » كما قاله شيخ 
م الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

مي فعُلم من جميع ما ذكرناه : أنَّ كلّ من أعطاه الله تعالى القدرة على 
8 استخراج أحكام القرآن كلَّها من ( الفاتحة ) من أكابر الأولياء. . يتعيّن 7 
©) عليه القراءة ب ( الفاتحة تحة ) في كلّ ركعة » ومَّنْ لا فلا » والحديث الوارد »م 
في قراءتها بالخصوص. . محمولٌ على الكمال عند صاحب هنذا القول ؛ © 
ل دلا صلاةٌ لجار © 
" المكي الأافى السعنن 610 فرنة ليث الا علد إل 2 


2-5 36 ره 
ب هاور 


١. © 


2 


26 © 0 


2 


8 40 روك تملع 41/10 ) في عدت طريل عن سيدنا عيذ اللشين عباس رصي ال عنهما ره 
مرفوعاً » وفيه : ” ألا وإنّي نْهِيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. . . » الحديث . 5( 
. (0) سبق تخريجه ١5060 /١(‏ ) . ع 


دو 0 4 0 0 226 - 
الكناي 770 عر جد سواء كما م + 


3 6 
ا‎ ١ 


ا 0 ذ! 
تعالى الأكابر بالاطلاع على جميع معاني القرآن الظاهرة في كل ركعة » فرأوا 8 
/ ذلك كلَّهُ يحصل لهم من قراءة ” الفاتحة ة » فلزموا قراءتها ٠‏ ولم يكلّف / 
( الأصاغرَ بذلك ؛ لعجزهم عن مثل ذلك . 

فكلام الأئمّة الثلاثة : خاصٌ بأكابر الأولياء » وكلام الإمام أبي حنيفة : 0 
خاصٌ بالعوام . 

ووجه كون تعيّن « الفاتحة » في صلاة العوام تخفيفاً عدر الكلطهم كيو 
معاني جميع القرآن منها » كما أن قراءة غير ١‏ الفاتحة ‏ قد تكون تشديدا على ,؛ 
الخواصصٌ أيضاً : من حيث تكليفهم بجمع القلب على الله تعالى بذلك ؛ فإنَهُ 
ليس بأمٌ للقرآن ك ١‏ الفاتحة » » والغالب فيه التفرقة ) انتهئ . 


1[ حكم البسملة في ( الفاتحة ) » والجهر بها | 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة ومالك : إِنَّ البسملة ليست من 


0-0 


9 


ب ل ا ا ل م 


م 
( الفاتحة )؛ فلا تجب”"©. مع قول الشافعي وأحمد: إِنّها منها ؛ فتتجب”” 1 
)١( »‏ سبق تخريجه ( ١580/١‏ ). 9 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) ( ”/ ١95‏ )» و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(1/بام). 


صر 
4 
م-ة 


انظر « تحفة المحتاج » ( ”/ 175 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»" (( ص 179 )2 « 
والذي عليه أكثر الحنابلة : أنَّ البسملة ليست من ( الفاتحة ) . انظر ١‏ كشاف القناع » 
"95/١0‏ )ء و« المبدع )789/١0(64‏ . ْ 


| 
: 
ٍْ 


لصون موحت رودا »و حرو“ هو ترهط هه د ا واأحق 1 ره مارو لج اوداهت 
٠‏ 
. 0 القول في الجهر بها : فإنَّ مذهب اي الح ل 01 
7 تركها » والافتتاح ب «الْكَمَدُ يِه رب 1 الفاححة : 6] » وقال ابن 6 
0 4 
0 أبي ليلل : : يتخيّر 2 وقال النَخعون : الجهر بها بدعة 000 : 0 
2 ِ 
0 7 1 : 5 1 5 
00 فرجع الأمر في المسألتين إلئ مرتبتي الميزان . 7 


3 ووجه الأول في المسألة عر والثانية : ل وقد ورد : 2 
ف 


ره 9 فحترهة 


59 


: 0 
6 فَمَنْ 200 0 5 
9 ع سه حجن لف ساكل سا ةما جد 


فلا يناسبه ذكر الاسم الذي هو شعار أهل الحجاب 2 ومَنْ لم يكشف م 
09 1 1 1 020 6 
أ حجابه فالمناسب له ذكر الاسم الشريف ؛ ليتذكّر به صاحب الاسم ء كما © 


.6 ورد في بعض الهواتف الربانية : إذا لم ترني فالزم اسمي » فأخذنا من هلذا © 


َه َِ 5 ااه ا . 0 2 6 
0 أن من رآه بقلبه لا يُوْمَر بذكر اسمه » ومن هنا ألغز بعضهم ذلك في شعره ؛؟ | 
0 ما 
2 فقال : [من الوافر] ُ 

6 


بذكرالله تزداد الذنوثك وتنطمسٌ البصائرٌ والقلوبُث 
9 7 3 2 و 2 5 ٠. - ٠‏ 
َّ وذكرالله أفضل كل شيع وشمسن الذات ليس لها مغيبٌ 9 


7 مم 
(©) (21 انظر « نهاية المحتاج » ( 8078/1 ) . د 
9 (9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 195/7 ) » و١‏ كشاف القناع »( )788/١‏ . 0 
ل )6 انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » )7707//١(‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف ًُ 
ف 1 1 ل 


6 الآئمة 4( ص 9”). 2 
ا هبج د هايمير 65 امهس هي هس حهم ههه با 


| ويويّد ذلك أيضاً : قول الشبلي رحمه الله حين قالوا له : متئ تستريح ؟ 
:م فقال : إذا لم أَرَلله تعالئ ذاكراً ؛ أي : لأنَّ الذكر لا يكون إلا في حال 


© هى التى لا يُرئ لله تعالئ فيها ذاكراً بلسانه اكتفاءً بمشاهدته تعالئ ومناجاته 


بالقلب » وحضرة الحقٌّ تعالن حضرة بَهَتِ وخرس ؛ لشدة ما يطرق أهلها 


© من الهيبة والتجنّي » قال تعالئى : لاوَحَمّحَتٍِ الْأَصْوَاتٌ لمن قلا شَسْمَمْ إل 
1 همسا [طه ]٠١8:‏ . 

0 58 

2 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( الذكر باللسان مشروع . 
1 للأكابر والأصاغر ؛ لأَنَّ حجاب العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء » فلا بد 
6 من سحجاك: ٠‏ للكتّة يدق فقط ) انتهون :وه و كلام نفينن لأ يوجتد في أكنات : 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ذكر الله تعالى على ٠‏ 
“5 نوعين : ذكر لسان » وذكر حضور » كما أنَّ ترك الذكر كذلك علئ نوعين : 
ترك من حيث الغفلة » وترك من حيث الحضور والدهشة » فالأول من 
1 الذّكْرين مفضول » والثاني فاضل » والأول من التَّركِين مذموم » والثاني 
5 محمود ) » وهو الذي حملنا عليه قول الشبلي آنفاً . 


1 وسمعث سيدي غليا المرصفي رحمه الله يقول : ( إِنْما كان رسول الله 
2 صلى الله عليه وسلم يترك البسملة في بعض الأوقات » ويذكرها في بعض 
0 الأوقات ؛ تشريعاً لضعفاء أمته وأقوياتهم » وإلا فهو صلى الله عليه وسلم 
5 حاضر مع ريّهِ على الدوام ؛ لأنْهٌ ابن الحضرة » وأخو الحضرة » وإمام 
9 الحضرة ) . 


ل" ع بيع سي 90 ا م 0 6 - + م 
0 مهدهج هد حون © هجر ذو اورهكم هن وسحها هت لهو ين 


ف" الشنعات عن شهوة المذكوو ».فنا تمن العيلن :احضو الشهوة 4 لأنها + 


حت دع ماني أو 
لا تخ ولاه 


جاخ 
- 


م8 © هحمره هي جره * مره جره 9ه ره هه حره 0 

لاصفت مض علا القواض رعدهه ايكون (لولاأةًاف تلن أمر ل 
الأكابر بالجهر بالقراءة والأذكار إذا وقفوا بين يديه في الصلاة. . ما تجرأ 

أحد منهم أن ينطق بكلمة ؛ لعموم الهيبة لأهل تلك الحضرة » ولا ريما 

0 تجلّ له الحنٌّ تعالى في بعض الأوقات بما هو فوق طاقته » فعجز عن الجهر ( 

ْ بالبسملة أو بالتكبير » فيكون ذلك من باب قوله صلى الله عليه وسلم : 


لاسر َ_ 
« إنما أنسّئ ليسِتنّ بي 2١72‏ » فافهم ) . 


1[ حكم تجويد القراءة في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي : إِنَّهُ ينبغي القراءة بالإخفاء 
والإظهار والتفخيم والترقيق والإدغام ونحو ذلك ٠‏ مع قول بعضهم : 
ذلك لا ينبغي في الصلاة ؛ لئلا يشغل العبد عن كمال الإقبال علئ مناجاة 
الحقٌّ تعالئه(") 1 


لحت 
تسح 


فالأول كيده والثانى : كنك 0 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 
ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ حسّئوا , 
القرآنَ بأصواتكم ؛ أي : حسّنوا أصواتكم بألفاظ القرآن » وإلا فالقرآن 
ال ل ا 
الح تعالى » وإنما التحسين راجع للقراءة والتلاوة لا للقرآن المتلوٌ . 
)000( أورده الكلاباذي في « معاني الأخبار » ( ص 7٠١‏ ) . 
(0) انظر ١‏ حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » ( 55/7 ) . 
إفرة ا ا ل 


ماهو هينه فده هد هر ستياه يوان هن ون قر عيذ وا وك نو رو 1 


1 


1ر7 و شر »7 حر © 558-78-7 0 
ٍ ومع ذلك فمراعاة ذلك في الصلاة : خاصٌ بالأكابر الذين الم 0 


00 


ذلك عن الله » وعدم مراعاة ذلك خاصٌ بالأصاغر الذين يشغلهم ذلك 


. 

ب لعي ردح الوا ايا رخا ةا : 6 
0 

1 : 
7 0 0 م 8 ا آه 0 
06 [ حكم من لا يحسن قراءة شيءٍ من القران | 5 
3 َُ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك فيمن لا يحسن ( الفاتحة ) ولا غيرها 0 
3 من القرآن : إِنَهُ يقوم بقدرها”'" » مع قول الشافعي : إِنَهُ يسبّح بقدرها2؟ . ُ 
3 فالاول : مخفف . والثاني : مشذد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . + 
1 1 
10 5 ماه و 7 72 ع لاه 1 
8 روجه الآول: الوقوف غلون حد ما ورد ؟ فلم يرد لنادإن من :لم يحسن .و 
8 ( الفاتحة ) ولا غيرها من القرآن. . أنهُ يسبّح الله تعالئن بدل ذلك » وقد قال © 
ّ ولا غيرها من القراً 0 لئن ب و : 
١‏ بمشهم لك الاجع أرلئ من الانجداع ولو إستونن. بقل كود ني قرام 1 
القرآن خصيصة لا توجد في غيره من الأذكار ؛ كما تقدّم من أنَّ القرآن مشتقٌ )' 
3 / 

ا 


© من القَرْء ؛ الذي هو الجمع » فيجمع القلب على الله تعالى . ُّ 
6 وأما وجه الثاني : فبالقياس بجامع ظاهر قوله تعالى : 9 و5 شدي م 
َسَنّ 4 الاملى : ٠١‏ ؛ إذ الذكر لله تعالئ يجمع قلب العبد على الله تعالى (8 
غالباً كناف 41 للق تانق 3م ديف فيز لا غنييةة اقلت تقد عن 1 
0 1 
7 


جره 


سس 


2 )000 انظر « بدائع الصنائع » ( ٠١//١‏ ) » و« التاج والإكليل » ( 7١7/5‏ ) . 
فم وهو مذهب الإمام أحمد ء وانظر « البيان ») ( ١91//7‏ ) » و« الإنصاف » (07”/9 ).2 ُُ 


و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص 79) . 


ذره محر ورهن وو 828 دا 8 ول ره © ينرق وال هه 
2 0 | 

0 واما وجه تخصيص الإمام الشافعى الذكرٌ بقول المصلى : سبحان الله » 
ُ والحمد لله » ولا إلله إلا الله 3 والله 1 : فلمًا ورد مرفوعاً أنه أحك 
© 9 8 . 
9 الكلام إلى الله عر و20 ع فافهه”) : 

5 0 

ّ [ حكم قراءة المصلي بغير العربية إن قدرٌ على العربية | 

3 ب 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنْهُ إن شاء المصلّي قرأ بالفارسية » 
0/6 2 7 

2 

١ 


4 


وإن شاء قرأ بالعربية » مع قول أبي يوسف ومحمد : إن كان يحسن الفاتحة 
(9) بالعربية لم يجزئه غيرها » وإن كان لا يحسنها فقرأها بلغته. . أجزأته”” , 
0 2 0 
ل مع قول بقية الأئمّة : إِنَهُ لا تجزئ القراءة بغير العربية مطلقً©» . 
م فالأول : مخمّف ء والثاني : مفصّل ‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر 


5 إلئ مرتبتي الميزان . 


0 


3 


مس 
ركيب 


سح 4 جد ملح 
ها 


مر 


ره 


2 


5 


0 (1) يقصد : الحديثٌ الذي رواه مسلم ( 71719 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه » ) 
3 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحتُ الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ٠»‏ «م 
5 والحمد لله » ولا إلنه إلا الله » والله أكبر » لا يضرٌّك بأيهنَّ بدأت »2 . 37 
29 في هامش (1) : ( بلغ ) . 5 
8 () انظر ١‏ العناية شرح الهداية » (١/44؟1.‏ 580 )» وقد نقل ابن نجيم في 7 البحر 7 
0 الرائق ( ا قيقد رجوع الإمام ابي خيفة عن قولهء عار ( وكان د 
2300205 أبوحنيفة أولا يقول بالصحّة نظراً إلى عدم أخذ العربية في مفهوم القرآن ؛ ولذا قال يي 
5 تعالئ «وَلَوْ جَعَلَْهُ فيا ييا [فصلت : 55] ؛ فإنه يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان 9 
و > أعتصيا» نع رع عن هلذا التول:» ووافقهما نوزعدم الجواز وهو الحن ).. وسيقين »و 
5 الإمام الشعراني إلى احتمال رجوع الإمام أبي حنيفة عن قوله عند ذكره لتوجيه الأقوال . 2 
ا 05( الور ارا اواك العا 011 و« كشاف القناع ) 0 
9 (740/1)ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 94" ) . 5 


7ه 


7 


وو 


3 8 
دسا تت 


"هخ رهن »1 9 


بصن 7 ف 3 اه 


ووجه الأول ا ل 


أ.. اللغات » ولم يرد لنا نهي عن القراءة بالفارسية ؛ فصار الأمر إلى اجتهاد 


المحيدين: 

فإن قال قائل : إِنَّ القراءة بغير العربية تُخْرجٍ القرآن عن الإعجاز . 

قلنا : الإعجاز حاصل بقراءة هنذا المصلي بالنظر للمعنئ ؛ فإنَهُ يدرك 
أن العقووةالقارضية لا قدو اجن مو الخلق عن النطق تمثلة:. 

ووجه الثالث : الوقوف علئ ما بلغنا عن الشارع وعن أصحابه » فلم 
يبلغنا أنَّ أحداً منهم قرأ القرآن بغير العربية » وكذلك الشارع صلى الله عليه 
وسلم.+ فكان الوقوف علئ حدما بلغنا ول : 


عات عم نوا 5 35 ع ع 
ا ا ال لك حرو نظ هل تره هه 


وقد يكون الإمام أبو حنيفة رأئ في ذلك شيئاً عن النبي صلى الله عليه . 


وسلم ؛ فإِنَّ إمامته وجلالته أعظم من أن يجترئ على شيءٍ لا يرئ فيه ,, 


2 


. دلبلا . 


وسمعت بعض الحنفية يقول : جميع اللغات كلّها واحدةٌ عند الله تعالئ ' 


في حضرة مناجاته » فكلّ واحد يناجيه بلغته » ويؤيّده : قولهم بجواز : 


الترجمة فى بعض الأذكار الواردة فى السنة . انتهئ 


ولا يخفئ ما فيه ؛ فإِنَ كل باب لم يفتحه الشارع فليس لأحد أن يفتحه . 


وقد أجمع العلماء علئ : أنه لا يصخٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


0000 


1 أن يبلّعْ القرآن بلغة أخرئ خلاف ما أنزل » وأما قوله تعالى : # لَسْبَينَ لِلنّاس " 
و امِل إِلَمِم 4 [النحل : 44]. . فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لأنَّ البيان قد يكون بلغة ' 


#_ ' 5000 : 
5 د ها © سد هاجيير لاه جرت هاج كه مدهي © لح هلي نه 2 


أخرئ لمن يفهم اللغة التي أنزلت ؛ ولذلك قال بعض أصحاب أبي حنيفة : 
إِنَهُ صحّ رجوعه إلى قول صاحبيه » والله أعلم . 


1[ حكم القراءة من المصحف في الصلاة ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : لو قرأ في صلاته من المصحف 
صحيحة”" » ومع قول مالك وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنَّ ذلك جائز في 
النافلة دون الفريضة”” . 

فالأول : مشدّد » والثاني 22 والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : اشتغال المصلي بالنظر إلى الكتابة عن كمال مناجاة الله 
تعالى » وهو خاصٌُ بالأصاغر . 

ووجه الثاني : كون ذلك لا يشغل عن الله تعالى » وهو خاصٌ بالأكابر » 
أو أنَهُ يشغلهم عن كمال الصلاة » وللكن سامح العلماء فيه ؛ لكونه من 
متعلّقات الصلاة . 

ووجه الثالث : كون النافلة محَفَفاً فيها ؛ بدليل جواز تركها » بخلاف 
الفريضة ؛ فاحتاط العلماء في ترك ما يشغل عن الله فيها . 


. )1١١/7( » و« البحر الرائق‎ » ) 57/1١ ( انظر « الاختيار »؛‎ )١( 
.)155٠/١()» انظر « حلية العلماء )ء و«المبدع‎ )( 


0 ©) انظر «المدونة الكبرءل 788/١04»‏ )» و«الذخيرة»8/”(4٠:1‏ )2 و« المبدع) 


. ) 78 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص‎ ») 4٠ /1١( 


52-4 


1 


[ حكم الجهر بالتأمين في الصّلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : نه لاجدون بالقاميزة سواء الإمام 
والمأموم'") 34 مع قول جود والشافعي في أرجح القولين د 
الإمام والمأموم'" , 3 قول مالك : يجهر به المأموم . وفي الإمام 
بوإناايس يوري" 1 


فالأول : مل والثاني : مشْدّد» والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع 


3ج هلجر سحاد هاور د هجر حا وكير ك٠‏ كور هه 


الأمر الي مرتبتي الميزان : 

ووجه الأول : كون ( آمين ) ليس من ( الفاتحة ) » وربما توسّم بعض 
العوام أنها من :(الفائعة ة ) إذا جهر بها , ٠‏ فكان عدم الجهر بها أَوْلى عند 
00 0 
بالجهر بها . ا ا ا 0 
بالتأمين بقلبه . 

ووجه الثاني : أنَّ الجهر ب ( آمين ) فيه إظهار التضدُع والحاجة إلى قبول 
الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم 1 ا 


جد هاور © سح هدو رهم 


انظر ( البناية شرح الهداية » ( )17١8 » 5١5/75‏ . 
انظر « تحفة المحتاج »2 ( 5١/7‏ ) » و« الإنصاف 0١/504»‏ ) . 
) انظر « حاشية الدسوقى »)758/١(4‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) : 


ار 
52 
د 


هلو © د هاور م 


(ص؟9؟). 


د مره :ضرع 0 هتمرع هي ره جرع #وعر وني 
3 ووجه الثالث : أنَّ المأموم أخفثٌ خشوعاً من الإمام عادةً ؛ لأنَّ الأمداد بهأ 
يي تنزل على الإمام أولاً » ثم تفيض على المأمومين » فعليه من الثقل والخششية بي 
8 قدو نا تق على النامويون ب نلف شتف على الإمام: :فالخل 5 
الرواشيقية وشدّد عليه في الأخرئ حملاً له على القوة والكمال ٠‏ فافهم . ١‏ 

م 


لو ا 5 
ومن ذلك أخرل لطر اللزدنة ومو لوجع من قرلي الخانقي: | 
لا يسنج سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأو ل مع ل 
الشافعي في القول الآخر : إِنّها تسن ؛ لحديث مسلم في ذلك" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


لسك 6 


الب 


1 


ل لقع 


200 


عي هك 


0 


ووجه الأول : كون غالب النفوس تزهق من حضر الله عرَّ وجلّ بعد 
الركعتين الأوليين » فإذا قرأ الإمام السورة فيما بعدهما ربّما خرجت النفس 
من الحضرة لأمور معاشها وتدبير أحوالها » فصار واقفاً بين يدي الله تعالى 
جسماً بلا روح ؛ فلا تُقبّل له صلاة . 


-1 


4 
)١(‏ انظر «البحر الرائق» (١١/١7)ء»‏ و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ' 
)”1١7/١1(‏ » و« تحفة المحتاج » ( 51/7 ) » و« الإنصاف .)١١١/75(»‏ 
١‏ انظر « تحفة المحتاج » ( 57/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الآئمة » ( ص 9" ) . 


ولعله يريد : الحديث الذي رواه مسلم ( ١١1//5407‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 


9 رضي الله عنه : ( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين (« 
5 الأوليين في كل ركعة قدرّ ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية - 3 
5 


5229 


نصف ذلك - وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة أية » 
وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) : 


ا 


ْ همهت مره هم ههعور ٠١‏ كس هاج هم هس ده 


صصح هو 


8 جر 2 وار هل لاسر 8 3 جه َه 1 11[ 0001010101 


ووجه الثاني : ثبوت قراءة السورة بعد ( الفاتحة ) في ١‏ صحيح ج) 
مسلم ) » وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يزدادون بتطويل الإمام في القراءة إلا 1 
حضوراً وخشوعاً » فكان صلى الله عليه وسلم يخفف فيما بعد الركعتين © 
الأوليين تارة لمراعاة حال الأصاغر » ويطوّل أخرئ مراعاة لحال الأكابر :© 

ومن هنا ينقدح لك يا أخي تحقيقٌ المناط في قول من قال : تطويل القيام ِ 
أفضل من تطويل الركوع والسجود مطلقاً » وعكسه ؛ فإنَّ ذلك في حقٌّ /! 
شخصين » فمن كان ضعيفاً عن تحمّل التجلّي الواقع في الركوع 2 
والسجود. . كان طول القيام في حمَهِ أفضل ؛ لثلا تزهق روحه من الركوع بي 
والسجود كلّما ركع وسجد » بخلاف من كان قوياً على تحجّل التجلّيات 
الواقعة في الركوع والسجود . 

فرحم الله الأئمّة في تفصيلهم المذكور ؛ فإِنَّ من قال من أتباعهم : طول 
القيام أفضل مطلقاً : هو في حقٌّ الأصاغر , ومن قال : كثرة الركوع 
والسجود أفضل : هو في حقٌّ الأكابر كذلك . 

وإيضاح ذلك : أنَّ القيام محل بُعَدٍ بالنسبة للركوع » والركوع محل بعدٍ 
بالنسبة للسجود . فإنَّ العبد لما أطال في مناجاة ربّهِ بكلامه حال القيام. . 
م ا ا ل ٠‏ فخضع لذلك » فمنٌ الله 
عليه بالركوع » فلمًا ركع تجلّئ له من عظمة الله تعالئى أمر زائد على ما كان 
عليه حال مناجاته في القيام » فرحمه الله بالأمر برفع رأسه من الركوع ؛ 
ليأخذ في التأهُّب إلئ تحخُل تجلّي عظمة الله التي تتجلّئ له في السجود ولولا 

هيه < همه هسح 0051 


امه 4 


كس ها » 


2 
له 


ا ا 


٠ 
ْ 
ْ 


همحره جه عره وو 
ذلك الرفع لربما ذاب جسمه 


ولم يستطع السجود . ثم لمّا سجد وتجلّت له 2 
عظمة أخرئ أعظم مما كان في الركوع . . أمره الله تعالئ برفع رأسه رحمة به 
ليجلس بين السجدتين ١‏ ويأخذ له راحة وقوة على تحمل عظمة تجلي 
6 السشيةة الثانية #ؤةلكف. لكأن ون خشاعن اتجلنات البحو إن الفجلى فى 
السجدة الثانية أعظم من الأولئ » وفي الثالثة أعظم من الثانية » وهلكذا ؛ 
4 ولذلك سنّ الشارع جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود رحمة بالمصلي 
؟ الحقيقي . ولو أَنَهُ أمره بالقيام عقب رفعه من السجدة الثانية من غير جلوس 
"زعي اناد والكلفة ينا ليطي 


- 
> 


جد هاور ل 


هنذا حكم من يصلَّي الصلاة الحقيقيّة » وأمّا من يصلّي الصلاة العادية + 
فلا يذوق شيئاً مما قلناه » ويكفيه فعل ذلك على وجه التأسّي بالشارع « 
صلى الله عليه وسلم . 

وسمعت سيدي عبد القادر الدّشطوطي رحمه الله يقول : ( مِنْ رحمة الله 
2 تعالئ بالعبد : تخبيره بين إطالته القيام في الصلاة بالقراءة بين يديه » وبين 
إطالته الركوع والسجود » وبين تخفيف القيام ؛ فمَّنْ لم يَقدِر على إطالة 
الركوع والسجود بين يدي الله تعالى : فهو مأمور بطول القيام وتخفيف 

الركوع والسجود . ومَنْ قدّرَ على طول المكث بين يدي الله تعالى في محل 
أ القرب في الركوع والسجود : فهو مأمور بطول الركوع والسجود ؛ وذلك 
ليتنعّم بطول مناجاة ربّه » ويكون له وقت يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين فيه , 


5 


8 اغتناماً لذلك » فقد يكون ذلك آخر اجتماع قلبه على ربّه حال حياته ) . 


3 


رمغي 


/ قال : ( وقد استحكمت في قلبي مرة هيبةٌ الله عزَّ وجل » فصرتٌُ 


ب 82 هه مره ه- ما يم 
أسأل الله تعالى الحجات » وكنث كلّما أتذدّر أني واقف بين يديه أو راكع أو ِ 
ماحل ب | ي يذوب كما يذوب الرصا النار » وكنت أعدٌ 1 
حسسٌ ب دن 5 


الع جاسوريغة لسار ب نكم افر ا ضوعي انين 0 


ٍْ 


014 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالئ يقول : ( الحجاب للعبد عن ©/ 
. 
2 


هرهم 


رج هام © ب 


2 


6 7 : 7 
.ا شهود الحق تعالئ رحمة بالعاجزين » وعذاب على العارفين ؛ فالعاجز يتنعم 
4 في حال الحجاب . والعارف يُعَذّب به ) انته . 0 


مم تعالئ بعبده المؤمن : خطورٌ الأكوان على قلبه حال ركوعه وحال سجوده ؟ 9 
0 لأنّ تلك الحضرة تقرُب من حضرة قاب قوسين بحكم الإرث لرسول الله ًُ 


ب 9 2 ع 5200 8 5 97 
على اله علية بوسلاو وما كل أحد يصلح للمكث فيها . اوخدر جا د 
هتشك التجلى الذى يجيد اركان العيد.قن تلك التحضوة : ّّ 
4 0 1 39 


8 التي إودر احا واف و 
عن الاكزاةة قاض الأكوان مح رانس لياف طويخو وتاك لالت م 
3 ولول لاسرا لطر ترما كالح اشظلكه ولحي رت ا 
4 اضمحلّ بالكلية ؛ كما وقع لبعض تلامذة سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله 6 
طعا جه ندان عطي خم اصان كار دومه ساي ويه ارق ب 
9 فأخذها سيدي عبد القادر بقطنة » ودفنها في الأرض » وقال : سبحان الله ! م 


م رجع إلئ أصله بالتجلّي عليه ) انتهئ . 05 
0 ويؤيّد هلذا الذي قلناه : ما ورد في بعض طرق أحاديث الإسراء : من أَنَّدُ © 


2 5 صلى الله عليه وسلم لما دخل حضرة الله الخاصّة به أرعد من هيبة الله عرَّ وجل » 93 
اف سيا ويد هس اك 1 ا م م 4 ام 2 


1 


وصار يتمايل كتمايل السراج الذي هب عليه الريح اللطيف الذي يميله + 
ولا يطفئه » فسمع في ذلك الوقت صوتاً يشبه صوت أبي بكر رضي الله + 
كنةة لمعي فك 31 وواق ديا اتوي ا لشن ل سس اداه « 
شأن ؛ فاستأنس صلى الله عليه وسلم بذلك الصوت ٠‏ وزال عنه ذلك 
ا ل ل 


5-74 


هو أَلْزِى بصي علب ومَلتيِكسه 4 [الأحزاب :18 وضار يتذكر ذلك » فكان 
ا ؛ مع أنه 
أشةٌ الناس تحجّلاً لتجليات الحقٌّ جلَّ وعلا ؛ فانة ابن الحضرة » وإمام 
الحضرة » وأخوها » وأشدٌ الناس معرفة بعظمة الله تعالو . 


ب 


0 


4 


١ 
ْ 


وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لا يصحٌ الأنس 
بالله تعالئ لعبد ؛ لانتفاء المجانسة بينه تعالول وبين عبده » 5 يأنس 
العبد جاب رس ري ب ا سو ا 
لغ فإ امن حطيااض.: طفن الشرين الهية:. والاطراق + والتفظم :+ 
وعدم الإدلال على الله تعالى » وكل مّنِ اذّعئ مقام القرب مع إدلاله على الله. . 
فلا علم له بحضرة التقريب » بل هو محجوب بسبعين ألف حجاب ) انتهئن . 


/ 000 سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( طول القيام في 
2 


)١(‏ رواه الطبراني في ي « المعجم الصغير » ( "5 ) بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه 
5 وملم 4 «اقلث : ياتجبريل ؛ أيضلي .ريك جل ذكزة »«وضالن جنثة ؟ قال + تحم + 
8 قلت : ماصلاته ؟ قال : سيُوح قدُوس » سبقت رحمتي غضبي » سبقت رحمتي 
0 غضبي ؛ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأورده بلفظ المؤلف الشيخ الأكبر في 
. « الفتوحات المكية » ( 73/5/08 ) . 


ا الي ا لل ال ا 


26 
. 


1 


1 


ل 


م48صس 


برهت هاور نه ده بره بس هه 


دين 


© هجر © 


هاور هب © 


ثم 


0 


0 


© 


جم . 2-0 وي سل م ميمح ع 


الصلاة على العارف أشدٌ من ضربه بالسيف ؛ لِمّا في القيام من رائحة 
الحجاب والكبر وعدم صورة الخضوع لله تعالى » فإذا بلغك أنَّ أحداً من 
الأكابر أطال القيام فهو تشريع لقومه الضعفاء رحمة بهم » وإلا فاعتقادنا أنَّ 


أكابر الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين.. كان مقامهم أكبر من مقام < 
باقي الآولياء بيقين » وكانوا مع قدرتهم علئ تطويل الركوع والسجود يقوم *, 
أحدهم بثلث القرآن أو نصفه أو ثلاثة أرباعه له في قيام ركعة واحدة ) ٠‏ 


انتهئل . 


وسمعت سيدي أحمد السطيح رحمه الله يقول 9 منْ أولياء الله تعالى مَنْ 


رحمه الله بالحجاب » ولو أَنَهُ كشف له عن عظمته تعالئ لما استطاع أن يقف 


بين يديه أبداً » فهو صاح في أمور الدنيا » وإذا استحضر عظمة الله تعالى : 


شان مجلويا لأ يعن لشويةه: فيتسوز النام من أمرء مين برروثة عاحيا فون ٠...‏ 


أمور الدنيا ولا يرونه يصلي ركعة . 


فقلت له : فإذا صحا من ذلك الحال فهل يجب عليه قضاء الصلاة إذا - 


قدر عليها ؟ 


فقال : نعم » ذلك واجب . انتهئ . 


فاعلم ذلك » وتأمّل فيه ؛ فإنك لا تكاد تجده في كتاب » واعمل على ١,‏ 


تحصيل مقام الحضور مع ربّك في صلاتك علئ يد شيخ صادق » وإيّاك أن 
تخرج من الدنيا ولم تصلّ صلاة واحدة كما ذكرنا وتكتفي بهزَّ رأسك عند 
سماعك بأحوال العارفين + والحمد شرت العالميه2؟ , 


)١( 2‏ في هامش (أ) : ( بلغ قراءة والجماعة حاضرون ) . 


0 2 0 
كر همه فح مسق70 مهس جه سدق هس هو" 


ُُ 
2 


ا ا 


[ حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما | 

: من فلك : افق الائة عن أن المصلي إذا جير نيما يس فه ل 

) الإسرار » أو أسرٌ فيما يسن فيه الجهر. . لا تبطل صلاته''' » إلا فيما بُحكئ 
: عن بعض أصحاب مالك أَنَهُ إذا تعمّد ذلك بطلت صلاته2؟ . : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ١ ٠‏ 
ظ ووجه الأول : عدم ورود حديث صريح بالنهي عنه . 
أ ووجه الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وصلم : ١‏ كل عملي ليس عليه 
4 أمانا فهو رة 86 ' ؛أي ارم و ا 
( مخالفة للشارع » والمخالفةٌ انقطاعٌ وصلةٍ القارئ » ففات القارئ المذكور 
١‏ عر امات لال ال الي 1 


[ حكم الجهر للمنفرد فيما يحهر فيه ] 1 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي باستحباب الجهر للمنفرد فيما يُجهر ١١‏ 


0 م ه23 


١‏ "عاك قزر اسن رذ نولا يخ" زوق لول إل يجا عر 


)١ :/‏ انظر « البناية شرح الهداية » ,2)1١577/9(‏ و( حاشية الدسوقي » (١/153؟)ء‏ 
و مغني المحتاج » ( 7357/١‏ ) » و« المغني 509//١(4»‏ ) . 

)1١( )‏ انظر ١‏ الذخيرة 71١5/70»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 7"9) . 

0 (9) سبق تخريجه )١59/1(‏ . 

( (4) انظر « حاشية الدسوقي 547/١0»‏ )» و( تحفة المحتاج 0١/50»‏ ) . 

؟ (0) انظر « كشاف القناع » /١(‏ 377735 ) . 


امه همه هسمه سو تمر همس ده وس «هر ها 


بالخيار إن شاء جهر وأسمع نفسه » وإن شاء أسمع غيره » وإن شاء ح 


/ 2110 
دكا الى 


58 


5 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مخقّف ؟؛ فرجع 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ا 
ووجه الأول : حمل المنفرد على القوة علئ تحمٌّل تلك العظمة التي 
تلت لجال قزاةيه كناغليه الككل © فلذلك جهى: 
ووجه الثاني : عدم قدرته علئ تحمِّلها » فلم يقدر يجهر بالقراءة من « 
شد الهيية : 


/ ووجه الثالث : عدم ورود أمر فيه بجهر أو إسرار » فكان الأمر راجعاً 


بعض ؟ ولم كان الجهر في الركعتين الْأَولييْن في الجهرية دون ما بعدهما ؟ 
فالجواب : أنَّ ذلك تابع لتْقَلٍ التجلّي ‏ كما قدمناه ‏ وحْمّيهِ على القلوب 

في وقت تلك الصلاة أو الركعة أو الركعتين ؛ فإِنَّ تجلّي النهار أثقل من © 

تجلّي الليل » فلو كلّف الله تعالى العبد بالجهر في الظهر أو العصر مثلاً. . 


7 | 

إلئ قدرة المصلى واختياره 
أ فإن قال قائل : فما الحكمة في الجهر بقراءة بعض الصلوات دون م 
١‏ لكان ذلك كالتكليف بما لا يُطاق عادة ؛ لثقل التجلّى فيه . 
: 


فإن قال قائل : إِنَّ صلاة الجمعة وصلاة الصبح والعيدين. . في النهار , 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ "0 ) ء» و« تبيين الحقائق ) ( ١71/١‏ ) »2 و« رحمة 
الأمة فى اختلاف الآئمة ) ( ص 7”9) . 


1 اوتاه ارهظ شهدا واو ةلخ رمه 


2 


6 
0 ل ري ا 3 ويقرٌ المأموم 0 


اموه 1 هده 3823 هد 


2 على الجهر بالصبح ِ 
كك 9 
90 فالجواب : إِنّما كان صلى الله عليه وسلم يجهر في الصبح ؛ لأنَّ وقته © 
7 34 
برزخيٌ ؛ له وجه إلى النهار » ووجه إلى الليل » أمّا وجه الليل فهو بالنظر م 
8 5 
لي وجه النهار فلاشتراط الإمساك عن المفطرات فيه 
3 للصائم من طلوع الفجر . 

5 


0 وأيضاً : فإنّها أول صلاة يستقبل العبد من صلوات النهار بعد النؤم الذي 
اهو أعفو :الموت مكف .رخات قلق حديدا : فكانت قوته شديدة لم 
يخالطها تعب الحرّف والصنائع » ولا ضعف ارتكاب المعاصي والغفلات 
وأكل الشهوات #“قلذلك: أمر #بالتدهن قن 'الضعم + “لفدرقه عليه برغلية 
روحانيته علئ جثمانيته ؛؟ كالملاتكة . 
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موادا 


وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله يقول : ( لولا أنَّ الله 
تعالى حجب أهل الصنائع والحرّف عن كمال شهوده في التّهار. . لما 
استطاع أحد منهم أن يعمل حرفته » وتعطّلت مصالح الناس ؛ ولذلك شرع 
لهم القراءة في صلوات التّهار سراً رحمة بهم » فما قدر علئ عمل الحرفة مع 
عدم الحجاب في التّهار. . إلا أفرادٌ من الأولياء ) انتهئ . 


_ه 


0 
4 


ف رةه 
8 جره هجر ذه متب 000 


11 11 0 03 3 م 

وأمّا الإمام أو المسبوق في الجمعة أو العيدين فإنما أمر بالجهر فيهما ؛ 0 
. لقدرته علئ ذلك باستئناسه بكثرة الخلق الذين يحضرون هاتين الصلاتين 5 
م 5 5 
5 عادة » فقوي علئ ذلك ؛ لحجابه بشهود الخلق عن التجلّي الواقع لقلبه في © 
2 57 ع ِ و 5 
ْ الجمعة والعيدين » أو لكون الحقٌّ تعالئ يمدٌ الإمام في هاتين الصلاتين تعن 
9 000 
هي ادهاج © 1-١‏ هارو ره ل جره جهير هم هبر سس هبوره م 


5 ورم ون -- ولا موي17 و1 ه66 5-2 2-8 ا 
0 بالقوة ؟ من حيث إِنَهُ نائبٌ للشارع في الإمامة على العالم » وواسطة في م 
4 إسماع المأمومين كلام ربهم وتكبيره وتهليله » أو لغير ذلك من الأسرار التي 7 
أ لا تُدكر إلا مشافهة لأهلها » ولا يَرِدُ المسبوق ؛ لأنّهُ ممتدٌ من الإمام ٠‏ © 
0 فإن قلت : لم كانت الركعتان الأخيرتان من العشاء » أو الركعة الثالثة 0 
5 من المغرب . . سراً مع أنَّ ذلك من صلاة الليل » والتجلي الليلي خفيف ؟ 3 
5 فالجواب لجا كان ذلك رمن كيعةاك الأقة ذفان عق قات تجن 5 
/ الحقٌّ تعالى لقلوب المحجوبين. . أَنَُّ يخقّف على قلوبهم أولاً » ويثقل + 


ََ عليهم آخراً ؟ وذلك لأنّ عظمة الله تعالى تتكشف لقلوبهم شيئاً بعد شيء » ِ 
0 فيكون التجلّي في ثاني ركعة أثقل من التجلّى في أول ركعة وهلكذا . ولو أن ار 
لق الحقّ تعالئ كلّفهم بالجهر في ثالثة المغرب أو الأخيرتين من العشاء. . لريما 6 
عَسجَزوا عن ذلك ؛ لِمَا تجلّى لهم من العظمة التي لا يطيقونها . 


دق 
١ 2 0-4‏ 


2 9 
ل 0 


فإن قيل : فما الحكم فيمن قدر علئ تحمل بُقل التتجلّي في الركعة الثالثة 
من المغرب والأخيرتين من العشاء ؟ 

فالجواب : حكمه اتباع السنة في ذلك ؛ لأنَّ الشارع جعل ذلك 
كالضابط لثقل التجلّي وخمّته » والعبرة بحال غالب الخلق لا بأفراد من 
الناس » وقد يحصل التجلَّي الثقيل للمصلَّي في أثناء ركعة سرية ؟ فمن 
الأدب أن يسو اتباعاً للسئّة وإظهاراً للضعف . 

ويؤيّد ما ذكرناه من ثقل التجلّي والهيبة كلّما أطال العبد الوقوف بين 
ا ليوا نما 


50 0 “جرس هه وريه سب« هه جر له كسحا 8ه جره م 


4 00 ٍ 


ع _ا صب حي لخ حي ب عر مرا تل جر 1 ا 
ره تم ها ا تر 63 
42 


1 


6 5 


جره[ »© 


0 
7 


© 


34 © 5 ر 
2 سمه 


لل 5 0 


رع 


تعالى : # الْمتَحكيرٌ # [الحثر :  ]98‏ علئ وزن : المتفعل ‏ من أنه تعالى 
إنْما سمئ نفسه المتكبّر ؛ لكونه يتكبّر في قلب عبده المؤمن شيئاً بعد شيء 
كلّما انكشف له الحجاب ء لا أنَّ الحنٌّ تعالئ فى ذاته يتكثر ؛ لأنَّ ذاته تعالين 
وصفاته لا تقبل الزيادة » كما لا تقبل النقصان » وإِنّما الزيادة والنقص 
) راجعان إلى شهود العبد بحسب قربه من حضرة الله تعالئ وبُعده عنها ؛ نظير 

2 0 20 3 

/. شهود العبد ظل ذاته في السراج ؛ فكلما قرب منه عظم ظَلَهُ ونور السراج في 
شهوةه 6 زكاما شدرعية صدر : 


الى : «التتتةة4 مر : +0 من وزن : التقثل سن 1 مال ل 


5-0 


هه 


تعالن لقلوب عباده عا ال 55 وأضاغن لقي الفزافضن 
والنوافل ؛ فقد يتجلّى الحقٌ تعالن للأصاغر والأكابر بما لا يطيقون معه 
0 فلذلك رحم الله الأمّة بعدم أمرهم بالجهر فى بعض الصلوات 


كل 0 


والأذكار نولو أنه اليه كان أمرهم بالجهر مع ثِقَلِ ذلك التعلى د لنا 
أطاقوه » لا سيّما في حقٌّ مَنِ انكشف حجابه من كُمّل العارفين » وشهدوا 
جلال الله تعالى وعظمته ) . 
وتقدّم ذكر الحكمة في الجهر في أولتي المغرب والعشاء » وفي الجمعة 
والعيدين” ؛ وهي أنَّ التجلي يخفثٌ في الليل » وأمًا الجمعة والعيدان فلم 
فيها من كثرة الاستئناس بكثرة الجماعة عادة » فلم تنكشف لهم عظمة الله 
تعالئ كل ذلك الانكشاف الذي يقع للعارف إذا صلّى منفرداً . 


وكذلك سيأتي في ( باب صلاة الجماعة ) : أنَّ أصل مشروعيتها في 


)١١ »‏ انظر(2؟5//ا58-5). 
لحعمه «كره سرجه د كور مره هبوره هجر 


عادو ع او يت واد الماة: 


: 


١ 0‏ اج رج سمي سن اس 
الباطن : هو تقرّي المصلين على الوقوف بين يدي ملك الملوك ؛ ”7 


لاستئناسهم ببعضهم بعضاً في تلك الحضرة التي تذلٌ لها أعناق الملوك20 , 
ولولا الجماعة لما قدر المنفرد أن يقف وحلده بين يدي الله تعالى » فكان 
الحثٌّ على صلاة الجماعة رحمة بالأمة وشفقة عليهم ؛ ليؤدُوا تلك الصلاة 
كاملة من غير ذهول عن شيء منها . 

فإؤاقيل #قلم افلكم باستعان الامتزان في كتوق الحمين للأكاين مم 
قدرتهم علئ تحجُل تجلّي النهار ؟ 

فالجواب : إِنّما أُمر الأكابر بالإسرار فيها كالأصاغر لِمَا فيها من 
التخويف ؛ فإنَّها من الآآيات التي يخوّف الله تعالئ بها عباده » فكان فيها قدر 
زائد على ثقل تجلَّي النهار . 

وأيضاً : فإنَّ الأكابر مأمورون بالتشريع لأممهم في البكاء والخوف 
والخشية من الله تعالى » فإن لم يقع لهم ذلك في قلوبهم تفعّلوا فيه ؛ 
ليتبعهم قومهم علئ ذلك . 

وعليه يُحمّل قول عبد الله بن عمر : ( فإن لم تبكوا فتباكوا )"2 ؛ أي : 
في حقٌّ العارفين الذين لهم أتباع » لا مطلقاً » فقد علمت أنَّ عدم تكليف 
الأكابر بالجهر في صلاة كسوف الشمس. . إِنّما هو لعظيم ما تجلّئ لقلوبهم 
زيادة علئ تجلّي النهار . 

ومن هنا يُحلم حكمة الجهر في كسوف القمر وإن كان كسوفه من الآيات 


.) 1١/4/1١ انظر‎ )؟١(‎ 
َ 


زهم رواه ابن ماجه ( 4١47‏ ) مرفوعاً عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 3 


اه لطر هاو رع تر هو نره د ره 000 
م كو 90 
م التي يخرّف الله تعالئ بها عباده كذلك : لأنْهُ ليليٌ » وتجلّي الليل خفيف © 
بالنسبة لتجلّي النهار » أو لضعف آيته عن آية الشمس ؛ فَإنَّ نور القمر مستفاد ُ 
© من نور الشمس عند أهل الكشف » ولا عكس . 
ع 2 _ 1 

ْ الواسحا و حو سر ع ار 
2 )© 
/ 

© 3 
ُ 00 

هل من مستففر فأغفر لَه ؟ هل من ميت فأعافية 4 26 ».وما قال مل ذلك لل 
لعباده إلا بعد أن قرّاهم علئ خطابه والتضرّع إليه سراً وجهراً . 5 
وأقة سبك سقناى عبن القاذن العطرظن عمف الله يقرلا تحلات . 
العم ا بالعظمة 0 0 ممزوجة باللطف والحئان » ولو أ 0 


- 
3 
كلجر كس هل 


فإن قلت 0 ِ 
عدم نزول المطر أو طلوع الثّيل مثلاً مما يخوّف الله به عباده ؟ 

فالجواب : أنَّ سبب:طلب الجهر بالقراءة فيها إظهارٌ العذثّل 
والخضوع لله تعالئ . 

وأيضاً : فإنَّ الناس مضطرون للسقيا » والمضطر لا حرج عليه في رفع 
© صوته بطلب حاجته ولا بمقدّماتها ؛ لعذره في ذلك » فهو كالذي يصيح 


رهاق 
معسهره «اجر هس هجر 


مره 2 


هك 


3-2 
+ جره ب هد 


رق 


و 


ُ ويستغيث إذا ضربه حاكم . 


1ه ره لوطا 1507و 
5 0 
غالب الناس بأمور معاشهم. . لماتوا من خشية الله تعالى ؛ لعظيم مالع 
1 5 5 5 اب 1 
7.8 لقلوبهم في صلاة النهار ( 5 
وو لاه 
0 


فإن قلت : فما وجه عدم طلب الجهر في صلاة الجنازة ليلاً ونهاراً مطلقاً ١‏ 
عند مَنْ لا يرى الجهرّ بالليل ؟ 8 
فالجواب : إِنّما لم يُطلبٍ الجهرٌ من الإمام والمنفرد في صلاة الجنازة 3 
كالمأمومين ؛ لِمَا عندهم من شدَّة الحزن على الميت » والتوجّع لأهله » 
وذكر الموت وأهوال القبر وما بعده ؛ ولذلك كانت السُّنّهُ في المشي مع ” 
الجنازة السكوت رحمة بالماشين معها » فلو أنَّ الشارع كلّفهم بقراءة أو ذكر هآ 


5-5- > 


7 0 0 ام 1 
© لبلل 5ه عل © لد © ان © 


3 أ[ لوسر 
هار كه نس هه جر 


جهراً. . لشقّ عليهم » وحاشاه من تكليف أمّته بما يشقٌ عليهم . 5 
9 وإنما تساهل علماؤنا في عدم الإنكار على الذاكرين أمام الجنائز برقع * 
١ 1‏ 1 
0 الصوت. . حين غلب على الناس فراغ قلبهم من الميت وأهله » واشتغالهم ٍِ 
2 ع 1 3 ع م6 
اتشكايات أهل الدنيا » حتول ريبما ضحك أحدهم وهو مع الجنازة » فلمًا رَأوا م 
. 


76 وقوع الناس في ذلك أة قوُوا الناس على الذكر » ورأوا أنَهُ في ذلك المحلّ خير 


1 
3 

/ 5 
أ من اللغو . 45 
5 : 0 
8 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( إِنما كانت السُنّدَ في ب" 
١‏ 57 0010 5 0 4 
المشي مع الجنازة السكوت ؛ لان الله تعالى تجلئ للحاضرين بالقهر حتئ بم. 
< ء 5 3 
5 د المؤمن الكامل أن ينطق » فكان أمرّهم بالسكوت من رحمة الله 1 
١‏ 7 ؛ 
له َو 5 
7 فاعلم ذلك . وتأمّل جميع ما قررته لك ؛ فإنهٌ نفيس لا تجده في في 
5 4 


6 0 عبر 
ات © عدون ١‏ 7 جر سن هجر كسح هجر كسحا اجر بن 


5 7 
[ حكم التكبير للركوع ] ظ 

آم ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على : أن التكبير للركوع مشروع » مع ما حكي © 
عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : لا يكبّر إلا عند الافتتاح 0 


6 فقا" . 5 


034 ١ 
0 ل‎ 


5 


-ل 427 


9 
1 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : أنَّ التكبير مطلوب عند كلّ قدوم على حضرة الله تعالى » ( 
ولا شاك أنَّ حضرة الركوع حضرة قرب من الله تعالئ بالنسبة لحضرة القيام » 2 
فكأنَ المصلي قدم على حضرة جديدة له ؛ كحاله أول الصلاة . ِ 
ال 


2ك 
هم نأ[ 
4 كب هام 


5-4 


وهللا غك بالأساق و م الناسن 4 أو الأكاين الذين ترفو اف فقانات 
القرب في كل لحظة . ١‏ 


كما أنَّ قول سعيد وعمر : في حقٌ الأكابر الذين لا يترفُون في مراتب عل 


سي ها 


4 


2 
مم 


م 


2 م6 
ل 0 50 ل د ال 9 يا 
ٍُ القرب كما ذكرنا في مشهدهم » أو الذين انتهوا إلن حد علموا أن الحق 3 
9 7 3 : 2 0 د 00 1 © 
8 تعالئ لا يقبل الزيادة في ذاته » فالذي لاح لهم من كبريائه أول افتتاحهم 9 


الصلاة. . هو الذي ينتهي مشهدهم إليه آخر الصلاة ؛ فلكل رجالٍ مشهدٌ , ُ 
9 8 
والله أعلم . 2 


اجر هه 


5 (1) انظر « البناية شرح الهذاية * 7814/99) ٠‏ وحاشية العدوي. علي كفاية الطالب 6( 
/ الرباني » ( 775/1 ). و(الأم» (7/١1791)ء‏ وه المغني » 2)757/١(‏ و(رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة )( ص 5٠‏ ) . 


[ حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ] 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الطمأنينة في الركوع والسجود ” 
سنة لا واجبة''' » مع قول الأثمّة الثلاثة بوجوبها فيهما”" . ١‏ 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عجز غالب الناس عن تحمُّل ما تجلّى لقلوبهم في ف 
والسجود , فلو أنَّ أحدهم اطمأنَ فيه لاحترق . 

ووجه الثاني : قدرة الأكابر على تحمُّل توالي عظمة الله تعالئ على , 
قلوبهم . 


فالأول : راعئ حال الضعفاء » والثاني : راعين حال الأقوياء » ولكلّ " 
منهما رجال . 


[ حكم التسبيح في الركوع والسجود ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ التسبيح في الركوع والسجود 
1 مع قول أحمد : لراجي قفا و رامد 3 وكذلك القول فى 


انظر « البناية شرح الهداية ©( 77١/5‏ ) . : 
انظر « حاشية الدسوقي » ( 55١/١‏ ) » و« مغني المحتاج 6 ».وا المغني ) 
٠/١‏ ء وة رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص ٠‏ ٠؟).‏ : 
انظر « حاشية ابن عابدين » ردو)ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 
237/10 .ء و« مغني المحتاج 4( )755/١‏ . 


9 
01 
1 


لجرل_البسلاهك. 


115977577975793 
لقعو والنعاءاوين السعدق إل أن 7ك عيده تاس لفطل ال 0 ب 
5 لتسميع والدعاء بين السجدتين إلا أن تر ناسيا لا يبطل دذالك 7 


) فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

9 ووجه الأول : أنَّ عظمة الله تعالى قد تجلَّت للمصلَّي حال ركوعه وحال 
سجوده » فحصل بهما كمال الخضوع لله تعالى » فاستغنى المصلَّي بالفعل 
بالأركان والاعتقاد بالجنان. . عن التسبيح باللّسان . 


لاجس حجنيس عد 
58 - 


6 وأيضاً : فإنهم قالوا : التسبيح من غير معصوم تجريح ؛ أي : لأنهُ 
خاصٌ بالأكابر . 


ترق سروه روه 


97 


والثاني : خاصٌٌ بالأصاغر الذين يطرقهم توهّم لحوق نقصٍ حتى 
أ يحتاجوا إلئ صرفه » وينرّهوا الحيّ تعالئ عنه وإن لم يكن ذلك مستقراً 
عندهم » ومثل هلؤلاء اللائق في حقّهم الوجوب دفعاً لِمَا توهّموه » بخلاف 
الأكابر يقول أحدهم : ( سبحان الله ) علئ سبيل التلاوة لأسماء الله » 


2 


2 


3 


لا دفعاً لِمَا تومّمه الأصاغر » وقد يكون في الأكابر أيضاً جزء ضعيف يُتوهّم 
كالأصاغر ؛ فلذلك كان التسبيح في حقٌّ هلذا مستحباً لا واجباً ؛ لاستهلاك 


ذلك الجزء في تنزيه الله تعالئ » وما خرج عن هلذا الجزء سوى الأنبياء 


ره 


رع 


7 


2 


والساجد : ( سبحان ربي الأعلئ ) سواء أكان من خواصٌ المّة أم من 


. ) 5 )ء و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"‎ 6 » 457/١0» انظر « المبدع‎ )١( 


ل 


1 


ورب هجرهد هي بر روره ب مره ههيور يرهن 


3 


: 


7ه حسو هو د بون هيت رواتوي د انه عرولا م1 رووع و رو توي 

فالجواب : الحكمة في ذلك أن فى الركن 000 8 
تُخرجه عن كمال الخضوع لله تعالى ا تبرّيه من بقية تلك العظمة 0 
التي بقيت في نفسه وظاهره ؛ أي : إِنَّ العظمة لله وحده » وليس لي منها © 
نصيب » بخلاف الساجد يقول : سبحان ربي الأعلئ والكنة تزل بنفسة ل , 


غاية الخضوع ؛ حتئ إِنَّ العارف يتخيّل نفسه في السجود تحت الأرضين 0 


السفليات » فاعلم ذلك . 


[ كيفية وضع اليدين في الركوع وعدد التسبيحات فيه | 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ : وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠‏ 


. وعلى : أنَّ التسبيح ثلاث » مع ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه 


يجعلهما بين وركيه'' » ومع ما حُكي عن الثوري : أنَهُ يسبّح خمساً إذا كان 


إماماً ؛ ليتمكّن المأموم من قوله ذلك ثلاث © . 


فالأول فى المسألة الأول : مشدّد » والثانى : مخفف فيها . 
والآول فى المسالة النائة :«مكقكف» والقانى :هكد 


2000 كذا في النسخ التي بين يدي ء وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة 9ح (ص +٠‏ ): 


( ركبتيه ) بدل ( وركيه ) » وهو الأنسب للسياق » والموافق لما في كتب الفقهاء الواردة 
في الحاشية الآتية . 


(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 77١7/7‏ ) » و« حاشية الخرشي » 71/١0‏ 117 )2 
و« تحفة المحتاج »؛ (؟/ 5١‏ )ء وفي « المغني » )709/١(‏ : ( وذهب قوم من به 


السلف إلى التطبيق ؛ وهو أن يجعل المصلي إحدئ كفيه على الأخرئ » ثم يجعلهما 
بين ركبتيه إذا ركع » وهلذا كان في أول الإسلام » تمنسخ ) . 


سودت 


2 


/َ 


©, 
8 


: 
ٍ 


5 
جر سد سكير كسد هاور هسح سير 58 جر سعد هجر 2 وريه حيو 


[ حكم الرفع من الركوع ] 

ومن ذلك الوك الأنئه الغلاة بوجوب الرفع يا 

م مع قول أبي حنيفة بعدم وجوبه » وأنَّهُ يجزته أن ينحطً من 
مع الكراهة'" . 

فالأول : مشدّد خاصٌُ بالأصاغر » والثاني : 

فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وإيضاح ذلك : أنَّ العبد إذا وصل إلئ محل القرب من الركوع والسجود 
بالنسبة لِمَا قبله من القيام والركوع. . فأ فائدة لرجوعه إلى محل البعد 
والحجاب لولا ضعفه عن تحمل ثقل التجلي » ولو أَنَّهُ در علئ توالي تحمل 


تجلّيات الحقّ تعالئ علئ قلبه. . ما كان للرفع عن محل القرب فائدة » حتى 
إِنَّ بعض الأئمّة راعئ حال الضعفاء » فأبطل الصلاة إذا لم يطمئنّ في الركوع 
والاعتدال عن الركوع وعن السجود ؛ وذلك لأنَّ الضعيف لا يطيق تحمّل 
طول المكث في حضرة القرب » فرحمه الشارع بأمره بالرجوع إلى محل 
البعد الذي كان قبله رحمة به ؛ حتئ يأخذ لقلبه راحة يقدر بها على تحجّل 
ثقل تجلي السجود والركوع . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)7١5/١(‏ و« نهاية المحتاج ) 
5060/١0‏ )ء و«المبدع .)15١/١(1»‏ 
انظر « البناية شرح الهداية» 7١/7(‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


ا والسجود إلا للتنفيس عن الضعفاء من مشقّة بُقَلٍ 

د سور جوز ار ال 
الذين يقدرون غلئن ثوالي تجليات الحق تعالئ + وأمرهم بتطويل الاعتدال 9 
اسراح حا رد م حي ١‏ 


يل 


هي > 


ذاقوا رفعه » وتلدّذوا ان ا ا 
توسّط في ذلك ٠‏ وقال : إنهُ يطول الاعتدال بقدر الذكر الوارد فيه ؛ فهم بين 
ميخنقه وسكدد هومنو لظ بالتظر لمشافات النائن:م الأكابر والأضاض ):. 


1 


2-4 م2 


« 

وسمعت سيدي عبد القادر الدٌُشطوطي رحمه الله يقول 007 

العلماء قال بتطويل الاعتدال. 20 رَ الأصاغر إذا حضروا مع الله أن يول 

ع ل د » فكان تطويله رحمة بهم ؛ ليستريحوا 

به من ثقل العَظّمة التي تجلت لهم حال الركوع والسجود » فلولا الرفع بعد 

الركوع لَمَا قدر أحد منهم علئ تحمّل ثقل العَظمة التي تتجأئ له في السجود © 
الأول والثاني ) انتهئ 


آل 


وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله يقول : ( طول الاعتدال نعي 
على الأصاغر » وعذات على الأكابر » فكما أنَّ المريد يضجٌ من طول 
الركوع والسجود. . كذلك العارف يَضِجّ من طول الاعتدال ؛ فلذلك كان 
المريد يحنٌ إلئ رفع رأسه من الركوع والسجود » والعارف يح إلى نزوله ٍ 
إليهما ؛ لأنَّ في الاعتدال رداً له إلى الحجاب ؛ وهو أشدٌ العذاب على 
5 الارفين ؛ حتئ كان الشبلي رحمه اله يقول : | هَ ؛ مهما عذبتني بشيء .0 


و ااهوحد رق ا انرو اه او اهل ارهق 2 وو و28 
3 فلا تعذبني بسدلٍ الحجاب عن شهودك ) . 
1 وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول : ( طول الطمأنينة في الركوع ١‏ 
والسجود : خاصٌ بالأكابر ؛ وطول القيام والاعتدالين : خاصٌ بالأصاغر ؛ 1 
9 فإِنَّ الأصاغر إذا كان أحدهم قائماً كان في غاية الاستراحة » والأكابر إذا كان :© 
5 ا 


© 


أحدهم قائمأ كان في غاية التعب ؛ ولذلك تورّمت أقدامهم من طول القيام 


0 1 
#' عادة » وإن كان ذلك لا يتقيّد بالإحساس بالتعب » كما إذا غاب بلذّة م 
: الجسااس جج ا رح سور ا رو اس 
2 تعب » فافهم ) . 0 
٠ 3‏ . فهم 7 
1 وايتسيته ايض يكرا ييحي للمصلي: إذا كان كله الا برج عت جل ١‏ 
أ له عظمة الله تعالئ ويعجز عن القيام » فهنالك يُؤْمر بالركوع » وما دام يقدر : 
لم على الوقوف فهو بالخبار ؛ إن شاه ركع * وإن شاء طول القراءة » ولتكن لز 


2 


8 موضوع الركوع ألا يفعل إلا عند تجلّي العظمة التي لا يطيق العبدُ القيامَ 
م معها » فما دام يطيقه فلا ينبغي له الركوع . 

8 فقلت له : هنذا حكم من يشاهد عظمة الله التي تتجلّى لقلبه » فما حكم 
0 من كان غافلاً عن ذلك في قيامه أو ركوعه أو سجوده ؟ 

فقال : مثل هنذا طول الطمأنينة والاعتدال في حقّه.. أفضلٌ » وهو 


0 


6 


7 
5-6 


بي رحمة به » عكس من كان حاضراً مع ربّهِ من الأصاغر » وكان تعب مثل هنذا 1ْ 
في ركوعه كالإدمان لتحمّل ثقل العظمة التي تستقبله في السجود حين يكون 1 
أ أقرب ما يكون من حضرة ريّه كما كن 7 


48 
1 


0) روئ مسلم ( 5487 ) : عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه :"أن سوك اقتمن اشدعله 
لج سحن اس حم جز ٠١‏ ان بق و 1 


ض 
م 


: 


سر جه 1-7 © 


ا ل 077955-33 
ٌ روما اكنر ايمل لامكا نح اركسم نا يط كال 7 


الرفع » وربما استحضر بعض الأصاغر عظمة الله تعالئ في الركوع أو 
ل ل 
بسرعة من غير بطء » فوئِلٌ هلذا رما يُعذّر في عدم إتمامه الطمأنينة » وهو 
أ8) في السجود أكثر عذراً كما جُرْبٍ . 
5 ومن أراد الوصول إلى ذوق ذلك فليجمع حواسّه في السجود » وينفي 3 
/ الكون كلَّهُ عن ذهنه بحيث ينسئ كلّ شيء إلا الله تعالئ ؛ فَإِنّهُ يكاد يحترق 
ه وتذوب مفاصله » ولولا جلوسه للاستراحة لما استطاع النهوض إلى القيام . 1 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يطوّل الاعتدال تارة » ويخقفه أخرئ 7 
تشريعاً لضعفاء أمّته وأقويائهم . ١‏ 
وفي الحديث : ( كان صلى الله عليه وسلم تارة يطوّل الاعتدال عن © 


| جود حتئن نقول “فلن مرو حننة تازه أخري حت ا البو لين عن 
الضف )22 ؛ أي : الحجارة المحمّاة بالنار » وكذلك ورد في جلسة 


0 مره 


--2 


._ 


كير د هاج« 


0 


الكسكرابحة + ١‏ و 7 


وسلم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء » . 
)1١(‏ روى البخاري ( 87١‏ ) ومسلم ( 51/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
( إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. . . كان إذا 
رفع رأسه من الركوع قام حتئ يقول القائل : قد نسي » وبين السجدتين حتئ يقول 
القائل : قد نسي ) » وروى الترمذي 7550 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنّهُ على 
الضف ) . 
انظر الحاشية السابقة . 


0 0 


2 


2 


201 


لج 


هشرع 


١ 
52 
0-7 


5 
0 
3 


50 شرق رع مترة 0ه رع 877771 ا 827 5017 

ل يعا للأقوياء وللضعفاء ء من أمته . 

وح فإن قلت : فهل الأَوْلى للقوي علئ تحمّل العظمة الحاصلة له في 
00 أن 0 لعدم الحاجة إليها » أم يفعلها تأسياً 


9 5 
© الاستراحة معن آخر غير العجز عن تحمل العظمة الحاصلة للعبد ذ 
السجود ». ولا يقال : إِنْ مثله كالعبث فى الصلاة بغير حاجة . انتهن . 


4 


فإن قلت : فما تقولون في حديث : ١‏ لا صلاةً لمن لم يقح صلبُهُ في 
. 5 
© الصلاة »20 ؟ 


3 


ا الحوات © أذ معناة + الاقادة ل عائلة :لان لأطافة له يطول المكف 
2 في في الركوع والسجود » وهو خاصٌ بالأصاغر كما مرّ » ولو أنَّهُ طوّل ذلك 
1 لزهقت روحه » أو ضجر وتقلّقَ » فخرجت روحه من الحضرة » وإذا 
خرجت من الحضرة فلا صلاة له أصلاً » أو صلاته خداج”" . 

ووعة القول الآرل 251 حرجت روحه دن :فده الخصضر والعين: 
صار وقوفه كالمكره على الصلاة بلا إيمان ولا نية ؛ فصلاته باطلة لا ثوات 
9) له فيها ولا سقوط . 


فإن احتجّ أحد علينا بحديث المسيء صلاته”" . 


0 
0 
هد 


© غ2 


20 


ادكه 


هي 


اعد : 


4-2 اه 
0 2 


حر 


4 


2-8 


2 
4 اب> 


م2 


دوه 4 هه يا 0 ترهس هر هب هر اوه 


قلنا له و 7 قدرنا أنَّ طول الا ل 


بالأصاغر » وقد كان المسيء ء صلاته ؛ وهو لاد بن رافع الزُرْقَى م 
الأصاغر ؛ كما أشار إليه قولهم 02 را 
الصحابة ؛ لأنَّ أكابر الصحابة لا يُسمّى أحد منهم بالمسيء صلاته » فكان © 


أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالطمأنينة » ولمن فعل ل 

ا 
تحلدي» اوكوة ا خوفا عليه أن ينشيّة بالأكابر في عدم تطويل الاعتدال ٠‏ 0' 
فتزهق روحه » فيخرج عن حضرة ربّهِ عرٍّ وجل ٠»‏ ويقع في النفاق بإظهاره 
القوة في التشيّه بالأكابر . 0 


ل 0 قعل ذلك في ملاتك كأها 
6 


الوجوب . َ 


/ 
2 2 : 000 5 > لس عن <<« 
وقد علمت من جميع ما قرّرناه 5 أن الائمّة ما بنوا قواعد أقوالهم إلا على رم) 
7 م ء 2 5 عه 0 
و ا الا ع 2 


رضي لعن : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد » فدخل رجل فصلّى » 
فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » فردٌ وقال : « ارجع فصل فصل ؛ فإنّك لم تصلٌ ٠"‏ < 
05 

فرجع يصلي كما صلّى » ثمّ جاء فسلّم على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « ارجع 
ا و اوس وليك0 
و او ا م 
تطمئنٌ جالساً » وافعل ذلك في صلاتك كلها » . 5 
2 
مهد هجر« كور هه سد هيز ال جمس هم ع هبرع دهيره ‏ 


ِه- 


5 


ور كت كور سح هار 


دي #محره رع جرع هرق هرو مره تعره 


ا جه 


5 ف- 


المبالغة في 0 أو عدم المبالغة ؛ فالأكابر يقدرون علئ توالي 8 
في الركوع والسجود » والآأصاغر لا يقدرون علئ ذلك إلا بعد مبالغة في 
ل ا 


وقد قدَّمنا : أن من وصل إلئ محل القرب لا ثؤتر بالرجوع إلن محل © 
الحكات ]لا ك1 واولعليا + مجوذلك الختدعن تحب ثو الي تجليات 77 


داكت 


الحقٌّ تعالئ علئ قلبه في ركوعه وسجوده : 
فإن قيل : فما الحكمة في تثنية السجود دون الركوع في غير صلاة 
الكسوف ؟ 


فالجواب : حكمته ثقل التجلي الواقع في السجود دون الركوع ؛ فلذلك 
أمر العبد بالرفع من السجود والرجوع إليه بعد اعتدال ؛ تنفيساً له ورحمة 
به ؛ ليكمل الدعاء والاستغفار في السجود في حقّ نفسه وفي حقٌّ إخوانه » 
وهلذا الأمر في حقٌّ الأكابر والأصاغر علئ حدٌّ سواء . 

فلو فد أن الهدا اعت الأكانن أعطاة الله تطالن فرحنا مسيد مان آل 
عليه وسلّم. . فلا بد له من سجدتين يتنفّس بينهما » وإلا ريما هلك . 

وأمّا تكوُرٌ امرك اي اا الكسوف فلمًا فيه من ثِقَلٍ التجلّي وشهود , 
الآيات » فكانت العظمة المتجلّية فيه كالعظمة المتجلية في السجود » بل 
أعظم ١‏ لكاورة :من اتكرير الركوع فيه خمنين ترات 8 والحكنة في ذلك : 
تمهيد طريق الخضوع إلى شهود عظمة الله الواقعة للمكلّف في غير وقوع 
الآيات » فكان غاية تكرير الركوع خمس مرات مثلاً.. أن يُرَدَ العبد إلئ 


00 خرف وه نر وي نر 7ر578 


() انظر( 78/9 ) . 


2 
معسعحدهج هس هيه هجوز مر مع هرهس همس هر 


مه يه جه يونا وان اله تاق 1 اه« ويحروت قن رهوري هوه + 
م حالة خضوعه في غير وقت الآيات ؛ إذ الآيات إِنْما كانت عظيمة ؛ لشدّة 5 
9 غفلة العبد وشرود قلبه عن حضرة التعظيم » فتأمّل . 1 
5 تمه خف المتباء كول لجاكان المتعر موقو فى كر وكية دون 5 
8 الركوع + لأنّ الستجدة الأولرد كانت امتثالاً للأمر الإلنهي لنا بالسجود ء 0 
* والثانية شكراً لله تعالئى علئ إقداره لنا على ذلك . انتهئ 0 
5 وقد بسطنا الكلام علئ أسرار الصلاة وغيرها في مجلّد ضخم ؛ سمّيناه ؟. 
سٍ « الفتح المبين في بيان أسرار أحكام الدين » » والحمد لله ربٌ العالمين . 2١‏ 
9 © 
م2 آمايقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال] 0 بم 
: ومن ذلك : قول الآأتمّة الثلاثة : إَّ الإمام لا يزيد علئ قوله : 0 
90 ( سمع الله لمن حمده ) شيئاً » ولا المأموم علئ قوله : ( ربنا لك 9 
© الحمد )2 » مع قول مالك بالزيادة في حقٌ المنفرد في إحدى الروايتين 7 


ور 
3 


- عنه”" » ومع قول الشافعي بالجمع بين الذكرين استحباباً للإمام والمأموم ئٌِ 
8 0 ب 
ا والمنفرد : 0 
ا 8 

© 0 


فالأول : مختّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ الإمام واسطة بين المأمومين وبين ربّهم 0 فلا يعلمون 


صر 
حا 
با 


انظر « العناية شرح الهداية » ( 198/1١‏ ) » و« المدونة الكبرئ » ( 1717/1١‏ )» ومذهب 
الحنابلة في المعتمد : الجمع بين ( سمع الله لمن حمده ) و( ربنا لك الحمد ) إماماً أو 
مأموماً أو منفرداً . انظر « المبدع » ( 91/١‏ ) » و« المغني 4( 759/١‏ ) . 

(؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير 751/١0»‏ 7) . 

0 افو لضب المتاح 10101و ريحم الثنة ني الاق الأنذة »1 من 18 
مجهوره د د وبجرهب- هلور كم م دهن سد هر لمك 


برهت - وجره ب[ ه. مضه 


28ر78 5 


56 


عر 


قبول دعائهم وحمدهم إلا منه » فإذا قال : سمع الله لمن حمده. . فكأنّه 


يخبرهم عن الله تعالئ أنه قل حمدهم » فأمروا أن يقولوا بأجمعهم : ربنا 
ولك الحمد ؛ أي : علئ قبول حمدنا . 

ويؤيّده : حديث : ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدَة. . فقولوا : 
اولك الحو 

ووجه الثاني : عدم الوقوف مع جعل الإمام واسطة بين المأمومين وبين 
ربّهم في تبليغهم قبول حمدهم » بل كل منهم كالإمام في ذلك ٠»‏ فيقول 
أحدهم : سمع الله لمن حمده ؛ إِمّا من طريق الكشف والشهود القلبي » وإمًا 
من جهة الإيمان وحسن الظنٌّ بالله عرّ وجل » وهلذا : خاصٌ بالأكابر الذين 
ارتفع حجابهم » والأول : خاصٌ بالأصاغر المحجوبين عن الله بإمامهم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالئ يقول : ( وجه مناسبة 
قول المصلي : سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع : كون الركوع أول 
مرتبة للقرب » فلمًا كان واقفاً فى القراءة كان بعيداً عن حضرة علمه بكون 
الحقٌّ تعالى قَبِلّ حمدَ عبده الذي هو معظم ذكر القيام » فلمًًا خضع في 
الركوع قرب من حضرة السجود . فسمع أو علم قبول الحقّ تعالى لحمد 
عبده » فأخبرهم بذلك بشرئ لهم ) انتهئ . 

فعُلم : أنَّ الأكابر ما هم متقيّدون بالتبعية للإمام إلا في أفعال الصلاة 
الظاهرة ؛ من ركوع وسجود وغيرهما » وهم مع الله كما هو مع الله » 
فافهم . 
() سبق تخريجه ( 759/١‏ ) . 


هبوره اهاور هدم 0 ,0 0م 420 9 


الك اي 8 

ومن ذلك : قول الإمام. أبي حنيفة + الفرض من أعضاء. السجود 5 
لمتعة::ن: البديية أو الانت” مع قول الشافعي بوجوب الجبهة قولآ 5 
باسنا . وله في باقي الآعضاء قولان ؛ أظهرهما : الوجوب » وهو : 
ا من مذهب أحمدء وأمًّا الآنف فالأصحٌ من مذهب الشافعي : ا 
؟ استحبابه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد”" » ومع قول مالك في رواية ابن ٍّ 
مف جود ع و 


كي جه سب © 


© 
0 


١ 


لي 

تحاياً 3 هه 1 
8 استحبابا » وإن خرج الوقت لم يعد" . 2 
3 11 


فالأول : مخف من وجه ء والثانى : كذلك مخفف من وجه آخر . ٠‏ 


ه 
00 


4 5 1 35 
5 والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 
١ 010 031 ١‏ ع 1 
9 ووخد الأرق + أن النزاد- من العيدة إفلهاذ المضوع ل 
/ 0 1 ع ع 0 ع ْ6 

ها 


ال 0 ا 

كةو كرو فإذا عه ف الا ع ها رع فقون الى عفن 7 

5 ٍ | 0 

بين يدي الله تعالئ ؛ إذ الحضرة الإللهية محرّم دخولها على مَنْ فيه أدنئ ذرّة 

: من كبر ؟؛ فإنما هئ تجن الي بي وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

. ) 578/5 (4 البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 

000 انظر « نهاية المحتاج » ( 51١/١‏ »2 015 )غ» و« المبدع 1٠0١/١0»‏ ). 

() يقول العلامة المنوفي المالكي في « كفاية الطالب الرباني » 7517/١‏ ) «بالسجرة و 
على الجبهة والأنئف واجب . فإن اقتصر علئ أحدهما ففيه أقوال ؛ مشهورها : إن ا 
اقتصر علئ أنفه لم يُجِزِهِ ويعيد أبداً » وإن اقتصر علئ جبهته أجزأه وأعاد في الوقت ) . ع 


0 ره ا و رو ع اا ١١‏ 
َ « لا يدخلٌ الجنةَ منْ في قلبه مثقالٌ ذرّة منْ كبر 206 » فافهم . 
28 ووجه قول الشافعي في جزمه بأنَّ وضع الجبهة واجب جزماً دون الأنف : 

1 أنَّ الجبهة هي معظم أعضاء السجود ؛ كقوله الحجّ عرفة » والتوبة هي 
ام »ا لاف لب مو بم خامس ‏ وال عام » فكان له 
© وجه إلى الوجوب ». ووجه إلى الاستحباب ٠‏ فأخذ مالك بالوجوب » وغيره 


تج روي 


هه ره هه جره 


من الشافعى وأحمد بالاستحباب : 


ووجه من أوجب وضع جزء من الأعضاء السبعة 1 لسبعة : أنْ كمال الخضوع 


ا 


مرث أن أسجد عل سبعة 


لا يعمل |لةاجميعها :"ا ولدلك قال الشاراع:: 
ل "1" » وهو لا يؤمر في حقٌّ نفسه إلا بأعلئ مراتب الكمال . 


ا 


090 
ب 
/ 


[ حكم الشّجود علئ كَوْر العمامة”” ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّهُ يجزئه 
3 
, السجود علئ كور عمامته( *؛ » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : 


0 
0 رذ لا ذلك 60 َ م( 
0 رواه مسلم ( 4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ٍِ 
لا إفة رواه البخاري ( 8١7‏ ) » ومسلم ( 758/59٠‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ا 


عنهما » وتتمّته : « على الجبهة » وأشار بيده علئ أنفه » واليدين » والركبتين » 
وأطراف القدمين » ولا تكفت الثياب والشعر » . 
48 قال في « المصباح المنير » ( ك و ر ) : ( كار الرجلٌ العمامة كوراً من باب قال : أدارها 
على رأسه » وكلٌ دور : كَوْر ؛ تسمية بالمصدر » والجمع : أكوار ) 
(5) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/500‏ )» و« حاشية الخرشي»١١/١191)ء‏ 
و« المبدع 107/١1٠‏ ). 
(0) انظر « حلية العلماء» 2)١55/17(‏ و« المبدع» /١(‏ 150 )ء و« رحمة الأمة في - 


ممع هيه ويهددهى: ل ره هيه هيه هرره ت 


5 يب 3 


0 ل ا ل ل ل 0 | الى ات لي ةا 
م فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 8" 
,. ووجه الأول : وجود صورة الخضوع بالرأس والوجه . 0 
5 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط من أُنّهُ لا يجزى السجود في معظم : 
"لظام يحائل بيعلا القديم وال كتين والقنيين يعي علنها بالتعائن 6 
© لأنَّ الخضوع بها لا فرق في إظهاره بين أن يكون بلا حائل أو بحائل ؛ م« 
* بخلاف الجبهة ؛ فإنَّ وضعها على حائل من ملبوس صاحبها. . يُؤذِن بكبرياء *. 


4 صاحبها بين يدي ربّهِ » وصاحب الكبر لا يدخل حضرة الله » وإذا لم يدخل ٍ 


: ّ 

اك 8 5 2 ٍ 
“ فلا تصحّ صلاته ؟؛ فلذلك بطلت حين سجد .» وصح ما فعله منها قبل - 
سه 00 - الا 
ه السجود. 3 
. [ حكم كشف اليدين في السجود ] ّ 
ل ١‏ 7 6 
0 ومن ذلك قول م وأسحمك م بت ا إنة > 
9 0ه 
“2 00 عا 
3 بهب8© . 1 
0 : 
3 اي 3 3 0 4د 
0 فالآول : مخفف . والثاني : مشذد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
ا 5 3 5 
٠ 1 5‏ 
3 اختلاف الأئمة )( ص 5٠‏ ). 34 
)١( 0‏ انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 7١5/١‏ ) » و« المجموع »( 505/9 ) » و« الإنصاف » 15 

ف (؟/59). ١‏ 

3 م( انظر « المجموع » ( / 505 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5٠‏ ) ء وفي . 


« عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » :)١١١5/١(‏ (ولا يجب كشف 
لسر جيهي ماي ب لاض 


سبح هلي سرج ها © جد هاج 44م جر كيدها عل ها نه بد اه 


ار وا 


ووجه الأول : ما قلناه في المسألة قبلها من عدم الفرق في الخضوع 
الظاهر باليدين بين أن يكون بحائل أو بلا حائل . 


ووجه الثاني : القياس على الجبهة عند مَنْ أوجب كشفها . 


السجدتين27 » مع قول الإمام أبي 0 


فالأول : محمول علئ حال الضعفاء الذين لا يقدرون على تحمّل توالي 
تجلّيات السجود على قلوبهم ؛ فرحمهم الشارع بأمرهم بالجلوس بين 
السجدتين ؛ ليأخذوا لهم راحة من تعب السجود . 

والثاني : محمول علئ حال الأكابر الذين يقدرون على تحمل ذلك . 
فكان طوله في حقهم غير واجب ؛ لعدم شدّة حاجتهم إليه » فلو لم يوجب 
الأئمّة الاعتدال بين السجدتين. . ربّما تكلّف الأصاغر في طول السجود 
ما لا يطيقون إذا تجلّت لهم عظمة الله تعالى » ٠‏ فكان وجوبٌُ طول الجلوس © 
ا د رحمة وشفقة ؛ يحتمل : ألا يعذّبهم الله على تركه , 0 
وحمل : لا يهم عليه اريم الأصلي ؛ وذك لال لبد إن كان ل 


ل 


و )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » )4١ /١(‏ » و« نهاية المحتاج » ( 017/١‏ ) » و« المبدع ) 5 
: ا" 
(6) انظر « البناية شرح الهداية ) 170٠/7١‏ ).» و«رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ») 


0 


7ه ره ها ترة ره ره هل ره جره ههه 


: 


شَططا ريت روحه من حضرة الله تعالن » وذلك حرام في الصلاة بغير 


ضرورة » وما كان سبباً للتحريم فهو حرام » فافهم . " 
[ حكمٌ جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية » وكيفية النهوض ] ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا تستحب جلسة الاستراحة » بل <” 


يقوم من السجود وينهض معتمداً على يديه" ؛ مع قول الشافعي : إِنْها 
سنة0") ,ومع قول أبى خنيفة : إِنّْه لا يعمد بنديه على الأرضر 09 
فالأول : مشدّد في حقٌّ الأصاغر الذين لم يتجلّ لهم من عظمة الله تعالى < 
مالا يطيقونه » ومخقّف في حقٌ الأكابر وفي حقٌّ من تجلّت لهم عظمة الله ب 
التي لا يطيقونها من الأصاغر . 
ووجه مَنْ قال : يعتمد بيديه على الأرض حال الثهوض : إظهار الضعف *! 
والخشية بين يدي ربه . 


| 2 
ووجه من قال : لا يضعهما على الأرض : إظهار الهمّة والقوة تعظيما 
)١(‏ انظر « الفواكه الدواني » ( 185/١‏ ) » و« الإنصاف 7١/7502»‏ ) . 

ف انظر « تحفة المحتاج > (؟/ لا ) . 8 
(9) أنظر « البناية شرح الهداية»؟ .)١59٠/1(‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

' .) :١ضص‎ ( 


_- 59 و 
00 ان 
© © 


ا 


[ حكم التشهّد الأول ] 


آ 

8 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب التشهد الأول'" » مع قول ,© 
7 فه 

2< 1-4 
© 0 7 08 4 3 5 - م 5 جح[ 

0 فالأول : في حق الأكابر ؛ لقدرتهم على تحثّل ما وقع لهم من تجليات 
7 


العظمة في سجود الركعة الثانية » فكان الجلوس في حقّهِم مستحباً ؛ لأنَهُ 
ل ا 0 
علئ حضرة الحقٌّ بالنسبة لِمَا كان في السجود من القرب المفرط ؛ 2 
ا ل ل 
ل ق الأقمّة علئ وجوبه ؛ لثقل التجلّي فيه على , 
0 #الأن خصاتضن تدليات الحو أن كن آخرها ابقل مق 
جميع ما مضئ » كما تقدّم بسطه مراراً"© . 

وأنا ود كه قال كوت القتية:الآوق واللعتونى لد كبو عل لعفف 
والرطية عن الاك ؛ لاحتمال أن يتجلّن لهم في سجودهم من العظمة مالآ © 
يطيقونه » فيكون إيجابٌُ الجلوس عليهم إيجابَ شفقة » والله أعلم . 


جره سح هكم 


(هاجره ب - هه 


كير ل -< هاج اس 


2 
ست 20 


. ) 757/١0 » و« روضة الطالبين‎ » ) 7١6/7 ( » انظر « الذخيرة‎ )١( 


8 ومذهب الحنفية : أنَّ التشهد الأول والقعود له من واجبات الصلاة » وانظر « حاشية ابن 
66 عابدين » ( 557/١‏ ) » وه البحر الرائق » ( 7١8/١‏ ) » وما في المتن موافق للمثبت 
8 فى « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5١‏ ) . 

0 فم انظر 7 الإنصاف » (116/9) . 

ها 


© انظر(777/75). 


ابعر" كر ااي 
هام هن وا هر و قوم هعد هكم نوي يهب اهبر دوع عله » 


1 


ا جل مس و4 سه 
لا 9 ا © . 


50 


سح عت (ج» 
- 789 


ا 


اه) 
0-0 


ه14 ب وا 
ره 57 خم 


م 
5-8 


6 
4 
2 


8 7 درن درج 6 ويحروة و د واوالعروان و حرهة و شروهوهع 
3 00 ه تت ايك 0 9 
0 [ كيفية الجلوس للتشهد الآول والثانى ] 0 
© 1 5 
)2 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إن السنة في الجلوس للتشّد الأول :7 
3 5 5 6 
الافتراش » وللتشهّد الثاني التورّك"'" » مع قول أبي حنيفة أن الافتراش سنة .ىأ 
24 كه 
ال + 00 اللطراضف - و لكأن تاو اه )زفرة 9 
ابا فالأول : مفصّل فيه تخفيف . والثانى : مخفف . والثالث : مشدّد ؛ ِ 
١ 1 6‏ 6 
٠‏ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
90 9 
هه ووجه الأول : الاتباع : 5 


رك بولك 


1 
ار 4 
© ووجه الثاني : أنَّ الافتراش هو جلسة العبد بين يدي الله تعالئ مطلقاً ٠‏ © 
أ - 
5 وإشارة إلى أنَّ السير إلى حضرة الله تعالئ لم ينقطع حتئ يتورك » وكذلك " 
وه : 1 2 
وجه من يقول بالافتراش في التشهّدين . 7 
/ | 
ا وأما وجه التورّك في الأخير : فهو خاصٌ بمن يشهد انقطاع سيره فى 85 
8 الصلاة » وقل جرّبوا الافتراش فوجدوه أعون فق توجُّه القلب إلى الله 6 
١ ١‏ 
١‏ والحضور معه . 
5 ''ووجه القالك أن التوذك يحصل به الراحة أكدر لكل من حمل له فحن 
2 فى سجوده » فلكلّ واحلٍ وجه . 


)000( انظر « تحفة المحتاج 4( ”/9/ ) . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0١7/١‏ ) . 
(0) انظر 7 الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »2 ( 70١/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 4 


00 عد كه 8 


ّ الأئمة ١»‏ ص 5١‏ ). َُ 
١‏ 6 
لوهم هيه وم مهيمر م همهم وس وموس هرهم 


1 
: 
: 
3 
1 
: 
: 
1 


[ حكم الصلاة على النبي يَكهِ في التشهّد الأخير ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بأنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه ٠.‏ 
وسلم في التشهّد الأخير سنة” '“. مع قول الشافعي وأحمد في أشهر ١‏ 
الروايتين : إِنَّها فرض فيه تبطل الصلاة بتركها”" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ موضوع الصلاة بالأصالة إِنّما هو لذكر الله تعالن وحده 
والمناجاة له بكلامه » للكن لمّا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو < 
الواسطة العظمئ بيننا وبين الحقٌّ تعالى في جميع الأحكام التي شرعها لنا 
وتعبّدنا بها. . كان من الأدب ألا ننساه من سؤال الله تعالئ أن يصلي عليه 
لجاع :ها ف تدا 1ف نه انرما رف العضيرة الالكهية اذا + 

فاستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : خاصٌ بالأصاغر » 
ووجوبها : خاصٌ بالأكابر . 

إيضاح ذلك : أنَّ الأصاغر ربّما تجلّى الحنٌ تعالى لقلوبهم » فدهشوا / 
»> بين جماله وجلاله » واصطلموا عن شهود ما سواه" ع فلو أوجبوا عليهم ‏ 
المتااة ضار رموه الله على لذ عليه وسيلدرك اقل لاك عدي مه ادف 


)١( ,‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 7/ 71/5 ) » و( حاشية الخرشي »( 588/١‏ ) . 
و (؟) انظر « مغني المحتاج » ( 71/١‏ ) » و« المبدع » ( 454/١‏ ). و« رحمة الأمة في 
١‏ اختلاف الأئمة » ( ص 4١‏ ) . 

() اصطلموا : انقطعوا بالكلية » من الاصطلام ؛ وهو القطع والاستئصال . انظر 
:0 «( المصباح المنير » ( ص ل م) . 


١ 
8 


1 الأكابر الذين أقدرهم الله تعالى على تحمل تجلياته في قلوبهم . 
وقدروا على شهود الخلق مع شهود الحقٌّ تعالئى ؛ فإِنَّهٌ يجب عليهم 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليعطوا كلَّ ذي حقٌّ حقَّهُ ‏ 
فحال الأصاغر كحال عائشة رضي الله تعالى عنها لمّا أنزل الله تعالئ براءتها 
من السماء » وقال لها أبوها ‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ : قومي إلى 
وات عي العا وكام لايور الا الجااك وارو اما 
لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالى . انتهه20 . 

فكانت مصطلمة عن الخلق ؛ لِمَا تجلّى لها من عظيم نعمة الله عليها 
ببراءتها من السماء » ولو أَنَّهها كانت في مقام أبيها لسمعت لوالدها » وقامت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكرت فضله ؛ فَإنَّ الحىّ تعالى 
ما اعتنئ بها هلذا الاعتناء إلا إكراماً لنبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم . 


م 


0 


وقد ذكرنا في كتاب 7 الأجوبة عن العلماء » أنَّ قول القاضي عياض في 
كتاب « الشفا » : ( شد الشافعي فقال بوجوب الصلاة علئ رسول الله 
سا ان عله وبلق في الصيلدة 01 سدس ةم 


هه 


4 


ر# ل 


) الشافعى ١‏ وإنما هل إشارة إلن كماله رضي الله عنه في المقام » وأنة كان 


08 


يقدر علئ شهود الخلق مع الحقٌّ تعالى » لا يشغله شهود الحقٌّ تعالى عن © 
الخق + ولا كم ؛ فأ لأس بذلك علن سيل الرجوب إساة ةل 


503 


3 
0 بهم ء دأنهم نهم نالوا مقام الكمال . 1 
4 1 
4 )غ2 رواه بنحوه البخاري ( 555١‏ )» ومسلم ( 3 )ء وفيه : ( فقالت لي أمي ) بدل 8 
قال لها أبوها ) . 3 
0و لها أبو م 


5 (5) انظر « و رت 


0 


وك ع ا رق 


ا 


-زة :هت رحج ج17 وى لج تي ا جع جا ل ا رو ساسج ل ع زه جو سج امهم 
هد شر هه ره رو لسر و و © 10 ١0289‏ ل سر © 1 لاسر 89# 0 َه 


اهمه 


0 58 عا 0 م 
كما أن الإمام أبا حنيفة ومالكاً أخذا بالاحتياط للأمّة » فلم يوجبوا ذلك «ها 


1 ١ 
الوا يع لور مظاك و عورا لكان وري‎ 0 
١ 


شيك فيشقٌ عليهم 7 تكليفهم بمشاهدة غيره تعالئ . 


فعُلم : أنَّ قول القاضي عياض : (١‏ وشدّ الشافعي ) ليس مراده بذلك 
4 فيعك قوله كما حادق إلى" الذعن + ورتم غرافة؟: آنه كد عر عراغاة نجالن 
3 الأمنافر كها عله الجمهون #“وزاضن شال الأكاين + قياما بواجت حن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك يوؤيّد ما جنح إليه القاضي عياض في 
« الشفا » من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإِنَّ كتاب 7 الشفا» 
كلَّهُ موضوع للتعظيم للأنبياء » فكيف يُظَنٌ بالقاضي عياض أَنهُ يريد بقوله : 
( وشذ الشافعي ) الشذود الذي هو الضعف ؟! هلذا أبعد من البعيد . 


مره 


3-4 


وهاي هب 


2 8» 


ٍ كت 


26 
و 
لجر سب دهي هدو 


هم 


هب © 


2 


2 وخر 
90 


: وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : (إنمًا أمر الشارع ' 
5 ا 0 0 0 2 2 
6 المصلي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهًا ؛ 6( 


لينبّه الغافلين في جلوسهم بين يدي الله عز وجل علئ شهود نبيّهم في تلك 
الحضرة ؛ فإنَّهُ لا يفارق حضرة الله أبداً » فيخاطبونه بالسلام مشافهة ) 


بس و 


حو 
5-8 


50 


م 


8 0 


لحرو هه 


وقد بسطنا الكلام عليه في الباب السادس من كتاب ١‏ طهارة جم 
000 1 00 

الجسم والفؤاد من سوء الظنٌ بالله تعالئ وبالعباد للك فراجعه إن شئتت » والله ّ 

َه أعلم . 

2 


6 
.2 0" | 
رهبت هررهن حوىر ههج 045 0 


هبجرهح 


1 حرق هدر ره 1ه ته ا ووحره و مره يد تعيلده 
3 [ حكم السّلام من الصلاة ] 1 
0 : ' 5 
3 ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إن السلام من الصلاة ليس بركن 2 
1 فيها(') » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ ركن من أركان الصلاة © . 0 
:الأول سكس اناي املك 8 
٠‏ ووجه الأول : أنَّ السلام نما هو خروج من الصلاة بعد تمامها » فلم ٠‏ 
5 يكن يحصل بتركه خلل في هيئة الصلاة 9 
5 ووجه الثاني : أن التحل منها بالسلام واجب ؛ كنية الدخول فيها » وقد ٠‏ 
١‏ قال صلى الله عليه وسلم : « افتتاحُها التكبية » وتحليلها التسلية 50007 
٠ ١29‏ 


َّ فخروجه بلا تسليم مبطل للصلاة ؛ لعدم التحلّل » فهو واجب ؛ كتحلّل + 


0 : 
“ل العيد مره أغمال ! : ١‏ 
٠ 00‏ 
0 فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين هم على صلاتهم دائمون » فلا يخرجون 0 
59 من حضرة الله تعالىل بقلوبهم ١‏ فكان السلام من الصلاة في حقهم مستحباً 
١ 1 0 8 30‏ 3 93 
9 لا واجباً ؛ لِمَا عساه يطرقهم من الخروج من حضرة الله تعالئ إذا تخلفت “ 

لبر 

9 ءى. نائة ال ئانة ٠‏ 
,5 عنهم العناية الربانية . 9 
98 و 


ا 0 0 بغالب الناس الذين 7 على صلاتهم يحافظون ٠»‏ - 


0-7-7 ' 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 558/1١‏ ) . ِ 


0 انظر « حاشية الدسوقي»(١/751)»‏ و« نهاية المحتاج 578/١(4‏ )2 َ 
و« الإنصاف ١١5/70»‏ ) » و2 رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 5١‏ ) . : 
ا 0 ١‏ َه 
0 سبق تخريجه ( 7387/١‏ ) . 1 
هه دحوي هس دوي دهج :1و امهس هج سه روب همه 


ح 
[ حكم الترتيب بين الشهادتين والصلاة على النبي كلِةِ في التشهّد ]1 /, 
ومن ذلك : قول بعض أصحاب الشافعي بوجوب تقديم الشهادتين في 


التشهّد على الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم » مع قول بعضهم : إن 
ذلك لسن و7 . 


فالأول + مشيدد » والغاق #مخمف:. 


0 2-6 


3 


_ ١ 
2 هر‎ 


ووجه الأول : أنَّ ذكر الشهادتين من الإيمان » والإيمان مرتبته التقدّم 
عل :سار العنادات :ال امن جتذاكها ميؤال الله تعاله أن يشل عرز :وول 


رع 9ه رهوج 


6 

مه 5 : 0 3 من .: ل 
ومن حقق النظر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبٌ تقديم ذكر / 
خياءه 1 5 إن اأسحات والعياءه . © 
الشهادتين على الصلاة عليه والتسليم ؛ من حيث إن التحيات والشهادتين 6 
١ 3 ٌ 3 3 7‏ 
متعلقتان بربه عر وجل » والصلاة والتسليم عليه متعلقتان به بالأصالة وإن لم /! 
٠ 1 5 5 00‏ 5 0 7 ا ع 
وتوا جر ابعر الله خاي لزي الجو اجون ان االلهم واصل روجام الى و 
لم محمّد » فافهم . 05 
ووجه مَنْ قال : لا يحب تقديم الشهادتين على الصلاة والتسليم على . 

7 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : عدم ورود أمر بذلك من جهة الشارع ء 5 
22202 2-2 1 م 8 
6 يقول الشربيني في « مغني المحتاج » ( )787/١‏ : ( لو قدَّم ركنا قولياً غير سلام ؛ 5 


كتشهد علئ سجود » أو قولياً علئ قولي ؛ كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ب 
التشهد. . فإنها لا تبطل » للكن لا يُعتدٌ بما قدّمه » بل يعيده ) » وانظر ( تحمة 7 


المحتاج )1 »56 ؟9). ا 
0 


١6 1‏ 
#مسسدف هعد وز ىرو هر دهي ردهي هن 


وإنّما جعلها في التشهد العلماءٌ » وقالوا 0 
أماكنها أن تكون في أواخر التشهد الأول أو الآخر . 

وأصلٌ دليل العلماء في جعلها في الصلاة : قول الصحابة : ( قد 
أمرنا الله تعالئى بالصلاة عليك يا رسول الله ؛ فكيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا ؟ )"2 ؛ فإِنَّ قولهم : ( في صلاتنا ) يحتمل : أن 
© يكون مرادهم : الصلاة ذات الركوع والسجود » ويحتمل : أن يكون مرادهم 
١‏ بذلك : صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإِنّما لم 
1 يجعلها العلماء في أول الصلاة ؛ لأنَّ شكر الوسائط عادة لا يكون إلا بعد 
شكر الله تعالئ » فالركعتان الأوليان كالشكر لله » والصلاة على رسول الله 
| ةا 


[ ما يحصل به التحلّل من الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي : إِنَّ الواجب من التسليم : هو 
التسليمة الأولئ فقط على الإمام والمنفرد » وزاد الشافعي : وعلى المأموم 
أيض”" . مع قول أحمد : إنَّ التسليمتين واجبتان9؟ » ومع قول 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري من طريقين مختلفين : ( 18517 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
1 رضي الله عنه » و( 77201 ) عن سيدنا كعب بن عَبجْرَةَ رضي الله عنه » وقد رواه بنحوه . 
البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 147/7 ) عن سيدنا أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله / 

9 عنه » وفيه زيادة : ( في صلاتنا ) . 
(؟) انظر ” البيان والتحصيل » ( 177/7 ) » و« حاشية الدسوقي » 540/١‏ . 1744)» ( 
و« حلية العلماء ) ١77/90‏ ) . 


> 0 انظر« المغني )795/١(»‏ . 


الا د ار ا 
-2 داك اسان 325 ص ل ميت 


رونت اسحدوا وبدحروة هود 


2_2 


ا 00 


و 
ل 7 د 
5 كس اي بصن وس لور َه 


37 أبي حنيفة : إن الأولين:ستة كالعانة0© 4 ومع قول مالك , إن الثانية لا تسرةٌ 2 


3 للإمام ولا للمتفرد » وأمًا المأموم فيستحتٌ له أن يسلّم عند مالك ثلاث 8 
تسليمات ؛ ثنتين عن يمينه وشماله » والثالثة تلقاء وجهه ؛ يردٌ بها على 6 
3 ا 5 
39 فالأول : فيه تخفيف .٠‏ والثاني : مشدد » والثالث : مخفف ؛ كالقول 1 


بكر 
فق 


في التسليمة الثانية للإمام والمنفرد عنده . 

ووجه القول الأول : 9 التحلّل من الصلاة يحصل بالتسليمة الأولى 

ووجه الثاني : ألة" 1 يمل التحلّل ةليسو الحديت:: 
وتحليلها التسليخ 6(" » فشمل الأولئ والثانية . 

ووجه قول أبي حنيفة باستحباب التسليمتين : كون صورة الصلاة قد 
تمّت بالتشهّد ؛ فكان السلام كالاستئذان للخروج من حضرة الملك » ومثل 
ذلك يكفي فيه الاستحباب ؛ كنية الخروج من الصلاة بعد السلام . 


4 


1 
| 
ا 


© 
نه 


٠ 


-1 © 


١ 


ره سرس هه 


1 
ست 


ووجه الثلاث تسليمات : ظاهر . والله أعلم”*؟ . 


)١(‏ التسليمتان عند الحنفية واجبتان . انظر « تبيين الحقائق » ( ٠ ) 1710/١‏ ولعلٌ الإمام 
الشعراني رحمه الله تعالئ يريد : حكم إصابة لفظ السلام عند الحنفية ؛ حيث قال 
الكاساني في « بدائع الصنائع » :)/١(‏ ( فإصابة لفظة السلام ليست بفرض 


5 عندنا » وللكنّها واجبة » ومن المشايخ من أطلق اسم السنّة عليها ) . 

أ (7) انظر ١‏ مواهب الجليل » ( 775/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص!؛ ) . 

0 ) سبق تخريجه ( 787/١‏ ) . 1 
ف / 
© 5 5 00 اه 1 3 ل ا 
_ ع في هامش ( أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . ٍ, 
00 0 6ن 


8 اندها 8 هه 0ت هه هه 8 لب 0 لتر كن © 2 
فو 9 
< 0 
1 ل 
0 [ حكم نية الخروج من الصلاة » وما ينويه مع السلام ] 0 
0 ا 9 


9 وقال الشافعى فى أرجح فو ليه ام م 0 
5 فالأول : مشدّد في الأدب مع الله تعالى » وهو خاصٌ بالأكابر . ّ 
31 ع 5 01 04 5 

والثانى : مخفف فى الآأدب » وهو خاص بالاصاغر ؛ فرجع الآأمر إل 9 

ِ 2 ل 


مرتبتي الميزان . 


قالوا : وتكون نية الخروج مع السلام عند مالك ؛ فإنةٌ قال : وينوي 


له جك حهاح 29 


9 الإمام بالسلام التحلل ٠‏ وأمًا المأموم فينوي بالأولى التحلّل » وبالثانية الردٌ 
3 )ع وقال أن عدزة ٠‏ ضلة 1 
على الإمام ؛ وقال أبو حنيفة : ينوي السلام على الحفظة . وعلى مَنْ 
م 

0 ا 


علئ يمينه ويساره”*2 » وقال الشافعي : ينوي المنفرد السلام علئ مَنْ على 
يمينه ويساره مِنْ ملائكةٍ وإنسٍ وجنّ » وينوي الإمام بالأولى الخروج من 
الصلاة والسلام على المقتدين » وينوي المأموم الردّ عليه”*' » وقال 


هه الي دع الع ليد دوي 1 
ا لجيه ره ©ه كم 


أحمد : ينوي الخروج من الصلاة » ولا يضِمٌ إليه شيئاً آخر”"2 . 


ووجه هلذه الأقوال كلّها : ظاهر لا يحتاج إلئ توجيه إلا قول أحمد ؛ 


200 انظر 9 حاشية الخرشي 515/١01‏ ) » و« المغني 6( 799/١‏ ) . 
هع انظر « مغني المحتاج 1( )759/١‏ . 

فم انظر « حاشية الخرشي 735/١1١4‏ ) . 

(5) انظر « العناية شرح الهداية )7:596/١(»‏ . 

(0) انظر « روضة الطالبين » 558/١0‏ ) . 


ره لاهن ره نان هناو ره ناه 1 
جمس هاج سب هاج © د واي هيد هاج هاب 


ا 3 34 ١‏ 
© (5) انظر « المغني »( 500/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص !8 ) . 5 
ا 3 3 م 1 ل 
لهاو هد هج هب هاي © عحدهجي ٠١١‏ ورلهع دهي ه هاور هب نيبيو نر 


نر رو 7ه ره 7 ور 578 


جرف جع 2-0 -- ده ا يو 5-0 
9 1 1 1 0 ع 


م فإنّ وجهه : توحيد القصد في الأمور هروباً من التشريك في العبادة ؛ إذ 
م قيل : إِنَّ السلام من صلب الصلاة » فافهم . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( وجه من قال بوجوب 
, نية الخروج من الصلاة : هو أنَّ المصلي كان في حضرة الله تعالى الخاصّة . 
ومعلوم : أنَّ من الأدب في حقّ الأكابر استئذانهم عند الانصراف من 
5 حضرة الملوك إلى موضع آخر دون تلك الحضرة في الشرف ؛ استمالة 
لقلوب إخوانهم في تلك الحضرة » وإعطاءً للأدب مع الملوك حقَهُ » فتبع 
الشرع في ذلك العرف » وإن كان الحقٌّ تعالى لا يتحيّر في جهة مخصوصة 
عند العارفين ؛ فلذلك كان الاستئذان واجباً في حقٌّ الأصاغر ٠‏ مستحباً في 
حقٌّ الأكابر الذين يشهدون أنَّ الوجود كلَّهُ حضرة الحقٌّ جلّ وعلا » فهم 
لا يرَؤن مفارقة من حضرته ولا خروجاً . 


وأيضاً : فلو أن ذلك كان واجباً لأمرنا الشارع به ولو في حديث واحد » 

© ولم يبلغنا التصريح بذلك في حديث ولا أثر » إِنّما قاسه العلماء على ما ورد 

في السلام على القوم إذا أراد الإنسان القيام من مجلسهم ؛ يقول : « ليستٍ 

4 الأولئ بأحقٌّ من الآخرة )227 أو من عموم دريف +1 ]نا الأعمال 
بالنيات )"2 ؛ إِذ الخروج عمل ٠»‏ للكن لا يخفئ ما فيه » فافهم . 

ولمّا سكت الشارع عن الأمر به فما بقي إلا أَنّهُ من أدب العبيد لا غير » 

بل قال بعضهم : إِنَّ ذلك لا يلحق بالمندوبات الشرعية ؛ لأنَّ منصب الشارع 


ر © 5ه مره 5 


)00 رواه أبو داود ( 0708 ) » والترمذي 77١5‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 
0 مق فخ مد 141 ا ا 


ل لك ل و ل ا 2 


عي واوا حا و 0 اركونن 
ااي د 6 


١ 
8 استفا لك ؛ كيف تجد في قابك منه وحشة ؟ بخلاف مإذا استاذك ؛‎ )© 


0 


0 فإنّك تجد في قلبك منه أنساً ووداً ؛ لتعظيمه حضرتك عن أن يفارقها بغير © 


0 لا ا 
0 


ْ ل 
مس يتصرف عن يجيه > فإن الأكابن يرون الوصو 15 سي ذه 
يي تعالئ ؛ لا ترجيح لجهة علئ جهة إلا بنصنّ عن الشارع . 

0 وإِنّما قدّم العلماء صوب مقصد العبد في حاجته على اليمين ؛ لأنَّ 


0 
١ 


242 


يي 


9 التيامن سنة يستحبٌ الحضور فيه » وإذا كانت حاجته في جهة وجهه أو و 
ل 7 
اللا سا ا لح ير ا 
© ما قالوه في استحباب تفريغ المصلي نفس قبل الصلاة من كل ما يشغل قلبَ ا 
1 من بول وغائط وأكل وشرب ونحو ذلك ) انتهئ . ّ 
ا 0 
2 1ح 5 5-7 3 5 3 عن 6 
: وسمعته مرة خرف تقول + واتصيره انسل فى :الاتميرافه إل أت © 
هم جهة شاء : خاصٌ بالأكابر » وأمرهم له بالانصراف عن اليمين مع هنذا : 
6 6 
المشهد : خاصٌ بأكابر الأكابر الذين يشهدون تخصيص حضرة الصلاة بمزيد 5 


0-3 © 7 00 


فضلٍ ٠»‏ فلا ينتقل أحدهم عنها إلا لِمّا هو مفضول . ايكون يكف اليميق تزيد م 
علين ذلك "المفضول. قرفا ؛ فان الشارع إذا جح بقعة حلن بقعة في 9 
الفضل . ا ا 


5 


ج- ا 005 7 5 
وا و هأرم 


1 د عي 
وبتقديم الس إذا خم جنا منه0١؟2‏ » فاذ 
3 يم اليسرئ | ل ١‏ فهم ) 


َه هد * © هج هل 2 .“هد اله هي 5 9 اه 


له 


3 ومن هنا ينقدح لك أيضاً توجيه مَنْ قال من العلماء : إِنَهُ يندب للمصلّي 
: أن ينتقل من موضع الفرض إذا تنقّل » وعكسه , وإِنَّهُ ما قال ذلك إلا من باب © 
العدل بين البقاع ؛ فإنّها تتفاخر بما فعل علئ ظهرها من الخير في ذلك 
النهار » بل ورد : أنَّ البقعة تتفاخر علئن أختها إذا مت عليها ذاكر » وتقول : 8,. 
هل مرّ بك ذاكر في هنذا النّهار مثليى ؟!0"© . 3 

ووجه الترجبح في قول مَنْ قال : ينتقل للنفل من موضع فرضه ٠‏ | 


ا©ابي او ب اهاب نه ال ها © 


3 ولا عكس : كون حضرة مناجاة الله تعالئ في الفرائض أشرف من حضرة : 
© مناجاته في النوافل ؛ بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ وما تقكتت © 
4 إليّ المتقربونَ بمثلٍ أداء ما افترضتُ عليهم »0 , فتبعت البقاع في الفضل . 
© ما فعل فيها من فاضل ومفضول ؛ فرجع الأمر في هلذه المسائل كلَّها إلى 0 
© مرتبتى الميزان ؟ تخفيف وتشديد . 0 
5 5 2 
فتأمّل ما ذكرناه فى هلذا الباب ؛ فإنك لا تجده فى كتاب » وقد وجّهنا - 
5 9 


© من ذلك : مارواه البيهقى فى « السئن الكبرئل » ( 557/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك‎ )١( 


1 


2 زفي الاعنة انث كا رفول تمن الس إذامعلك المسسجد أن نذا برحلك للبم 2 
0 واذا حرست ادا رلك اشر 3 
00 ش ا . 
3 زفق 0 : ماروآه ا ا 0 4 
6 : ( بلغنى : أنَّ الجبلين إذا أصبحا نادئ أحدهما صاحبه ؛ يناديه باسمه فيقول : أي ©» 
3 ا لو ل ا ب 
1 ما مرّ بي ذاكر لله عز وجل اليوم » 1 
َه و 
4 إفرفق وا بشحوءالبخاري ( 101 عن سين لي هريرة رضي اله 53 
#0 5 إلى 


١١ 
لي‎ 
هه‎ 
ل‎ 
3 
0 
5 
الى‎ 
' 5 
5 
1 
00 
ها‎ 
00 
5 
9 
ىا‎ 
١ 
8 
مر‎ 


و 1 عق 


- 0 4 © ات ةق كك ف عي لان و 1 حو و ا 10 مجو ا حك 
0000037 | لسن وأأن رس " وهاألن ' وااللدرخ "ل هلل هوق ان 


2 


لي 7 
8 العالف» 0 5 


2 
ع 


ل 
ذش 


2 
0 0 
0 42 
00 

1 

3 


0 لام الايد ب سيو ُ 


أخربنا عستم اج سند ا ل لسر جه حت الع ا اماد 
خا هك :2 5-5 ره ل فج © حدم ١ ١‏ ج©# ”م - © هه © لس سكن يه لت لقان رجز 


0 0 م 


00 
م 
[ مسائل الإجماع في باب شروط الصلاة ] 
أجمعوا على : أنَّ ستر العّورة عن العيون واجب في الصلاة وغيرها » 
وأنّْهُ شرط في صكحة الصلاة » وعلئ : أنَّ الشّة من الرجل ليست بعورة : : 


كد 


+ مسبشّروطالصلاة 


7ج 
1 


وو 


وعلئ : أنَّ الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان. . 
واجبة » وعلل : أن استقبال القيلة + شرط في صحّة الصلاة إلا لعذر ؛ كشدة 
القتال » والتحام الحرب ٠»‏ والتنشّل على الراحلة في السفر الطويل ء ©) 
لصخ ام و لووط وش ا 
وتخواذلك تومن "انه يحي عليه الأنع ال جتان ليوات 20 ١‏ 
ٍ وتقدَّم بقية ما أجمعوا عليه من الشروط أول الباب قبله » فراجعه”") 
اواك سنال الخلات: 


ظ [ عورة الرّجل ] ٍ 
2 فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي » وهو إحدى الروايتين عن مالك : 


ع 0 عو 
وأحمد : إن عورة الرجل ما بين سرّته وركبته”" » مع الروايتين الأخريّين 
)١( :‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ”47 » 45 ) . 


(0) انظر( 58/7 
: () انظر « حاشية ابن عابدين » ( 505/١‏ ) » و« تحفة المحتاج »( )١١١/7‏ . ٍ 


8 - 


وب © 


لهج محدهم نه دهاج هل 


عن مالك و أخيل , 6 اليل والدد: 0 5 6 


خاصٌ بأكابر الناس ؛ علئ وزان المسألة قبلها . 


مره مره همره 9 هصنره مره ومره و مره 50ج 


0 


ا 


2 فالأول : كله خاصٌ بأكابر الناس ؟ كالعلماء والأمراء ( والثانى : 0 
له ِ ل 
)د ل 1 5 3 0 1 5 7 3 5 
موا يسيس واي "لحرن الأ ارقي ليزن 2 
)© ع 0 8 
5 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَ الرُكبة من الرجل ليست ٠‏ 
بعورة'" » مع قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي انها عورا 


دادع سميايت ا 4 
2 9 ا 


فالأول : مخقّف خاصٌ بآحاد الناس من الأصاغر » والثاني : مشدّد 


9ه 


8ه 
7 


ار 30 


© دره©ه 


2-6 3 


[ عورة المرأة الحدّة ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ الحرّة كلّها 


© عورة إلا وجهها وكفيها””»» مع قول أبي حنيفة: نه كلّها عورة كذلك إلا وجهها .+ 
تت 2 0 
:©) (1)._انظر « عيون المسائل » ( ص١17‏ ) » وه الإنصاف» ( 445/١‏ ) ء و0 رحمة الأمة في © 
0 اختلاف الأئمة » ( ص 1# ) . 5 
إفة القزائتة :3 لاون ف لسن افر :«الندال الخرت ا7[نا نه ونيو ببانا م ١‏ 

2 التؤاسين ( 11//١‏ ) . ٍ 
3 انظر « حاشية الخرشي 555/١0»‏ )» و«الإنصاف 159/١(1»‏ ). 7 
9 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١17/7‏ ) » و« المجموع )17/98 ) » و« رحمة الأمة 5 
0 في اختلاف الأئمة » ( ص "51 ) . 0 
0 (5) انظر « حاشية الخرشي » 751/١0‏ )» و« تحفة المحتاج » ( ١١7/17‏ )» و« المبدع ») 1 
1 90/0 "). 4د 
| 6 


4 سد هاج © سعد هاور هدهج 0 ٠‏ جر# دهج سد هديرت هي عن 


0 
93 
ا 
3-6 
0 
1 
9 
0 4“ 


و سح كير دكي سح اجر ل كور 


4-1-3 رع 0 


7 يسارق النظر إليها « ولا يراعى نظر الله تعالئ إليه 0 فإنّ ماعن الأدت آول 0 
مااتزقق الدزاة وطن مكشرفة المع طن كلاف عاذتهاكة د ييه المرافنة 2 


8 عمرة » كما تقدّمت الإشارة إليه في الباب قبل . _ 


/17 حم 
)١( ©‏ انظر « البحر الرائق » ( 7854/١‏ ) . 6 

ص 
إفة انظر « المبدع » ( 77١0/١‏ ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص "5 ) . 2 
م الال كك ب 


ا 6 
ده وقسها"؟: مع روي لأرظ عن أسد إل وجهه ع8 0 


فالأول : فيه تشديد عليها ذ في الستر 2 والثاني : م 3 والثالث : 


ا م 0 0 جمد حورن اج جم جر 08 
له هو ره ره ره 


1 

نك قرم اران مرفضن العا ّ 
ووجه الأول : الاتباع . ِ 
ل 

ووجه الثاني : التّوسعة عليها بإخراج القدمين من وجوب الستر . 0 
2 ان جه 

ووجه الثالث : أن الوجه هو المحل الأعظم للفتنة . ., 

2 

والسرٌ في وجوب كشف الوجه وغيره مما ذكر في الصلاة » وعدم مراعاة ٍِ 

عو عام © 

الشارع توقع نظر الناظرين إلئ محاسن النساء : كون الكشف المذكور مذكرا 1 
للعارفين بالله عرَّ وجل » وبأنَّهُ ما أمر المرأة بذلك إلا ليقيم الحجة علئ من ؟! 
ع 

م" 


حضرته » فتصير أمته تنظر بقلبها إل مشاهدة جلاله وجماله » وذلك الفاسق <ه 


مَنْ هي في حضرته » فالحرّة بين يدي الله عرّ وجل في الصلاة كولد اللبوة في | 
حجرها » ولله المثل الأعلئ . 0 
هو السدٌ في كشف المرأة وجهّها في الصلاة وفي الإحرام بحجّ أو ِ 


أ 


[ عورة الأمّة ] 
* ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ عورة الأمة في الصلاة ما بين * 
* سرّتها وركبتها كالرجل"' » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » والرواية ". 


الجر ؟ اذ غورقها الت وإلذثر افولا" ومع اقول ايديف ودة أعورتها.. " 
1 كعورة الرجل » وتزيد عليه بأنَّ جميع ظهرها وبطنها عورة'" » ومع قول 1 
بعض الشافعية : إِنَّ الأمة كلّها عورة إلا مواضع التقليب منها ؛ وهي الرأس . 
3 والتاع دان والساق0 , : 
7 فالأول : فيه تخفيف »٠‏ والثاني #ميفنان جد والقالكه فيه قليف 1 
1 000 1 


3 ووجه الأول : العمل بما كان عليه السلف الصالح من عدم الشهوة إلى © 


* نظر الإماء خارج الصلاة فضلاً عن الصلاة » فكانت العورة راجعة إلى *. 
هه ٠‏ 
| مايسوؤها هى كشفه فقط ؛ وذلك مابين السرة والركبة عند بعضهنّ » - 
0 1 5 » 
١ 5 3 3 5 ©. 3 3 + ٠. 5 426‏ 
9 والقبل والدبر عند بعضهنٌ » وما عدا مواضع التقليب عند بعضهن الآخر » 5 
ا 1 
1 7 
)١( /‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني » ( 10/١‏ ) » وه نهاية المحتاج ؟ ( 7/7 ) . 
8 ؟) انظر « الإنصاف »6 56٠0 0 559/١(‏ ). 0 
سٍْ (؟6 انظر ” البناية شرح الهداية »( 17/5 ) . 5 
9 (5) انظر ١‏ المجموع »( 177/7 ) ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص17 ) . 1 
0 0 78 
ا © سس هاج رن سب هجر نه ماهير أل ١‏ مك هذ هب - وريه كل« يرنه بل 


سر وه ار وهر ور وير هر 
[ حكم الصلاة باتكشاف العورة فيها ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لو اتكشف من السّوأتين قدر الدرهم لم 
تبطل الصلاة » وإن كان أكثر من ذلك بطلت . وفي رواية عنه : إذا اتكشف 
من الفخذ أقلّ من الربع لم تبطل الصلاة("2 » مع قول الشافعي : تبطل 
بانكشاف القليل والكثير””' » ومع قول أحمد : إن كان يسيراً لم يضر » وإن 
كان كثيراً بطلت » ومرجع اليسير والكثير : العرف”" . وقال مالك : إن 
كان قادراً ذاكراً »صل مكشوق الغورة: بظلت فلات 20:, 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : القياس على النجاسة التي يُعفى عنها في البدن ؛ بجامع 
أنَّ كلاً منهما يجب اجتنابه . 


ل 


- 2-8 


ووجه الثاني : القياس على تخوّق الخفٌ ؛ فإنَهُ يضٌ ولو يسيراً . 

ووجه الثالث : حديث : ١‏ رُفعَ عن أمّتي الخطأ والنسيانُ . مع 
حدينا:ة: 1 إذا أمرتكم بأمر فأثوا منه ما استطعتم اج وما لم يقدر 
العبد عليه لا يقدح في صحّة ما فعله ؛ بدليل صكّة صلاة العريان . 


ل يا لو ع اتات ا ل 2 و 


. ) 049/7 ( » و« التجريد‎ » ) 557/1١ ( » انظر « الاختيار‎ )١( 

2 انظر « حلية العلماء ) ( 55/5 ) » و« المجموع »( ١97/7‏ ) . 

9) انظر « الإنصاف 4 5557/١0(‏ ) . 

(5:) انظر « الفواكه الدواني » ( ١154/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص": ) . 
(5) رواه بنحوه ابن ماجه ( 45 7٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) سبق تخريجه ( 85/١‏ ) . 


0 


: 


7 7ر2 


اعم 


2 

م اليل 

َ وأوجب أحمد سترٌ المنكبين في الفريضة » وفي النافلة روايتان”"" . 0 
م ع 2 2 ا 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . وتوجيه ذلك : ظاهر . 5 
5 0 
1 
4 لي 
ا 9 الى 000 5 2 
8 [ حكم مَنْ لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة ] 1 
1 

9 


8 يصلّيّ قائماً » ويركع و يسجد » وصلاته صحيحة”'" » وقال أبو حنيفة : هو // 
5 
ا مخيّر إن شاء يصلي جالساً ( وإن شاء صل قائم]”" + وقال أحمد : يصلي : 


أي قائماً » ويومئ بالركوع والسجودا*' . 1١‏ 


#جمرج 


2 
8 


7 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف من حيث جواز الجلوس » 

5 . والثالث : فيه تخفيف من جهة الإيماء‎ ١ 
2 ودليل الأول : الاتباع 0 لحديث :0 إذا أمرتكم بأمرٍ فأنوا‎ 

ا شور لا قط ا ل ا ا 

00 انظر « الإنصاف » ( 505/١‏ » 508 ) . 

3 انظر ” التاج والإكليل » ( ؟/ 188 ) » و١‏ الأم »( 75١4/5‏ ) . 


4 انظر « العناية شرح الهداية » ( 7554/١‏ ) . 
(5) انظر « كشاف القناع » ( 777/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 17 ) . 


(0) سبق تخريجه )85/١(‏ . 
0 ) سبق تخريجها( )9086/١‏ . 


ذه« وده جو سدع #و دن #8 هوحمره دوتو جره و مرهجي- 
بجا 5 ١‏ .© 
35 ووجه الثانى : أن ذلك راجع إل قوة 3 المصلي وقلة ححمائه من 8 
أو الناس ٠‏ ِ 
وكذلك الثالث : خاصٌ بشديد الحياء . 1 
9 5 
3 3 
9 [ حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة ] ف 
١‏ 5 ِ إل 
0 ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعي 0 5 إن الطهارة عن النجس 0 
6 3 ل 
10 ان 5 . 200 
ني التريه والبتية والمكان. . شرط في صكّحة الصلاة دق الرملت ير 
6 أصح رواياته : إِنَّهُ إن صلّى عالماً بها. . لم تصحّ صلاته » أو جاهلاً أو بن 
43 


“افيا حيقف: بوالزواية الثانة هته الفيكة مطلقا :إن كان الما 5 


4 1 1 

و عامداً » والثالثة : البطلان مطلة]9' . 2 
١ 3‏ 2 
55 فالاول : مشْدّد , والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 
ام ْ 
9 الميزان . 0 
٠‏ 0 
ل ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط . 9 
4 : ١ه‏ 
25 ووجهالثاني : العذر بالجهل والنسيان . 2 
0 5 
0 ووجه الرواية الثانية عن مالك : غلبة مراعاة القلب دون الجوارح 1 
3 ا 
2> الظاهرة . 5 
و لامر 1 


)١( '‏ انظر « البناية شرح الهداية ؛ (”/4١١)ء‏ و« البيان ؛) (7/ 4١0‏ )» و«الإنصاف » 


كر 


4 0 1 


.)48*/١( 3‏ 
” (7) انظر « حاشية الخرشى » »)71/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 0” 
اهو 1 0 له 
ع (ص”: ). ص 


2 


5 ببوسسح هر م0 
دهج © سدور دهاج سد هاج ١1 ١‏ اجر سدور دور كسد هاور بن 


90 


5 © « ' © 28 © ه ' © ل فى ه' »© هه ه" © 
أ كما يؤْيّده : خبر مسلم مرفوعاً ناه ل 
مرو اك مولع د ري رفي 

2 فقال بقاعي هلل! القون :"رن كنها لذ نظر آهه إليه الام ف سهل‎ ١ 
؟ بخلاف القلب . ولا يَرِدُ على ذلك خبر الشيخين مرفوعاً : 7 إذا أقبلتِ‎ 
الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرث فاغسلي عنك 0 وصلَّي لان‎ / 
وإِنّما هو لعلّة أخرئ في‎ ٠ قوله : « دعي الصلاةً ». . قد لا يكون لأجل الدم‎ 1 
الحيض ؛ لأنَّ غاية دم الحائض أن يكون كسلس البول ؛ فتغسل الدم عنها‎ , 
. أ وتصلي كلّما دخل وقت الصلاة‎ 

29 وقد أورد بعض الشافعية على مالك وجوبّ اجتناب النجاسة خارج 
؟ الصلاة بهاذا الحديث » وقال : فإذا وجب اجتنابها في غير الصلاة. . ففي 
, الصلاة أَوْلى » وجعل العلّة هي التضحّخ بالدم . 

8 ومما يوْيّد قول مالك أيضاً : حديث : « لا يقرأ الجنث ولا الحائضن 
و شيئاً منّ القرآن 00" » فإِنّهُ جمع الحائض مع الجنب » والجنابة أمر مقدّر 
علق البذن» وكذلك الحعن:. 

١‏ ومما يؤيّده أيضاً : إجماع الأئمّة على الطهارة من الحدث كما م5 
: دون الطهارة عن النجس » ومسامحة بعضهم في مقدار الدرهم من الدم دون 
)١( .‏ صحيح مسلم ( 74/7074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

أ 90 عريق تخرييخه 31//1 )4 

(”") سيق تخريجه(0١/051‏ ). 

انر وار 0 

1 © الهو © اله #© اجدهي ا مهاس هال هالردسى »ا لأهبرء 


ل 7 
مقدار العدسة من البدن إذا لم يصبها الماء . 


يداو بح امل جدود 
4 7 


ومما يؤيّد ذلك أيضاً : عدم ورود التصريح من الشارع بعدم قبول الصلاة 
مع النجس كما ورد في الحَدّث”' ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا 
انقن ان مل حك ذا أحوت عر 2 1007 ماي 
9 يقبل يكم | ت حتل يثو » فافهم 


5-5 00 


[ حكم الصلاة خلف الجُنْبٍ ] 


2-9 
-- 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَّ من صِلَّى خلف جنب غيرَ عا 


وخر 
ف[ 


بذلك ولا إمامه. . فصلاته صحيحة”" » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ 
صلاته باطلة97 . 


ره 


2 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 

. ووجه الأول : أن اله تعال لا يو عل العين إلا بماعلم‎ ١ 

7 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط والسعي في براءة الذمّة من غير كبير م 

3 مشقة 6 
)١(‏ كذا في (أ]» ج ) » وفي سائر النسخ ( الحديث ) بدل ( الحدث ) . 0 


(؟) رواه البخاري ( ١70‏ ) » ومسلم ( 71715 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفة كاد الك ان نقد لكل الوااجاا؟ رج 011017 روا كالمو 1010110101 انم ا 

(4:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص :: ) . ومحل البطلان ووجوب الإعادة 
عند الحنفية : إذا ظهر حدث إمامه ؛ أي : بشهادة الشهود بأنَّه أحدث وصلَّ قبل أن 
يتوضاً + أو بإخباره عن نفسه وكان عدلاً . انظر 2 حاشية ابن عابدين » 441/1 ) . 


نر 7ر58 ره 


[ حكم مَنْ سبقه الحدث في الصلاة ] 


سحل 


7 8ر9‎ 
5 
98 ١ 


2082 50 82-2 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي في الجديد وأحمد : إِنَّ من سبقه 

ْ الحدث بطلت صلاته”'' » مع قول أبي حنيفة والشافعي في القديم ع 

عل فاته تنك اللي 150 ومع قول الثوري : إن كان حدثه رعافاً أو 
6 فعا .يق + وإن كاناريحا أو فك أغاو ؛ 

5 فلأول : مشدّد» والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع ”! 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » ولا التفات لسبق الحَدّث ؛ لحديث : . 

5 لا يقبلٌ الصلاة أحدكم إذا أحدثٌ حتئ يتوضّاً "(؟» » فشمل ذلك الحدثٌ‎ ١ 

لرا ن اترااي قاد وروالواق يجاني . 2 

ووجه الثاني : الفرق بين الواقع قبلها والواقع في أثنائها » ويقول : 6 

ما وقع قبل الحدث فهو صحيح » فكان حكم ذلك كحكم صلاتين ؛ فلا 


جر كسح اير ها له بد هار 


8 
0 


0 2 
تبطل إحداهما بالحدث فى الأخرى . 1 
: 

© كجكحتيتم 0 
)١(‏ انظر «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/14؟)»‏ و« مغني المحتاح » © 
(١١/١٠٠ة)ء‏ و«الإنصاف»)(5/5؟”7). م 

انظر « الاختيار » ( 77/١‏ ) » و« حلية العلماء 1١6١/50)‏ ). ( 

0 ) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 4 ) . 0 
0 فح ار ا 11 8 
همهت همهت همهم هم ١١١‏ مهم همه هرمس هرم م 


إن 
امه 
و 
1 
0 
6 
9 
4 


ا ل ا ال اد 


ا ا 7 ل 
'ي, ومن ذلك : اتفاق الأثمّة الثلائة على : أنَّ غلبة الظرٌ فى دخول وقت 2 
0 الصلاة تكفي في الوجوب”2" » مع قول مالك : إِنَهُ لا تكفي غلبة الظنّ ٠»‏ ' 
3 0 ْ 7 
8 فَإبا 0 ط ا 5ك 00 : 0 
5 فلأول : مخف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ © 
6 2 ؟ 6 
ووجه الأول : أنَّ الظنّ قريب من العلم » فيكفي ذلك في الإذن الخاصٌ )” 
[ ي ذلك فو 5 
/ )9 


في الوقوف بين يدي الله تعالئ . 

ووجه الثاني : تعظيم أو الدهرل لزن خكدرة الل ال تر اليم 
العلم بالإذن ؛ فإنَّ الظنّ قد يخطئ . 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثاني : خاصٌ بالأكابر أصحاب النظر في ِ 
العواقب . 1 

وقد سمع بعض الفقراء أذاناً في غير الوقت » فوقف للصلاة » فما كان © 


لا ذاتية.: ع 


0 


سا 


8 


هام 


و 
[ حكم صلاة مَنْ بان له خطأ اجتهاده في القبلة ] 1 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا صلَّى بالاجتهاد إلئ جهة » ند © 


53 


ال©- <<+ل<اتت ل 1 ع 
6 انظر « حاشية ابن عابدين 6 امع اا)ء و« روضة الطالبين » اا )ل م 
ْ و« المبدع .)7094/١(٠»‏ 0 
3 (5) انظر ‏ الذخيرة »( 8١/7‏ )» و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 44 ) . ْ 
6ن 

ل لي ل اك ا ل كا لك 


ذل اك © 2ه ' شه اه © هاه هاه هاه .هد 
0 ل 
3 بان الخطأ ؛ إِنْهُ لا إعادة عليه”"2 » مع قول الشافعي في أرجح قوليه : إن ٠‏ 
وى يقضي إن خرج الوقت » أو يعيد إن كان الوقت باقياً”" . 5 
* فلأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ". 
6 8 5 5 0 0 
. والأول : خاصٌ بالعوام , والثانى : خاصٌ بالأكابر أهل الاحتياط + 
يو و 9 
” لدينهم ؛ وقد يُنسب إلئ تقصير فى تعاطيه ما يظلم قلبه حتئن < رؤية ‏ ” 
٠‏ لدينهم ؛ وقد يُنسب إلى تقصيرٍ في تعاطيه ما يظلم به حت حجب عن رؤية ى 
6 الكعبة » ولم يعرف جهتها . 
٠ ٠‏ 
5 [ حكم من تكلّم في صلاته ناسياً أو جاهلاً ] 9 
٠ 2 5250000000 ٠‏ 
8 ومن ذلك : اتفاق الآئمّة الثلاثة علئ : أنة لا تبطل صلاة من تكلم ي” 
35 تسا أو جاهلا بالتحريم ١‏ أو سبق لسانه ولم ل مع قول 9 
© أبي حنيفة : إنْها تبطل بالكلام ناسياً إلا بالسلاه”؟؟ . ٠.‏ 
23 وأما إن طال الكلام : فالأصحٌ عند الشافعي البطلان2؟ » وقال مالك : '* 
٠‏ . 
ا إن كان لمصلحة الصلاة ؛ كإعلام الإمام بسهوه إذا لم يتنبه إلا بالكلام. . قلا 'ى 
طش لت حتت ْ 
3 


00 انظر « تبيين الحقائق ؛ .»)١٠١١/١(‏ وه حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 


1 235/0 )©).ء و١«‏ الإنصاف ١/52)»‏ ). 

3 (6) انظر « البيان » ( ١55/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 55 ) . 

5 (6) انظر « المدونة الكبرئ » ( ١145/١‏ )» و« تحفة المحتاج » ( ١50/1‏ )ء و« المغني » - 
68 (؟/35). 


َه (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5٠85/7‏ )ء و3 رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة » م 


هرثا« تأاره “دق رهم 


و 
0 


0 : 
ل ( ص:: 4 7 
هر . َك 4 
(0) انظر (١‏ تحفة المحتاج »( ١50/5‏ ) . ا 
6 لكر ل كر لام كر كس 3 ا ا 
في هححعفي مكحف هححجهي ١١١/١‏ مومعفد- فقن »عق » -- ها بهعج 


تبطل”'2 » وقال الأوزاعينٌ : إن كان فيه مصلحة ؛ كإرشاد ضالٌ وتحذير 
ضرير. . لا تبطل”" . 
فالأول من المسألة الأول : مخفّف ء والثانى منها : مشدّد . 


28 


: والأول من المسآلة الثانية : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : 
مخمّف ؛ فرجع الأمر في المسألتين إلى مرتبتي الميزان . 

: ووجه الأول في المسألة الأولئ : العذر بالنسيان والجهل وسبق اللسان 
كما في نظائره . 

: ووجه الثاني منها : عدم قبول العذر ؛ من حيث إِنَّ الصلاة فيها أفعال 


مذكّرة بالصلاة » وأمّا الجهل فإنّه غير معذور به كذلك ؛ لتقصيره بترك تعلّم 
الواجب عليه من أمر دينه ؛ فلذلك لم يُعدّر . 


وأمّا وجه البطلان فيما إذا طال الكلام : فظاهر . 


ر 7 ره 7 ره ره 7 لخر هي ره 5ه 


وأنًا وجه كلام مالك : فهو لكون ذلك الكلام لمصلحة الصلاة . 

)2 وآأما وجه كلام الأوزاعي : فلحرمة المؤمن » ووجوب تكليفنا دفع كل 
ما يحصل به الضرر له » وقواعد الشريعة تشهد بتقديم مثل ذلك علئ مراعاة 
بطلان الصلاة عند من يرئ بطلانها بذلك » وفي الحديث : ١‏ كل معروف 
صلاة )”" . انتهئ ؛ وذلك لأنَّ صاحبه في ذلك تحت أمر الحقٌّ تعالى » فما 


خرج بذلك عن الصلاة ولو في الاسم » فافهم . 


. ) ١؟560ص‎ ( » انظر « عيون المسائل‎ )١( 
. ) 44 (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ 
زفرق وه اباي 0-113 ) عن سجرن عدا رشي ل متنا ووو سلما‎ 


هل هنره نرق ره جره 0ه خره 70 


ومن ذلك : اتفاق الأتمّة علئ بطلان الصلاة بالأكل إلا ناسياً » وعلى 
بطلانها كذلك بالشرب إلا عند أحمد فى النافلة27 . 


00 
55 


ب 


ب 
كل 


9 


هبوره عدف ره 


0 ر©6 
5 


فالأول فى الشرب. : مشدّد + والثاتى + مخقف , 


2 
7 


ووجه الأول فى الأكل والشرب د اللَّذة الحاصلة للإنسان بالأكل 3 


والشرب » فيريد العبد يجمع بين لذَّة الأكل والشرب وبين مناجاة الله تعالى -! 
5 


© 


5 على المراقبة والحضور معه فلا يقدر » فلمًا تعارض عند المصلَّي ذلك حرّم 2 
العلماء الأكل والشرب فى الصلاة » وأمروه بأن يأكل ويشرب قبل الدخول 1 
0 ْ 5 
4 م 


فى الصلاة ؛ حتئ لا يبقئ له التفات إلئن غير ره فى صلاته . 
ووجه رواية أحمد في الشرب في النافلة : كون العبد فيها أمير نفسه ؛ إن ج) 
شاء خرج منها » وإن شاء دام عليها حتئ يُسلم منها . 0 
وأيضاً : فَإنّ الله تعالم اوجن على الأكابر عدم الالتفات بقلوبهم إى © 

: 5 ل 
غير ما هم فيه في الفريضة » وأنزل علئ قلوبهم برد الرضاء فبردت نار 7 
نفوسهم » فلم يحتاجوا إلئ ما يطفن تلك النار » ولا هلكذا الأمر في 2 
النافلة ؛) فإن الروح تكاد تزهق من شدّة العطش ؛ فلذلك سومح ٠‏ 
5 


8 
86 


2 ع7 بج 7ا7اااباا7ااا تس 

٠٠١١( 2-8‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما » كلاهما بلفظ : « كل معروف 
صدقة » وهو الموافق لما في ( ه ) : 

)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» 771/١‏ )» و« حاشية الخرشي» »)"١١/١(‏ به 


و«روضة الطالبين»(١/95؟2)1‏ و« المغني »(؟55/5). والااونخفة نانيع 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5: ) . 


0 0 
5 


له :1 20 او ري كس ( عر ينات 


انيجي 7 د 


-_- 


- ذَكَراً 3 0 إن كانت مرأة) 4 تمع قول مالك : الههنا يسبّحان 


ى العبد بالشرب فيها كبا عرف لقنن لافنا الحقيقية » فافهم . 


0" [ حكم من نابَّهُ شيء في صلاته ] 


9 وقد كان سعيد بن جبير رضى الله عنه يشرب فى النافلة » وكان طاوؤس 
“قوق لذ با يريف العادفي النافلة) 17 


ي : إِنَّ من نابه شيء في صلاته سبّح إن كان 


20 والأول : محمول على المرأة التي يُخاف من صوتها الفتنة . 


35 والثاني : محمول علئ من لا يُخاف من صوتها ذلك » مع حمله عل : 


م أنه لم يبلغه الحديث أيض”؟» » والمقصود من ذلك كله : التنبيه ؛ فإذا حصل 
. بالتسبيح من المرأة كان أَؤْلى ؛ لأَنَهُ ذكر لله على كلٌّ حال بخلاف التصفيق » 

3 

(1) حلية العلماء (188/9) . 

7 (؟) وهو مذهب الحنابلة . انظر 2 مغني المحتاج 415/١06‏ ) ء و« المغني 6 )١5/52(‏ . 

5 () انظر « مواهب الجليل »(5/١71)»ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
لوق (صغ]:). 

505 و ا م ل ا 
7 رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « التسبيح للرجال » والتصفيق ‏ * 
4 للنساء » » وفي رواية لمسلم زيادة : « في الصلاة » . 

ومسو مسحي لمهم .زر ممم روه مويه 


فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


تبه 1 رهن لأ رهن احوا لفره شاه درو ا 


هل 


ال د 
اهدبك 


32 


4 0 1 


له 


7 2 
ره 


3 


5 


,جحي ع واوسحم ا خودي 
ره 3 خر 


لا 


بلسححيواق سعد 
-017 1 


. 2 حكمما لو أفهم تسبيح المصلي تحذيراً أو إذناً ونحوهما]‎ [ "0٠ 
. م ومن ذلك : قول الأمّة : إِنَهُ إذا أفهم التسبيح تحذيراً أو إذنا . الاتبطل‎ 


-1 


7 الصلاة”'2 » مع قول أبي حنيفة بأنها تبطل إلا أن يقصد تنبية الإمام » أو دفع : 
. الا 1 ٠.‏ 
5 فالأول : 5-7 5 والثانى : فيه تشديل ؛ فرجع الأمر إلا مرتبتى ا 
و 1 3 ل 
الميزان . 1 
٠ .‏ 
هي ووجه الأول وهو خاص بالأصاغر - : أن ذلك لا يقدح في كمال » 


م الصلاة ؛ لما فيه من المصلحة . ٠‏ 


(0) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى صكّة صلاة مَنْ بكئ فيها خشوعاً إن غلبه البكاء  »‏ * 
5 © 

وذهب الشافعية إلن بطلان الصلاة إن ظهر بالبكاء حرفان فأكثر ولو كان بكاؤه 0 ُْ 

كل 


8 5 3 
38 ووجه الثانى : أن الصلاة موضوعها الاشتغال بالله وحده » فذكر غيره - 
ه' . ٠.‏ 
ولو بقلبه ‏ يبطلها » وهلذا خاصٌ بالأكابر . ُ 
ل1 ٠‏ 
8 [ حكم البكا شية الله فى الصلاة ] 1 
٠ 5‏ حشيه الله هّ 9 
9 حكم بحاء من - في 8 
7 ومن ذلك : البكاء من خشية الله تعالئ ؛ مبطل عند بعضهم » غير مبطل , 
3 عند قو رين 00 : 0 
0 0 
#امسمعصصضسجطتة.).-_عرإعنت. ٠‏ 
() انظر « التاج والإكليل » (؟/ 7٠١‏ ). و« حلية العلماء» 2)١906/7(‏ و«المبدع »6 + 
© 
9 (1"5/1). 1 
28 (0) انظر ” البناية شرح الهداية » ( 475/7 )» و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 0 
- ::). ' 
5 
0 
0 
| 


0 


وح و 


طهر هد مهبر ع د دهجي لكا هكس هه ب تب الى 


. 
ل 


: 


م ووجه الأول : لكان الواعي عن الحيد اميك ارين الريامية عوتنه 
يصير يبكي بقلبه دون عينيه » ويسمع مواعظ القرآن كلَّها ؛ فلا يظهر عليه بكاء . 

ووجه الثاني : كون البكاء من خشية الله يجمع القلب على الله ؛ فرجع 
الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


ر 0 


ا ل 5-7 ليبح 
6 
ع 
0353 


[ حكم رد السلام في الصلاة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَهُ يستحتٌ ردٌ السلام بالإشارة من 


المصلّي إذا سلّم عليه أحد”" » مع قول الثوري وعطاء : إِنَهُ يردٌ بعد فراغه » 
وقال ابن المسيّب والحسن 8 0 1 


لجر © كسب 


فالأول : مشدّد في رد السلام بالإشارة في الصلاة 


0 فيه » والثالث : مشِدَّد فى الردٌ فى الصلاة لفظاً . 

ّ 0 ب 

ا 5 4-.| 

0 ووجه الأول : حصول المقصود من السلام بالإشارة ؛ وهو الآمان من 
86 

8 2 

8 د 3 

لتحت حتت . 
0 ولا واجاشلة الصاوي » /١(‏ 8ه" ) , 0 5 


3 و« المغنى )(؟/لا7 ) . 
1 9 
)١(‏ ذهب الحنفية إلئ كراهته » والمالكية إلن وجوبه » والشافعية إلى استحبابه » وتعدّدت 


”ا 


5 الروايات عند الحنابلة في ذلك . وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 5١15/١‏ ) » و« نهاية 1 
٠.‏ المطل 2145507-1 و1 يف0 ٠)ء‏ وقال ابن عبد البر في " التمهيد » 80 
١9/51١ ٠‏ ) : ( وأجمع العلماء ء عل : أنَّ من سُلّم عليه وهو يصلي لا يردٌ كلاماً ٠‏ ,©" 
َ وكذلك أجمعوا علئ : أنَّ من رد إشارة أجزأه » ولا شيء عليه ) . 0 
5 5 


هع انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص45 56 ). 


فور هم حدهيني هسردهير ع سبد هج 3 ب 


ورور ههه حره هنر هه مره 
ووجه الثاني : مراعاة الإقبال على الحقٌّ تعالئ في الصلاة دون خلقه » 
مع أَنَّهُ حصا المقصود بالردٌ بعد السلام . 
ووجدالنالك + حوفي حضول ضور إذا لوويرة باللفط + .وو حاص ين 
7 برذ عن المسسليع# نجي من الولاة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


رو 


ابت 


اعت 


حك ام ١‏ 


م( 
ْ 1 
, ل 95-6 3 
7 لصلاة إذا مرّ شيء بين يدي المصلي م«( 
/ حكم سي 7 7 2 


0 


ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَّهُ لا تبطل الصلاة بمرور حيوان بين بأ 

2 و جع 2ع 08 0 2 

يدي المصلو اي سي ا ال 
© يقطع الصلاة الكلبٌ الأسود » وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء” "© » وممن 5 
قال بالبطلان عند مرور ما ذكر : ابن عباس وأنس بن مالك وابن © 
ال ا 


فالآول : 00 والثانى : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى مربي 


1 
6 
3 


ووجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام آخرّ أمره : « لا يقطع الصلاة .0 
مرورٌ شيءِ ( 50 ى وهو خاصٌ بالآكابر الذين لا يحجبهم عن مشاهدة الحقٌ 6 


)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية »4 (”/577”7 )» و« الذخيرة» 2)١99/7”(‏ و« تحفة 
المحتاج » ( ”/ لعنتكا” 

(؟) انظر « الإنصاف 1١57/7502)‏ ). 

(*) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأتمة » ( ص 55 ) » وفيه : ( والحسن ) بدل ( وابن 
المسيب ) . 

(5) رواه أبو داود ( ١9‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


لجرك دهج 178 هر هي سردن 


ل كد 


3 


املاح سسا م 


أو 
٠‏ 


حا لجل لي و م ا اه حدق ا ا ل ا 2-0 د حم ا د 
رهج اه هله جره مره لله مره 
55 د جه 0 #010 7 سب 382 3 
مث 


0ل يمك 1 اي ١‏ 5-5 
تعالى في قِبلتهم شيء » ولا يَشعَل قلبّهم عنه . 0 


وفع انناو كرو ينعت ونا ل عردة سافن نا تجن العو 


3 
هام > 


ره 


5 ه. 
وس ٠‏ 
لي سل ات 


0ه 
!5 المصلي وقلبه من ملاطفات الحقٌّ تعالى » فهو خاصٌ بالأصاغر . 


فل 


ره 


قالوا : والحكمة في قطع الصلاة بالحمار والمرأة والكلب الأسود : كون 
الشيطان لا يفارقهم كما هو مشاهد بين أهل الكشف » والشيطان لا يمرُ بأحد 
من الأمّة إلا ويمسّهُ منه طيف يقطع مشاهدته للحقّ » وإذا قطع مشاهدته قطع 
صلاته ؛ أي : صلة شهوده » وإنّما لم يقطع مثلٌّ ذلك شهوة الأكابر ؛ 
لتمكُنهم وشدّة معرفتهم بالله » فلا ينظرون من جميع المخلوقات إلا إلى 
السرٌ القائم بهم » وذلك من أمر الله لا خارج عنه » فافهم . 


1 


00 
22 


ءكهرباه١ا‎ 


الل برهي د 
©-خر 8 007 


3# 
4ض 


- 
لد 


حك 20 


0-4 


ب © 


[ حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ] 09 


ا ٠»‏ مع قول أبى حنيفة ببطلان صلاته ين : 9 


١ 
. ) 573٠/5 ( » و< البيان‎ ») 5١١/١ ( » الفواكه الدواني‎ ١ انظر‎ )١( ' 
(؟) وشروط ذلك عند الحنفية : أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة ؛ بأن تكون بنت سبع أو‎ ) 


تسع » والأصحٌ : أن العبرة أن تكون ضخمة تتحمّل الجماع » ويُشترط أيضاً : أن تكون 


0 المرأة عاقلة » وألا يكون بينهما حائل » وأن يكونا في حالة صلاة كاملة ذات ركوع ْ 
5 وسجود ؛ فيخرج صلاة الجنازة » وأن تكون المحاذاة في ركن كامل ٠‏ وأن ينوي إمامتها 

8 وهي معه قد اقتدت به من أول صلاته . 

8 وحد المحاذاة : أن يكون عضو منها يحاذي عضواً من الرجل ؛ لأنّهم شرطوا المحاذاة 

71 مطلقاً » فيتناول كلَّ الأعضاء أو بعضهاء ولهنذه الشروط تفصيلات يطول ذكرها ١ ٠‏ 
5 وار ««البنايه شوخ الهناية 62/913 + ١‏ 
لأف سدق هسهو همهم 171 هسه روس دهي ده هم 


»| 0ه ' هث 0ه ا © 0ه © 0900© هه هه اهس .س5 
فالأول : مخمّف خاصٌ بالأكابر الذين لا يشغلهم عن الله شاغل ‏ 


والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وإيضاح الأول : شهود الأكابر وجة الكمال الباطن في المرأة الذي منه 
جل :لد الاين فنك ومجرول وض لش الموميين والماركة انلكا : 
ظهيراً ؛ أي : معيناً لمحمد صلى الله عليه وسلم علئ عائشة وحفصة . ومنه 
استدعت المرأة أيضاً أعظم ملوك الدنيا لهيئة السجود لها حال الوقاع » ومنه 
كان أقوى الملائكة وأشدّهم مَنْ كان مخلوقاً من أنفاس النساء » ومنه قدّرت 
المرأة علئ إخفاء ما في نفسها من محبّة الوقاع عن الرجل . مع أنَّ شهوتها 
أعظم من شهوة الرجال بسبعين ضعفاً » وغير ذلك من الأسرار . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من تأمّل في قوله 


17 


وأكثر من ذلك لا يُقال ) انتهئن . 
وأما مَا وجه ا نقصها ٠.‏ والميل إليها 
يشهد نقص المرأة » ويميل إليها بالشهوة . 


20 الأئمّة ؟ ماكان أدقٌّ مداركهم التي خفيت علئ بعض 


6» 


. تعالئ : #وَإن تظلهرا علَيّدِ. . . © إلئ آخر الآية [التحريم : 4]. . علم أنَّ محمّداً 
' صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في مقام العبودية على الإطلاق ؛ و 

* انتصر الحقٌ تعالئ له هنذا الانتصارَ العظيم » ولو أَنَهُ كان عنده رائحة من‎ ٠ 
, ٠ الدعوئ والقوة في نفسه. . لكان وكله إلئ نفسه بعض الؤكول جزاء وفاقاً‎ 


"ره ره ره ره 
لحك دن ابد والمس ري ف المباد .| : 
( ومن ذلك : اتفاق الأئكّة على : أَنَّهُ لا يكره كد 

الصلاة”؟ » مع قول النّخعي بكراهة ذلك" . 

فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر الذين يخافون غير الله في حضرة الله » <7 
وكلام التّجَعي : خاصٌٌ بالأكابر الذين يكرمون عدو الله في حضرة الله تعظيماً 
ل 0 
فيصبر عن قتل ما ذكر حتئ يفرغ من الصلاة » فلل مجتهد مشهدٌ . : 


[ حكم الصلاة بالمواضع المنهيّ عن الصلاة فيها ] 
ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة والشافعي بصحّة الصلاة في المواضع 
المنهي عن الصلاة فيها مع الكراهة . وبه قال مالك إلا في المقبرة 


0 


َ 


المنبوشة ؛ فإن كانت غير منبوشة كرهت وأجزأت”2 » مع قول أحمد : إِنَها ) 
تبطل على الإطلاق”7*' . ص 


)١( '‏ انظر « حاشية ابن عابدين » (١/١0)ء‏ و«البيان والتحصيل» (؟7/5١١2)1»‏ ل 
و« المجموع »(9/54” ) » و« المبدع 475١/١)»‏ ) . 6 

(؟) انظر « حلية العلماء » ( 108/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 150 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 714/١‏ . 1286 ) » وما حكاه الإمام الشعراني عن الإمام حي 

مالك هو مذهب الإمام الشافعي ؛ فالإمام مالك يقول بصحّة الصلاة في المقبرة دارسة أو 22 

عامرة » منبوشة أو غيرها » ويؤيّد ذلك ما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 

( ص5 ) » وانظر « حاشية الخرشي ,»)7١0/١(4»‏ و« حاشية الدسوقي») 

(188/1)ء وه مغني المحتاج »( 459/١‏ ) . 

انظر « المغني » ( 9١/7”‏ ) . 


وهس دهج #سدهىر ه ردهي يك اجر سدهيره هعور كير بن 


ل 2 2 لح هاج© 


صر 
كم 
الس 

ع هم 


ع ِّ 


0 
2 
اه 
7 


0 


ل تم د د اج ا بج د 
0 عجره ع ان ب © مر © ٠»,‏ 


ه35 و نوناق تره ترج 8ه ره “ا وامترق 7 و درو 
6 ا 1 


تعالى راعئ تطهير حضرته من مثل ذلك » ونهن أن يخاطبه العبد فيه » 
"وأمرنا بلس الكناب الظافرة اللية الزافدة لاذلا لحغيرةة:, 4 


خن ار ا المُضلّين . ك 


5 
1 
- 


7 
5 
8 
6 


الأول سق والثاني : فيه تشديد ء والثالث : مشدّد ؛ فرجع 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
7 


ووجه الأول : أنَّ مكان الصلاة خارج عن أفعال الصلاة ؛ فهو كالمجاور 
سمّاه الله تعالين رجساً . 

ووجه قول أحمد : إجلال حضرة الله تعالئ أن يناجيه العبد فى مثل 
المقبرة والمجزرة والحمّام والمزبلة وقارعة الطريق وأَعْطان الإبل ؛ فَإنَّ الله " 


ولذلك صلت الأكابر من الأولياء - كسيدي عبد القادر الجيلي » وسيدي .., 
علي بن وفا » والشيخ محمدا لحنفي ؛ والشيخ مدين » والشيخ أبي الح 1 86 


البكري » وولده سيدي محمد يت الود بالعود م 
والنَّدٌ والعنبر والكافور ؛ تعظيماً لحضرة ربّهم 0 


٠9 
8 ا‎ 


٠ 

)ع2 المضرّبات ١‏ جمع مُضرَبة 0 وهى البساط ونحوه 5 انظر )0 المصباح المنير 0( 
3 (ضرب). 5 
ف 7000 1 ٠‏ 
دهان © ينهي ف# ا مذضهان نه جلهاجي /1 ١‏ جلهاح هله اإنها يبه ال لهام وام 


هاجب تدج أي ل اله دج اللو" هج الس 3ه الس هات »6ه أت 


3 ويُحمّل حال سيدي عبد القادر ومن تبعه علئ : أنه كان لهم حال يَحمُون 3 


وأمًا وجه كراهة الصلاة فوق ظهر الكعبة : فلا يُذْكّر إلا مشافهة » فافهم * 
ذلك ٠.‏ 
وإياك والمبادرة إلى الإنكار على من يُفْرّش له مُضرّبة في مثل جامع . 
9 الأزهر أو الحرم وغيرهما ليصلَّيَ عليها ؛ فإنَّ لله تعالى عباداً خلقهم للزينة ه 
والتجالبة:«رطور 'قلويت من الترالب »بووجالاً علنه لبد 
والانكسار » وتجلّى لهم بالهيبة لمحق نفوسهم » حتى صاروا لا يرفعون ي* 
لهم رأساً » وعلامتهم ميل رقابهم على أكتافهم » ونظرهم دائماً إلى .' 


م صدورهم » فاعلم ذلك » والحمد لله ربٌ العالمين » وصلى الله على سيدنا » 
5 ميل وغل لوصف وتيك 1 3 
3 © حدا نم 0 
0 د 
3 6 


5 ل 
2 3 
ل 0 
٠‏ 9 
ل ى 
3 4 
8 9 
فا , مو مد عو ا 50000 كل 
في هجدو رهن كه هدهي ١١‏ وهب هوه حجدهر و وذهايب» وج 


0 ا سي اي 0 
1 ا الى ونا 
ل 1 1-6 1 ا ا 3 2 0 حطس ا 1 2 8 2 
1 0 ا 
58 5-5 
نظ 6 
0 مسائا ١‏ فى باب سحود السهو 2 
١ ©‏ ل لإجماع في 00 ١!‏ ل 
3 0 ع0 2 2 01 9 
ٍّ أجمع الائمّة كلهم على : أن سجود السهو في الصلاة مشروع » وعلئ : ْ 
# أن من سها فى صلاته جبر ذلك بسجود السهو . ِ 
1 3 75 
0 ع 03 ع 5 ع 
3 واتفق الائمة الاربعة على : أن المأموم إذا سها خلف الإمام لا يسجد “ 
© © 
للسهو » وعلئ : أنه إذا سها الإمام لحق المأموم سهؤة . 5 
37 ا 4 ْ 
١‏ 5 
20 0 04 
وأما ما اختلف الائمّة فيه 1 
5 
و 
7 1 
1 حكم سحود السهو ] 1 
/ فمن ذلك : قول الإمام أحمد والكرخي من الحنفية : إِنَّ سجود السهو "9 
0 واجب”'"' » مع تولكمالاك :4 التسس كن النقسناة و ويس فى الوواو ا 
ب ِ ١‏ 
.- 3 لماه 3 . 3 . - ب 
2 ومع قول أبتي حنيفة في رواية والشافعي : إنهُ مسنون على الإطلاق”*؟ . 9 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5: » 87 ) . 5 
00 انظر « بدائع الصنائع » ( 157/1١‏ ) » و2| لمغنو 50/5 ). 9 
6 انظر « الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف »© ( 7/5/١‏ ) . 


)ع2 انظر ‏ البيان » ( ؟/ 750 ) 3 والصحيح من مذهب الحنفية 1 أن سكرة الميو واج © 


3 فالأول : مشدّد خاصٌ بأكابر الأولياء » والثاني : فيه مدي 2 
والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
6 

ووجه الأول : تعظيم حضرة الحقٌّ جلّ وعلا عن السهو فيها عمّا أمر به » 
سواء كان ذلك من جهة الاشتغال بالأكوان » أو من جهة ما تجلّى له من 8 
عظيم الهيبة والجلال . 5 


7 ا 
ا 


جلال ربه وعظمته . . فلتقصيره في الرياضة والمجاهدة عن الوصول إلئ مقام 
الكمال » فيصير يقدر علئ تحمّل ذلك التجلّي » ويعرف ما يفعل 
الس سس ام او 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّمَا © 
ا ا اا 
أنسئ ليستنّ بي 20026 فاخبر أنه وصل إلئ مقام لا يقع له فيه سهد إن 


ولا نسيان 4 وتبعه على ذلك الأكابر من الصحابة والتابعين 2 حت ورد عن ]؛ 


ُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّهُ كان يقول : ( إني لأدخل في الصلاة» ** 
4 فأجهّز الجيش وأرشَّه وأنا في الصلاة )”'2 » ومن قال : إِنْهُ ذكر ذلك من باب 2 
إظهار الضعف والنقص . . فقد أخلّ بمقام هذا الإمام الأعظم . ُ 
: فعُلم : أنَّ من سها عمًا يفعل من صلاته ؛ لعظيم ما تجلّى له من () 


3 

عظمة الله. . فهو كامل بالنظر إلى المقام الذي تحته ممّن سها باشتعاله © 
لخبي 2 و 
0 انظر « الهداية شرح البداية )5/١6‏ » و« بدائع الصنائع )1/< ). 2 
0 0 سو مي الا 3 
ٍ (؟) أورد البخاري نحوه تعليقاً ( 51/١‏ ) . 8 
ا 


3 امت 8١‏ 
مهعم ده بجهع دهي . ٠٠١‏ ارهد لهرره كم دهيره 2ه جره سن 


م بالأكوان » ناقص بالنظر إلى المقام الذي فوقه كما قرناه » فافهم ؛ فإنَّ © 


هم ذلك نفيس » ولعلّك لم تسمعه من أحد قبلي . ْ 


١ 
: 1 م سر‎ 
.” اموجه قو عالقا انو ىعري لقص بجي لجال الزائ + الفيفة‎ 5 


©, ع‎ 2 ١ 
صلاته كاملة في ذلك اليوم » وأمًا في الزيادة فلوقوعها كاملة ؛ فكان <؟‎ َ 


ل السجود لها غير واجب . 


© ره ٠ه‏ 


ا 

© 
ٍ< 0 0 0 
١‏ ووجه قول أبي حنيفة والشافعي : أن السهو في عامّة المؤمنين مغفورٌ » ل 
0 فيكفيه الاستغفار أو السجدتان للسهو إن شاء . ع 
© و 
3 7 1 8 98 2 5 | 
9 وفك كان غثل القارئ عاسن :وتماعة سعدون عنك كز قيفي انهو ١‏ 


لك 


لي 
ود 
جره 


وإن لم يقع منهم خلل في ترك شيء من السئن الظاهرة » ويقولون : ( صلاة 
أمثالنا لا تسلم من الخلل ) » نقله الحكيم الترمذي في كتابه : « نوادر 


الأصول )20 . 6 


كس ©» 


أ ره لاق 
م 


وتقلر لقانت فول ضطاء 1/3" لا واملة” لأمقالنا' و جواثما حى جرابة ‏ 
للخلا ؛ فإنَّ النوافل لا تكون إلا لمن كملت فرائضه ؛ كالأنبياء ) انتهئ . 1 


هوج ه-6 م 


0 ئً 0 
١‏ رسر اهو الج رار لاسر لمرو ميورا لج تسل مذ لاني ١‏ 
9 ك0( 5 
» رواية عن احمد ‏ . 35 
ش 6 
المستشههه 1 
8 030 :ذكر هنذا المت فى #انزادر الأصول 1098/0/96 )من غيراسنة : 4 
3 (؟) انظر « البحر الرائق » ( 194/7 ) 2 و« الفواكه الدواني )2 و« المجموع ) 2 
3 ( 58/4 )» و« منار السبيل » ٠١/١(‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 3 
© (صه8). 5 


اخ جح ل - 


ح_. ا 
د 


000000 2278-78-7 


0 


[ موضع سجود السهو ] 1 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة في رواية : إن موضع سجود السهو 6 

قبل السلام » وهو الأرجح من قولي الشافعي7'" » مع قول مالك : 50 
كان عن نقصان فهو قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعده » وإِنٍ اجتمع على 

المصلّي سهوان ؛ أحدهما نقص » والآخر زيادة. . فموضعه عنده 17 

السلام”” » وأمًا أحمد فقال : هو قبل السلام إلا أن يسلم من النقصان في ') 

صلاته ساهيا » أو شاف في عد الركعات ٠‏ فنى علئ غالب فهمه ؛ فل 8 


590 
<«مة 


ال 


هدج ره سح هد جر تس © 


2 
هاه 


يسجد بعد السلام”" . 


: تالأرق »معت عن الناطى بطل متجوده قبل انلام #الكون لين ل 
م تتزلزل للخروج كما يقع للمصلي بعد سلامه » والثاني : فيه تخفيف » 
ف وقا كينا بق افر الأول حرفن انار 

ووجه الأول وما وافقه : الاتباع مع عدم إدخال نافلة في الفريضة قبل 
السلام . 


و 


© 


وقول مالك ترزمي وزاك احوه #تكاة قا مجو لمن د 
السلام أشبه بالنوافل التي بعد الفريضة في الجبر . : 


(5) "المعتمد ين اليحتقية:: أنه بعد السئلينة الأولن + انطر :8 البخر الرائق 1/96 )4 1 
و( حاشية ابن عابدين » ( 8/7/ ) » و« مغني المحتاج » ( 459/١‏ ) . © 


حخقر 
0-0 
سس 


عدوي 
اي 
4 


أ (5) انظر ‏ عيون المسائل »( ص )١178‏ . 6 
0 ) انظر ١‏ المغني » (18-11/7)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص 40- ُ 
© فى ا 
66 55). 09 
اه 6 


4 


2ه ل و ند و انروة وقد رو وعم أل ره بق رهن ا 
4 
8 59 
53 آ 9 2 
1 ومن ذلك : قول مالك والشافعى » وأبى حنيفة فى المنفرد : إن مَنْ ‏ “ 
يو 2 عه عد 2 ع 60 
شك فى عدد الركعات أخذ بالأقل وبنئ على اليقين » وعن أبى حنيفة فى + 
١‏ . 2 -00». 
* الإمام روايتان ؛ إحداهما : يبني علئ غلبة الظنّ » وقال أحمد : إن حصل * 
٠ : ٠‏ 
حْ منه الشكٌ مرة بطلت صلاته » وإن كان الشك يعتاده ويتكرّر منه بن علول ٠‏ 
أي غالب ظنَّه بحكم التحرّي » فإن لم يقع له ظنٌ بنئ على الأقل2"0 » وقال ى؛ 
* الحسن البصري : يأخذ بالأكثر » ويسجد للسهو . وقال الأوزاعي : متئن * 
© شك فى صلاته بطلت0" . 0 
0 فالأول : أخذ بالاحتياط » والثانى : مفصل ١‏ والثالث : مخفف »)» - 
© 0 ف 
٠‏ والرابع : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
فاللائق بالأكابر : البناء على الأقلّ » واللائق بالعوام : الأخذ بالأكثر ؛ م 
* لغلبة زهوق نفوسهم من حضرة الله عر وجل » فلو أخذوا بالأقل لحصل لهم , 
وسح 2 9 
أج )١(‏ انظر «حاشية الدسوقيى» (١/050؟1)ء‏ و«نهاية المطلب في دراية المذهب) م 
ظٍّ (؟/5١1)ء‏ ويبدو أنَّ هناك سهواً في العبارة هنا ؛ فالصواب أنَّ ما حكاه عن الإمام .“ 
5 أبي حنيفة هو مذهب الإمام أحمدء وماحكاه عن الإمام أحمد هو مذهب الإمام ". 
5 أبي حنيفة ؛ فكتبُ المذهبين واضحة الدلالة في ذلك . كما أنَّ القفال الشاشي من * 
031 الشافعية قد صرّح بذلك في « حلية العلماء » ( 1177/5 ) » وانظر « تبيين الحقائق ) 8 
0 (١/144)ء‏ وه مطالب أولي النهئن » .)977/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف بن" 
8 الأتقد مي 15 ١‏ 
* () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص41 ) . 7 


| هال # لهل يبه البلهاجر مم ١‏ جره كيه ل © ا رجه هال نهاج »ان 


لدف 


, الملل » وصارت صلاتهم كصلاة المكره » وتلك لا ثواب فيها » واللائق 1 
/ بأكابر الأكابر : البطلان » فافهم . ظ 


[ حكم من ترك التشهّد الأول ساهياً فذكره ] 
0 : قول الإمام الشافعي : إِنَّ من ترك التشهد الأول فذكره بعد 
ره . عاد وسجد للسهو إن بلغ حدّ الراكع”" 2‏ 
2 : إِنْهُ إن ذكره بعد أن انتصب قائماً ولم يقرأ. يو 0 
والأؤلئ آلا يرجه”' » ومع قول النخعي : يرجع ما لم يشرع في القراءة . 
ومع قول الحسن : يرجع ما لم يركع » ومع قول مالك : إِنَّه إن فارقت أليته 


فالأول وما بعده : فيه تخفيف » وقول مالك : فيه تشديد من حيث عدم 


الرجوع » وتخفيف من حيث الرجوع إلى التشهد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


ووجه الأول : أنَّ جلوس التشهد الأول إِنّما شرع للاستراحة من تعب 
الحضور مع الله تعالئ في السجود ء فحيثما قام منتصباً فما بقي للرجوع 
للجلوس فائدة » لا سيما وقد وقف بين يدي الله تعالئ قانتاً . 

ووجه قول التخَعي : أنَّ رجوعه ليستريح ويتأمّبِ لخطاب الحقٌّ تعالى 
4 انظر « مغني المحتاج » ( /١‏ ”5479 ) . 


0) انظر « الإنصاف »7/7520 )1١55‏ . 
(9) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( /١‏ 7965 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 4( ص 5: ) 


08-8 لتر تر هد و #وحترج 5 نرع 0ق خرها د 
م في القيام. . أَوْلى من خطابه مع الفتور وارتخاء الأعضاء . 1 
ا 0 
)| ووجه قول الحسن : إظهار الضعف وتدارك الغفلة والسهو فى ترك :ه 


*' مأمور به . 
ووجه قول مالك : أنَّ مفارقته للأرهن ند ولو يهو عل عار فوته عله ِ 

_ تحمل مناجاة الله تعالئ في القيام » مع أنَّ محل الجلوس الأصليّ الحانهو . 
5 بعد انقضاء وظيفة العبودية ؛ وذلك في الجلوس الأخير » فما سنّ الشارع ©« 
الأول إلا تنفيساً للضعفاء الذين لا يقدرون علئ تأدية الرباعية أو الثلاثية بلا 4 
. 

م جلوس في وسطها . 2 
١‏ 0 
! 


0 


م فإن قال قائل : فلم كان الجلوس للتشهّد الأخير فرضاً دون الأول مع أنَّ .. 
8) كلا منهما بعد سجدتين ؟ 5 
:#الجوات :2< أن الفقهة الكخين لما كان الجلولين له راجيا اناده رصي" 
." بالمصلّي من حيث إنَّ تجليّ الحقٌّ تعالى في السجود الأخير أشدٌ من تجليه 
١‏ في السجوة الذئ قل التشهد الأول وذلك من خصاتعن تجلرات اله 
١‏ لمان كا را مسلط فيل لساك زر أ 


[ حكم من قام إلى ركعة خامسة سهواً ] 
هم ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : إِنَّ من قام إلى خامسة سهواً , ثمَّ ا 
أ تذكر. . فَإنَهُ يجلس ؛ فإن كان لم يجلس في الرابعة للتشهّد. . تشهّد ,' 


613 انر ١‏ ار )م 


هع ها بلشورهاد قم ماهر وم ١‏ روم عهاي وه ايه مدهي به 


اهن »أ 


موةه ددرو كوت و نه هلاوخ واتسرو تاو اأهتترو 5ه ال وانهت 
م : ٠‏ 
ب 00 لو 3 
ه, وسلم ل ا ب ل 0 


مم الخامسة. . رجع إلى الجلوس ٠‏ فإن ذكر بعد ما سجد فيها سجدة ؛ فإن ب, 


5 


أ كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلاً9©  .‏ لأ 
0 3 
0 فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
157 © 
١‏ 3 
2 5 2 2 5 
2 [ حكم : المغرب أربعا ساهيا | 9 
م6 عراصي المدرب ااي 9 
0 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئن : أنَّ من صلى المغرب أربعاً ساهياً أنه 5 
8 سد للنديو عاو تا ٠»‏ مع قول الأوزاعى نه عي بها 7 
1 2 اس 1 
3 ركعة أخرئ ويسجد للسهو ؛ كي لا تكون المغرب شفع . 0 
6 م 
5 فلأول : مخقّف خاصٌ بالمحجوبين » والثاني : مشدّد خاصٌ بمن ”. 
ارتفع حجابه . 5 

ع 053 2 0 24 

ووجه الأول : أن العوامً لا يتأثرون من شهود الشفع » بخلاف الأكابر 5 


37 


سج 


تذوب أبدانهم من مشاهدته » وليس راحتهم إلا في شهود الوتر » ولولا 


0 


)١(‏ انظر « الذخيرة » ( 7/ 7٠6‏ )» و« حلية العلماء » ( 151//7 ) » و١‏ المغني » (؟59/5). 
(؟) العبارة المناسبة للسياق والمتفقة مع مذهب الحنفية : ( فإن كان قد قعد في الرابعة قدرٌ ' 
التشهد. . فقد تكّت صلاته » ويضيف إلئ هلذه الركعة ركعة أخرئ ؛ يكونان له نافلة » 
وإن لم يكن قد قعد في الرابعة قدر التشهد. . بطل فرضه وصار الجميع نفلاً ) ٠»‏ وهو , 
الموافق لما هو مثبت فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص 55 ) » وانظر 3 العناية 
و شرح الهداية ؛ ( 511/1 ) » وه تبيين الحقائق »( 193/1 191 ) . 
4 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١19/7‏ ) » و« الذخيرة » (108/7)ء و« المجموع » ١‏ 
(/741,)ء و«المغني ٠9‏ (؟/19). 
(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 58 ) . 


4 
22 


ره 


97 


5 
1 


ا ا ل ل ل ا ل لي يا 

ٍ 7 0 
3 وّ جعل الحقٌّ تعالئ بعضّ الصلاة ة شفعاً وأقدرهم علئ فعله. . لما قدروا كما .م) 
3 1 
م, يعرف ذلك أهل المناجاة لله . نه 
4 6 
4 فإن قال قائل : إِنَّ نفسهم شفعت الحق تعالئ . . 
1 إل 9 كل إل فسهم سفعت لحق لول 0 
؟ فالجواب : أنهُ لا يشفع الحق إلا وجود غير الشاهد مع الحقّ » وأمّا ". 
.2 2 5 
.. الشاهد فلا يقدح في الوترية ؛ لاأنها لا تكون إلا في المرتبة الثالثة » قال .. 
69 56 ل ره و 5 
> تعالئ : # مَاِيَحكُوبُ من جو تَكَثَةِ إِلَاهْوَرَاحْهَُ 4 [المجادلة : /ا] . 7 
0 وكشف القناع عن وجه هلذه المسألة لا يذكر إلا مشافهة . فرحم الله ٠.‏ 
« الأوزاعي فى غوصه علئ مثل هلذا السرٌ . 5 
0 , 
٠ 2 .‏ 
1 [ حكم العمل بقول غيره بِأَنْهُ ترك ركعة من صلاته ] 1 
٠‏ : َ 5 ها 
2 ومن ذلك : قول الإمام الشافعي واحيل : إن من أخبره جماعة 5 
0 ا و 
ترك ركعة مثلا.. لا | انه يجب عليه ا يقيق 2 
2 0 يرجع إلئ قولهم » وإ لعمل بر 0 


ج نفسه لز ل كدر سهدت رخف زئاف ل 4لا ريمن 2 
0 فق 
065 قولهم 1 


9 
فالأول : 5 » والثاني 100 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ' 3 
١‏ 


:20159 ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط لنفسه ؛ فَإنْهُ أعلم بأفعاله من غيره ؛ فلا 8) 
0 ش 5 
٠‏ يخرج عن عهدة التكليف إلا بذلك . 3 
ل اله 1 
'ه: (1) انظر « المنهاج القويم ؛( ص 18١‏ ) » و المغني 11/704 ٠‏ /844) . 0 
ال (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 15/7 ) » و« المغني » ( ١7/7‏ ) » و( رحمة الأمة في ُُ 
و اختلاف الأئمة ؛( ص5 ) . ُُ 
90 0 


لله برهم «فيرهت-هقبر»ة و ١‏ جر كس وي رن كس جره < ودج ره م 


مره مرج ؟هومرم 0 همرع ب همرم مره مره هوي 


2 
0 


َه 
ووجه الثاني : أنَّ 0 الغير أخرط 4 لآن السو يريما لقث فلن 2 


[ حكم سجود السهو لترك مسنونٍ | 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنْهُ لا يسجد لترك مسنون إلا القنوت 
والتشهّد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”' ع مع قول . 
أبي حنيفة : انك مسد لترك تكبيرات العيد » ولتركه الجهرّ في موضع 


"رو ههه 0ه مرق 


الإسرار وعكسه إن كان إماماً » وبه قال مالك » للكن يختلف محل السجود ( 
9 

6١ ٠ 00 ٠ ٠. 9 ٠ ٠ ٠ 8‏ 
1 5 )22 > 0 اكأاء © 
مو صع الجهر سجد قبل السلام » وقال أحمد : إن سجد لمثل ذلك 35 
فحسن »ء وإن ترك فلا بأمه9” . 4 
540 6 1 3 8 5 ع 
فالاول : مخفف . والثاني : مشذد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 6( 


ج- 


ووجة الأول :- أن 'القدوت: والعشهد الأول يشبهات الأركان +- فاسها . 
جبرهما بالسجود ؛ تداركاً لكمال هيئة الصلاة 

ووجه الثاني : أنَّ تسبيحات العيد وتكبيراته صارت شعاراً في ذلك م 
الجمع العظيم » فتذكر الغافلين بكبرياء الحقّ تعالى حين حجبوا عن شهود 
ربهم بشهود الكثرة ولبس الزينة ومشاهدة اللهو واللعب في ذلك اليوم عادة » 
وكذلك القول في الجهر موضع الإسرار وعكسه ؛ فَإنّ الشارع ا 7 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج » ( ؟/ ١0/7‏ ) . 


() انظر ” البناية شرح الهداية ل درف ل » 5١15‏ )ء وه التاج والإكليل )1/5 ؟). 
(9) انظر ١‏ المغني » ( ؟7/ 16 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص59 ) . 


ا ا ا ا ا 0 
: إلا كمالاً في الصلوات » فمن أسَ موضع الجهر أو عكسه. ٠‏ نقص كمال 18 
صلاته » كما بسطنا الكلام علئ ذلك في ( باب صفة الصلاة ة ) عند الكلام 


0 


82-- 


2 1 
8 غلئ حكمة الجو, وال 6 
1 ووجه قول أحمد : النظر إلئ أحوال غالب الناس في نقصهم صلاتهم . ع 
١ 00‏ 1 5 
و وي اد حر قي وار و الكراريي كارا 
١ 1 6‏ . 
1 وهمّة سجد » وإلا فلا . ّ 
0 ِ 
8 5 
: ف 5 5 5 
هَّ ييه 0 
5 23 
3 ومن ذلك : لآئكة كمّة علا آنه يكفي للسهو إذا تكرّر 0 4 لا 
ا ا د ا00 
لكلّ واحد سجدتين » ومع قول ابن أبي ليلئى : إِنَّهُ يسجد لكلّ سهو سجدتين 31 
6 لم27 , 03 
َه و 
2 فالا ل 0 2 . خا 0 00 ا الثشاز 1-5 3 000 0 1 
0 ول : مخمفف ص بالعوام . و بي : فيه سديد ين ١‏ 
2 : 3 ل 0 6 9 
1 1 18 
١ 0: 0 ْ‏ 0 0 6 
8 الاحتياط ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : ِ 
0 00 6" 
01 انظر(37/7). سي 
6 (6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ) ( 5٠57/5‏ )» و« الذخيرة » (7/5١91؟2)1,‏ و" المجموع » 0 
5١/50 3‏ ).ء و« كشاف القناع 4( 505/١‏ ). 6 
م0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛) (”5*57/5 )» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ب“ 
١‏ 7 ر©)| 
0 ( ص,7؛ة 1 5 
دفي دوج مدهو هدوج 18١0‏ امهس فير جهن وسدهو رهج 


*همحر وه وح ره تق نر ار او 8 كي 


: 3 
02 [حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجدٍالإمام] © 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد في إحدئ رواياته : إِنَّ المأموم © 


00 

ل : إن 1 
0 

لذ تسعد إلا زه شعن ابن 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخئف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ م 

8 0-1 م 9 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » وشْدة الارتباط )2 وتحصيل الجابر ل 

5 0006 0 55 

7 للنقص مع انقضاء القدوة . ِ 
َ | حل 5 
١‏ ووجه الثانى : مبنى علئ قوله تعالئ : # ولا نر واه وِزْدَ أخرئ * // 
/ 3 5 35 
ا 0 
9 العام :1154 ء وعلئ ضعف الارتباط . 3 


فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين يرون إمامهم كالجزء منهم ؛ كما أشار + 


ره 


إليه حديث : «( مثل المؤمنينَ كالجسدٍ الواحد ؟ فإذا اشتكئ منه عضو تداعول 0 
لهُ جميع الجسدٍ بالحمّئ والسهر 00 . 39 
ل ا ور لمم 000 

6 

0 © © © 

0 

حت يآ أت 1 95 

)١( '‏ انظر « عيون المسائل » ( ص ١١‏ ) ء وه مغني المحتاج » ( 5717/١‏ )2 و الإنصاف » 0 
١6١ /5(‏ ). 5 

1 . (9) انظر « الاختيار » ( ١0)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص49 ) . ه/ 
ل (") رواه البخاري (١701)ء‏ ومسلم (70837)ء كلاهما بنحوه عن سيدنا النعمان بن 0 
م / 
5 بشير رضي الله عنهما . ع 


كلد 
5 
0 
8 
7 
'! 
)8 
:١ه‏ 
1 
0 6" 
02 
١‏ 1 
. 
05 
1 
ل 
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3 
ا 
1 
ا 


فس اه ل ل 
© 2 
3 2 
سر 


1ه قشع ط الضكة سجخوه الثلاوة ] 


أجمع الأئمّة على أنه شفط لسجود التلاوة شروط الصلاة(١)‏ 2 وحكي 
عضن أبن الدنسيت أله قال #"البذاففن تزمية عرابيها:1ذا سيطف قراءةالسجدة ‏ م 
4 


70 كرااماة (9) 
3 وتقول : سجد وجهي للذي خلقه وصوّره 5 6 


0 
أ 


[ حكم سجود التلاوة | 
واختلف الأئمّة فى سجود التلاوة : هل هو واجب أو مستحب ؟ 


. 


كد 
ا 1 


2-4 


2 


فقال أبو حنيفة : هو واجب”” 3 وقال غيره : هو سنة عند التلاوة (ه 


للقارئ وا لمستمه”*) : 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


»)758/١( انظر « حاشية ابن عابدين» (؟5/1١١)ء و١ حاشية الخرشي»‎ )١( 
.) 1١97/90)» و«الإنصاف‎ ») 7١/1١0» و« روضة الطالبين‎ 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)78٠/5(‏ و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ضيةة 4 ١‏ 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7؟/ 1١١7‏ ) . 

(5) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة» ( ص 7585 )2 و« تحفة المحتاج » 
(؟/5١7)ء‏ و'«الإنصاف 1١97/90)»‏ ). 


7 ره وه ره ره ره ره هر ره ها 

ووجه الأول : أنَّ من شأن بني آدم الكبْر » وهو حرام يجب السعي في © 
إزالته والخروج عنه بإظهار التواضع لله تعالئ والخضوع له » فمن لم يسجد 
عند تلاوة نحو قوله تعالئ ٠‏ « ألا مَسَجُدُوا ينه الى مخر الْحَبْءَ في ألْسَمْوتِ 
وَالْأرْضِ [النمل : 150 أو سماعها. . فقد أشبه حاله حال من امتنع من السجود 


ٍ وإيضاح ذلك : أنَّ التكبّر خاصٌ بالجنّ والإنس فقط دون غيرهما من 


ا ك١‏ 


سائر الحيوانات والجمادات ؛ من حيث إنَّ المتوجّه علئ إيجادهما من 
الأسماء أسماء الحنان واللطيف ٠‏ بخلاف غيرهما من سائر المخلوقات ؛ 
فإِنَهُ كان المتوجه علئ إيجادهم أسماءً الكبرياء والعظمة ؛ فلذلك خرجوا من 
تحت حكم هلذه الأسماء أذلّاء صاغرين لا يعرفون للكبرياء طعماً » بخلاف 
الإنس والجنّ ؛ فإِنّهُم خرجوا متكبّرين لا يعرفون للذلّة والتواضع طعماً » 
فإن تكبّروا فهو بحكم الطبع » وإن تواضعوا فلخروجهم عن الطبع » ومن 
إ3ا هنا وجب عليهم الرياضة والمجاهدة ؛ ليخرجوا عن الكبر وحبٌ الرياسة 
ويقفوا على أصل عبوديتهم . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( وجوب السجود : 
خاصٌ بالأصاغر الذين لم يكملوا في مقام التواضع » واستحبابه : خاصٌ 
بالأكابر الذين مَحَقَ الله تعالن جميع ما كان في نفوسهم من الكبْر » وضار © 
أحدهم ير نفسه قد استحقّت الخسف به لولا عفو الله عر وجل » وصارت 
قلوب الخلق كلّهم تشهد لهم بالذل والانكسار بين يدي الله عرَّ وجل ) 7 
انتهئل . 

4 0 1:5 مهمه هرره هن 


270 


0 


3 


يم 


3 


الالو دا سي شر ل 
فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؟َ ما كان أدقٌ نظرَةٌ وخفاء مواضع استنباطاته ! 


ورحم الله بقية الأئمّة في تخفيفهم عن العامة بعدم وجوب سجوه التلاوة 
1 عليهم ؛ لأنَّهم تحت سياج العفو فيما عندهم من الكبّْر » فلا يكاد أحدهم 
ع 00 
8 الكبر أيضاً زيادة على الكبر الأصلي » وتكيّر في محل الذلٌ والانكسار , 


بد 


28 
00 
6 

عر 


مر 
سد هبي 


8 


1 
4 [حكم سجود التلاوة في حقٌّ السامع بغير قصد الاستماع ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ السامع من غير استماع لا يتأّد 


: يم السجود في حمّه'2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنّهما سواء”؟ . 


در 


١‏ فالأول : مخمّف . وهو خاصٌ بالعوامٌ » والثاني : فيه تشديد » وهو 
ا الأكابر © وغلة الوتعهين لا تدك إلا مقدانية لأهلوا أن لل مذ 
1 


3 9 [ حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارىٌ خارجها ] 
| ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ التالي إذا كان خارج الصلاة ء 


ال سا امي حر ا 9 


)١( :‏ انظر « حاشية الخرشى 6( "59/1١‏ ) » و« حلية العلماء » ( ١577/7‏ )» و« الإنصاف ) 


ات يا 


.) ١١99/50 
» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ .») 18/١ ( » انظر « الهداية شرح البداية‎ 


00 
ممى 


4 


سا 
ل 2 


3 


2 


اه له 


5 


منها"١'‏ » مع قول أبي حنيفة : إن إذا فرغ سجد 0 


تالأول كنت :> :و الاق : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المستمع إذا كان في الصلاة فهو مشغول بمناجاة رب 
المأمور بها في ذلك الوقت » فلم يؤمر بالاشتغال بغيرها » ولولا أنَّ الإمام 


: من شأنه ارتباط المأموم معه ما كان يسوغ للمأموم السجود لقراءة غير نفسه 6 8 
فكأنَ الإمامً نائبٌ للحقٌّ تعالئ في تلاوة كلامه سبحانه وتعالئ على عباده » ” 


ولا هنكذا الحكم في غير الإمام . 


ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يسجد بعد الفراغ : العمل بالأمرين معاً » 


فلم يشتغل بغير المناجاة المأمور بها في الصلاة » فلمًا فرغ منها قضئ . 


ما فاته من سجود التلاوة ؛ لتقضميرة بعدم الرياضة إلوة وصوله إِلن 0 
الجمع ؛ بحيث لا يشغله مناجاة الله تعالول عن الخلق . ولا الخلق عن 
الب 

وبعضهم يصير يشهد أنَّ الحنّ تعالئ هو التالي كلامه على نفسه . 


والعبد عدم » أو هو موجود وهو يقرأ كلام ربّه على ريه » فمثل هلذا يسجد 1 


في المشهد الثاني دون الأول » ولم أرَ لهنذا المقام ذائقاً إلى وقتي هلذا » 
والله أعلم . 
)١(‏ انظر « حاشية الخرشي 749/١»‏ )» و« مغني المحتاج » ( 444/١‏ )» و« الإنصاف » 


.)١96/5( 
انظر « الاختيار » ( 0 )»). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص8:).‎ )9( 


م هاج © ب < هاي هكح هلي ١‏ جره هشير كس هبر سعد هاجن 


2. 

8 [ عدد السجدات في سورة ( الحج ) ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ في ( الحجّ ) سجدتين7" » مع 
9 


قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ ليس في ( الحم ) إلا السجدة الأولئ فقط”؟ . 


ه فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


. 04 -_- وس اله 

: ووجه الأول : العمل بظاهر القرآن في قوله تعالى : #يتأيها لزنت 

إلى 5-2 6 

6 00 ا 0 / 0 : 2 ا 5 

َ امنوا رحكعوا واسجدوا # [الحج : 11 » فقوله # وَاسْجدواأ # يشمل ظ 
07 لسجدة التى في صلب الركعة في الصلاة » والسجدة التي هي سجدة .' 


ه التلاوة » وللكنٌّ جمع السجود مع الركوع قرينة علئ أنَّ ذلك في الصلاة ذات 
: الركوع » وهو وجه قول أبي حنيفة ؛ لأنه يقول : المراد بقوله تعالى : ٠‏ 
٠‏ « تكعا وانشثرا» : السهودٌ الأصلي :في الضلاة لا العارضظى وأا © 
* السجدة الأولئ في ( الحج ) فإنما وافق أبو حنيفة فيها بقية الأئمّة ؛ لِمَا في * 
آيتها من التوعٌد بالعذاب لمن لم يسجد من الناس . 
٠‏ وإيضاح ذلك : أنَّ مؤاخذة العبد في عدم حضور المواكب الإللهية »م 
. العظيمة. . أشدٌ من مؤاخذته في غير المواكب المذكورة ؛ فإنّهُ تعالى أخبر :م 
9 أنَّ كلّ مَنْ في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر # 


. ) 557/١ (» و كشاف القناع‎ » ) 7٠١5/1 (» انظر « تحفة المحتاج‎ )١( ٠ 
و« رحمة‎ » ) ١515 البناية شرح الهداية » ( 1017/1 ) » و« عيون المسائل »( ص‎ ١ د (5) انظر‎ 
. ) الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص57‎ 0 


: 1 5 ب 
؟ © 10 ره فك © أ 


عجوم © دوا © لب © ا © لبر هجر ومع ١‏ جر كم هل ها الله نهدن اهاررا» 


ره وو 8ه ا د 0 خرهات وخ ره ي- 
2 2 
2 5 0 صد ع 01 

5 والدواب ؛ فعمّ المولّدات كلَّها » ثم قال : « وكين من النَاين وكير حَقّ 

| 


عت العدات 6 اننع دقام :مونم عن حلن هنذا اد العذاب ؛ 
لمشاهدته السجود لله ممن هو دونه في الدرجة » وكان الأؤلئ به هو أن 
يكون أول ساجد » وهلذا مما يشهد للإمام أبي حنيفة في قوله بوجوب 
5 السجود » فافهم . 


5 دن 
0 0 


لك 


ي/ 
9 فإن قال قائل : فمن أيّ باب وقع من البشر عدم السجود لله مع أنه *. 
١‏ لح اك عورا رسع ركرك يي بحو 1 
5 فالجواب 2 وقع عدم السجود من الحجاب عن صفات العبودية ؛ 6 
0 ولذلك كات ثارك المجوح كافرا وقاداة لأنيناء التو أولياته ) لأنهم يدعونه إلى 0 
أ8 ماايضيق به صدرة »"فافهو .+ وأكترمن ذلك لا مقال:. 0 


1 


وقد سئل الشيخ أبو مدين عن حديث : ١‏ إذا أحبٌ اللهُعبداً ناد منادٍ منّ 
السماءٍ : إِنَّ الله تعالى يحت فلاناً فأحبُوهٌ » فيحيّةُ أهلٌّ السماءِ » ويوضع لَهُ 


د -_. 
0 4ب 
-- هد جر © سر 


1 0 
| , 
أ©ه 5 و 5 2 5 0 مدل 
> القبول فى الأرض 00 . انتهى الحديث » فإذا وقع النداء بذلك فاين كان ٌُ 
8 وي رِ 7 
قتلة الأنبياء والأولياء من هنذا النداء ؟ 3 
لك ٍ 
2< 


3 فقال : قل سمعوا ذلك » وللكن خجبوا في وقت معاداتهم للأنبياء‎ ٠ 
١ 
9 : والأولياء بحكم القبضتين ؛ فلذلك أطاع م قومهم‎ ٠ 
© وعصاهم البعض الآخر ء كما قال تعالى : أوَكَدِكَ جَعَلنَا لحل تي عَدُوًا ين‎ 8 
0 7 
؟ أي : ومثله الولي ؛ لأنَّ 57 والأولياء على‎ ]#١ : َلْمَجْرِمِينَ 4 [الفرقان‎ 89 


40 “رواة التخاري. (8047) +« وسيق )1 كلامها سوه عن يننا أبى عزيرة 1 


0 رضى و ضى الله عله . 2 


ه77 ار رو روه حر هه حر . 
الأخلاق الإلنهية في التأسي بها ؛ ولذلك قضئ تعالئ علئ قوم بعدم السجود 2 


له الذي هو كناية عن الطاعة لأمره ؟ ليتاميهة به الأنبياء والأولياء إذا عصئل 
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5 أ » فافهم . 6 
سو وا شه .2 

َ 1 
/ 9 
ٍ [ حكم السجدة في سورة ( ص ) ] 2 
ال ١ ١‏ 
َ 0 ع 0 ل 
: ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى روايتيه : إن سجدة ٍ 
١ص‏ ) من عزائم السجود . ولبسدت بسجدة كن مع قول الشافعى 1 
ل 1 7 ©» 
5 وأحمد في الرواية الأخرئ عنه ‏ وهي المشهورة ‏ : إنها سجدة شكر 8 
' حر ا د )23 3 
تنستحبٌ في غير الصلاة 5 ِ 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
١‏ 01 03 إل 
5 ع ىا و 5 © 
© منها(" . أو تاب ولم يظنّ أنّها قبلت ؛ فإنهُ يؤمر بالسجود في الصلاة أكثر ّ 
نذا كوا عا رسيا لأنما تحفر : يكلين فوا العنو والرضين غن العددة» وهنذا 0 

! ا 


00 
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خاضةبالأمهافز كنا أن عى تحدلها سحدة مكو سجعليا خاضة بالأكاتز الذي 
لم يقعوا في ذنب ٠»‏ أو وقعوا فيه ولكن غلب على ظنَّهم قبول توبتهم . 


27 


ء)١99/١( انظر «العناية شرح الهداية» (؟5/١١)ء و«المدونة الكبرل»‎ )١( 
. )195/5(6» و« الإنصاف‎ 

(؟) انظر ‏ مغني المحتاج » ( 557/١‏ )» و« الإنصاف 1١95/7504‏ )ء و« رحمة الأمة في ش 
اختلاف الأئمة 4( ص87 ) . 

(6) في هامش (1) : ( بلغ. . . قراءة. . . ) . 

هج دهج هس فى سحد اجر و ١‏ جمس همهم ع هه 
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8 28 همدرق فور 7 ارو ارو رو ترم رو 21 
أى 2 ا 
7 ص 0 ع ع مه 
0 وإنما قال الشافعية ببطلان الصلاة بها ؛ لآنها لأجل أمر لا تعلّق له ءا 
1 2 
3 


بالصلاة التي هو فيها » ولم يبلغنا أنّهُ صلى الله عليه وسلم سجدها في 
الصلاة » فخاف أصحاب هنذا القول من دخولهم ‏ إذا سجدوها في 
©) الصلاة - في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ليس عليه أمرّنا 
فهو ردٌ »20 » كما ثبت في الصحيح » فلكلٌ من المذاهب وجه ء فافهم ٠‏ 7 
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[ عدد السجدات في المُفصّل”" ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلائة علئ : أنَّ في المُفصّل ثلاث سجدات ؟؛ © 
اطي لون وز العاف أنه ود الددق 11 ميم افوزر اليل في 
المشهور عنه : إِنَهُ لا سجود في المفصّل » ووافق الأئمّة في بقية السجدات؟ © 


و 


٠ 


1 
عي 


أ( 
وهي أحد عشرة سجدة ما عدا السجدة الأخيرة من ( الحج )!24. 5 
3 7 
ووجه الأول : الاتباع » وكذلك الثاني » وهو قول أنس : ( لم يسجد © 


كمه <هيرهب 0ه 


0 سبق تخريجه ( ١597/١‏ ). 
8 فق المفصّل : هو الشّبع السابع أو الأخير من القرآن الكريم » سمّي به لكثرة الفصل بين 


م لل 
0 .© ابه 0 


97 سوره بالبسملة » أو لقلة المنسوخ فيه » واختلف الفقهاء ء في تحديد أوله ؛ فذهب ُ 
5 الحنفية والمالكية والشافعية في الأصحّ إلى أنَّ أولَ المفصل سورة ( الحجرات ) . ©6ا 
9 وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى أنَّ أولَ المفصل سورةٌ ( قّ ) . انظر « حاشية 4 
5 ابن عابدين » ( 54٠/١‏ )» و« حاشية الخرشي » )1481/١(‏ 2 و« تحفة المحتاج » 7 
5 (؟/05)ء و«الإنصاف »007/95(4). 14 
ا (*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 505/7 ) » و0 تحفة المحتاج »( 7١4/7”‏ ) ؛ و« كشاف ص 
8 0 6 
7 (5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5148/١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف 0 
: الأئمة ؟( صل ) . 0 
هن هسح ع هسردهاج رودم ١5‏ جك ها ع كس وها نه سحا وكا رن 


مي ل ل ا ل 


9 النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في المفصّل من منذ تحوّل إلى المدينة )”2 » فكلّ : 


6 إمام وقف علئ حدّ ما بلغه » مع أنَّ من أثبت السجود في المفصّل : مشدّد » 
© ومن نفى السجود فيه : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


© <8 


00 


2 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( إِنما لم يسجد النبيٌ 2 
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0 [ 
00 520000 3 5-5 . 4ذ 

لم صلى الله عليه وسلم في المفضّل منذ تحوّل إلى المدينة ؛ لاستقرار نفوس بي 
غالب الصحا : 0 
/ بخلافهم حين كانوا في مكة ؛ كان منهم طوائف عندهم بقايا تكبر » فكان '» 


: صلى الله عليه وسلم يسجد بهم كثيراً ؛ ليزيل ما في نفوس المؤلفة قلوبهم ” 


© ممّن أسلم قريا ) انتهئ . 
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[ حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة أن الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة 


0 
“يد 


2 
ع هار © 


سريف 


ا ا 5 6 و 
إذا قرأ آية السجدة في الصلاة”"2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : إِنهُ يقوم مقامه 
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اا . 


حدهك 
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فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 جد 4 26 - 20 
لخر هه مره 0 0 1 
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صر 
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0-0 0 
)١1( >‏ رواه أبو داود ( ١1450‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 8 
00 انظ د خاشية'الشر في ذا )ين و« تحفة المحتاج » ( 5/7 »)١١‏ و كشاف 1 
0 2 5 
١‏ القناع » ( ١/لا55‏ ) . 8 

. 


كذا في النسخ التي بين يدي » وهو المتفق مع ما في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
( ص8: )ء ولعلَ الأنسب : ( استحساناً ) بدل ( استحباباً ) » وانظر ١‏ البناية شرح 
الهداية » ( 7/ 58٠‏ ) ء و« حاشية ابن عابدين ؛ ( )١١١/7‏ . 


ع هجوي همدي و : ١‏ اجرهسحهي هكب كور هن 
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1ر28 
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هير»ه 


نكا 


م 
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ووجه الأول : أنّ الغالب في الناس ألا يخضعوا ة في الركوع كالسجود ؛ 
فلذلك كان الركوع عندهم لا يقوم مقام السجود . 

ووجه الثاني : أنَّ الأكابر ينظرون إلى الركوع بعين التعظيم كالسجود ؛ : 
فلذلك كان يقوم مقام السجود . فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؟ ما كان أدقّ ا 


7 يك لاتب في انس الاينشمراف الرك كاتسجود ل 


مداركه ! ورضى الله عن بقية الأئمّة . 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا يُكره للإمام قراءة السجدة في 
الصلاة"'' » مع قول أبي حنيفة : يُكره قراءة آيتها فيما يسرٌ فيه بالقراءة دون 
ما يجهر به » وبه قال أحمد ؛ حتى إِنَّهُ قال : لو أسرٌ فيها لم يسجد”© : 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .2 «! 

ووجه الأول : عدم ورود نهي عن قراءة آية السجدة في الصلاة » وهلذا 
خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على النزول إلى السجود ولو لم يطل القيام . 

ووجه الثاني : أنَّ الإمام والمأموم قد يكونان لم يقدرا على النزول إلى 
السجود ؛ لعدم قوة استعدادهما » فطلب طول القيام حتئ يقع لهما الإذن 
الجر + رلك بوجردهما لخر على تحال التجاي الراتولي التعبود؟ 
السصد شح سدس سينا 


(؟) انظر « لكر 0 و« المبدع » وم و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 9( ص18 ). 
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ره مره مره جره وهو مره هوتره ىق 00 
0-0 2 ولو لم يكن قرأ آية السجدة ا ا 
هلله ا لمشقّة » فافهم . 
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[ حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة ] ِ 

ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ إذا سجد الإمام للتلاوة فلم يتابعه 0 
الحامروبى يلافك مياق كما لو ترك القورت جنل عواترل سيره د ماده 
لا تبطل ؛ لأنَّ ذلك سنة في الصلاة”؟" . 


او ناي خلاو وه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ ذلك اختلاف على الإمام » والاختلاف يقطع القدوة » 


00 ل 1 0 
وإدا انقطعت القدوة بطل حكم الوصلة بحضرة الله » بالكل ا 
الصلاة . 0 

اه 

ووجه الثاني أن الهابقة الا قهب: الأ فنا عو من ملك لياو 4 2 

5 5 - 
كالأركان » فلكل وجه . 08 
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5 . ) 7١7/7 ( » انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 
و« مواهب الجليل » (1/7*” ) . و« رحمة ا‎ » ) ٠١١ /7 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )9( 
4 . ) 88 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 

وقد فرّق الحنابلة بين الصلاة الجهرية والسرية ؛ فأوجبوا متابعة الإمام إن سجد للتلاوة 6( 

في الصلاة الجهرية فقط . وتبطل صلاة المأموم إن كلك عن المابية فيها و 

« كشاف القناع » ( 181/١‏ ) . ُّ 

6 


0 

1 

) 
:/ 
ًُ 
0 
5-2 
0 
11 
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اا ا ا ا 00 م 
[ حكم السّلام بعد الرّفع من سجود التلاوة | 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ سجود التلاوة يفتقر إلى السلام © 
0 اس تح )1١(‏ 0 و ل اكع سه : 
من غيز تشيل” » مع قول أبي حنيفة ومالك : إنه يكبّر للسجود وللرفع » . 
ا 
ولا د : 
فالأول : مشدّد بالسلام » والثاني : مخمّف بعدم وجوب السلام . 
ووجه الأول : كونه كان في حضرة يغيب فيها عن الخلق عادة ؛ فكان 
فراغه من السجود كالقدوم علئ قوم بعد غيبته عنهم . 
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لجر سح هام 


0 
سد هل 


71 
1 


0 4 


/ 
0 


2 
0 


هعرع 


ووجه الثاني : قِصّر زمن تلك العيبة عادة ؛ فكأنَ الساجد لم يتوارٌ عن 


-54 0 


الحاضرين . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا يكمّل الرجل عندنا 
في مقام الولاية حتئ لا يغيب عن شهود الخلق بالسجود بين يدي الحقٌ 
تعالى » بل يكون مشاهداً للسرٌ القائم بالخلق » وذلك من أمر الله بيقين » 
وما زاد عليه مضمحلٌ لا وجود له حقيقة ؛ فكأنّهُ معدوم » والسلام لا يكون <7 
إلا على موجود » والموجود لم يحتجب ولم يَعْبٌ » فافهم ) . 1 
وهنا أسرار لا تسطر في كتاب » ب لالب لدعم | 
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كس هك 


ره 
كسح هي 


زطث 


مد 


سح هدج ره بس © 
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1 .)١98/50(14 و« الإنصاف‎ ») 7١4/17 (4 انظر ( تحفة المحتاج‎ )١( 
و(رحمة‎ »)1١1//١( )» و« حاشية الدسوقى‎ ») 70١8/١ ( )» انظر « تبيين الحقائق‎ )0( 
. ) :48 الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ 1 
شر‎ : 9 

مجه <سجر هجر ١ه‏ مهس هج ع هج هس م١‏ 


لجر سح هد 


وه ' © 1 ه55 ها هاا © 1 هات الهس 5ه 3 هيده 15ل هوث ها أاسه “ها 
. . 


ل بور الاين الطداذة ا 0 
ىم يسلم عليه بعد الغيبة ؛ لكونها حضرة جمع لا يصحٌ فيها غيبة . 0 
٠‏ 8 
[حكم سجود التلاوة على من قرأ أية سجدة علئ غير طهارة | 
ومن ذلك لوللا ار لوابيجة ووعا عر طون لم 
إى 
م يسجد في الحال ولا بعد تطهّره'!' » مع قول بعض الشافعية : إن يتطهّر + 
ي. ويأتى بالسجود » وإن كان قد كيّر الآية مراراً أتى بجميع السجدات9" . . 


١ ! ١ 7‏ 3 
ف فالاول مخفف » والثانى مله 0 
١ 98‏ : 
.2 ووجهالأول : أنْهُ لا يخاطب بالسجود إلا من كان متطهّراً . ٠‏ 
٠ 0 5 ٠‏ 
9 ووجه الثاني : توجه اللوم عليه في قراءته القران على غير طهر » فكان م 
١‏ 0 : 2 5 
الخطاب متوجها عليه بالسجود في الأصل ؛ فلذلك أمر بتداركه . 3 
3 8 
3 5 5 0 
8 [ حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة | 0 
4 د 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ لو كيّر آية السجدة في مجلس . . كفاه ”, 
8 سجدة واحدة عن الجميع”" 2 مع قول بقية الآئمّة : إِنَهُ لا يكفي السجود في 
ا ا 
)١( 3‏ انظر «العناية» »)١690/5(‏ و«الفواكه الدواني » (١594/1١)ء‏ و( المغني ( 3 
3 7/1 ). و 


لسحجسده 
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(؟) انظر « الغرر البهية 48١/١0»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص58 ١ ٠.)‏ » 
(8ا () انظر ‏ الاختيار »( 75/١‏ ) » و حاشية ابن عابدين »( )١١5/7‏ . َْ 
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هبوره ووإرهمههير م0 ذ جرهم هج هبوره هكور هن 
رن ري 


208 في مرة أخرئ . بل يكرّر السجود على عدد تكرار 
0 ا 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » ووجه القولين : ظاهر ء والله 


تعالئ أعلم . 
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)١(‏ انظر « حاشية الخرشي » (١/708)ء‏ و« تحفة المحتاج » ( 1١6/7”‏ )ع و شرح 2 ٠"‏ 
5 منتهى الإرادات » ( 707/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 8: ) . 
ا ا ا ل ا ل 0-0 
عه هعد هجيه سحسهاي#تدجحطهلي ع١‏ همح هو همد هيه ل جاهور و ين 


سب حووالة 


9 92 : وامنق ع لخر الأ ون لمان مس عد و . 1 
قد استحبّه الشافعي عند تجدّد نعمة » أو اندفاع نقمة » فيسجد لله شكراً 


[ حكم سجود الشكر ] : 


١‏ عل ذلك © وبه قال اساي وكان أبو حنيفة والطحاوي لا يريان سجود 


56 


لجن لمر تمهوت نم السدواعنة :]نه عضوت كنا كوه مالك عاريها 
!0 عن الصلاة9؟ 2 وقال عبد الوهاب المالكي : ( لا بأس به » وهو الصحيح 
من مذهب مالك )29 . 


فالأول : مشدّد ء والثانى : مخفف . 


ووبجد :الأول : أنَّ النعم لم تزل دائمة على العبد » كما أنَّ النتقمة لم تزل 

م فلا يُحصي العبد ثناءً على الله تعالئ » للكن ثم نِعَمٌ ونقخ 
كبرئ تتجدّد وتندفع » فكان السجود لها أكمل . 

: ووجه الثاني : إيهام العبد بسجوده الشكرّ أَنَهُ ليس لله عليه نِعَمْ إلا 

ما تجدّد له واندفع عنه » وذلك مُؤْذْنَ بقلّة الشكر ؛ فلهنذا كرهه مَن كرهه » 

فكأنَّ تاركه يقول : لا أحصي ثناء على الله لو سجدتٌ له من افتتاح الوجود » 


م 


)١(‏ انظر « حلية العلماء ) ( ”/ ١6٠‏ )» و«الإنصاف 7٠١/952)»‏ ). ا( 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١١9/7‏ )» و« الذخيرة » ( 6١57/75‏ ). 


(*) عيون المسائل ( ص ١16‏ ) ء وانظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأتمة » ( ص 8: ) . 0 


م 


ل 5 ل 
ا الابدين» مع تقدير كون ذلك خلقاً لي » فكيف وأنا 79 


2 
5 
١ 90 


بالنعم والعجز عن مقابلتها بسجود أو غيره » فافهم . 0 


[ حكم الدعاء أثناء القر اءة في الصلاة ] 


10) 


3 
0 
لمث 


في 


0 
6 


ا ا 


تر 


أن يسألها » أو آية عذاب أن يستعيذ 
الئد 0 

فالأول + متمق والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

ووجه الأول : إِظَهارٌ العبد الفاقة والحاجة إلى الرحمة وترك العقوبة » 
لاسيما في محلّ القرب الذي هو الصلاة » وهلذا خاصٌ بالأكابر الذين مي 
يقدرون على النطق مع تحمّلهم تجلّيات الحقّ تعالئ لقلوبهم . 


والثاني : خاصٌ بالأصاغر الذين أخرستهم هيبة الله تعالى » فلو أمروا 


0 


32 


6 


هت 


2 


حر 


0 

بالسؤال لَمَا قدروا على النطق » فكان من رحمة الله تعالئ بهم عدم تكليف )' 
اا ليم د 
)١( 5‏ انظر « مغني المحتاج » )79١/١(‏ » و«الإنصاف .)١١9/5(»‏ ء' 
86 (0) انظر حاشية ابن عابدين »4 ( 0545/١‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 0 
ع (ص8غ46)» وعبارات المالكية تفيد أنَّ مذهبهم قريب من مذهب الإمام أبي حنيفة 5 
1 رحمه الله . انظر « حاشية الخرشي » »)179٠ .1789/١(‏ و( حاشية الدسوقي) ٠١‏ 
لوا َ 
ا قور سسدهووره كح دهمي ل جم سدور دهم »مده مد 


١ 


© 


69م 


- 


حو 


سبيت 


كيس يج 


2 


3 
لك 


سج كي 


مجهي 07 


م ءّ 


) 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه‎ )١ 


2 
لح فيس يي هد 


واس 


ادع بيده جاع »> سلاج سم 2300-0 سسييساحو ك4 اس .جب نم4 لوخ ممم ا مي 
ره هي ره ره انرو مره ا ودرع ب هومدرج ا هومدرو 


بح 


“اجر © يه 


اا 0 


“مره وت ه52 هه ره 


سسا 


. 


© 8 © 


3 


بخلاف النوافل ؛ لغلظ الحجاب فيها وخفة | 


يبة » فافهم"'' » والله تعالى 


هَ هلذا الا 


2 


مام لهبع ابالفتق 


ال في فرا 


تضهم ؛ لما فيها 


من شذة ا مب 


و 


6 


- 


ا 


ركه 


2 ار 28 - 


هه 


5 
0 


أ 


2 
5 


2 
هاي © وكير © سح وكير ا وكير كر اج سر واج © سرح وهار سر اج © ال هاي © او ص 


4 


ا 


مصلا ة اتضل 


2 


3 


1 


1 / 


2 


[ مسائل الاتفاق في باب صلاة النفل ] 
اتفق الأئمّة الأربعة على : أنَّ النوافل الراتبة سُنَّهَ ؟ وهي ركعتان قبل 
الفجر » وركعتان قبل الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » 
وركعتان بعد العشاء . 
وكذلك اتفقوا على : وجوب قضاء الفوائت من الفرائض . 


فهلذا :ما انفقو غ290 : 1 


_ 


: 
: 
: 
: 


وأنّا ما اختلفوا فيه : 


[ آكدٌ الرواتب » وحكم صلاة الوتر] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي : آكَذدٌ الرواتب مع الفرائض. . 


الوتثا . مع قول أحمد : إنَّ آكدها ركعتا الفجر “. ومع قول © 


حر 
- 
104 
3 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص 4: » 580 ) . : 
(0) انظر ‏ مواهب الجليل » ( 7/ 785 ) » و« الغرر البهية » )784/١(‏ . 
ذكر المرداوي في « الإنصاف » ( ١51/7‏ ) أن : ( الوتر أفضل من سنة الفجر وغيرها 


3 


من الرواتب » وهو صحيح » وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ) ء ثم قال في 


قبل الفجر » وهما آكدها » هلذا المذهب . وعليه الأصحاب ) » وهلذا يعني أن الرتوت - 


كم 
3 


: 


موضع آخر ( 175/7 ) : ١(‏ ثُمَّ السئن الراتبة »ء وهي عشر ركعات »... م 


عي 2 جر 8 
ء- #وهعحد هزر و ١‏ مرك هيرح كور سح هاور © ى 


جردو جاه»< 0 ”4 4 


1 


: 


6ك ل 


7 


أبي حنيفة : إِنَّ الوتر واجب7) 


فالأول والثاني : مخقّف بجعل الوتر أو الفجر نافلةً مؤكدة؟ ع 
والثالث : مشدّد بجعل الوتر واجباً ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ظ ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فرض الصلوات © 
١ 97‏ 
ْ انس الاي س قل : ل عن شرن د الا اا 
١‏ 3 ا 
2 22 ادرف . 6م . 2 
يم تطوّع ”'" . وظاهره : نفي وجوب ما زاد على الخمس صلوات » إلا أن © 
يجب بعارض ؛ كنذر . 


> --4 


ووجه الثاني : كثرة التأكيد من الشارع في صلاة الوتر » ودونه تأكيده في 
صلاة الفجر » وما أكد فيه الشارع فهو بالوجوب أشبه 2 فتكول مرتبته فوق ١‏ 


النافلة ودون الفرض » وفي ذلك من الأدب مع الله نكال ما لاسن عل ل 
2 عارف . 


2-2 2 2 1-0 


01 فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ حيث غاير بين لفظ الفرض والواجب » و 
0 وبيّن معناهما » فجعل ما فرضه الله تعالئن أعلن مما فرضه رسول الله 8 
صلى الله عليه وسلم - وإن كان لا ينطق عن الهو الع انسار 
©) ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الإمام أبا حنيفة على مثل ذلك 0 


0 45 
5 ع و 3 
506 أفضل السنن مطلقا » وسنة الفجر أفضل الرواتب ؛ فهي دون الوتر في الفضيلة كما د“ 
عليه كلام المحقق العلامة المرداوي » وانظر ١‏ المبدع 8/5١)‏ ). : 
)١0( 9‏ انظر « البناية شرح الهداية ») (”“/"/ا5 )اء» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) (© 
0 (صة؛). 3 
7 (65 قوله : ( أو الفجر )أي : سنة صلاة الفجر بدلالة السياق . 0 
© 
3 [فرة رواه البخاري (51 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
| 2 
عر 


جره حهيرهد ورهن حو له جرهم »اوبره مدهي سس هاج ره ان 


0 


0 لح يه ف وت ج12 هو جره وق رومت رو هتروع “طرق ١‏ 8 
0 له صلى الله عليه و ولع اال : 
0 ذلك بإذنه تعالئ . 
أ ولم ينظر إلى ذلك مَنْ جعلٌ الفرض والواجب مترادفين وقال : الخُّف © 
1 لفطي ٠‏ والحقٌ : أنّهما عند الإمام أبي حنيفة متفاضلان 2 والخلف معترك كنا 8 
©) هو لفظيٌ » إلا أن يكون ذلك الأمر الذي أوجبه صلى الله عليه وسلم عند الله 2 
0 تعالئ في رتبة ما فرضه الله ؛ فإننا لا نعلم من الله إلا ما أتانا به الشارع عنه . 7 

©6١ 


سي رت 
ع 


وفائدة ما قلناه : أنَّ المكلّف يفعل ذلك الواجب وهو مُعتنٍ به كالفرض 
ونظير ما قلناه هنا : تخصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعاء لهم 
بلفظ الصلاة دون لفظ الرحمة أو الترضي وإن كانت الصلاة ة من الله في 
لك جام حكني دلوو اه الا 
وكثيراً ما يسن الشارع أشياء على سَّئْنِ واحد » ويوجب بعضها المجتهد 
باجتهاده ؛ كالختان » فإنَّ الشارع ذكره مع قصنٌّ الأظفار ونتف الإبط وغير 
3 3 
ذلك من خصال الفطرة ؛ كالاستنجاء » فإنة من خصال الفطرة » وقال 5 


: مين 


558 


0 


حدفة 


المالكية بوجوبه » فإِنَّ من السنة عندهم ما هو واجب » ومنها ما هو عندهم 
/ غير واجب ٠‏ وقد ذهل بعضهم عن اصطلاح الإمام مالك , فظن أنَّهُ يقول < 
بعدم وجوبه أخذاً من قوله : إِنَهُ سنّة » فصار يقرّر ذلك في درسه » ويقول : 
الالمعتجاء: سنة عند انافاه قلق ملل اماد هيز امسا طيكت ولاه ! 
ومالك لم يقل بذلك » بل أوجبه من حيث إِنَّهُ نجاسة تجب إزالتها قبل 
أه الصلاة”'" » فافهم . 


. ) ١51/١04» انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 


هاج ا يدها ب ا ب جه ب اك هاج © اد هاج ر هكس وار © سحا وكور هك هاج ل 


[ راتبة الظهر والعصر والعشاء ] 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ يستحبٌ أن يصليّ قبل العصر أربعاً ٠‏ ,هأ 


وقبل الظهر أربعاً » وبعدها أربعا"'' » مع قول أبي حنيفة بذلك للكن مع رد 


الأدز]لن العم قال فيا + إن شاف سان أرها عو إناقاء ان ركسسن 1 


مع أنّْهُ شدّد في سن العشاء التي قبلها ؛ فجعلها أربعاً كما جعل التي بعدها 
ع ام 

تالأولةق سن الظين والعضيرققنةده والقاتن © ميدع وق دنه 
العشاء : بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في الظهر والعصر والعشاء : طول زمن الإدمان في النافلة 
قر" الاخيرل تق الظيوعر العصيو :اتوزذلك العاف ولول الال لليضان 
وقت الظهر » ولقرب القلوب من ريّها في وقت العصر ؛ لأنهُ مأخوذ من 
العصر الذي هو الضهٌ ؛ كعصر الثوب . ولكثافة الحجاب في وقت العشاء 


523 
>6"- ع 


ره 0 


علئ غالب الناس ؛ فلا يكاد أحدهم يتلذّذ بمناجاة ربّه فيها . ٍِ 
0 

وأمّا الأربع التى جعلها أبو حنيفة بعدها : فهي كالجبر ؛ لعدم كمال أ 

5 6 
الحفرور نيا كنا ف اللععات افا نيتم 6 
23 ب فانهم 5 

/ 

6 2-2-2-0 

للج انظر « تحفة المحتاج )5/50 )2 2 

'( (5) انظر « حاشية ابن عابدين»(5/١)»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»ة ‏ 
: 5 

9 (ص 4غ#). ُُ 
. كد 5 


١ 
ع‎ 
1 
: 
ا‎ 
0 
: 
1 


[ صلاة التطؤّع من حيث عدد الركعات والتسليم ] 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنَّ السنّ في صلاة التطوع بالليل والنهار 

أن يسلّم من كل ركعتين 2 فإن سلّم من كلّ ركعة جاز عند الأمّة الثلاثة(29 , 

خلافاً لأبي حنيفة ؛ فإنّهُ منع السلام من كلّ ركعة ٠‏ وقال في صلاة الليل : 

اناخاء فل ركفن أو ارس أواييا أو نان سدابية واد عا 
بالنهار فيسلّم من كل أربء 270 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . 


ووتحة :الأول ممراعاة جا غالب النادى ين اقتر توج عار الوقرفك رين 
يدي الله تعالى مع يُقَل ذلك التجلّي » فكان تسليمهم من كلّ ركعتين في محل 
الاعتدال بين الأكابر والأصاغر . 

ووجه من قال : يسلّم من كلَّ ركعة : مراعاة حال الأصاغر الذين 
لا يقدرون على الوقوف بين يدي الله في صلاة الليل أو النهار أكثر من مقدار © 


ل د ا ا ا 2 
5 
- 


ووجه قول أبي حنيفة : مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون علئ طول 6 
الوقوف بين يدي الله مع يقل التجلي أكثر من ركعتين . 
ووجه من منع الزيادة على الركعتين في النهار : قل الوقوف بين يدي الله 


5 52 


77 


3 ) انظر « مواهب الجليل » ( 575/7 )ء و« حلية العلماء » ( 1794/57 ) . و« المغني‎ )١( 
.)؟١/؟(‎ 
ُ . ) 4 ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص‎ ) 58-517 /١ (» انظر : الاختيار‎ )5( 


هلى © سح هاور © سح هاور © سد هاي سه جره 0 همك 


389 
3 
هدم 110110 


وخر 
لفيره مز 


ل 


0 
6 


لي 
فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أكثر مراعاته لمقامات الأكابر 58 
والأصاغر ! ورحم الله بقية الآتمة ؛ ما كان أكثر شفقتهم على الأمة ! 


[ أقلٌّ الوتر وأكندهٌ ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : أقلٌّ الوتر : ركعة » وأكثرةٌ : إحدئ : 
عشرة » وأدنى الكمال : ثلاث ركعات”2 » مع قول أبي حنيفة : الوتر : 
ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يّزاد عليها » ولا يُنقص منها”" . ومع قول « 
مالك : الوتر ركعة قبلّها شفع منفصل ٠‏ ولا حدًّ لِمَا قبلها من الشفع » 
وقكز افلةوكينان 7 .: 

فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : قريب منه ؛ 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع لأمر الشارع » والحكمة في كون العبد له صلاة ,م 
الوتر بزيادة أو نقص : مراعاة الشارع لأحوال أمته على اختلاف طبقاتهم ؛ 
بالنظر لسرعة الحضور وبطته في آخر ركعة من صلاة الوتر فرداً لفرد ؛ كما 
قال تعالئ : 9# مكلو كدق القسكو كر [مريم : 5ة] » فافهم . 


.)١١١-١١١/؟‎ (4 و« المغنى‎ ») ١57/7 ( » انظر « حلية العلماء‎ )١( 
. ) 0 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/‎ 
. ) :8 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ » ) 177/١ ( » [فة انظر « التفريع‎ 


7ر72 ره ور ره حر هر هه جر8ة 

فمن كان استعداده قوياً . وحصل له الحضور مع الله تعالئ في أول ركعة 
أو ثالث ركعة : اكتفئ بذلك » ومن لم يحصل له الحضور : فله الزيادة حتى 
يحضر ؛ وذلك بإحدئ عشرة ركعة أو أكثر كما قاله مالك . 


هيه هر » 


هع» 


ووجه قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يزاد على ثلاث ركعات : كون ذلك وتر 
الل كينا أن المخوت واد المان .وم التواعل المقررة ©( أن البقم ب 
أعلئ من المشبّه ) ؛ فلا ينبغي الزيادة عليه ولا النقص عنه ما أمكن . 

وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا يسمّى نفلاً إلا 
ذا كا له تظيوكين القرافشيى رما لذ تار اله لا يقال فيد تفن دو نمنا يقال 
فيه : عمل بر وخير ) . 

وسمعته مراراً يقول : ( لا يكون النفل إلا لمن كملت فرائضه » وذلك 
خاصٌ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم » وقد يتشبّه بهم بعض 
الأولياء » فيكون له اسم نفل ) انتهئ . 


وسمعته يقول أيضاً : ( وجه قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يقرأ في ركعة 


© كسد هقر © سرح وا ور سح ها جره سد 


60 


١ 0 

عنه الشرك » ودخل طريق السعادة » وذلك أبغض ما يكون إلى إبليس ؛ 
م فلذلك أمر هنذان الإمامان بقراءة المعوذتين دفعاً لشرٌ كيده ووسوسته » فهو 
> ِ 5 : 

8. خاص بالاصاغر . 


ووجه قول أبي حنيفة : إِنّهِ يقرأ في الأخيرة سورة ١‏ الإخلاص » فقط : 
3 عدم الخوف من وسوسة إبليس فى تلك الحضرة ( وهو خاصٌٌ بالأكابر ) 


00 

18 انتهول . 

0 ين 0 ا الع د 0 1-4 م 
ع #امهت فر #تسنفل #امجسهاير ١‏ اجر سح وان امب ها »الو هن » 


29 


2-7 


مره 


52-8 


ر 28ر8 


اي 


ره ودر 


در حم جد الحا وج اح الحو زنج 1 
لح واه ره ها 


ار تره 2 هد و ارهن 5ه 2ه هتروع ره ه30 
أ( ٠‏ 
© ١ه‏ 
0 5 / 0 ثُْ 5 ًُ 2 
0 [ حكم من وتر ثم تهحد | 3 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ من أوتر ثم تهجّد. . لا يعيد ا 
ا 0 ك1 ٠.‏ 
0 الوتر”' » مع قول أحمد : إِنهُ يشفعه بركعة » ثمَّ يعيده”" . 
2 7 0 ل 
م فالآول : مخفف بعدم إعادة الوتر » والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ ‏ - 
١ 60‏ ل 
أ مرتبتي الميزان . ه 
ه٠2‏ ووجه الأول : الاتباع في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا وتران في » 
ام ا : . م 
* ليلةٍ ”'' » وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا سبيل لإبليس علئ توحيدهم . 9 
. 5 ا ا 
20 ووجه الثاني : الاتباع لبعض الصحابة » وهو خاصٌُ بالأصاغر الذين + 
4 5 © 
“حون ملعت (الطالكية :. رانظلن اشاس ابن اردي 5/1 )ني حاف أ 
5 الدسوقي » »)715/١(‏ وه المجموع » 01١/7(‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف ٠6‏ 
الأئمة ؛( ص 4: ) . ١‏ 
بِث و2 5 03 3 و © 
(؟١)‏ محل الحكم الذي نقله المصنف عن الإمام أحمد : فيما لو أراد الشخص التهجّد في ٠‏ 
4 0 0م 0 0 4 
9 ليالى رمضان » واحثٌ أن يتابع أمامه فى وتره ؟ لينال فضيلة الجماعة » وقد فصل ص 
١‏ - 3 :1 
8 البهوتي في ١‏ كشاف القناع » ( 577/١‏ ) صورة ذلك بقوله : ( « فإن كان له تهجد جعل ‏ » 
هه الوتر بعده  »‏ أي : بعد التراويح -. . . « وإلا ؛ أي : وإن لم يكن له تهجُّد «صلاها؛ م 
0 أي : الوتر مع الإمام ؛ لينال فضيلة الجماعة . « فإن أحبّ » من له تهجّد « متابعة ‏ ؟ 
9 الإمام » في وتره « قام إذا سلّم الإمام » فشفعها » أي : ركعة الوتر « بأخرئ » ٠‏ ثم إذا ". 
8 تهجّد أوتر » فينال فضيلة متابعة الإمام حتئ ينصرف ٠»‏ وفضيلة جعل وتره آخر صلاته ٠‏ © 
0 و ومن أوتر ؛ في جماعة أو منفرداً « ثم أراد الصلاة » تطوعاً « بيده » أي : الوتر. . 5 
ا « لم ينقض وتره » أي : لم يشفعه « بركعة » لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا وتران في م 
ش ليلةِ ؛ ) » وانظر « المبدع » ( 7/7 ) » و« مطالب أولي النهئ » ( 554/١‏ ) . 

* «) رواهأيو داود( ١5*89‏ )»ء والترمذي ( 47١‏ ) عن سيدنا طلق بن على رضي الله عنه  .‏ “, 
ل 6 
 # #‏ ا #ل #© ا هل © اجطساج ١50‏ هكم *# # # ل # ل # ل ةل 


عو 
[ حكم القنوت في صلاة الوتر ] 
ومن ذلك : قول مالك في المشهور عنه والشافعي باستحباب القنوت في 
النصف الثاني من رمضان في آخر ركعة من وتر التراويح"2 » مع قول 
أبي حنيفة وأحمد باستحباب ذلك في الوتر جميع السنة » وبه قال جماعة من 


الشافعية ؛ كابن عبدان وأبي منصور ابن مهران وأبي الوليد النيسابوري”) 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الشارع فعل ذلك في النصف الثاني من رمضان دون 


أذ الإماء أبو حنيفة وأحيد العا ' 


انظر ‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة 4 ( ص 55؟1 ٠)‏ و« تحفة المحتاج ) 
(؟/١؟؟).‏ 

انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5417/١‏ ) » و« الإنصاف » ( 17١/5‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص 54 ) . 


ومن الحكمة في ذلك : أنَّ الدعاء عقب التوحيد لايردٌ » دالوتر و 
كالشهادة لله بالفردية والأحدية والواحدية » وكان من الفتوة الدعاء للمؤمنين + 
والمؤمنات في تلك الحضرة » ولا يخصنٌ العبد نفسه فيها بالدعاء » فافهم . 


[ عدد ركعات صلاة التراويح » وحكم الجماعة فيها ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ صلاة التراويح في : 
شهر رمضان عشرون ركعة » وإِنّها في الجماعة أفضل7' » مع قول مالك في 7 
إحدى الروايات عنه : إِنّها ست وثلاثون ركعة » وإِنَّ فعلها في البيت أحك © 
إليَ”"2 » وبذلك قال أبو يوسف فقال : من قَدَرَ على أن يصلي التراويح في 
بيته كما يصلي مع الإمام. . فالأحبٌ أن يصلي في بيته”© 

فالآول : فيه تشديد من حيث الأمر بفعلها في الجماعة » وفيه تخفيف 


من حيث العدد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول وهو خاصٌٌ بالضعفاء ‏ : أن الجماعة فيها رحمة بهم ؛ 
لعدم قوة أحدهم على الوقوف وحلده بين يدي الله تعالى في عشرين ركعة 
مثلاً » فكان الأفضل لهم فعلها في جماعة خوفاً أن تزهق نفسه من هيبة الله 
عرّ وجل » ويخرج من حضرته ؛ لعدم من يتأسّئ به في ذلك الوقوف ء 
بخلافه إذا صلّاها فى جماعة . 


7 


اال ل ل لت ات 10 ١‏ 

5 » و« المبدع‎ » ) 75٠١/5 ( » انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 55 ) » و تحفة المحتاج‎ )١( 
1 .)777/95( 

(؟) انظر : المدونة الكبرئ » (١//581؟‏ ) . 

إفرة انظر « حلية العلماء » ( 7/ ١55‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 4: ) . 


8275377708007 015757 
/ 1 
0 ووجه الثانى : مراعاة حال الأكابر الذين يقدرون على الوقوف بين ج) 


5 

ل 

ا 0 7 7 ع [ 45 

يدي الله أفرادا » ومع خوفهم على نفسهم أيضا من الوقوع في الرياء بحضرة 6 
9 

1 

8 


9 ِِ 5 
8) الناس في المسجد . كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى في الكلام على صلاة 6 
©) الجماعة في الفرائض"'" . . 
7 1 378 
8 20 
[حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] م 
١م‏ - - جه 
ه 0 0 ٠.‏ ع م 5 5 5 ليه 
١‏ ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنهُ يجوز قضاء الفواتت في / 
ي 5 5 5 0 .6 

9 الأوقات المنهي عنها("' . مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز”" . ل 
أله 5 5 0 
2 3 ب 0 5 0 

ل فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ ©؛ 
ف ١ ١‏ ب 
م2 ووجهالأول : أنّها صلاة لها سبب ؛ فكان ذلك كإذن الملك في الدخول (© 
ب م 0 

ا 0 5 
06 0 
١ 0‏ اك ا 1 ل د مق اقح نحو ل اها 
ووجه الثاني : أنَّ الحقَّ تعالى منع من الصلاة في هلذه الأوقات منعا ؟' 
5 عاماً » ولم يستثن صلاة ؛ فشمل المّقضيّة كما شمل المؤدّاة . ِ 
0 5 7 0 
0 إيضاح ذلك : أنْ هلذه الأوقات أوقات غضب للحقٌّ تعالئئ ٠»‏ ولا ينبغي 5 
3 0 ش 1 ١ ١‏ 32 © 

' 3 

5 . شاه لق ا ا 0 ٠.‏ 1 1 0 0000 4 2< 
ع ب تت ب ب 37 
4 ال 
)١(‏ انظر( 1079/5 ) . 1 
8 (؟) انظر «الذخيرة»(5/١78)»,‏ و« مغني المحتاج »(١/١١٠7)غ»‏ و«المغلي) (» 
09 
م (08م). 5 
1 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (؟07/1 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


رو كر 


0 ) ص بلك ( 4 6 
00 5 
«سجره- جره فرشع- قور ىر سكير كور د كور بأ 


ومرع؟ جره وعرع مره وهعره 0 و مره وه عره 0و 


3 


1 


6. 


6 


لم يكن ساجداً فظلَهُ نائب تتابة > وَإنَمَا استثتى العلماء وقث. الاستواء 5 


0 السينة » الكاتورة قرعا اذ جيك تتجر ع رونت الاستواء لايم » 


6 


427 


استين 
يي مه 


جد هكم 


20 


3 6 
8 الجمعة 200 » وإسجارها كناية عن الغضب الإلنهي . 1 
ظ : 1 
20 ووجه استثناء حرم مكة من النهي عن الصلاة فيه في الأوقات المكروهة : 15 
2 0 اق 6 
كون العبد هناك فى حضرة الملك الخاصّة ؛ فكأنه من أهل البيت أو خدّامه 1 
ل 5 00 1 2 00 1 
5 الذين لا يُمنعون من القرب من خدمته في وقت من الآوقات . 6 


ووجه النهى عن الصلاة من بعد صلاة العصر » وبعد صلاة الصبح حت 
© تغرب الشمس ٠»‏ أو تطلع وترتفع قدر رمح : كون عبّاد الشمس يتأهّبون 
' للسجود للشمس في ذلك الوقت » فنهانا الشرع عن موافقتهم في الوقوف 


يسيب 
لت 
له سب هل 


25 
ل 


1١ 


بك 


اليس 
7,7 
52 
1 


0 

0 شع 52لاو 1 59 0000 5 1 6 إأمس‎ ٠ 
1 بين يدي الله في ذلك ؛ هروبا من مشاركتهم في صورة العبادة وإن كان القصد‎ 
: بف‎ 
اه‎ ٠ ا‎ 

نين قلي التمتر اب المبخ في أرل وتسدضب كان العوي اي حلد ني ,| 

ُ 


تحريم ؛ أي : تحريم وسائل لا تحريم مقاصد » كما تقدَّم في تحريم 
الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة وإن كان التحريم بالأصالة إنما 
8 هو للاستمتاع بالفرج فقط0'' . 

0 وقد بلغنا : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأ حذيفة يصلّي بعد 
العمور :ثاقلة + “فجلاه رالةة. فعا ل ديفة .© زتها نميا عن موافقة الكفان» 


8 ره 
0 


5 


خم 


سكنت 
جياض 


2 


0 
0١ 


0 


زو سك 


ف 


20 
0 


)غ2 رواه بنحوه أبو داود ( ٠١87‏ ) مرسلاً » وأصله في مسلم ( 877 ) عن سيدنا عمرو بن 


/ 6 
: عَيْسَة السّلمى رضى الله عنة . 0 
4 0) انظر(١501/1).‏ 0 
١‏ 6 
م اا ا 0 0 


0 زفق وى انها 


وهم الآن لم يسجدوا » فقال له عمر : أكلٌ الناس يعرفون ذلك ؟! انتهئ . 
فهلذا سببٌ سدّ العلماء على المصلّي البات من حين يفعل صلاة العصر 
؟ والصبح ؛ لتلا يتسلسل الأمر إلى موافقة الكفار في السجود للشمس » ٍْ 
فافهم . ا 


: ] حكم قضاء السنن الفوائت‎ [ ١ 
: ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه‎ 

١‏ لاسر ا رم ا 
إ4) كالفرائض” . مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تقضئ مع الفريضة إذا فاتت, © 
ومع قول مالك : إنها لا تقضئ ٠‏ وهو القول القديم للشافعي”" . 

2 1 فالأول2 التتقاورزاقاني :اق يل اتقذيد #«والنالت * ملت‎ ١ 
0 » ووجه الأول : القياس على الفرائض إذا فاتت بجامع أنَّ لها وقتاً معيناً‎ : 
وهي جوابر لِمَا يحصل في الفرائض من النقص » فمن قضاها فقد أحسن‎ 2 
ا ل ا‎ 
ممعي‎ 


. ) 855/١ ( » انظر « المجموع »( 577/9 ), و« كشاف القناع‎ )١( 

(فة انظر « بدائع الصنائع » ( 7817/١‏ ) » و« تبيين الحقائق » ( 187/١‏ ) . 

فرق انظر « الكافي فى فقه أهل المدينة )» (١/89؟١2)1»‏ و« المجموع ؟ (95”7”/9 )2 
و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5١٠‏ ) . 


: ودج قول أبي حنيقة : أن الا لت فانت مع فريضته تحاص الأذا ؟ و 
فلا تُرفع الفريضة إلا ومعها الجابر لنقصها . 

وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : ( عججلوا بالركعتين 7 
ا 0م بذلك غيرهما . : 


وقد ذكروا أنَّ من آداب ملوك الدنيا : ألا يكون في خادمهم نقص في 
أعضائه أو برص أو جذام في جسده ؛ لثلا يقع بصرهم على ناقص » : 

( وما كان أدبا مع ملوك الدنيا فهو أدب مع ملك الملوك من باب أَوْلى » وإن 
كان الح تعالى هو الخالق لذلك البلاء » فافهم . ْ 


ووجه قول مالك والشافعي في القديم : إِنَّ الرواتب لا تقضئ هو أذ 8و 


كلَّ وقتِ له نصيب من الخدمة » وإذا فات وقت بلا خدمة ذهب فارغاً » 


: فلأيٌ شيء يريد العبد أن يفرّغ الوقت المستقبل من تلك العبادة » ويملاً بها 


الوقت الماضي ٠‏ مع أَنَّهُ كلّهُ في الصحيفة ؟! 
فمن أراد جعل العبادة المستقبلة للوقت الماضى . . فكأنّهُ نقل الكتابة من 
أسفل الصحيفة إلئ أولها » وهلذا : خاصٌ بنظر الأكابر » والأول والثانى : : 


> خاصٌ بنظر الأصاغر . 


فرحم الله الأئمّة المجتهدين ؛ ما كان أكثر أدبهم مع الله وخلقه . ومع 


بعضهم بعضاً ! فكلّ ما لم يذكره مجتهد ذكره المجتهد الآخر ؛ مراعاة 


رضي الله عنهما مرفوعاً . ٍِ 


: 2000 روآه بنحوه البيهقي في شعب الإيمان ») )2 عن سيدنا حذيفة بن اليمان 


ره 7 نر ةر 79-8 0000 


9 [ حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة ] 0 

ومن ذلك : تل الختافي و اح + إلة لين لحن دخ السهد ون "١‏ 
أقيمت الصلاة. . أن يصلَّيَ تحية المسجد ولا غيرها("© + مع قول أبي حنيفة 
ومالك : إِنَّهُ إذا أمن فوات الركعة الثانية من الصبح . . اشتغل بركعتي الفجر 8 
ب خارج المسجد في صورة ما إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد”" . 1 


0 


1 
) فالأول : مشدّد في أمر التحية » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 


8 
1 


مرتبتي الميزان . 9 
ووجه الأول : غلبة الهيبة والتعظيم على العبد في الفريضة » وعلمه ن) 

1 شِّدَّة مة انهذة الله تعال! ذا أخدً بالأدب فيها أكثر م٠‏ مؤاخذته له إذا © 
م مؤاخذة الله تعالئ للعبد إذا أخلّ بالأدب فيها أكثر من مؤاخذته له إذا © 
أخر يأذية فى الثافلة + ققصد حفلذا السد قعل التحنة الأدمان عن تحكل 0 
ما بين يديه في الفريضة من الهيبة والتعظيم . / 
ال ا ال ل ل 0 


( . )154/١( » و« كشاف القناع‎ ») 405/١ ( » انظر « مغني المحتاج‎ )١( 
)/ )ء و المدونة الكبرئ » (١/١١7)؛ ورحمة‎ 783/١ ( » (؟) انظر  بدائع الصنائع‎ 
9 . ) 50 الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 

6 


الحضور معه فى تلك الفريضة باصطلامه من شدّة الهيبة » كما يعرف ذلك 
2 من صلى الصلاة علئ وجهها » فتأمّل فيه ؟ فإنهُ نفيس . 

3 

1 [ ما يُستثنا من النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة | 


م 


حر 


0 


حر 


ع 


0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة رحمه الله : إِنَّ كلّ وقت نهى الشارع عن © 
2 الصلاة فيه لايصحٌ قضاء الصلاة فيه » ولا التتفّل »؛ إلا سجدة التلحوة10) 5 
إل مع قول الشافعي وغيره : إن كل صلاة لها سبب متقدّم يجوز فعلها فيه ؛ /, 
كالتحية وركعتي الطواف والمنذورة وسجود التلاوة والركعتين عقب اج 
م الوضوءا" . 5 


1 
عه 0 


فالأول : مشدّد في عدم صحّة الصلاة في الوقت المذكور » والثاني : 0 
فى الباب9) 1 ُ 
- 5 


[ حكم الصلاة بعد صلاة الصّبح : 


5 »ع 
واتفقوا علئ : كراهة التنقّل بعد فعل العصر والصبح حتئ تغرب ًُ 
9 


ب 
سل 


© 


أئ: سجدة التلاوة التي قرئت آيتها في الوقت المكروه ؛ فلا تكره تحريماً بل تنزيهاً , 1 
أما إن قرئت في وقت غير مكروه فيكره تحريماً إيقاع سجدتها في الوقت المنهي عنه . / 


اجخمر 


8 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( /١‏ 71/5 ) . 7 

3 . ) 17806 /١( » انظر « نهاية المحتاج‎ (١ 
0 .)١159-1١58/5(رظنا‎ )« #2 


7 
ْ 
' 
' 
: 
0 
ْ: 


[ حكم التنقّل بعد سن الفجر ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بكراهة التنقّل بعد ركعتي 
سنة الفجر”'" » مع قول مالك بعدم كراهة ذلك”" . 


ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتنفّل بعد صلاة سنة الفجر شيئاً » إنّما كان يتحدّث مع أصحابه » فإن لم 


تل أهذا قاع تنه اد . 0 جليهة ©) 5 أسنة اذ 
2 به 6 ورمع ار 
)0 


5 ذلك خاصٌ بقوّام الليل الذين أدركوا وقت التجلّي الإللهي حتى 


انظر « البحر الرائق » ( 75١7/١‏ ) . 

انظر « تبيين الحقائق ) ( 85/١‏ ) » و« حلية العلماء ).ء و« كشاف القناع ) 
(١/١ه؛).‏ 

انظر « مواهب الجليل » »)7١/7(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص0١5-١20)‏ . 
روى البخاري ( 5757 ) واللفظ لهء ومسلم 777 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( كان وعرلاة ا عليه وسلم إذا سكت المؤذّن الأدن من أصئللاة 
الفجردء 

انض عاذ لمن حو الوك لو ) 7 


كادت مفاصلهم تتقطّع من الخشية » فيكون ترك الصلاة بعد ركعتي الفجر 
كالدواء لزوال التعب الذي أصابهم » فيُحمل هلذا علئ : حال الأكابر . 


ويُحمّل قول أبي حنيفة''2 : علئ حال الأصاغر الذين لم يحضروا ذلك 


ليه 


! 

تسريه الات إدنامر عد روضخ بخ ا على أكابر ‏ 
لإ الأكابر الذين حضروا ذلك التجلي الإللهي » وأقدرهم الله تعالى على ) 
١ 8‏ 

, تحمّله » فلهم أيضاً التنفّل ؛ لقدرتهم عليه كالأصاغر » فافهم ١‏ 


28 [حكمالتنفّل بمكّة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ] 
2 
4 ومن ذلك : قول مالك والشافعي باستثناء التنقل بمكة من النهي'”" , 


/ 
0 


ب سح هدر ل 


قول أبي حنيفة وأحمد بكراهة ذلك”" . 

فلار حتت » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ظ ووجه الأول : أنَّ المتنفل بمكة كخدّام الملك في داره المأذون لهم في ١‏ 
8 الدخول عليه أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار » بخلاف الواردين على الملك ” 
من الآفاق ؟ ليس لهم الوقوف بين يديه إلا بعد إذن صريح من خُدَّام الملك ' 


3 كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ولعلّ المناسب للسياق : ( مالك ) بدل ( أبي حنيفة ) ؛ 
7 الأ ماسيذكره تمن التوجيه متقق هم القول النائن الذى .هو قزق الإمام مالك وال 
أعلم . 

(0) انظر « روضة الطالبين » ١195 /١(‏ ) ء وفي « شرح التلقين » ( 8١5/١‏ ) : ( لم يفرّق 
أحد من أصحابنا بين مكة وغيرها من سائر البلاد في حكم ما قدّمناه من النهي ) . 
انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 58/7 ) » و« المغني » ( 779/١‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأثئمة ؛ ( ص )0١‏ . 


' 761776 6917 510781537821782 
م لهم » ولو كان أحدهم من أكبر الأمراء » فافهم . 3 
ل 

ووجه الثاني : أن الخدام ‏ ولو كان مأذوناً لهم فخ الوقوف بين يدي . 
الملك أىّ وقت شاؤوا ‏ فلزومهم الأدب معه إلا بإذن جديد أؤْلى ؛ لأنَّ 8 
الحقّ تعالئ لا تقييد عليه ؛ فله أن يرجع عن ذلك الإذن ؛ بدليل وقوع النسخ ِ 
١ ٠ ١‏ / 

في الأحكام الشرعية » والله تعالئ أعله”'' . 9 


© © © 


5 
1 
6 
/ 
0 
0 


90 


مهسبيدهبرره» 


ره 


زفق 


4 


جره وق جره هد 


ل 


0 


تر هه خرة 


جره 


ب 


َه 5 


جرع 


ِ . ) في هامش (1أ) : ( بلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه‎ )١( 


5-56 
0 


هجر هل 


0 لق حظ)ه 


كج هت هاه 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة ] 


أجمعوا على : أن صلاة الجماعة مشروعة ٠‏ وأنْهٌ يجب إظهارها في ' 


الئاس + فإن امتنعوا منها قوتلوا . 

در ا و ٠‏ وعلى :اق 
ب رط ام س8 
مسبوقون » فقدّموا من يتدٌ بهم الصلاة في الجمعة. . لم يجز » بخلافه في 
غير الجمعة ؛ فإنّْهم اختلفوا في ذلك كما سيأتي . 

وكذلك اتفقوا على : أنَّ من دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة » 
وقد قام إلى الثالثة. . فليس له أن يقطعها ويدخل في الجماعة . 

واتفقوا علئ : أَنّهُ إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهم طريق أو نهر. . 


ع 


ا 


2ر9 


١ 


ْ - مح الاثتمام . 5 
5 وكذلك اتفقوا علئ : جواز اقتداء المتنفّل بالمفترض . 7 
ٍ / 
/ () انظر(5/9١7).‏ 8 

4١ 
2 ا 00000 مه رع هو مهمه‎ 


مره ان :ما لاعن غير مكروع » الاح ينس ل 


وكذلك اتفقوا على ١‏ أنٌإمامة العم غير مكروهة » إلاعند بن سيرين ا 


؟.. 61١2‏ 
كاي 


وكذلك اتفة تفقوا على : عدم صكّة إمامة المرأة بالرجل في الفرائض » 


وعلل : أنَّ الصلاة خلف المحدث لا تجوز . 


وكذلك اتفقوا علئ : كراهة ارتفاع المأموم علئ إمامه بغير حاجة . 
فهنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”" . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ حكم صلاة الجماعة ] 


فرض كفاية » وهو الأصحّ من مذهب الشافعي”" ء مع قول مالك 


)١ 
00 


2 
0 


8 


انظر ( 1917//9 ) . 

انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة " ( ص 0١‏ ) وما بعدها . 

قد يعبر الحنفية عن حكم صلاة الجماعة : بأنّها سنة أو واجبة » ويتبين من خلال 
كلامهم أنهم يقصدون : فرض الكفاية » فيقول في « البحر الرائق » ( 750/١‏ ) : 
(« الجماعة سنة مؤكدة ») أي : قوية تشبه الواجب في القوة » والراجع ‏ عيلا امل 
المذهب : الوجوب . ونقله في « البدائع » عن عامّة مشايخنا » وذكر هو وغيره أ 
القائل منهم : إنها سنة مؤكدة. . ليس مخالفاً في الحقيقة » بل في العبارة ؛ لأنَّ السنة 
المؤكدة والواجب سواء » خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام » ودليله من السنة : 
العواظة من غير ترك . ا ا ا 0 
في ١‏ المحيط » بأنهٌ لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر 3 


فمن ذلك : يي 
: إِنَّها 


جلاج4- 


يؤمرون بها » فإن اثتمروا وإلا يحل مقاتلتهم. . . ) » فيفهم من قوله : ( لو تركها أهل 
مصر يؤمرون بها ). . أنَهُ لو فعلها بعضهم لا يؤمر الباقون ؛ لظهور الشعيرة بفعلهم 
وهو مؤدّئ فرض الكفاية » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 775/7 ) » وه حاشية ابن 
عابدين » ( ١//ا15‏ ) » و( مغني المحتاج » ( 519/١‏ ) . 8 


ا 48> 


سئة © وبه قال جماعة من أصحاب أبى حنيفة والعافف 537 ي ومع قول 0 
القياة. > رنيال هر عو و اتسيع يقر طاقن صلكة السك عيده 6 لكو إن 
صلَّى منفرداً عن القدوة مع الجماعة”" . : أثم »؛ وصحّت 0" 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : مخقّف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 


الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ المقصود من الجماعة بالأصالة إقامة شعار الدين في 2 
دولة الظاهر والباطن بائتلاف القلوب والأبدان » فلا بدّ من طائفةٍ في البلد ؛ 
تقوم بذلك » وإلا أذ إلى خفاء الدين » وذهاب التعاضد والتساعد » 3 
وغلبت كلمة أهل الكفر علئ أهل كلمة الإيمان . 


وَأيَقا > :فإن ضلذة اللعمافة من خملة بزغنة له تمالنن بالاضاعر؟ 
ليتقوّوا بشهود كثرة الجماعة ورؤية بعضهم بعضاً على الوقوف بين يدي ربٌ 
الأرباب في حضرة تكاد أعضاء الأنبياء والملائكة أن تتفصّل منها » فلو أنَّ 
المنفرد أقيم في تلك الحضرة وحده » وتجلّت له هيبة الله تعالئ. . لَمَا قَدَرَ 


ب 1-2 صو 3 


0-0-7 


2 


علئ أن يقف حتئ يتم صلاته من شدّة انحلال أعضائه حين خشع 2 فكان من 
رحمة الله تعالئ به أنه أمره أن يصلي مع جماعة يصحٌ له التأسي وتقوية العزم 
بهم » كما يعرف ذلك من صلى الصلاة الحقيقية ؛ فإن من يصلي الصلاة 


خره 


0 


ا ا الا 0 
/ 

0 ء و« مواهب الجليل ؛ ( ؟/ 7940 ) » و« تحفة‎ ) 501//١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
9 . ) المحتاج »( ؟//589‎ 

6 1 ١ 

(؟) كذا في النسخ بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص08 ) : ( فإن (©] 
١ 4‏ 7 


هه 


صلّى منفرداً مع القدرة على الجماعة. . أثم ) . 0 
() انظر ‏ الإنصاف »4 ( 7١/5‏ ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 0١‏ ) . 2 
كن ل ا ا 0 


مم 
0-0 


العادية لا يعرف شيئاً من ذلك ٠‏ وغايته أن يطمئنّ في ركوعه وسجوده ‏ 
م ويراعي معاني ما يقرأ من القرآن والأذكار » ومثل هاذا محجوب عمًا قلناه ؛ 
6 لمراعاته الأفعال والأقوال في الظاهر » فافهم . 

ووجه من قال : إِنَّها سنة : إلحاقها بالسئن التي فعلها النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يوجبها » كما أنَّ للمجتهد أن يلحقها بالواجب ‏ كما في 
صلاة الجمعة ‏ بحكم اجتهاده » وهلكذا الحكم في جميع ما فعله الشارع ١‏ 


ولم يبيّن لنا مرتبته ؛ هل هو واجب أم مستحتٌ . 


عر © 


20 
سر 
© 


اه 5 
0-8 


بور كد هاور سح هد 


فمن كان مقلّداً لإمام فهو تحت حكمه فيما يقول ؛ من وجوب أو ندب » 
ومن لم يكن مقلَّداً فيكفيه التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
الفعل ؛ فيأتي به بقطع النظر عن كونه فرضاً أو سنة ؛ لئلا يحجر ما وسّعه 
الشارع » أو يوسّع ما ضيّقه الشارع» وعلئ ذلك جماعة من أهل الله عرَّ وجل . 


لي 2ع ل اا ع يي ء 
5258-7 


لهي هسه 


0-5-4 


ووجه من قال : إِنّها فرض عين : أخذه بظاهر الأحاديث » وأمره تعالى 
بها في وقت شدَّة الخوف والتحام الحرب » فلو أنّها لم تكن واجبة على 
الأعيان. . لسامح تعالى الناس بها في وقتٍ تطاير الرؤوس » وقد أمر الله 
تعالى العباد بها في شدَّة القتال أمراً عاماً لم يسامح أحداً في التخلّف عنها إلا 


<« ست اتتتات «اتطتتفس<: 


م 


© 


25 


َه 


للحراسة لبقية المقاتلين حال اشتغالهم بالصلاة ومناجاة ربّهم » فإذا صلى جم 

بهم ما شرع لهم أحرموا به كذلك » وفي ذلك من الحكمة أنه لولا هلؤلاء © 
ها الذين حرسوا لَمَا كم للمصلين الحضورٌ مع الله تعالى » بل كان أحدهم © 
8 يلتفت خوفاً من أن يغتاله العدو ضرورة من حيث الجزء الذي فيه يخاف من 0 
غير اله ؛ فإه يرق ولا ينقطع ‏ فاقهم . ِ 
ْ 


5 9 500 9 
3 هاج ل واي سس هاور سحا هلجر ١٠٠١‏ الجر سح هاور سحا دور سح يراه ل 


4 


0 


9 [ حكم التفاضل في صلاة الجماعة ] 


0 


م 
ل 


ّ ومن كلك #.كول النخمهون ؟ إن الغلاة فى الجماعة الكنيرة انم 99 + 2 
8 : 0 
ال 5 : 5 00 : 
م, مع قول مالك : إِنْ فضل الصلاة مع الواحد كفضله مع الكثير . و 
7 0 
فالأول : مخمّف خاصٌ بالضعفاء الذين لا يقدرون على الوقوف بين "؟ 
9 يدي الله تعالئ مع الواحد والاثنين . 3 
قَ 
1 ا / 
98 والثاني : مشدّد خاص بالأقوياء الذين يقدرون علئ طول الوقوف بين له 
4< ش ش 37 
© يدي الله مع الواحد ؛ لغلبة العلم بالله بما زاد على الجزء البشري » بخلاف © 
8 0 
9 / حكم صلاة الحماعة للنساء ] 9 


: ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بأنَّ للنساء إقامة الجماعة في بيوتهنَ :© 


1 1 

© من غير كراهة في ذلك”" . مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة الجماعة 9 
6 404 0 
ْ 3 

5 60 
3 3 


0 انظر « البناية شرح الهداية » ( 717١/5‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 141/7 ) » و( الكافي 0 
ْ في فقه الإمام أحمد 5817/١»‏ ) . 1 
3 68 انظر « حاشية الخرشي » ( ١17/7‏ ) » وفيه : ( ولا تتفاضل © الجماعة تفاضلاً يكون َ 
١‏ سبباً في الإعادة » وإلا فلا نزاع أنَّ الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل 
الخير.. أفضل من غيرها ؛ لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول 
5 الشفاعة » للكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سبباً للإعادة ) . 

0 انظر « تحفة المحتاج » ( ؟/ 790١‏ ) » و« الإنصاف »( 7١7/75‏ ) . | 
24 (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 7/ 15 ) » و« حاشية الخرشي »( 77/7 ) 2 و« رحمة- ئِ 


2 0-8 ْ6 
مره هجره دهج ١ر1‏ ومس هرهس همه هيه مأ 


4 


“#حتمرهع 


2 


رهق 


. 


فالأول : 5 2 والثانى شد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 


- 


ووجه الثاني : أنَّ الجماعة ما شرعت بالأصالة إلا لتأليف قلوب 
المؤمنين بعضها علئ بعض لأجل نصرة الدين وإقامة شعائره ؛ فإِنَّ القلوب 
إذا لم تأتلف ربّما عارضت بعضها بعضاً في إزالة المنكر بغضاً في ذلك العدو 
الذي طلب إزالته » فيفسد نظام الدين » ومعلوم : أَنَّ النساء لم يُرصَّدن لمثل 
ذلك . 


ووجه الأول : تقرير الشارع جماعة النساء في عصره علئ إقامتهنٌ 
الجماعة في بيوتهنَ » وفي المساجد خلف الرجال » فهو وإن لم يكن فيه 
نصرة في الدين ؛ كالجهاد وإزالة المنكرات. . ففيه ائتلاف لقلوب المؤمنات 
والمسلمات . وذلك يؤول إلئ نصرة الدين في دولة الباطن بين يدي الله عر 
وجل ؛ إذ التكليف بالخدمة عامٌ للذكور والإناث » فافهم . 


3 5 


ا و ا ات ا ا 


[ حكم نية الإمامة على الإمام ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنّهُ لا يجب على الإمام نية الإمامة 


كج ننه شه واد هن مناه رو اه فتن ها هدواك برد 


ب 
6 


في غير الجمعة » إِنّما هي : 00 مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ 
علدقة الأعامة إلا إن كان شيلفه'تساء +”فإن كانوا رسالا فلاتسي + تيسق 


ل 
, 


الجماعة بعرفة والعيدين”'' ؛ فقال : لا بدَّ من نية الإمامة في هلذه الثلاثة 
- الأمة في اختلاف الأئمة»( ص .)0١‏ 1 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي 558/١0»‏ )ء و« مغني المحتاج 007/1١0»‏ . 9050) . 

إفرة كناف اخ لت ب ني :في دعم الأ في سلاف الس سن 001 2-0 


0 على الإطلاق17) » وقال امد : نية الإمامة ا : 


فالأول : ا والثاني : فيه تخفيف وتشديد من وجهين » 


١ [©ه‎ 

والثالث : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 

1 

5 ووجه الأول : عدم ورود أمر بنية الإمامة عن الشارع . 5 
0 


0 وأيضاً : فإنَّ صورة الارتباط قد حصلت بربطهم أفعالهم علئ أفعاله » 
وذلك كافب في إقامة الشعار . 


6 ووجه الشقٌّ الأول من قول أبي حنيفة : ضعف رابطة النساء بالرجال في ها 


3 9 4 


0 : ء 50008 ل عه )© 
7 التعاضد والتعاون علئ إقامة شعار الدين » فاحتاجوا إلا توجّه نية الإمام 1 
© إليهنَّ ؛ ليتقرّئ ربطهنٌ به » وبذلك علِمِ توجيه ما إذا كانوا رجالاً . 9 
0 © 
/ ووجه استثناء الجمعة والعيدين والجمع بعرفة : شدّة أمر الشارع بذلك ٠‏ ع 


م وحصول الشعار بكثرة الجمع في هلذه الصلوات ؛ فاستغنى الإمام فيما عدا 6 


0 ذلك عن تأكيد الارتباط به فيه . 8 
0 << 
28 ووجه قول أحمد : الأخذ بالاحتياط ؛ ليرتبط المأموم بالإمام يقيناً ‏ 0 

1١ 
9 8 وعكسه » وهلذا : خاصٌ بالضعفاء‎ 9 
(6 0 


والأول : خاصٌ بالآقوياء الذين يشهدون ارتباطهم بالإمام في قلوبهم )) 
5 ا لغ ف << 
كالامر المحسوس ؛ حتئ إن بعضهم لا يلتبس عليه الحال لو غلط المبلغ في ,ج) 


الأنسب » وانظر « النهر الفائق » ( ١9٠/١‏ ) . 
)١(‏ انظر « العناية شرح الهداية )2 » و« بدائع الصنائع )2 . 
(؟) انظر « الإنصاف »591/5026 ) . 58 


يمدت 2 


ره * هماع و ناه اتدر هه نأ 17د الا ا ا ات ات 
7 1 
ج. الأفعال ؛ كأنْ كبّر للركوع ولم يركع الإمام » ومثل هلذه هي الرابطة الحقيقية :م/ 
أي التي كان عليها السلف الصالح . 0 


00 فعلم , أن من أدعئل صكّة الارتياط الباطن بإمامه » دع المبلّغ في 5 


0 الالط فهو أل يبغارل "تفي فنا كل 0 
: لد لحما صلاته ] : 
5 نبة الدخو ل ف ١‏ عة للمنة ٠‏ غير 3 ته 3 
١‏ تكو النخول في الجماعة [العغره من غير فلح 9 
٠ 1‏ .0س 1 ٠.‏ ع كذ 9 8 5 5 7 
0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد : إنه لو نوى بي 
000 2 0 
هق المنفرد الدخول في الجماعة من غير قطع للصلاة. . صح » مع قول 6 
ماع 02 4 
أبى حنيفة : إِنَّ ذلك يبطل الصلذة9" . م 
3 0 
0 ل ا 1 5 © 
م فالآول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 3 
9 ع ع م © 
3 ووجه الأول : أنه طلب ارتباط صلاته بالجماعة » فزاد خيرا » وشاركهم 
فى إقامة الشعار حسب طاقته . ١‏ 
0 | 0 
ووجه الثانى : أنَّ نية الإمامة فى أثناء الصلاة كالاشتغال بالخلق عن : 
الحقٌّ » بخلافها في أول الصلاة ؛ سومح العبد بها ؛ ليدخل في الارتباط بم 
3 2 1 3 
0 بإمامه ( وهلذا خاصضص بالأصاغر 7 ّ 
3 5ك إلذّ أ . .ا.ظا ِ 3 : 1 ١‏ 
!وأ كما أن الأول : خاصٌ بالأكابر أصحاب مقام الجمع » فلم يخرجوا كي 
3 7 7 مم6 
بذلك عن شهود الحق تعالئ » بل ازدادوا به شهودا عمًا كانوا عليه حال ©( 
7 لا 11 5 
3 )0( « المجموع »( ٠١5/5‏ ) »و« المغني »(؟5/١/ا١1).‏ و 
” (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (7/ 0977 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 5 
اسار 0 


لغ 2 8 وه 
هاجهسسهه بر هكس حهامن مهحجدهي 1ن هوه مدهي هد اهاج هن 


سرع هرق 9 جر02ه-- و جره ره هه جره قي 


9 8 شِ 
3 الانفراد » وفي ذلك من الآدب مع الله ما لا يخفئ علئ عارف ؛ فإنهُ ما كل 0 
١ / : ّ‏ 50 1 
4 أحد يقدر عل خطاب الحقٌّ تعالئ من أول الصلاة إل آخرها بلا واسطة وهو 5 
2 . 


0 [ حكم ما أدركه المسبوق مع الإمام ] 83 
. ومن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : انها أدر كه المأموم من صلاة 3 


0 الإمام. . فأولُ صلاته في التشهّدات » وآخرٌ صلاته في القراءة "9‏ 7 9 
/ 1 
065 3 ا 
_ الشافعي : إنهُ أول صلاته فعلاً وحكماً » فيعيد في الباقي القنوت”) ومع 5 
9 5 0 
.. قول مالك في المشهور عنه : إنهُ أخرّها » وهو إحدى الروايتين عن - 
14 م20 ! 
٠‏ : 
ا فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ ب, 
3 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
2 ووجه الأول : عدم الاختلاف على الإمام ظاهراً بمخالفة الأفعال » فلا © 
* يعيد القراءة » بل ربما كانت قراءته وحده أتمَ من قراءته مع الإمام من حيث © 
الحضور مع الله تعالى . . 
3 : 0 
/ ووجه الثاني : : الاخذ بالاحتياط 3 فيوافق الإمام فيما هو فيه ؟ لعلا 1 
«١ 6‏ 
يم يختلف عليه » ويأتي به ثانياً في محلَّه الأصلي ؛ فلذلك كان يوافق الإمام في إن 
0 
ا(الخقشسصيشيخيقطتحتتم 4 
'©) (1) انظر« البحر الرائق »( 401/١‏ ) . 0 
(؟) انظر « تحفة المحتاج »2 (757/9) . . 
4 (5) انظر « حاشية الخرشي » (45/7 )» و« المبدع ») (؟/لاه )» و« رحمة الأمة في 0 
1 0 


اختلاف الأئمة ؛( ص 01-0١‏ ) . 2 
6 
وبررهب وربرهمورره هج هم 146 بجر كس سكير سج هبوره -«هدكيراه ع 


2 لتر ره حره رةه مره هب 
التشهّد والتسبيحات » ولا يشتغل بدعاء الافتتاح ؛ لأنَّ موافقة الإمام في 
هلذا الموضع أهمٌ . 

ووجه الثالث : اكتفاء المسبوق بما فعله مع الإمام من التشهّد والقنوت 
وغير ذلك » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين يثقل عليهم مناجاة الله تعالى في 
القنوت والجلوس وحدهم . 

كما أنَّ كلام الشافعي رحمه الله : محمول علئ حال الأكابر الذين لهم 
قدرة علئ مناجاة الحقٌّ جلَّ وعلا وحدهم » فافهم . 


اي ا لي ون : 


[ حكم تعدّد صلاة الجماعة في مسجدٍ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي تن نفع اسح 
فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة. . كره له أن يستأنف فيه جماعة أخرئ إلا أن 
يكون المسجد على ممرٌ الناس20» مع قول أحمد : إِنّهُ لا يُكره إقامة 
الجماعة بعد الجماعة بحال7" . 


فالأول: فيه تخفيف, والثاني : مخمّف؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. 


لاجر ل هار اد وار ل وار سرح جيرف سرح وار © سر وها جر سر اجر © سي 5 


0ك 


ووجه الأول : حوف تشتيت تشتيت القلب عن الإمام الأول 2 أو حصول 


- 3 


00 فيصير يصلي بالناس بعد ذلك وهو 


عه 


)١( 5‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 05 ) » و« المدونة الكبرئ ؛ ( 181/١‏ ) » و« نهاية 6 
6 المحتاج » ( 15١/7‏ ) . 

أ (1) انظر « المبدع ؛( 05/7 )ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 07 ) . 

0 افتات عليه : إذا سبق بفعل شيءٍ » واستبدٌ برأيه » والمعنئ : حصول التشويش بسبب 
5 الانفراد عن الجماعة الأولئ » وانظر « المصباح المنير »( ف وت) . 


© 


كميفمهر ةس هرة 42> 40592 


متكدّر » فيسري تكديره في قلوب المأمومين به . ا 

ووجه قول أحمد : أنَّ في إقامة الجماعة ثانياً زيادة الأجر والثواب 
للجماعة الثانية إن كانوا صلوا مع الإمام الآول » أو حصول فضيلة الجماعة 
إن لم يكونوا صلوا » وربما كان في الجماعة الثانية مَنْ يستحيي أن يقف بين 
يدي الله وحده في الصلاة » أو لا يستطيع الوقوف وحده أصلاً من شدَّة 
©) الهيبة » فافهم . 


2 


[ حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصِلون ] 1 

ومن ذلك : قول الشافعي دف ان مر م أدرك جماعة "؟! 
يلون .. استحبٌ له أن يصلُّها معهم » وبذلك قال مالك إلا في 5 
ا 
0 


المغرت” الوقن سا جحاعة : ثم أدرك جماعة أخرئ. . فالراجح من 
مذهب الشافعي أنْهُ يعيدها » وهو قول أحمد إلا في الصبح والعصر”؟ . 

ومع قول مالك في روايته الأخرئ : إِنَّ من صلَّى جماعة لا يعيد » ومن 
صلّى منفرداً أعاد في الجماعة إلا المغرب”” ' » وقال الأوزاعي : إلا الصبح ©) 
والمغرب » وقال أبو حنيفة : لا يعيد إلا الظهر والعشاء » وقال الحسن : 
يعيد إلا الصبح والعصر”*' . 


0 


9/70 )ء و« روضةالطالبين » ”17”7/١(‏ ) . 
(؟) انظر « حلية العلماء » (؟/ 1١9٠‏ )ء و« روضة الطالبين » 2)1755/١(‏ و« الشرح 
الكبير على متن المقنع » ( 5/17 ) . 
إفرة انظر « الكافي في فقه أهل المدينة » ( 5١8/١‏ ) . 
(5) انظر « التجريد » ( 7717/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 081 ) . 


سرع همه دهم هس فى 117 مهس هي هسهو معام 


ْ 00( انظر « عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة ١‏ )ء و« حلية العلماء ) 


5 


هر ؟ 
© 


ير 
حي 


-“ (©ه‎ ١ 


426 


بيد هاج 


ل دهاج 


© باهي 


بر © هيرك ل -< هابر لي 


2 و جر نه لل أ 


2 
يلم 


02006 


© يفخ :ثلث الليل الأول كما أشان إليه ديت 


شك 


سل لاا سم ونم مسبم 


- لبمس غ2 2 30000 0 
ره جه مره جا ب هه وو يلار 


فالأول : فيه تشديد فى مسألة من صلّئ منفرداً » ومن صلّئ جماعة » © 


00 


١ 
4 
ل‎ 


١ 


والثالث : فيه تخفيف وكذلك ما بعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© 
0 
59 


5 


1 


ووجه الأول : الاتباع 3 وربما كان في الصلاة الأول نقص 0 فجبر في 
الصلاة الثانية . 


وَإِنَّما استثنئ مالك المغرب : 


ولمزاحمة العشاء ‏ بفتح العين ‏ له عادة 1 


وإنّما استثنئ أحمد الصبح والعصر : لنهي الشارع عن الصلاة بعد فعلهما '” 


تخفيفاً على الناس ؛ لضيق وقته » 


إلى أن تغرب الشمس » أو تطلع الشمس » مع ما في الإعادة من رائحة التّقل 
من حيث جواز الترك وإن كان لها حكم الفرض من جهة وجوب القيام فيها 
مع القدرة » وتحريم الخروج منها بغير عذر » فَعُلِم : أنَّ للصلاة المعادة 


وجهين : وجه إلى التّفليّة » ووجه إلى الفرضية » لا وجه واحد . 


ووجه قول الأوزاعي : ما قلناه من النهي عن الصلاة عقب الصبح » 
وتخفيف الأمر على الناس بعد المغرب . 
ووجه قول أبى حنيفة : إلا الظهر والعشاء ؛ أي : فإنه يعيدهنا : كون 
وقت الظهر وقتاً يغلب فيه الحجاب » فلا يكاد العبد فيه يأتى بصلاته على 
الكمال » فكان إعادته جابرة لما فيه من النقص 1 


1 


© 


2 


ل 


وأمّا العشاء فإنّها عقب تعب النهار في أمر الحرّف والمعايش عادة مع , 
غلظ الحجاب فيها أيضاً ؛ ولذلك استحبٌ الشارع لأمّته تأخيرها إلى أن ", 


© 


هه »© عذنفلج رلا ج» . ©, 


« لولا أن أشقّ على أمتي 


2-9 
يه + 


عه .ع#امسر اهو تسيا جد ردن دن دك جو دج د عرايت اويحصب + 1 اا ا اا ل 001 عمل ب يس 
له ره ودار و مره الول 7 © لق23ه اوتدره لق اكه 


لأخرث العقاء ال كلف الل 


ووجه قول الحسن : هو الوجه في قول أحمد » والله أعلم . 


[ بياز صفة الصلاة الأولئ والمعادة فرضاً ونفلاً ] 
ومن ذلك : قول الإمام الشافعي في الجديد : إِنَّ فرضه إذا أعاد هو 
الأولئ » والثانية تطوع » مع قول الشافعي في القديم : إِنَّ فرضه الثانية9© , 
ومع قول أبي حنيفة وأحمد والآوزاعي والشعبي مايا ري : 


فالأول : مم 200 3 والثاني : مشدّدء والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع ‏ 


4 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : سقوط الخطاب عنه بفعلها . 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ونية الجبر لِمّا عساه يقع في الأولئ من « 


النتقص . 
ووجه الثالث : رد العلم فيهما إلى الله تعالئ أدباً مع الشارع ؛ حيث 


. ) 700/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر « المجموع »)( ١15١/5‏ ). 

() المفهوم من مذهب الحنابلة أنهم يتفقون مع قول الشافعية في الجديد ؛ أي : يجعلون 
الأول فرضا والثانية نفلاً » يقول المرداوي في « الإنصاف » ( 7١18/7‏ ) : ( حيث 
قلنا : يعيد. . فالأولئ فرض » نصنّ عليه ؛ كإعادتها منفرداً » لا أعلم فيه خلافاً في 
المذهب » وينوي المعادة نفلاً ) » وهو المتفق مع « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' 
(ص 05 )2غ والذي يدك عليه قول الإمام مالك : أنهما فريضتان كما صرح به في 
« البيان والتحصيل » ( 77/7 ) . 

الى ا #الى # ا #اج #ت با جه كع هر 0# ل 0# © »> 


1 
5 
0 
1 
0 
0 
214 
2 


سكت عن يا وجوب ذلك » وب قال عبد ال بن عمر ‏ وقال حين سثل عن 
ذلك : ( ذلك إلى الله ؟ يحتسب الله تعالئ منهما ما شاء ) 


ومن ذلك : قول الشافعي واجين: إِنَّ الإمام إذا أحسسّ بداخل وهو 
راكع » أو ذ و للك 
ومالك بكراهة ذلك » وهو قول للشافعي”") 


ووجه الأول 1 واف قر لال ارت فيل ا 
0 في الركوع مع الراكعين » أو جلوسه بين يدي ره مع 


ووجه الثاني : الهروب من التشريك بين مراعاة الخلق ومراعاة الخالق 2 


وإن كان مثل ذلك مغفوراً له . 


2 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول ال 
الشافعي وأشينن انتظارَ الداخل إذا أحسّ به الإمام ة في الركوع أو التشهد ؛ 


وذلك إذا لم يبالغ في الانتظار » ولم يفرّق بين الداخلين . انظر « مغني المحتاج ؟ (م 
91/١(‏ )ء و« كشاف القناع » ( 558/١‏ ) . 

(0) انظر « حاشية ابن عابدين»(١/545‏ )» و« حاشية الخرشي»(5/١١٠)»‏ 
و« المجموع »( 1715/4 ) و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1ه ) . 


: 
: 
8 
5 
3 
: 
اس ستعامة 
١‏ 


© 


3 هلجر جد هام" مهدهج ٠‏ 01 جر كسح د كور سحاد كور سح ورك بن 


كد 


لإحسانهما الظنّ بالإمام » وأنَّ مثله لا يشغله انتظار ذلك الداخل عن ربّهِ عرَّ ج) 
ا وجل من حيث إِنّْها من منصب الإمام الأعظم 2 ولوا أن هتذين الأنامين عذما 
6 أنَّ ذلك يشغل ذلك الإمام عن ربّه. . ما استحبًا ذلك له » فافهم ) . 


مره وق 


8 وسمعته رضي الله عنه يقول : ( كلام الشافعي وأحمد : خاصٌ بالإمام 
الذي اغطاه ابلهاتعالقالقوة "مد ونان لانعةة أعنن اق بار با ا 1 
جل وعلا » وعينٌ ينظر بها إلى الخلق وإلئ ما يفعل » وعينٌ ينظر بها إلى © 
الحقٌّ والخلق معاً » فعُلِمَ : أنَّ الكراهة : خاصة بالأصاغر » أمّا الأكابر فلا 
يضرٌهم ذلك قطعاً » فافهم ) . 


0 


ومن ذلك : قول الإمام أحمد » وهو الراجح من مذهب الإمام 


ره ره 


9 
م 
: [ حكم مفار قة المأموم لإمامه ] 
ا 
3 


الشافعي : إِنَهُ لو نوى المأمومٌ مفارقة إمامه من غير عذر.. لم تبطل © 
ها صلاته'' » مع قول أبي حنيفة ومالك : إنها تبطل7" . و 
2 - 9 
©" 5 31 2 04 ؛ 
7 فالآول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
6 0 
58 ووجه الأول : أنَّ إتمام الصلاة خلف الإمام نما هو أدب ؛ بدليل صكحة ,© 
عضاوت 01لا ناهذا لعي والقرناةة الاقف . ١‏ 
1 2 
ٍ ش 
0 ووجه الثاني : أ بالتتعول مح كانه ربط نيته بإتمام الصلاة خلفه 2١‏ 1 
)١( 8‏ انظر « المجموع » ( ١57/54‏ )»و«المغني 50(1/١/ا١2)1,‏ و( رحمة الأمة في اختلاف 6 
1 الأئمة 4( ص 5ه ) . 4 
6 () انظر « حاشية ابن عابدين »( 5١١/1١‏ ) » و« مواهب الجليل » ( 1789/7 ) . ١‏ 
ا ل 0 الكل اولس رةه مدهي كسم ها م 


ار ا ا ا ال ل ار الى الى الي 
فكأنةُ قطع الصلاة ة بلا نية » وذلك مبطلٌ . ومنصب الإمام في الصلاة يجل ه 
0 عن جواز الخروج من طاعته وموافقته ؛ كالإمام الأعظم ٠»‏ بل الإمامة في 5 
هه الصلاة هي منصبه بالأصالة » فمن فارق إمامه فسق » ومات ميتة جاهلية ؛ ٠6‏ 

٠ 


م كمن فارق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخرج عن شرعه » 35 


5 لااشيما إن اوعدت المفارقة القدح في دين الإمام 2 فافهم : 0 
ا [حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما ] * 
7 0 
3 ووكلك قرلع الك و حاتي بضخة قو الماموم امام نوينيم . 
٠ 0‏ 
0 ا 6 أ :| لا نصح 0 , 7 
ي. نهر أو طريق » مع قول بي حنيفة نج 5 
فالأول : 57 3 والثانى اعكدد: : 


1 م 000 ٠‏ 
٠.‏ ووجه الأول : أنَّ المراد معرفة المأموم بانتقالات الإمام » وهو حاصلٌ. .ن* 
٠‏ ووجه الثاني : أنَّ شرط الارتباط ألا يَحُول بين الإمام والمأموم حائل ولو 
' معنوياً » فكما انقطعت صورة الارتباط بينهما من حيث الأجسام كذلك .. 


٠ 4 ١ 0‏ 
“ انقطعت من حيث القلوب » كما أشار إليه خبر : ١‏ ولا تختلفوا عليه ًّ 
3 ل ام ات و فر 2 0 : 0 5 3 
اح ا( : 
م فتختلفت قلويكُم 76" ؛ فإنةُ صلى الله عليه وسلم حكم باختلاف القلوب ح, 
2 5 
)١( ٠‏ انظر « حاشية الدسوقي 755/١014‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 19/7١5؟)‏ . هِ 
2 00( انظر « بدائع الصنائع » ( ١50/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 51 ) . 2 
٠.‏ : 4 ا : 
9 فرق رواه بنحوه مسلم ( 177/577 ) عن سيدنا أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه . 3 


لغ 
كه يهب ها ا و لعجا هاجير ١0‏ بره يرهم هام مهاو واي 


او ل اميه 
9 


١ ] حكم من صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد‎ [ ١ 
٠ ل 2 ا‎ 
1 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن من صلئ في بيته بصلاة‎ : 
١ 001 2-0 2 . 3 دأ٠٠‎ - 0 
٠ , 0 أبى خيفة ف المشهور عن + إنة يض1‎ 
5 . فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ّ 
٠ ل‎ 
٠ ووجه الأول : ذهاب الشعار المقصود من صلاة الجماعة فى دولة الظاهر‎ : 
. 1 9 
. حلي‎ 0 
.. م22 ووجه الثاني : حصول الشعار في دولة الباطن الذي هو علم الله تعالق‎ 
3 وسكي نه فلك وح‎ . 
1 وقد رأيث من يصلي خلف إمام بيت المقدس أو مكة وهو بمصر ؛‎ 0 
٠. 0 و‎ 1 ٠0 
٠ 7 0 8 
0 . بالاجتماع في مكان واحد عرفا‎ 8 
م وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يذهب إلى مكة وبيت المقدس م‎ 
3 0 0 : 8 . 1 > 
0 5 
٠ 0000 ا‎ 
انظر « البيان » ( ؟/لا5 )ء و« المبدع ) (؟98/5)ء ويقول القاضي عبد الوهاب ا‎ )١( 50 
. عند مالك : الذي يصلي في دار‎ ( : ) ١14 المالكي في « عيون المسائل» (ص‎ 7 
© مخجورة بضلاة الإمام. في المسجد وهو يسمع التكبير... أنَّ ذلك جائزء إلا في‎ 6 
© الجمعة ؛ فإنَّها لاتصحٌ إلا في الجامع ورحابه المتصلة به ) » وسيأتي نقل المصنف‎ 5 
3 . ) 75١75-11١/5 ( لمذهب الإمام مالك بما يتفق مع ما ذكره القاضي عبد الوهاب‎ 0 
على‎  . ) 097 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص‎ » ) "84 /١ ( » البحر الرائق‎ ١ انظر‎ 5 

5 5 


1 000 : 
7 0 ان 0 10 2 م 
يدسج دهاج #هسحدوج كح هاج 007 1 دهان ها مدهذان مكحي هد دي 


ا - ع الود 0 جوت ١‏ 8 2 وا - ع و 2 ا 5 
او زه وا رهم 5 وو ره انول ذه" والارو "هل هر 5 هل 58655 8 


01 


وكذلك كان يفعل سيدي إبراهيم التشولن كبا اخيرئ بذلك شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله يو 


ع ا ل ل 


[ حكم اقتداء المفترض بالمتنقّل ] : 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والك. و احيين + ]نش لا عرد ب 
المنترض بالل كما ل يجوز دهم أن يصلى فرضا خف من يصلى ‏ 
فرضاً آخر”'" » مع قول الشافعي : إِنَّ ذلك يجوز”) 
فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : على اراي ووم لول تافر هليه : 
ي : الإمام - فتختلف قلويكم “1 ؛ فَإِنَّهُ شمل الاختلاف عليه في الأفعال 
م الباطنة » كما شمل الاختلاف عليه في الأفعال الظاهرة على حدٌ سواء . (6 


اهم 


| 


ع 
مخ 


فالأئئّة الثلاثة : راعوًا المخالفة القلبيّة » والشافعي : راعى المخالفة ( 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» .)08٠/١(‏ و١مواهب‏ الجليل») (؟577/5 )ع ول 
و« الهداية على مذهب الإمام أحمد » ( ص98 ) . ١‏ 
(؟) وذلك بشرط : توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة ؛ كالركوع والسجود وإن اختلفا ١م,‏ 
في عدد الركعات » وانظر « مغني المحتاج » ( ٠ 507/١‏ 205 ) , و( رحمة الأمة في ه) 
اختلاف الأئمة ؛ (( ص 57 ) . 
5 (*) سبق تخريجه (؟/ 197 ) . 2 


6 6000 
4< هاور © د هاور لح هاور هدح هيت : ١ ١‏ سدم اجر كسد قاور عل 
كمي لح 1 


2-2 
<< هاور هكم 


6 


الظاهرة » ولا شك أنَّ من يراعي الباطن والظاهر معاً أكمل ممن يراعي ٠‏ 
ا 0 
[ حكم إمامة الصبئٌ المميز في الجمعة ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بعدم صحّة إمامة الصبي المميّر في 
الجمعة""؟ » مع قول الشافعي بسجواز الاقتداء به فيها كغيرها » وإن كان البالغ 
أؤْلين بالإمامة من الصبي بلا خلاف”") 


الأول تق ةف التاق ويد 


2892-7 8-4 


ار 0ه ره 2 وخر 5 


هم 


15 


ووجه الأول : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة وغيرها من منصب الإمام 
الأعظم ؟ وقد اتة تفقوا على أنَّ من شرطه : أن يكون بالغا . 

ووجه الثاني : أنَّ المراد : عدم إخلاله بواجبات الصلاة وآدابها » وذلك 
حاصل بالصبي المميز الذي يميّر بين الفرائض والسئن » ويتحوّز عن الصلاة "كم 
مع الحدث والنجس . 4 
28 وأيضاً : فإنّهُ لاذنب عليه بخلاف البالغ ؛ فأشبه الإمام العادل المحفوظ © 


شخ 


© 
جد هاج © جد ها هل م 


مر 


© 
ا 


:5 من الذنوب » فافهم . 


ه) (1) حيث لم يجوّزوا الاقتداء به في الفرض ولو في غير الجمعة » واختلفوا في النافلة . انظر 0 


8 « البناية شرح الهداية » ( ”/ 44" ) » و« حاشية الخرشي ؛ ( 10/5 ) » وه الإنصاف » : 
سِِ .)١195/5(‏ 1 
5 (0) انظر « المجموع 2/46 ).ء و« رحمةالأمة فى اختلاف الائمة )رص ”"#ه). 3 
00 م اج 1 1 5 : الى 
جا #«امه ل وج هد اعا يي سقح ١40‏ جوأ عه لهام لهاع هرد هينه ان 


- 


3-5 
١ 


[ حكم إمامة العبد ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بأنَّ إمامة العبد فى غير الجمعة صحيحة 


00 - 
22-- 


من غير كراهة'١"‏ » مع قول أبي حنيفة بكراهة إمامة العبد”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


جره 


02 


ٌ ووجه الأول : سكوت الشارع علئ إمامة العبد بأصحابه » وقوله © 
ا صلى الله عليه وسلم : و0 
1 لقوق 7ه نوريما ايكون لك افيد القن اللادمين بالط كر ل 
لبي يي 


7 


5 


ع 
6 


1 


7 ادا‎  -2 
1 
00 ») 57١ و< البيان» (؟5/‎ » ) :5٠ /١( » انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 7 


4 9 
2 و« المغنى ١57/5020)‏ ). ب 
٠.‏ 5-000 ا : 1 3 
8 0,0 انظر « الاختيار » ( 58/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 55 ) . 1 
٠.‏ 49 لعله أراد : الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده » ( 4١١/0‏ ) عن رجل من 5-0 
“ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً » وفيه : « يا أيُّها الناس » ألا إِنَّ ربكم . 
3 واحد . وإنَّ أباكم واحد ٠‏ ألا لا فضلّ لعربيٌ على عجميٌ » ولا لعجميّ على عربيٌ ٠‏ * 
5 وله جو هل اسرد وله أمنوة فلو اعدو إلأ بالقوق: :#التحديك : 


00 2 تي 5 5 0-00 0 
و #مهد داهم © ا حلفي © دهي ود هده هد حهيبه ل هم ٠م‏ 


ااه 


لسلا 
ع 


900 
لب 2 1 


8 


5 عر ١‏ 5 
1 لين 


ا إل 7 بأ 239 ١‏ خر ز 
© :. © © جم 


٠ 22 #6 
2 3-0 


به لس ها ير ل ري 


م1 
© 


© 


ا 5 ممه ٠‏ 4 > -- 
به بريه ها ره 


م 


و 


يو مهمه ةجومو ع2 جرع م 
[ حكم إمامة الأعمئ ] 7 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَّ البصير والأعمئ في الإمامة © 
وام مع قول ابن سيرين وأبي حنيفة : ا البعويد: أؤلك » واختاره ' 


أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وجماعة » مع أنَّها صحيحة بالاتفاق”© . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نهي في ذلك مع أنَّ المدار علئ نور القلب 

عند الله تعالئن لا علئ نور البصر الظاهر . 
ووجه الثاني : أنَّ الإمامة من منصب الإمام الأعظم ؛ فكما لا يكون 

الإمام الأعظم أعمئ فكذلك نائبه . 

[ حكم إمامة مجهول النسب ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بكراهة إمامة مَنْ لا يُعرف أبوه"" » مع 


3 


' قول أحمد بعدم الكراهة”* . 


. ) 7097 /١( » انظر « روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 070/١‏ )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص 
57 ) ء وقد أجاز المالكية إمامة الأعمئ بلا كراهة » وللكنهم نصُّوا علئ أنَّ البصير 
أؤْلى . انظر « حاشية الخرشي »717/750) . 

(0) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 575/15 )» و« حاشية الدسوقي» (١/١؟”)ء‏ 
و مغني المحتاج »( 581/١‏ ) . 

(5) انظر « الإنصاف » ( 7178/7 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 97 ) . 


© 3 1 ٠و‎ ٠ : 8 كيه ١ه ل‎ ١ هلي ا‎ © , © ٠. 


“ع لابب رجه ساب 5 لع ليو لها ع2 د 590 
1-1 وكاتلج روه ١:‏ 


روه 


3 


0 


ج-3 ه» 1 ه ‏ ره “© + 


فالأول : هشدّه : والثاقى 2520 


ووجه الأول : طلب الأئمّة اتصال السند بالإمام إلى حضرة خطاب الله 
ا 0 
خطاب الله عرَّ وجل ؛ لأنَّ ولد الزنئ لا ينبغي أن يكون واسطة بيننا وبين 
يس ان ا 
ا ا اوسن في الزنى : 8 إِنَّمُ كن فحِسَّهَ وسَآءٌ 
سَبيلا 4 [الإسراء : 1995 . 
: 207 : فقد روي عن بعضهم أنه قال إن الله قال هراضن ليوك 
الباطى كما راض اللببنه لاهن نا از 16 
: وود لكاي ضام برود بي في كابرول يجيه :+ قل اعرذ آنه 
تعالل بالسمع والطاعة لمن كينا تاوت كان ناقضا © أذياً مع الله الذي 
ولا ٠‏ وتقصه راجع إلى تفسه لا يتعدّلها إلنا » فافهم . 


ايب هتفه 


[ حكم إمامة الفاسق ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد فى إحدئ روايتيه بصحّة 


3 


ل إمامة الفاسق مع الكراهة”'' » مع قول مالك وأحمد في أشهر روايتيه : إنها 
ا را لوي سي الاب روك 


١ 

١‏ بتأويل أعاد ما دام في الوقت”") 

لق 

00 انظر «البناية شرح الهداية» (؟7”/5” )» و« حلية العلماء» »)١99/5(‏ 
. 


.)17١57/99(6» و«الإنصاف‎ 


ّ (؟) التفصيل المذكور هو مذهب المالكية . أما الحنابلة فالرواية المشهورة عندهم : عدم- 


ره تر 


55 


00 
” -© 


- 


2 
2 


0 


مهد هي هسحهي ها يدوي : 144 جرهص دهان هه ورنهك-: هاج ره ب 


الأول معدن والثاني : مشدّد بالشرط الذي ذكره ؛ فرجع الأمر ١‏ 
إلئ مرتبتي الميزان . 
1 ووجه الأول : صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج » قال ابن 
لطر الي ولاس اوه ال رار تتاو ايل ال 0 و1 اساي 
فبلغوا مئة ألف وعشرين ألفاً » وإِنّما صصحّح الأئمّة المذكورون صلاة 
المأمومين خلفه ؛ لأنّه يحتمل أَنَّهُ يتوب عقب كلّ ذنب توبة صحيحة ٠‏ وإِنَّما 
كرهوها خلفه ؛ لاحتمال إصراره . 


وقال بعضهمٍ : لا يتصور لنا الصلاة خلف فاسق إذا أت بأفعال الصلاة 2 
على الكمال ؛ لأنْه ما بين تكبير لله وقراءة وركوع وسجود وتسبيح واستغفار من ا 
حين يحرم بها إلئ أن يسلّم منها » فلا يوصف بفسق في جزء منها » وإنّما 
جاءت الكراهة من استصحاب الذهن فسقهُ الذي فعله خارج الصلاة إلى أن 
دخل في الصلاة » وذلك نقص موجب لكراهة المأمومين للإمام » وقد صرّح 
3 بعدم رفع صلاة مَنْ أمَّ قوماً وهم له كارهون"'' » وقال : ١‏ اجعلوا ! 
4 خياركم ؛ فإنّهِم وَفْذُكم فيما بيتكم وبينَ ربكم »20 . انتهئن تهىا . 

الصحة مطلقاً ؟ أي : سواء كان الفسق من جهة الاعتقاد ٠‏ أو من جهة الأفعال » وانظر (6) 


« مواهب الجليل » (517/5- 5١7‏ )ء و«الإنصاف » (”/7077 ). و« رحمة الأمة وج 
في اختلاف الأئمة ؛ ( ص "0 ) 3 


و1 


محر 
- 
0-8 


من ذلك : الحذيث الذي رؤاه أب هاوه (8461 ) عن مبيدنا عبد اله ين جمرو رضي ال © 
عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : ©/ 
من تقدّم قوماً وهم له كارهون . ووجَل أثى الصلاة جباراً ٠‏ ورجل ماسوو 
والذيار:* أ يأنييا بعد أن تفوت 4 
فق رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » (؟/ )4١‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 8 


1 


ا 


جره #هد و له رونتتو لجهق مرع 0 مرق #ومدرج اه خ ووتاع ب 
5 بحضرة الله عر وجلٌ من جهة الارتباط الباطن ؛ إِذ الفاسق لا يصحٌ له دخول ا 
أ حضر الله الخاصّة أبداً حتئ يتطهّر من ذنويه كلّها ؛ فَإنَّ الذنوب الباطنة © 


5 فضلاً عن الظاهرة حكمها كالنجاسة المحسوسة عند الله علئن حدّ سواء » به 
3 فكما أنَّ مَنْ صلَّى وفي بدنه نجاسة لا يعفئ عنها » أو لمعة بلا طهارة * 
- لا تصحٌ صلاته . . فكذلك من تدنّس بالذنوب اونسل يها اقيم + _ 
: 1 


: 
2 [ حكم إمامة المرأة في التروايح ] 2 
5 


١ 35‏ 1 86 
ومن ذلك : اتفاق الآئمّة الثلاثة على عدم جواز إمامة المرأة في صلاة '' 
« ع 01 ١‏ 
ا قول جمد كوا( ذلف «#اللكة شرط أن تكرت ١ه‏ 
5 لتراويح بالرجال ' ». مع قو بجواز ذلك » للكن بشرط أن تكو 7 


م ا 


.3 5 
24 7 8 2 0 ٌ 
١‏ فالأول : مشدّد . والثاني : مخمَّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 6 
7 1 1 2 1 
5 ووجه الآول : نهي الشارع عن إمامة المرأة للرجال ؛ لأنْ الإمامة ففى ؟! 

1 ' 2. 


4 


الصلاة من منصب الإمام الأعظم ؛ وهو لا يصحٌ أن يكون امرأة ءّ 

ووجه الثاني : عدم النهي في إمامتها في التراويح من حيث إِنَّ الجماعة 
فيها بدعة عند أحمد وإن كانت حسنة » بخلاف إمامتها في مثل العيدين ١‏ 
والكسوف والاستسقاء وغيرها مما شرعت فيه الجماعة ؛ فلا تصحٌ إمامتها 


5 
كرر# د هم 


ايل 2 2 © 
200 


-_ 


اعجادهكي كر 


ا 


4 


»)1؟١>/1؟( انظر « البناية شرح الهداية »4 (74177/15)» و« حاشية الخرشي»؛‎ )١( 
. )١9١/54 (6 زُ و« المجموع‎ 
. ) 07” انظر « الإنصاف »( 778/7 ) , و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ 05 


هق[ 


0 


<2 


لو ا ل لا ا ل 0000000 
8 فيه إجماعاً ؛ ذلا لحي الفا اد ياخرعو النيامه الرجان ٠‏ ويتقدّم 0 
يم له النساء ؛ فإنَّ ذلك يُوْذِنٌ بقلّة الاعتناء به » فافهم . . 
08 3 
7 [ التفاضل بين الأفقه والأقرأ في الإمامة ] 5 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الأفقه الذي يحسن الفاتحة أَوْلى من © 
8 الأقرأل"؟ » مع قول أحمد : إنَّ الأقرأ الذي يحسن القرآن كلَّه دون أحكام ٠.‏ 
: القلاة أل 0ك , 
03 فالأول : مشدّد في معرفة الفقه دون القرآن » والثاني : عكسه ؛ فرجع ٠‏ 
1 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
: ووجه الأول : أنَّ معرفة المصلَّى واجبات الصلاة فقط أَوْلى من الأقرأ 3 
5 الذي لا يعرف الواجبات . 1 
أ ووجه الثاني : عكسه ؛ لزيادته بكثرة حمل الوحي » لا سيما إن كان ” 
3 يحفظ لاك : وضاحب هلذا القول يقول : الأصل السلامة من وقوع : 
هَ الإمام في السهو أو فيما يخل بالصححة , 0 
0 ويصحٌ حمل قول الإمام أحمد علئ : الأقرأ الذي يعرف الفقه كما كان / 
©) عليه السلف الصالح » فلا يكون مخالفاً لبقية الأثمّة » فتأمّل . 0 


)١( 6‏ انظر « البحر الرائق » ( 757/١‏ )» و« البيان والتحصيل » .)150/١(‏ وه تحفة 6 
: المحتاج » ( ”/ 590 ) . 
(6) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 5 ): #©, 


3 01 5 1 ' 7 
20 ( وقال أحمدل : الأقرأ الذي يح 5 جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة. . أؤلئ ) » وقال إلى 
0 في الإنصاف »؛ ( ١54/7‏ ) : ( من شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به : أن يكون عالماً 
7 فقه صلاته فقط ) . 5 


/ 


١ 9‏ 8 
حدف ره تب - هجر هت- ها ور جد هي 3 0 مع مدهي دهي دكي #ه 2 


[ حكم صلاة القارئ خلف الأمّيّ ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا تصحٌّ صلاة القارئ خلف الأمّى ؛ : 
© لبطلان صلاتهما(' » مع قول مالك ببطلان صلاة القارئ وحده'" » ومع 
) قول الشافعي بصحّة صلاة الأمي بلا خلاف » وببطلان صلاة القارىئ على 
) الأرجح من القولين”" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد » وكذلك الثالث ؛ فرجع الأمر 
1 إلى مرتبتي الميزان . 
قالوا : والأمرئُ : هو الذي لا يقيم الفاتحة . 
ؤ ووجه الأول : نقص الأمي عن منصب الإمامة ؛ فهو كالمر لغرأة إذا ضَلْتَ 
بالرجل وإن قيل بصحّة صلاتها دون الرجل . 


ووجه الثاني اك من في نفسه صحيحة ؛ لأنّهُ صلّى بحسب 


1 ما قدر عليه من الفصاحة » كلاف القارق#شاكان 4 انا يعن حلت 2 
6 ناقص أَلْكن » وبذلك يوجّه أرجحٌ قولي الشافعي رحمه الله . 

ويصحٌ حمل الأول علئ : حال أهل الورع والأخذ بالاحتياط » والثاني 
والثالث علئ : من كان دونهم في الاحتياط ٠‏ فتأمّل . 


)000 انظر « التجريد » ( ”/ 840 ) » و« البناية شرح الهداية ) ( ؟//701 ) . 

(؟) انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( 7٠١ /١‏ ) » وهو مذهب الحتابلة . 
انظر « المغني ١ . ) ١55/70»‏ 

(*) انظر « البيان » ( 107/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 57 ) . 


[ حكم الصَّلاة خلف المُحدِث ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بصكحة صلاة من صلَّن خلف محدث 


1 
العدد بغيره'2 » مع قول أبي حنيفة : تبطل صلاة من صلّئ خلف المحيث 


بكلّ حال”" » ومع قول مالك : إن كان الإمام ناسياً لحدث نفسه صكحّت 
صلاة من خلفه » وإن كان عالماً بطلت9" . 


0 


فالأول والثالث : فيهما تشديد » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : العمل بظنٌّ المقتدي طهارة إمامه عن الحدث إلا في 
الجمعة ؛ لاشتراط كمال العدد » وصحّة صلاتهم فيها » والمحدث لم تصحّ 
صلاته » ولذلك شدَّدَ الأئمّة في الجماعة خلف إمامها دون غيرها . 


م 
ووحه الثاني : العمل بقوله تعال : 9 ولا نر وازرة وزْر أذرئى » [الأنعام : 54]. 


وتوجيه الشق الأول من قول مالك : كتوجيه الأول ( فافهم 1 


7 


2-587 08-08 نه جرع 0ه 


[ حكم صلاة القائم خلف القاعد ] 
ومن ذلك : قول الشافعي بصحّة صلاة القائم خلف القاعد لعذر”*' » مع 


5 


7-0-6 


ره 


1 )1( انظر « مغني المحتاج » ( /١‏ 585 ) . و« المبدع ؛( ”/ 85 ) . 
ألم 2١‏ انظر ‏ الهداية شرح البداية » 08/١‏ ) . 
(”) انظر « حاشية الخرشي »77/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص "5 ) . 
0 2( انظر « المجموع »( 714/54 ) . 
١‏ 


8 


3 


: 


5 57 0 ع 2 : 
قول أبي حنيفة وأحمد : إنهم يصلون خلفه قعوداً » وهو قول مالك في ,© 


2 


00 


00 
60 إحدئى روايتيه . 5 


8 
الأول مغرف عد بالاتمياط + والفائن + مشةد قن الفحوة اذ 9 


5 بالرخصة ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ الله تعالئن 5 كله من الإمام والمأموم أن يبذل 
| وسعه » وقد بذل كلّ منهما وسعه . 
4 ووجه الثاني : العمل بحديث : وإذا صلَّ - يعني : الإمام ‏ قاعداً 
0 ان قعوداً أجمعين )7) 
فلم يثبت نسخه عند صاحب هلذا القول » فجوّز العمل به ؛ سداً لباب 
الاختلاف على الإمام في الأفعال الظاهرة مطلقاً » فافهم . 
[ حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المُومئ ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد: إِنَّهُ يجوز للراكع والساجد أن يأتمًا بالمومئ 

في الركوع والسجود”” » مع قول أبي حنيفة ومالك بأنَّ ذلك لا يجوز”». 


» وهلذا الحديث وإن كان منسوخاً عند جماعة 


2 


1 
4*0 


© 


و 


“هرهة 


حر 69 


1 
)١‏ انظر ١‏ الذخيرة »: ( 7417/7 )ء و المغنى » ( ١777/7‏ )ء» ومذهب الحنفية ‏ ما عدا 
محمد : صحة صلاة القائم خلف القاعد غير المومئ ؛ أي : الذي يركع ويسجد ء 
فلعلَ الأنسب أن يجعل قول أبي حتيفة مع قول الشافعي ٠‏ ويؤيّد ذلك ما هو مثبت في 


0 

؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 07 ) » وانظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ (5/  .695٠‏ ل 

2 رواه مسلم ( 5١١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 5 
م انظر < البيان » ( 7/ ٠) +٠5‏ والرواية الراجيحة عند الحنابلة : عدم الصحة » وانظر 0 


( «الإنصاف .)7559١/52()»‏ 
0 انظر «١‏ حاشية ابن عابدين 4 081١/١(‏ ) » وه حاشية الخرشي » (4/7؟)2 - 


هرهس فيه فيه هم 7١1‏ مهب هرهس هوه دهم هن 


ال حا 


ا 


0 


4 الك 1 ل دده دك ا ا 0 5 حي 
١‏ فالأول : مخفف ., والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
م 
26 


4 ا“ 3 1 

4 ووجه الأول : كون الشارع لم يكلف كل واحد من الخلق إلا بقدر ك. 
بي و 8 ١ه‏ 
١‏ استطاعته » وقد فعل كلّ واحد استطاعتة . 3 
١ه‏ 


ووجه الثاني : أنَّ المومئ لا يصلح أن يكون إماماً ؛ لأنَّ الإيماء به 
لا يهتدي إليه أكثر الناس » وربما التبست الحركات على المأمومين القادرين هي 
فتفوتهم فضيلة المتابعة » ومن شأن الإمام أن يكسب الناس الفضيلة لا أنه م 
ينقصهم إياها » ومن هنا قالوا : إِنَّ تصرف الإمام لا يكون إلا بالمصالح » <* 
فافهم . 


-555 
سر#© نا ىل 


مح وريه حهيره ده ور كم هجر لوس 


2 


[ وقت قيام الإمام للصلاة ] 


© كس لجر كسح اجر سر اج 


ومن ذلك : قول الإمام مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا ينبغي للإمام أن 2» 


هخره 0ه 


: 4 : وا 
يقوم للصلاة إلا بعد فراع المؤذن من الإقامة 2 فيقوم حينئذ ليعذك نا 
6 


الصفوف”" . مع قول أبي حنيفة : إِنهُ يقوم عند قول المؤذن : ب 


الصلاة )» وتبعه من خحلفه ٠»‏ فإذا قال : قد قامت الصلاة. . 0 الإمام :| 
وأحرم » فإذا تمت الإقامة أخذ الإمام في القراءة”"© . ١‏ 


مل سح اه ). 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


- و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة #4( ص 558 ) . 
)١(‏ انظر « مواهب الجليل ؛ ( ١175/7‏ ) ء وه نهاية المحتاج » ( 7١5/7”‏ ) » و« المبدع » 
(1/كلالا). 
(؟) انظر ١‏ المبسوط 2 )79/١(‏ »ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 56 ) . 


ه20 


يد . إذنّ في الوقوف ؛ 
. أي : هلمُّوا إلى الوقوف بين يدي ربكم رمم ريد 
فمن كان أسرع للوقوف بين يدي الله هنا. ا ال 
لجن » وأسرع في النهوض على الصراط ٠‏ فافهم . 
[ موقف المأموم الواحد من الإمام ] : 
ا ا 
وقف عن يساره » ولم يكن أحد على يمين الإمام . . لم تبطل صلاته(؟؟ » مع 
' قول أحمد : إنّها تبطل”" » ومع قول سعيد بن المسيب يق لانم من | 
يسار الإمام » ومع قول النخعي 0000957 


رضم و 0 

الأول 2 يشفت بعدم بطلان الصلاة » والثاني نشدد > والثالك: 
مخمّف . والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع » ولكون اليمين أشرف . 


العلماء » (”7/5١١؟1).‏ 
انظر « كشاف القناع ). 


انظر « البناية شرح الهداية » ( 7794/5 ) . و( الفواكه الدوانى » ( 7١١ /١‏ ) » و« حلية : 
روي لاي اعبات الج 1 عو 110 ٍ 


0 ووحه اناني 4 أن افيه متخالقة النة 6 وقد صرحت الأحاديث بردٌ عمل 
©6١ 5 2‏ 


| © 
افتاه ؛ ولذلك كان من يجلس ان يسار لقطب أعلن مقام ممن يجلس 9 
0 عن يمينه » وإذا مات القطب ورثه الذي على اليسار » وجلس الذي كان على 
م البعيخ عن التناز تومت كان الدر لعل ذلك أنه 7 
١‏ 2 ا 
5 ووجه الرابع بع : أن موقف المأموم حقيقة نما هو خلفه ؛ أي : بعد ؟ 
٠» 570‏ فاعلم ذلك . 1 
9 © 
8 500 5 

/ [ موقف المامومّين من الإمام ] 
90 0 0 
3 ومن ذلك : اتفاق الأتمّة عل :أن التجلين يصمّان خلف الإمام إذا جاءا : 


مع" » مع قول ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ الإمام يقف بينهما(" . 


فالأول : دليله الاتباع » والثاني : أنَّ فيه عدلاً بينهما . 


هه حرق هرق 


ووجه الأول : أنَّ الاثنين صفتٌ : 


ووجه الثاني : أنَّ الصف : ما يكون ثلاثة فأكثر . 


0 


 )194/5 (6 ,و3 المغني‎ ) 457/١ ( المحتاج‎ ١ 
؛‎ ٠. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 05 ) » وهو قول أبي يوسف من الحنفية‎ )*( 
8 .)"52/5) انظر ( البناية شرح الهداية‎ ١ 


همدو ره جره هت هأ جره 23 يا اي ةا 
[ موقف المامومين من الإمام إن تنوّعوا | 1 

١ 
0 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ إذا حضر رجال وصبيان وحَنائى 


ء 


ونساء.. يقف خلف الإمام الرجالٌ » ثم الصبيان » ثم الخنائى ٠‏ ثم 


2 


أ النساء”"" » مع قول مالك وبعض أصحاب الشافعي : إِنّهُ يقف بين كل 
رجلين صب ؛ ليتعلّم الصلاة ا" 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 


زوع [لأيل انلقن أرلن بالتقديم » والصبيئٌُ من جنس الرجال 
علئ كلّ حال ٠‏ والخنئئ يحتمل لَه ذكر ؛ فيقدّم على النساء . 

ووجه الثاني : مراعاة + تملع العنيع انعاك لمنلا فون يكونا عن يت 
سن يكو ع شاه ف مل ف اي سزمر انه دح ا 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 


3 


0-7 


١ 


2ه 


5-82 


8 ١ 


0 


3 


ا 
ب 


0ج خرق 
سه جرب 2ه رهس هجر هجو 


1ر8 2ه ره 


[ حكم وقوف المرأة في صف الرّجال ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا وقفت امرأة في صفتٌ الرجال. . 
لم تبطل صلاة واحد منهم"" » مع قول أبي حنيفة ببطلان صلاة مَنْ على 


508 


. 
3 


5 


3 5 
! 01 انظر « مغتي المحتاج » (448/1)+ وهو متحب الحنفية والحتايلة . انظر «بدائع. 7 
١‏ الصنائع » ( 88/1" ) » و2 كشاف القناع » ( /١‏ 584-584 ) . ٍِ 
0 03 0 0 
م (7) انظر « حلية العلماء » ( 71/75 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »“( ص 654 ٠‏ ©ها 
ُ < ' 

ا 


إفرة انظر « حاشية الخرشي ؟(؟/9؟2)1 و« المجموع»(5/١77)ء‏ و#المبدع) 
9 (؟/95). 


5 وا مداه وه ره ها واي لوقي 


7 2 يض , + ب 
باك ها هه كيل 


بر از نهب 0 
جل سح هابر لهس 


بع 


جره سه هد 


35 


3 


وب 


22 


»2 0 4 و 


يمينها » ومن علن شمالها » وصلاة مَنْ خلفها دون علاتيا ى 400 
فالأول 0 وهو خاصٌ بالأكابر الذين لا يُلهيهم عن الله شيء من 


شهوات الدنيا من نساء وغيرهنٌ . 


والثانى : مشدّد » وهو خاصٌٌ بالأصاغر الذين يميلون إلى الشهوات ) 


بحكم الطبع ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم الصلاة منفرداً خلف الصففٌ ] 

ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ من صائ منفرداً خلف الصففٌ. 
صكّت صلاته مع الكراهة عند بعضهم”" » مع قول أحمد ببطلان صلاته إن , 
ركع مع الإمام وهو وحد”" » ومع قول النخعي : لا صلاة لمن صلّ خاف 
ال ا 

فالأول : مخقّف » والثاني : فيه تشديد ء والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلى ا 

ووه الأول > أن دان القدوة على الاقتداء بالأفعال دون الموقف ء 
2 كره ذلك لخروجه عن صورة الاجتماع الظاهرة التي شرع لأجلها 


الجماعة ؛ من حيث إِنَّها دهليز لاجتماع القلوب ٠‏ كما أشار إليه حديث . 


. ) 05 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ » ) 15/١ » انظر 2 تبيين الحقائق‎ )١ 
و2 حاشية الخرشي »6 ( ”17/7 ) » و2 حلية‎ » ) 058/1١ ( » انظر 2 حاشية ابن عابدين‎ (3 
.) 5١1 /' ( ) العلماء‎ 
. ) 1950/١ ( » انظر « كشاف القناع‎ )( 
. ) 05 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ ١ انظر‎ 2 


جرس رحج هس دهج . امهس هم دقر 


ضدح | سح 


يجيه ب 
2 ر © و 3 


لدج 26 


2 


2 
7 


2 مصردة2 
ره * 


تسوية الصفوف في قوله : « ولا تختلفوا عليه أي : الإمام - فتختلفت 


قلوكم 200 
ووجه الثاني : أنَّ الواقف خلف الصف حكمه حكم من يربط صلاته 
©" بإمافه + وفعل معه ركناً » وذلك يقطع ارتباط صلاته خلف الإمام » بخلاف 
ما إذا لم يركع ؛ فيحكم بصحة صلاته ؛ لقصر الزمن » ومن هنا يُعلّم توجيه 
كلام النخعي . 


[ حكم صلاة من تقدَّم علئ إمامه في الموقف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه ببطلان 
صلاة مَنْ تقدّم على إمامه في الموقف”"' » مع قول مالك بصِحّة صلاته”” . 
فالأول : مشدّد في الموقف . والثاني : مخمّف فيه ؟ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : مراعاة منصب الإمام في الظاهر ؛ من حيث إنَّ الواتف 


أمام إمامه فيه من سوء الأدب ما لا يخفئ » وليسر هو بمقتدٍ بإمامه عند من 
9 3 
0 يرآه ,5 فإنة واقف في مكان الإمام : 


ووجه الثاني : أنَّ الله تعالى نصب الإمام في الأرض كالنائب عنه في 


.)1١97/7؟( سبق تخريجه‎ )١( 

فرعم انظر « حاشية ابن عابدين»(١/١00‏ )». و« مغني المحتاج 2)190/١(»‏ 
و«الإنصاف .)178٠/5(4»‏ 

(0) انظر «الفواكه الدوانيى»6(١/١١7)».‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأكمة ») 
(صة:0). 


معو لون و ري وا 1 
تلع أتردوتهية لأغير + فككما أن الع قال لأبستر في بعهة فكذلك نايد 2 
من جيك المعيون +« وكما أننا لا نشاء: إلااما شاه الله ...وهو فى غين جهة ا . 
فكذلك القول في النائب ؛ يجب أن تكون أفعالنا تبعاً لأفعاله ولو لم يكن في © 

ويؤيّد الإمامً مالكآ في ذلك : اختلافٌ الصحابة في ضلاة رسول الله (/ 
صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر ؛ فإنَّ طائفة من الصحابة كانت تقول : 9 
إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماماً مع تقدّم أبي بكر عليه في 
الحرقت © وتقريم :لذ عل ذللك0) > وعدا اعقلى شامة لفيكة حل 7 
المأموم مع تقدّمه في الموقف علئ إمامه . 

اراتكه ديري تال اد كود بورك إل علي إل لا روف 
مأموماً. . سقط الاحتجاج به عند الأئمّة الثلاثة » فافهم » وهنا أسرار يعرفها رم) 


0 


أهل الله تعالئ لا تسطر فى كتاب . 6 


هر 


2 


[ الضّابط في صحّة الاقتداء إن لم تتصل الصّفوف ] 
ومن ذلك : قول الإمام مالك : إِنَّ من صلَّى في داره بصلاة الإمام في 
المسجد » وكان يسمع التكبير.. صكحت صلاته إلا في الجمعة ؛ فإه 


مره 


لكدوط 


لق روى البخاري ( 587 ) » ومسلم (91//518 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
بهم » قال عروة : فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خمّة فخرج ٠‏ فإذا 


ااه اسيم 
عر 


ع 8 0 ع ع ع 6 92 

أبو بكر يوم النامَ » فلمًا رآه أبو بكر استأخر ء فأشار إليه ؛ أنْ كما أنت » فجلس (©) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر ؛ إلئ جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة .أ 

/ رسول اللاطلى اللاغليه وشاع ».والقاض يصلوة صاخ ابي بكر ُ 
3 6 


5-95 : .و 
ع ب ال ل 


5ن 


مجر 
- 
4 


اس هه 


42 


5 
ل 


.ِ 


© هامر‎ ٠-4 


تصحٌ صلاة من ذكر خلفه في الجمعة وغيرها” » ومع قول عطاء : إِنَّ 


3 الصفوف » وهو قول النخعي والحسن البصري . وبه قال الشافعي "' ْ 05 


الائتلاف ؛ ليتعاضدوا على القيام بالجهاد وشعائر الدين ٠‏ فخاف الإمام 


| فحكم بوقوع الاختلاف في القلوب باختلاف الموقف . وإذا اختلفت 
أ القلوب وقع التقاطع والتدابر والعداوة » وصار كل واحد يعارضٌ الآخرَ في 


حمر 
52 
0 


قرف قد يُتومّم أنَّ هناك تناقضاً بين ما ذكره المصنف هنا عن الإمام الشافعي وما نقله عنه سابقاً , 


بحصرر 
لهها 
14 


مره جرع :هه خره وعتروه 5و ترق 7 ال اه 


لا تصحٌ إلا في الجامع أو رحابه المتصلة به''2 » مع قول الإمام أبي حنيفة : م 
الاعتبار بالعلم بانتقالات الإمام دون المشاهدة » ودون الخَلّل في 8 


0 

500 3 5 5 اث 5 8 ها 

1 فالآاول : فيه تشديد » والثاني : مخفف ؟ فرجع الآمر إلى مر تبتي‎ ١ 
ُّ . الميزان‎ 


ووحه الأول : أن مراد الشارع باجتماع الناس فى الجمعة : شدَة 


4 


مالك أن تختلف قلوبهم باختلاف موقفهم ء فشدّد فيه قياساً عل قوله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم: ١‏ سَوُوا صفوقكم » ولا تختلفوا فتختلفَ قلويكم 6ك 


هه 


وأحفظ عن الإمام مالك أَنَّهُ سّئل عن الصلاة في البيت المتصل 


انظر ة عيون المسائل » (( ص ١98‏ ) . 
انظر « البحر الرائق 6( "85/١‏ ) . 


(197/7)ء والحقٌ أنه لا تناقض بين الموضعين ٠‏ إِذْ الكلام في الموضع السابق ' 
خاصٌ باقتداء المأموم من بيته بالإمام في المسجد . والمذكور هنا خاصٌ بالجماعة الذين 
يكونون في المسجد - إماماً ومأمومين -» وهو واضح في « حلية العلماء » ا 
)7١5/5(‏ » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 88 ) . 1 
سبق تخريجه ( 197/7 ) . | 


هي © سد هو ر © نح ولو ر © جد قير :” اه .جر د كور لح هاور سح كير ع 


27 0ك 


و ا و ا ل ل 
: بالمسجد : هل يلحق برحابه حتئ تصِمّ الصلاة فيه مطلقاً ؟ 


َه فقال : ( إن احتاج ذلك البيت إلى استئذان في الدخول. فلا نضح 0 


5 


8 الصلاة فيه 3 وإلآ صكت )اندب 0 


2 
3 


ووجه هلذا : أنَّ كلّ مكان احتاج الداخل إليه إلى استكذان. . فهو ببيوت 
الناس أشبه ؛ فإِنَّ يوت الله لا تحتاج إلئ إذن من الخلق . 

ووجه الثانى وما بعده من أصل المسألة : أنَّ الاعتبار بالعلم بانتقالات 
الإمام فقط » فحيث كان المأموم يعرف انتقالات الإمام صكّت صلاته ؛ 
المكى » أو بيت المقدس مثلاً » إذا كشف له عنه » وصار يعرف انتقالاته ؛ 


ع جهارية نهدور ‏ 2 ها رنهكرر 


له 
2 


ا 


لأنَّ أصحاب هنذا المقام قلوبهم مؤتلفة ولو كان بينهم وبين إمامهم بُعدٌ 
المشرقين ؛ لزوال الحسد والبغضاء من قلوبهم » فلا يحتاجون إلئ قرب 
. الأجسام » بل ربما كانت أجسامهم مع البعد أقرب من التصاق محبٌ الدنيا 
بكتف أخيه » كما قال تعالل : # مَحَسَبهرٌ جمِيعاً يما واو شقن [الحشر : 14] » 
والله تعالئ أعلم . 


خر هه جره هجر 0ر08 جره 0ه 


27 
2 
© 
2 


هعرد 


ع 


(1) يدك عليه كلام الفقيه القاضي عبد الوهاب المالكي في عيون المسائل » ( ص1"9١‏ ) ؛ 
إذ قال بعد بيان حكم المسألة التي نحن بصددها : ( ولا تصحٌ في موضع مملوك يتأتى 
فيه المنع في سائر الأوقات ) . 

هجر ه دهاج هه اك ل م نك 0ه هجر هك 


كيت 


0 1ك ج- 7 07 ا 
0 0 ع ا 


2 6 ٠ 6 0 
0 1-0 0 1 


9 
3 


4 
60 ابصلا ةالسافر 
55 


4 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة المسافر ] 
اتفق الأئمّة كلّهم علئ : جواز القصر في السفر » وعلئ : أُنَهُ إذا كان 
السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع''© 1 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم قصر الصّلاة في السّفر ] 
فمن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة : إِنَّ القصر عزيمة”؟ » مع قول 
الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ رخصة في السفر الجائز”؟ » ومع قول داود : إِنَّه 
لآ يجوز إلأ هئ السفر الواتسيه > ونه :أيضا > إنة خض بالدرى 10 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تشديد . وكذلك م 


الرابع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


هاور كل اجر كس ودر سح لجر © كس اجر © سح هاج © هاج © 


. ) 00 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 

زفق انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( )71١ /١‏ . 

(9) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (ص 757 )ء وه البيان » ( 558/5 )2 
و« منار السبيل 1١75/١024»‏ ) . 

(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 550 ) . 


مر نر رو 7ر7 ور 72ر7 وو حرو ره 77 جر ه57 


: 


97ر7 ورور ورور وار و ار 5089 5 


ووجه الأول أَنَّ بعض النامن ريما آنقت تفوسهم من القضر + فشدد. ©" 


1 


ا لوسك : إن ا 0 
9 النفس وجب ؛ ليخرج عن العصيان للشارع في الباطن . 3 
0 ووجه الثاني : التخفيف على العباد ؛ فإنّ السفر مظبّةالمقدقة ولو سافل 0 
09 العبد في مِحَمّة('2 ؛ فمن وجد قوة في نفسه كان الإتمام له أفضل . 0 
4 وجد مشقّة كانت رخصة الشارع له أفضل . ع 
ومراد الشارع من العباد : أن يأتي أحدّهم العبادةً بانشراح صدرٍ © 
7 وسرور » ويعدٌ ذلك من جملة فضل الله عليه الذي أَمّلَهُ لأن يقف بين يديه : 
0 ويناجيه كما يناجيه الأنبياء والملاتكة . < 0 
: ومن كان يجد في نفسه حصراً وضيقاً من طول الوقوف بين يدي ربّه: ٠‏ .© 
م فالقصر له أفضل ؛ لثلا يصير واقفاً كالمكره » فيمقته الله على ذلك ٠‏ قال ب 
5 تعالى : «كس يدق أ يقدهة حي صندة للإصلد مت ثر: كج يمل 5 
9 صَدْرمْ صََيْفًا حرا كأْنما يضَكَدُ في الكَمَل © [الأنعام : ]17٠6‏ . 5 
0 فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثاني : خاصٌُ بالمتوسطين . 1 


فهك 


ووجه الثالث : أنَّ السفر الذي قصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ث 
قية... تكآن :واجباً 4 من .حك إِنْهُ بأمر رشؤل الل صلى الله عليه وسلم حال . 
حياته » وداود رأس علماء أهل الظاهر » فوقف علئ حدّ ما كان في عصر 
الو م وي من السفر ء 
وكذلك تخصيصه القصر بالخوف هو علئ حدّ ما ورد في القرآن » فافهم . 


©---ر© 


سحب 0 


© هل جره 


ا 


ار 


)21 ل ره ا ا 0 الك ا مه 
2 مهمه همه دفهره ١‏ له-٠‏ ام هجر هه ومع همهم 


م 


. 


)8 م يج للج و4 


[ حكم الترخّص في سفر المعصية ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز القصر في سفر المعصية . 
ولا الترخّص فيه برخص السفر بحال”(2 . مع قول الإمام أبي حنيفة بجواز 
1 الترخّص في سفر المعصية”" . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كون الرخص لا تناط بالمعاصي » وقد قال تعالى في 
المضطر إلئ أكل الميتة : لإهْمِنِ أضطرٌ في عَخيصَةٍ عير مُتَجَانِ لَإِثْرِ » 


7 


سوسلا 


[المائدة : *] » وقال : #هَمَنِ أضطرٌ حير بَاعْ وَلَاعَادٍ # [البقرة : “11 » ومن كان 


باغياً أو متعدّياً حدود الله فهو عدو لله ؛ لا يستحقٌ نزول الرحمة عليه » 
ولا التخفيف عنه » بل يمقته الوجود كلّهُ » ومن يمقته الوجود كلَّهُ فاللائق به 
ل يي 0 
3 وهيهات أن يُرضيّ ربَّهُ بصلاته تامّة من غير قصر ! 

١‏ وأدق من هنذا الوجه : إل طن الوقوف بين يدي ربّه بزيادة 
ركعتين وهو غضبان عليه. . أشدٌ عليه من دخول النار » فكلّما وقف بين يديه 
ينظر إليه نظر الغضب ٠‏ وذلك من أشد عقوبة له باطناً . 


8 (؟/١؟؟١).‏ 
(0) انظر : البناية شرح الهداية» (“/6” ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ 
(صهه ). 
م دهج سيره دهج ١7‏ جرس و ع هي دهج 


0 


82 ور ارو ره مره 1 و رهد 
1١‏ 0 


ب 


5 


حرج © هرج 79 هه رع 7 ترج 7 


9 ا 
ره 


ر © / 


2 
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31 3-3 


2-0 عد 6ه مجه + 0 ددحم 6 + > بت هه عات ع -و- 
ا ا ا ار ا اه ليا الى 2 


ومن هنا يُعلّم توجيه قول أبي حنيفة بأنَّ العاصي يقصر : خوفاً عليه من 


0 
لك 


03 حصول زيادة المقت بطول وقوفه بين يدي الله وهو غضبان عليه ؛ فكان 3 


و وقال بعضهم : إِنَّ الرخص إِنَّما وضعت بالأصالة لأنقص الناس مقاماً » « 
٠‏ 


وهو العاصي ٠»‏ فَإِنّهُ لا أنقص مقاماً منه » فكان عدم جواز القصر له من 


© باب : # وَيَلَوكَهُم ا مدت وَأَلسَيَكَاتِ لعلهم برْجعوت # [الأعراف : 158] . 
٠. ٠.‏ 


00 فمن منع من العلماء جواز القصر له فمراده : أن يتنبّه بذلك علئ قبح - 
٠. . ١‏ مه . [|اك س٠‏ |أه ا ّ 
. فعله » فيتوب ثم يترخص . وكذلك من جوَّز القصر له مراده : أن ينظر جواز 2 
- توسعة الله تعالى عليه مع عصيانه له وعدم قطع إحسانه إليه ؛ ليستحبي 


فرضي الله عن الأئمّة ؛ ما كان أدقٌ مداركهم ! وجزاهم الله خيراً عن أمّة ظ 
9 0 
0 [ حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفرٌةُ ثلاث مراحل ] 9 


25 ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ الإتمام جائز إذا بلغ السفْرُ ثلاث '؟ 


مراحل ٠‏ ويعبّر عن ذلك بمسيرة ثلاثة أيام''' » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك > 


4 لا يجوز ء وهو قول بعض المالكية”" . 7 
8ه إلى 
ا انظر « عيون المسائل ؛ ( ص )2 و« المجموع » (4:/١١؟)2‏ و« الإنصاف » ١ه‏ 
8 (3900). و 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين 6 ( ١77/7‏ )» و١‏ عيون المسائل » ( ص ١57‏ ) » ولارحمة ”“ 
0 الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 0868 ) . 21 


حلفي هدهج هسحفيره مدهي 07 ؟ مهدعسي مدهي دهم هاج 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 

ووجه الأول : أنَّ الإتمام هو الأصل . والقصر عارض ٠»‏ فإذا رجع 
الإنسان إلى الأصل فلا حرج عليه . 

ووجه الثاني : الاتباع للشارع وجمهور أصحابه في هلذه الرخصة ؛ فإِنَّ 
الإتمام يميت رخصة الشارع » وما رخّصها إلا مع علمه بمصالح العباد » 
فالمترخُص متبع » والمتةٌ رما يُطلق عليه مبتدع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 


[ المكان الذي يُشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : الى رق سس سا ا 0 3 


مع قول مالك في إحدى الروايتين عنه : إِنْهُ لا يقصر حتئ يفارق بنيان بلده » 
ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره » وفي الرواية الأخرك : أنه لا يقصر 
حت يجاوز ثلاثة أميال”"' » ومع قول الحارث بن أبي ربيعة : إِنَّ له القصر 


1 
: 


اه ةُ 1 1 : د 5 ٠.‏ 5 : 
0 في بيته قبل أن يخرج للسفر » وصائ بالناس مرة ركعتين في بيته » سي 
١ 3 5 2‏ مه 

© الأسود وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود » ومع قول مجاهد : إِنهُ : 
00 : 1 ه 
إذا خرج نهاراً لم يقصر حتئ يدخل الليل ) وإن خرج ليلا لم يقصر حتئ /! 
9 ف أ 
تنيت ا 
)١( ©‏ انظر «البناية شرح الهداية» .»)١5/“(‏ وه تحفة المحتاج» (5/ ٠لا"‏ )ء. .© 
3 و« المغني »6 .)١91/5(‏ 5 
5 60): انظ #حاشية الشرقى 4/936 ). 0 
9 )6 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (ص 050 ) . ب 
© 0 0 1 1 _- 01000-00 6 
لهو فمحفاو هس حهية هي رأ مهس هرو وىره همهم 


وو ولو و ا ها 
3 فالأول : مخفف » والثاني : فيه تشدين "والثالك > يحدين: جد 506 
و بوكذلك الرواية الثائية عن الك واترايع 1 فرج الأم ان متي نا 
8 الميزان . 8 
0 ووجه الأول أنه شرع في السفر بمفارقته البنيان ولو من جانب واحد . ع 
1 ووجه الثاني آنه له يسرع في الدقر حقيعة إلا يجاوز البله من تجيع ١,‏ 
© الجوانب . 

" ووجه الرواية الثانية عن مالك : أنْهُ لا يسمئ مسافراً إلا بمفارقته إل حدٌ 
لا يتعلّق ببلده غالباً ؛ وذلك بمجاوزة الزروع والبساتين ؛ وهي في الغالب 
ر لا تبعد عن البلد فوق ثلاثة أميال . 


بكسي 


ره جره هرق 


4 


6 ووجه من قال : يقصر في بيته إذا عزم على السفر : أنهُ جعل حصول نية 


0 
4 


54 0-4 . ع بق امد جم 56 ٠.‏ _ 2 6 
هه ووجه قول مجاهد : أن المشقة التي هي سبب الرخصة لا يحسسٌ بها م 
ا المسافر عادة إلا بعد يوم أو ليلة . 0 
2 9 
[ل1 عا 5 6 4 5 ٠.‏ 2 0 5 03 8 
0 وادق من هلله الاوجه كلها , كون المسافر كلما قرب من حضرة الله ل 
1 0 
٠. 9 4 /‏ : 0 و 0 اها 
قال التى مع مدي صنل المسافز». كان هامورا بالقعيرف 4 الطوف 5 
00 ٍ 5 ل 
١‏ المدة » ويجالس ربه في تلك الحضرة » وتأمّل السراتٍ لما قصده الظمآن ؛ 
٠ 2 0‏ 2 © 
7 على ظرٌ أنة ماء كيف وجد الله عنده ! 3 
ل 1 
)١( .‏ الظاهر أنَّ قوله : ( وكذلك الروايةٌ الثانيةٌ عن مالك والرابمٌ ) مبتدأ » خبره قوله : (©> 
4 7 3 
0 قوله : ( والثالث ) ؛ لأنَّ في الرواية الثانية التي ذكرها عن الإمام مالك تشديدا ‏ “ 
30 لا + خفيفاً 1 0 
ل ني 1 5 1 6 
مهاو © ام حعيت لحفلل © اتحطهلي ١١64‏ جعم هيع . هم » تت اهابيبا ير 


ره هرق 2ه ل ا ل 2 


2 0 
2 


40 


ا ؛ 5 ا فيان خادية حقرق النجان . 


8 


ومعلومٌ : أنّهُ تعالئ لا يوصينا على خلق حسن إلا وهو له بالأصالة » 
وكيف يأمرنا بالظنٌ الجميل به عند طلوع روحنا » ولا يوفينا ما ظننّاه به من 
شهوده عند انتهاء سيرنا وقصدنا ؟! فاعلم ذلك . 


© 


2 


مس وه 


في © 


[ كيفية صلاة المسافر خلف المقيم ] 


15 


9287 ره هي حره 7 هد 
4210 


مه سس 
7 / 


5-6 
حا 


0 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو اقتدئ مسافر بمقيم في جزء من 
صلاته. . لزمه الإتماه2"0 » مع قول مالك رحمه الله : لا بدَّ من صلاته خلفه . 


ل 


ٍ 0 1 34 
نم ركعة » فإن لم يدرك خلفه ركعة فلا يلزمه الإتمام ؛ حتى إِنهُ لو اقتدئ بمن م 
م6 0_0 2 015 6 
0 يصلي الجمعة » ونوئ هو الظهر قصراً. . لزمه الإتمام ؛ أن صلاة الجمعة # 
3 ا 
0 في نفسها صلاة مقيم'") ٠»‏ ومع قول أحمد رحمه الله بجواز قصر المسافر م 
٠ .‏ 
3-2 خلف المقيه”" » وبه قال إسحاق بن رأهويه رحمه اله , 5 
6 سلس سام 9 
أي )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 04١/١‏ )ء و« البيان» ( 5717/5 . 4358 )2 و« شرح 3 
: منتهى الإرادات 26 ). 1 
*؟ (5) انظر ‏ المدونة الكبرئ »( .)75١42 7١8/١‏ م 
رم قال ابن مفلح في : المبدع » ( ٠118/5‏ 114) 3 أ اعوسافر قم »انو نض :© 
: علية. .. » ولأنها صلاة مردودة من أربع » فلا يصليها خلف من يصلي الأدبع .»م 

5 كالجمعة » وسواء أدرك معه جميع الصلاة » أو بعضها)ء وانظر « شرح منتهى ئش 
4 الإرادات » 596/١‏ ) . 

* (:) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 55-50 ) . : 
00 1 هه 


الى #ي اه # ا هن © املنهلجي "9" بيهر #ي © ا هل هليه هال #اح 


هم 


مر 5 5ه جره ومو 777 رو لماع 137و يدرو لد 


م صلاته؟» والثانى : فيه تخفيف إلا فى صورة الجمعة » والثالك : ا 


تة 


فالأول : مشدّد في لزوم ييه ١‏ 0 


6 9 
0000 4 
5 محمف »؟ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان 6 ل 
ووجه الأول : تعظيم منصب الإمام أن يخالف أحدٌ ما الترمه من © 
2 © 
3 متابعته » ويتبع هواه . 72 
8 كو 4و 5 
ث2 ووجه الثاني : أنه لا يسمئ تابعاً له إلا إن فعل معه ركعة ؛ إِذ الباقى <* 
8 م 00 
3 ووجه الثالث : أن كل واحد يعمل بنية نفسه التي ربطها مع الله تعالى » "5 
* ونسخ ما ربطه مع الخلق ؛ إذ هو الأدب الكامل لا سيّما إن كان يتأذَى © 
6 5 1 0 
يتطويل المدلؤة من ميت إنها تطول عليه سيافة الوصول ]لين مقضدة + الذى. . 
١ 5 0‏ 
هو عبارة عن دخول حضرة الحقٌّ تعالى الخاصة بمجالسته كما مرّ إيضاحه © 
”, آنفاً » والله أعلم . 70 
ام 9 
© ل و8 
م 1 حكم فصر الصلاة للملاح إدا سافر شي سفينة فيها أهله وماله ] 5 
6 ٍ ا 
5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن الملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله 7 
“ل وماله. . له القصر”" » مع قول أحمد : إنْهُ لا يقصر” . 0 
© © 
٠.‏ 22-2-52-7-<+7 27ب 101 م 3 
)١‏ كذا في النسخ التي ب بين يدي +.ولعل الأنسب : ( خلف مقيم ) بدل ( خلف مسافر ) ؛ إذ 5 
0 المسألة هنا عن اقتداء المسافر بالمقيم . 0 
3 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١75/5”‏ ) » و« حاشية الدسوقي ؛( ١).ء‏ و( تحفة 5 
المحتاج »(7/ 797) . ١‏ 
(9) انظر « الإنصاف » (5/ م" ) . 5 
5 ع © الى © ا« #© الي 551 برهك هاه © » ©, 0 


قال أحمد : وكذلك المُكاري الذي يسافر داتما2'7 » وخالفه فيه الأئمّة 
الثلاثة أيضاً فقالوا : إِنَّ له الترخُص بالقصر والفطر9؟ . 


فالأول : مخقّف » والثاني في المسألتين”" : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونه مسافراً عن وطنه الأصلى 2 وعن أهله وأصحابه ؛إذ 


الفاقية اميك وله ديق لوقه نما انائحة يوق ورية اه كان له الفطر ' 


ووه الفاقن قن ا المسالكن تقول أن كان اهلها ومالة :فى في افكالة 
حاضر ببلده ؛ فلا يترخص برخص السفر . 


ومداز الأمرعلن أنَّ النشر مكف من الإسشفار > فك من كشقة الداعن 


6 [ حكم التنقّل للمسافر الذي يقصر الفريضة ] 


3 ع‎ 2 8 8 ٠ 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة وغيرهم من جماهير العلماء : إنة‎ 0 
2 9 

2 لا تكره لمن يقضرد ء. النتفقل ف السفر:زيادة على الرؤائب9؟ + زوكره ذلك 
8 3 


50 المُكاري هنا : الأجير الذي يسافر كثيراً. انظر ” الكافي في فقه الإمام أحمد » (711/1). 
5 (0) انظر « المجموع »( 75١/4‏ ) » و" رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص58 ) . 
0( أي :حدمت الإنام احيد فى كلا السالتين : 


3 


© 


جحه وهب حهاح هسح وا به داجلهج: ١١١‏ جورعكت لاورس هام مدهي ع 


© (4) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ؟7/ 0504 )»2 و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب - 


ا ا 0 لسر ور ره 
2“ عبد الله بن عمر » وأنكره علن من رآه د يفعله » وقال 0 


: 1 ا 6ه 1 
لك ما أباح لنا أ د : 


/ 

8 فالأول : فيه ردٌ د الأمر إلئن همّة المسافر وعزمه ء والثاني : فيه هده 8 
رده دع قيسق نوو احدية زه ارو في الشريعة ؛ فإِنَّ الشارع (© 

9 5 ره 
1 ّ. 1 . 4 / 
9 أوْلئ بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
5 ووجه الأول : أنَّ طلب الوقوف بين يدي الله تعالئ لا ينبغي لأحد منعه " ب 
١‏ 0 
١‏ إلا بدليل » ولم يرد لنا دليل في ذلك فيما بلغنا . 1 
9 ا 


7 
2 


هه 


يم ووجه الثاني اانه ع ليان ركان بالف 
م تعالى . ا ا 
أ لا يقدر على جمع قلبه كما يقع له في الحضر غالباً » فكان حكمه كحكم من (* 

ا في الوقوف بين يديه » فلا يُعان على ما فعل 1 


ل©) أه 5 : 0000 ١‏ 
59 الشارع ما :طتمن المعونة إله لمن كان صدت امزه.. 0 
ره : خٍ كم 
5 .زا كان غالب النات الاتركاد يشطر عم اللا فى فرانضد من لاإ 
آل 5 5 1 
0 اخرها. . فكيف بما زاد ؟! 7 
ك ع 
و فافهم » وأت تبع الجمهور ؟ِ فَإنَّ الاتباع لجمهور الصحابة والتابعين ولي و 
ل ل 
4 من ميك لتك 3 انسمل للم دن اللسكموو :إلا رك اق مر لو . .0 
أ فتّحمّل قول الجمهور على : حال الأكابر » وكلام ابن عمر على : حال 6 
و الأصاغر ء والله أعلم . 5 
ب 2ت . 
اخ الرباني » ( 70٠0/١‏ ) » وه المجموع ؛( 786/4 ) . وه الإنصاف »)(887/5) 202“ 
)١( 10‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 585 ) . 0 
00 7 5 8 8 


ودفمهت ويه دهم هدايم 5 1 ؟ مها تس هاي ده ره من 


ره هد اهجو انرو هو ترورتاو حرق حرق اها وااو حرو 0 
١ 5‏ 
0 7 5 
0 [ المدّة التي يُشرّع للمسافر قصر الصلاة فيها | 11 
4 7 لع © 
3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إن لو نوى المسافر إقامة اربعة ايام : 
١ 10‏ : 0 ا ريج © 50 كس 
9 غير يومي الخروج والدخول. . صار مقيما”'' » مع قول أبي حنيفة السك 
لا يصير مقيماً إلا إن نوئ إقامة خمسة عشرّ يوماً فما فوقها""' . ومع قول ابن .»' 
2 1 20000006 5 0 و ل الى كر م 
أو عباس رضي الله عنهما : تسعة عشر يوما » ومع قول أحمد : إنه إن نوئ مدة . 
3 0 لك دقرف 39 
يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة. . أت؟؟ . ٠‏ 
7 5 ع 8 3 0 
3 فالاول : مشدد» وكذا الرابع 3 وقول أبى حنيفة : مخفف » وابن 0 
5 0 5 
عباس قوله : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
1 ووجه الأول : الاخذ بالاحتياط وتقليل زمن الرخصة » وهو خاص 3 
8 5 و 5009 م١‏ 
3 بالأصاغر الدين يؤدُون الفرائض مع نوع من النقص 2 فجعل لهم الائمّة مدة م 
أ القصر » وهى مدة معتدلة ؛ لتلا يطول زمن الرخصة » فينقص رأس مالهم ها 
1 : ا 1 
9 بعدم إتمام الصلاة » بخللاف الأكابر الذين يؤدذود الفرائض مع الكمال اللائق ٍِ 
5 3 4 5 ع 2 ا 2 3 1 04 
8 بمقامهم ١‏ فلهم الزيادة على الاربعة أيام ؛ لان كل ذرّة من صلاتهم ترجح 1 

علئ قناطير من أعمال الأصاغر . عٍِ 


ويصحٌ أن يُعلّل الأول بتعليل الثاني وبالعكس ؛ من حيث إن الأكابر 
يقدرون علئن طول الوقوف بين يدي الله » ولا يصبرون على الهجر الطويل » 


0 
© جه جد ها 


:وى 
2 


)١( 9‏ انظر « حاشية الدسوقي 6( 750/١‏ ) ء و« تحفة المحتاج ؟ ( 1798/5) . 
ه (9) انظره الاختيار» (17/4/1) . 
(”) انظر « كشاف القناع 515/١0»‏ 01 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 


3 (صكة). 0 
جره دون هدي #مد هيحد هن له بجر دهج رهم ع 


7 
كسح ها ير كس هار © 


لانو د ل ايه خم : 
اخهاا نه ل لهاب لهال خهالى 


ل ل ا ل ل 0 
4« بخلاف الأصاغر » وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسطر في كتاب 2 
وبهلذا عُرِف تعليلٌ قولٍ أبي حنيفة ممورجس اير ّ 

© بخضلت :جاحة يتوفّعها كلَّ وقت نت أ كته دا وقول الشافعي : نه ها 
٠ 0‏ 

٠. 

[ كيفية قضاء فائتة الحضر للمسافر أ . 

1 | 

ومن ذلك يه الاربعة : : إنَّ من فاتته صلاة ذ في الحضر ( فسافر 3 

5 

. وأراد قضاءها في النقري اله نَهُ يصليها تامّة''' » قال ابن المنذر : ( ولا ء* 


ل 006 1 ب © © 


كي ل © م 


3-5 
زد 


(©) 00 
< 
أ إدرة 
7 2 
6 
200 


46 
أله 


قصرها في الحضر”*'» مع قول الشافعي وأحمد : إنهُ 


أعرف فى ذلك 055 مع قول الحسن البصري والمزني : إِنَّ له أن < 
يَصَليها مقَضوة0 , 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ كيفية قضاء فائئة السفر للمقيم ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من فاتته صلاة في السفر فله 


و 


انظر ( حاشية ابن عابدين » ( ”/ ١70‏ ) » و« حاشية الدسوقي 
المحتاج )©).ء و«الإنصاف )(0؟/775775). 
انظر « الإجماع »( ص 55 ) . 

انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5ه ) . 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 75/7 ) » و حاشية الخره 


لاوط دلرو ل ا رد رو 
لق تدسج دقح دهج 0 7١‏ عدون هه 


تحاغليه الإتماء”©. 


6 )ء و( تحفة 


شى )(098/50). 


هاج هكس فير 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : أنَّ فائتة السفر حين فاتت لم تكن إلا ركعتين » فإذا قدم 
من السفر قضاها علئ وصفها حين فاتت . 

ووجه الثاني : زوال العذر المبيح لجواز القصر ؛ وهو السفر » وقياساً 
على فائتة الحضر قبل سفره ؛ فإنَهُ لا يجوز له قصرها في السفر ؛ لأنّها حين 
فاتته كانت أربعاً » فيحاكي القضاءٌ الأداءً . 


فقول الشافعي وأحمد : خاصٌ بأكابر أهل الدّين والاحتياط » والأول 5 
خاصٌ بالأصاغر ؛ لأنّهِم هم أهل الُخص . 

[ حكم الجمع بين الصلاتين في السفر ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بجواز الجمع بين الظهر والعصر » وبين © 

المغرب والعشاء » تقديماً وتأخيراً”'© » مع قول أبي حنيفة : له لا يجوز © 

الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال إلا في عرفة ومزدلفة7" . ٍ) 


ع م ى 3 | 
فالاول : مخفف . وهو خاص بالاصاغر » والثاني : مشدد » وهو ٌ( 


خاصٌ بالأكابر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 
ا ا ا 0 3 
5 اختلاف الأئمة ؛ (ص5ه ) . 0 

القناع 0 ا 1 ْ 6 


(5) انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( ١75/١‏ )6 ء و« البناية شرح الهداية » ( 7١5/5‏ ) » و« رحمة 
الآمة في اختلاف الأئمة ل 


ووجه الأول : الاتباع والميل إلى زيادة الإدلال على فضل الله تعالى من 
العبد فى دخوله حضرته أىّ وقتِ شاء إلا فى وقت الكراهة . : 


ووجه الثاني : ملازمة الأدب والزيادة منه كلّما قرب العبد من 
حضرة الله ؛ فلا يقف بين يديه إلا بإذن خاصٌ في كلّ صلاة دون الإذن 0 
العام ؛ اير 


ِ امي و ار سا اوتا 
- الشريعة » فافهم , والله تعالى أعلم . ا 


[ حكم الجمع بين الصلاتين بعذرٍ المطر ] 7 
١‏ وتوؤااك ترا رحبي را مود كام جر لضي بالمطربين 
والعصر تقديماً وتأخيرً"١‏ » مع قول الشافعي : إِنَهُ يجوز الجمع بينهما 2 
تقديماً في وقت الأولئ منهما”'' » ومع قول مالك وأحمد : إِنْهُ يجوز الجمع .أ 
© بين المغرب والعشاء م » لابين الظهر والعصر » سواء 1 
المطر أم ضعف إذا ب الوب 


)١(‏ لا يجوز الجمع بين الصلاتين عند أبي حنيفة » إلا للحاج في الجمع بعرفة بين الظهر 
/ والعصر » وبمزدلفة بين المغرب والعشاء » وقد سبقت الإشارة إلئ ذلك في المسألة 
قبلها » وانظر ‏ تبيين الحقائق » ( 84/1 ) » وه كشاف القناع » ( ؟//1) . ْ 
(9) .وفي اللجمع يبنهما في وقت الثانية قولان . انظر : تحفة المحتاجغ (8/ 8+  )‏ : 
و« حلية العلماء ») ( 757/9 ) . 
0 انظر « حاشية الدسوقي » /١(‏ ١73)ء‏ و« كشاف القناع » ( 7/7 ) » و« رحمة الأمة 


9 


في اختلاف الأئمة )(ص05). 
مح هاجي ره م برس ها مرو ه١7‏ ممه همه م 


>» 
5-0 
14 


9 
7 
4 


ام ل - 
لك 


2 
0 4 


© 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ٠‏ والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 


ل 


ل 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 
: ع 2 م 8 
/ ووجه الاول : عدم المشقة غالبا في المشي في المطر بالنهار :. 0 
0 5 


ووجه الثانى : الأخذ بالاحتياط لحصول صلاة الجماعة » فربّما ازداد 
المطر» فعجز عن المشى فيه لمحل الجماعة ؛ فلذلك جاز تقديماً 


و 


لا تأخيراً . 


00 


© 


ومن ذلك عُرف وجه قول مالك وأحمد ء ثم إِنَّ الرخصة تختصيٌ بمن 
يصلّي جماعة بمحلٌّ بعيد يتأذّىْ بالمطر في طريقه » فلو كان بالمسجد ؛ أو 
با نلق وتلل د10 از عشي إلون ليك الفقداعة فر 11712 أن كان 


2-70 0 


الجواز » وحكي أنَّ الشافعي نص في ١‏ الإملاء » على الجواز”" . 


[ حكم الجمع بين الصلاتين بعذر الوحل ] 
ومن ذلك قول الشافعي : إِنْهُ لا يجوز الجمع بالوحل من غير مطر”" , 
مع قول مالك وأحمد بجواز ذلك2*7 , ولم أرَ لأبي حنيفة كلاماً في هلذه 


ره 


ره 


. ) الكنٌ : وقاء كلّ شيء وسترٌهُ » وانظر ” تاج العروس ؟ ( ك ن ن‎ )١( 

0) انظر « المجموع »)( 5١١/4‏ ). 

) انظر « المجموع 24( 708/4 ) . 

:)2 انظر ١‏ البيان والتحصيل » )7١7/١(‏ » و١‏ كشاف القناع » ( 12/7 ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص /5 ) . 


سوه حسجمه ع سه هينر ١‏ مره هيه دهي هس دهم 


322:7 


سر 


م 


رو 5ج جو 2ق رق 8-0“ رهودرق 285-4008215 


م ا َك 
أو المسألة ؛ لأنَّهُ لا يجوز الجمع عنده إلا في عرفة ومزدلفة كما مر”"© . 6 
١ 8‏ 
ال ابي 2 9 

2# فالأول : مشذد ء والثاني : مخقّف » ووجههما ظاهر . 
6 م 
[ حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف , وحكمه بدون عذر ] 0 
2٠‏ ومن ذلك : قول الشافعي بعدم جواز الجمع للمرض والخوف''' ٠‏ مع ) 
5 قول أحمد ا ( واختاره جماعة من متأخري أصحاب الشافعي ( ٍ 
(١‏ وقال النووي + ( إنه قو جد )90 .. 1 
9 1 5 9 
4“ ا 


»2 وأمًا الجمع من غير خوف ولا مرض : فجوّزه ابن سيرين لحاجة ما لم 
. يتخذ ذلك عادة » وكذلك اختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع في الحضر 
١‏ من غير خوف ولا مرض ولا مطر ما لم يتخذه ديدن”* . 


يه 1 1 3 8 َ 
: م وقول أحمد : مخفف . وكذلك قول ابن 


وي و0 ع0 7ر0 


ووجه الأول ا 00 : 
ووجه قول أحمد ومن وافقه : كون المرض والخوف أعظم مشقة من 
المطر والوحل غالبا . 


د" 


هع انظر « المجموع »( 7508/5 ) . ص 
3 8 انظ لعفاو اليل ا ا 6 
١‏ (8) المجموع (177/4) . . 
5 0 وه امو و ع 
مم 7 


لفية ارهد هر ع دهمي 1 اجر هيه دهي دهن » 


25 سهها 


م د 6 ع ا ا 
)اصرح بجرا ناك ما 
وتأمّل يا أخي قول مالك لما قبل له : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جمع بالمدينة من غير خوف ولا مرض"”١‏ الو ا 


0 


ماد . تجذهُ في غاية الأدب . 
: فياك يا أخي أن تنقل ما ذكر عن ابن سيرين أو عن ابن المنذر إلا مع بيانٍ ١‏ 
ل 0 


السام 1 سارك يا محر وس جارد انل : 


© 8 © 


لر© 7 ه- 


0 رقاه تسوه 201110171 في« السدن «الكيرى 117/66 )عن سيلانا عبد الاين عباس 


رضي الله عنهما . 


يي 


١ 0 


ل 


2 


2 


1١ 0 8 


جه 


/ 
72 2 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف ] 

أجمعوا علئ : أنَّ صلاة الخوف ثابتةٌ الحكم بعد موت رسول الله 
مان لاح نوماني لماعك عن لبوق أل لهي دوك رن 
ذااحك عن أن مونل نو قوله 4 إنها كانت ستمة يسول لضان الله 


عليه ضك” 
مك . 
وأجمعوا علئ : أنها في الحضر أربع ركعات » وفي السفر للقاصر 

ركعتان 


0 يي لسن 
هنذا ما وجدته من مسائل الاجماع”" . 
وما ما اختلفوا فيه : 

(1) انظر « الميسوط » ( ؟/ 55 ١)‏ و« حلية العلماء » ( ”/ 550 ) . 


» (7) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص 088 ) . 


ا ا 1 


ْ 


ز 0 70 
: 7 
0 9 
| ً 10 
1 صلاة الخوف من المحذور المتوة ١‏ 3 

5 - ْ 

فمن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهُ لا يجوز صلاة الخوف للخوف © 

ب 

) المحذور في المستقبل » مع قول أبي حنيفة بجوازها"'' . 0 
7 

©) 8 2 5 2 

فالاول : مشذد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الشريعة . 0 


: ووجه قول أبى حنيفة : إطلاق الخوف فى الآيات والأخبار» فشمل 2 
0 1 
08 ويصحٌ حمل قول أبي حنيفة علئ : من اشتدٌ عليه الرعب من أهل الجبن ٠‏ , 


09 
0 8 
ه الح ذ 4 5 
ع [ حكم صلاة لخوف جماعة ] 9 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة وغيرهم : إنها تصلّئ جماعة ‏ . 

7 
9 ., 1510 2 عر 9ه 
وفرادئ”"' » مع قول أبي حنيفة : إنها لا تفعّل جماعة”" . 12 
ٍِ 6 
7ت 4 
لك قال في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ (ص 07 ) : ( ولا تجوز صلاة الخوف في ©» 


القتتال المحظور إلا عند أبي حنيفة ) » وهو مانصّ عليه في « حلية العلماء» .ها 
949 1 وذلك لأن التحمن والتقفيفات الاناط بالمقاضى هد الجمهون + خلانا 4 
الى تتيلة كما تق ان:3 05+ نا المسالة:التى لعن علنها الإقام الشغزائي هنا 3 
فلم أجدها في المصادر التي بين يدي . 
69 انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص "١5‏ ) » و« المجموع » 2)١88/5(‏ 05 
و١‏ المبدع »175/50 ) . 5 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 0/7 ) , ومحلٌ الحكم المذكور : إذا اشتدَ 
الخوف ؛ فَإنَّهم يصلون ركباناً فردائ » إلا لمن كان رديفاً للإمام ؛ فله متابعته . انظر- 2ك 


وس هه 


بيه 
ع4 


جع 8 هحدم همحرو هترم عرو و جرع وحرق وو 
: فالأول : فيه تخفيف على الأمّة من جهة تخبيرهم في فعلها جماعة أو 2 
0 ا والثاني : مختّف على الم بالتشديد في ترك فعلها جماعة ٠‏ .م 
. ول عليهم لو نهم اختاروا فعلها جماعة ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 8 


الميزان . 9 
ووجه الأول : عدم ورود نص في في المنع من فعلها جماعة . 


ووجه الثاني : التوسعة على الأمّة بعدم ارتباطهم بفعل الإمام ؛ ؛ نإنّ كل © 


0 


© واحد مشغول بالخوف علئن نفسه » فإذا لم يكن مرتبطاً بإمام كان القتال أهون # 
9ت 


6 

عليه ؟ لعجزه عن مراعاة شيئين 5 فى وقفت واحد 0 وهما 8 الإمام - 

9( 1 ل 
9 والعدو ١‏ 5 
3 5 
> 1 صلاة الخو ف فم الحضر ] 3 
: حكم صلاة الخوف في الحضر ْ 


3 
- 


٠.‏ ومن ذلك : قل اأفة اللا بجواز صلاة الخوف في الحضر » فيصكًي 
ع بكلّ فرق ركعتين”2 » مع قول مالك بأنّها لا تُمْعل في الحضر”” . 


عرههة 2 
ار 
1 


3 


3 
0 
7 


0 فالأول : مخفف ٠.‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . - 
2 0 
1 1 
2 « حاشية ابن عابدين » ( ١848/57‏ )2 و« الاختيار ) ( 89/١‏ ) . 8 
دلق انظر « البناية شرح الهداية»("557/9١)2»‏ و« مغني المحتاج »6 (١/5لا5‏ )2 75 
0 و« المغني 1( ”7/7 0“ا). 

6 هع قال في « المدونة الكبرئ » ( 2*٠ /١‏ ) : ( قال مالك 0 
0 إلا من كان في سفر » ولا يصليها من هو في حضر »ء قال : فإن كان خوف في حضر (©' 
0 صلوا أربع ركعات علئ سنة صلاة الخوف ولم يقصروها ) ٠‏ وانظر ١‏ الفواكه الدواني ؟ ,© 
2 هه 
٠8/1١١( 2‏ 7 ). 2 
ل 06 


دده هدهي هت حوره سجد جز ال ع ا ل 


١‏ وقد أجازها في الحضر أصحاب مالك » ووجه ذلك : ظاهر ؛ وهو 


يم وجود الخوف ؛ فإِنَّ الشارع لم يصرّح بتقييده بالسفر . 


0 


[ حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا التحم القتال » واشتدٌ الخوف. . 
يعارن عقن كن ».ولا يؤخروق الضلاة لم أن'ينتهوا +:سواء كانوا مشاة 
و ركباناً » مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » يُومئون بالركوع والسجود 


5 جر كسح اجر 


© 


الاسم 
كسب هه 


ره 7 رو رو ره 1 رو 


90 0 4 ّ لاير 5 7 5 3 )2 ( 

4 برؤوسهم''' » مع قول أبي حنيفة : إنهم لا يصلون حتئ ينتهوا'" : 

0 

/ فالأول : مشدّد » والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
0 

مم2 ووجهالأول : الاتباع . 


هنس © 


(يكتواففب 


ووجه الثانى : أنْهم ما أمروا بالصلاة حال الخوف إلا تبذكاً بالاقتداء 


ل 


. 7 
- 8 5 1 5 
4 عليه وسلم انتفئ ذلك الغرض ٠‏ وصار تأخير الصلاة مع الكففٌ عن الأفعال © 
المشغلة عن الله تعال. . أَوْلى لمن عرف مقدار الحضور مع الله تعالئ على 
2 8 ) 
© الكشف والشهود ؛ فإنَّ الجهاد مبنيئٌ علئ نوع من الحجاب » ولا يقدر على < 
| 6 
1 المجاهدة فى الكفار مع الكشف والشهود إلا رسول الله صلى الله س 
ب 0 
بم وسلم 8 
ممم 2 1 
)١(‏ انظر « المدونة » ( »)1١151 75٠/١‏ و« مغني المحتاج » ( 014/١‏ ) » و« المغني ) 
لم (2017). 7 


(؟) انظر ١‏ البئاية شرح الهداية ؛ ( 1١79/9‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 


ٍ (ص لاه). 


ومن تأقل 'متدثرا قولة تغالرد : <كأما أليّنُ جه الْصَكْئَار والْمكيقِينَ < 
أل عَم 4 الترية : 10 » وقولة تعالى لغيره من الأمة : «وَليَجُوأ نكم 
عِلْظَة [التوبة : 17]. . قد ينضح له ما أشرنا إليه » ونحوُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كمّل ورثته لا غير . 
فقول أبي حنيفة : خاصٌ بالأصاغر » وقول بقية الأئمّة : خاصٌٌ 
بالأكابر » فافهم . 


[ حكم حمل السلاح في صلاة الخوف ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إِنَّهُ يجب حمل 
السلاح في صلاة الخوف”' » مع قول غيرهما : إِنَّهُ لا يبجب”) 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يخافون من سّطوة الخلق وهم بين ٠‏ 
يدي الله عرّ وجل ؛ لغلظ حجابهم . 

والثاني : خاصٌ 30 الذين لا يخافون من أحد وهم بين يدي الله 
تعالئ ؟ لقوة يقينهم 
وان 

ووجه الاستحباب : أنَّ حمل السلاح لا ينافي اليقين بالله ولا التوكل 
عليه » كما قالوا في الدواء ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00( يقول ابن عابدين في « حاشيته » (؟181//1): ( حمل السلاح في صلاة الخوف مستحتٌ 
عندنا لا واجب )» وانظر « حلية العلماء » ( /١‏ 1905 ) » و١‏ تحفة المحتاج »2 .)١١/5(‏ 
(0) انظر « المغني » ( ”/ 706 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة ؛ ( ص 48-59 ) . 


: 
: 

! 
5 


أ 


[ حكم صلاة الخوف لسواد ظنُوه عدواً فبان خلافه ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ أَنّهم يَقُضون إذا صلوا لسوادٍ ظَنُوه عدواً ‏ : 

يا لاف ا فلو »ع أعد لو التي وى راض ما 

ياد : إنّهُم لا يتقضو 

00 

ووجه الثاني : حصول العذر حال الصلاة » للكن لا يخفى استحباب 

الإعادة » فافهم . ُْ 
[ حكم لبس الحرير في الحرب ‏ 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بجواز لبس ٠‏ 
الحرير لي الدرى © جنع نولاق عدن واحبد عكري 


كج م 


ههج 


هج برهي 


فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : انتفاء العلّة التي حَوُمٌ لبسٌ الحرير لي او ا ١‏ 


)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية» »2)١7١/7(‏ و« تحفة المحتاج» (18/9)ء» 
و« المبدع .)١54/5(6‏ إٍ 

(؟) وهو ما يّفهم من مذهب المالكية » وانظر « حاشية لش لضا 7 
المحتاج » ( 18/7 ) » و« الإنصاف »1777/50 ) . 

() انظر « حاشية ابن عابدين » (5/١70)ء»‏ و« حاشية العدوي علئن كفاية الطالب 

الرباني » ( 7//ا55 ) » و« تحفة المحتاج » ( 707/78 ) . 

انان« طاشية ابرق حالقيى 30:4/ 881 ء و1 الإننات 10301016 رول رتس ةا ١‏ 

اختلاف الأئمة )(ص08). ٍ 


لكي هس حتقجر شال كور هل هدم 01 ور كس شي و1 


5 


2 


لاك هجر هكم ستهكير هكس كج كمد مر هن متقج كعم ناج #كمحذكجر هنتم 2 


حصسمرر 
حم 
00 


0-2 : 


7 ارج 2 ضرع مرو وار ورور و ير 1 شا 
َه 


-9 5 


تحن كعات رولا بك اساي النروازن شي اونبا سل . 
عي الصرررد وماج الصا تي لل المع نيمرن 
<< 8 


. 
هي ووجه الثاني : أَنّهُينافي شهامة الشجعان في الحرب , ويُذهب صولتّهم في :م 
© العيون ء بخلاف لابس الأشياء غير الناعمة ؛ كغليظ الجلد والليف مثلا ٠‏ 6 
8 [ حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس ] 0 
. ومن ذلك : اتفاق الأئمّة على تحريم الأبضناة إلى الجر لل 1 م 
5 مع قول أبي حنيفة فيما حكي عنه : إن التحريم خاصٌ باللبس!؟ . 20 ا 
ليه © 


50 
2 


8 فالآول : مشذد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


جه 


0 ووب الأول + الأسد بالاتتيناط © أن لفنط الاستعمال الواره في 0 
8 التخلايك يقل الجلرتن والاسسطا 71 ب 7 
0 ووجه الثاني : الوقوف علئ حدٌّ ما ورد » وعلئ صحّة الحديث » 8 
ونه تفرك البانيي: 7 


0 3 0 0 
2 د 5 كح 


32 


00 انظر « البيان والتحصيل » (8١1//ا١5‏ )2 و« تحفة المحتاج 8/986 )ءودم المبدع ( 


3 (/*38). 6 
1 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » (17060/5)» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ' 
© (صحه). 


8 روى البخاري ( 087 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ( نهانا النبن < 
1 صلى الله عليه وسلم أن نشرب من آنية الذهب والفضّة . وأن نأكلَ فيها » وعن لبس 
9 ' : 
2 الحرير والديباج » وأن نجلسن عليه ) . 
تعره كوم هم حوره مجهي نام رهس هم وس هوي هس جهرره ا 


اح ارج 04 رز اا 0 هيه 
9 ا د 0-0 
لم 


0 ١ 


47 
ابصلا مم 


[ مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة ] 
انفى الأمكة عار .أذ سبلا الدع فرعن واج عاك الاعيان علطا 
من قال : هي فرضنٌ كفاية » وعلئ : أنَّها تجب على المقيم دون المسافر » 
إلا في قول الزهري والنخعي : إِنّْها تجب على المسافر إذا سمع النداء . 
واتفقوا علئ : أنَّ المسافر إذا مر ببلدة فيها جمعة تخيّر بين فعل الجمعة 


ش. 0 
422 


8 
/ 


0 


وكذلك اتفقوا علئ : أنّها لا تجب على الأعمى الذي لا يجد قائداً . 
فإن وجد قائداً وجبت عليه إلا عند أبي حنيفة . 
واتفقوا علئ : أنَّ القيام في الخطبتين مشروع » وإِنّما اختلفوا في 
الوجوب كما سيأتي2 » وعلئ : أُنّهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلَُوها 


رق 7 7 ره ره ور 78 وه تر 8 50 


ل 


هنذا ما وجدته من مساتل الاتفاق”"؟ . 


وما ما اختلفوا فيه : 


5-5 
جدهكيجر © حا اجر سرح وار © سر ولج سرد وها جر كسح اجر سرح اجر كسحا لجرك 


. ) انظر735177/50‎ )١( 
. (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 88 ) وما بعدها‎ 


ره ومخ ره 5 
هنر © 


[ حكم صلاة الجمعة على الصبيٌ والعبد والمسافر والمرأة ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة لا تجب على صب 
ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة”'" . إلا في رواية عن أحمد في العبد خاصّة » 


وقال داود ع9 : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ©! 

©65 

ووجه الأول : الاتباع ؛ وذلك لأنَّ الجمعة موكبها بين يدي الله تعالى 


:. أعظم من موكب غيرها » فكان الأليقّ بها الكاملون ؛ لأنهم أضخم من 6 
الأرمّاء في دولة الظاهر . 


وأما عدم وجوبها على المسافر : فلتشدّت ذهنه في الغالب ؛ فلا يقدر 
على الخشوع والحضور بين يدي 0 ١‏ 

ووجه الثاني في الكلّ أو في العبد خاصّة : الأخذ بالاحتياط ؛ فَإنَّ 
١‏ الأضل أذ المنارات كلها اتيت عن الننية ايعان بل :ماق ل 
كليهما عبد لله عرّ وجل » وخطاب الحقٌّ تعالئ لعباده بالتكاليف يشمله » 
ولو وقع استثناء الشارع العبد من وجوب تكليفه بأمر. . فإنّما ذلك شفقة 
فخ الللحورعفية به وليل ان اوسا الحعيدة عقف دول بين لا 


9 


© 


بعذر شرعيّ . 


)١(‏ انظر ” البناية شرح الهداية » ( 59/7 ) » و« حاشية الدسوقي 719/١04‏ ) » و« تحفة 


المحتاج )2.2 
(؟) انظر « المبدع ١141//7(»‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص88 ) . 


لا ده 


جره #هممرع مرق ترق هته هدرو ارق #رولرع 20 


8 5 قول داود : كون المشقّة فى صلاة الجمعة خفيفة على العبد ؛ ,© 


به لأنها لا تفع إلا كلَّ أسبوع » لا سيما إن أمره سيده بذلك » فافهم . مه 


: [ حكم صلاة الجمعة على الأعمئ ] 1 
9 ذلك : قو الأة الثلاثة بوجوب الجمعة على الأعمى البعيد عن( 
: مكان الجمعة إذا وجد قائد''" » مع قول أبي حنيفة : إِنّْها لا تجب على 
الأعمئ ولوس فايل/ 3 ١‏ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 7 
ووجه الأول : زوال المشقّة التي خُمّف عن الأعمى الحضور من أجلها ٠‏ 0' 


ووجه الثاني : إطلاق قوله تعالئ : # أمرعل القن حرج # [النور )]5١‏ 5 
كوا عدت نغ قن التحياة كذ لك التو لاس السيعة» ! 
58 5 © 


000 


[ حكم صلاة الجمعة علئ مَنْ سمع النداء ممّن هو خارج المصر ] 
0 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمعة تجب على كلّ من سمع ,ج 
١‏ النداء وهو ساكن بموضع خارج عن المصر لا تجب فيه الجمعة”'" » مع قول 1 


جه 


اس 


ل تت اا ُّ 
9 

01 )» الذخيرة » (؟/ 766 ) » و« نهاية المحتاج » ( 584/7 ) » و« كشاف القناع‎ ١ انظر‎ )١( 
م‎ .) 497/1 

(؟) انظر « تبيين الحقائق 4( 77١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص 088 ) . . 
1 

8 


.) 55/90 


جره كور كسد فاج ححا لجز ٠١‏ ممه مهل هرهس هي 


:7 انظر « عيون المسائل » ( ص ١58‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 7/ 5١5‏ ) » و« المغني ) 
0 


0 
1 ٠ 
6 
0 


و «فالأول * مشِدّد اعد بالاأسناط : والنائق © مخفك آخد بالزرخضة ؟ » 
00 5 
؟. فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
9 . ا ا 0 
4 وجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالئ : #يتأيها الذي ءامنوأ إذا نوف د 
0 له مج ب لاص ع سءة 4 س2 9 
ِلصَّلَةَ من يَوْمِ ألْجْمْعَةَ تسْعَوأ إِلَ وك أله 4 [الجمعة : 4] » فألزم كلّ من سمع - 
لل 
اليدا ةا ضار لفنلةة السمعة + 2 


٠ 

يي ووجهالثانى : قصرٌ ذلك علئ أهل البلد الذين يجب عليهم فعل الجمعة » 
* في بلدهم . . 
9 فالأول : خاصٌ بالأكابر من أهل الدين والورع والاحتياط ء والثاني : *, 
اه 0 5 © 
٠‏ خاص بالأصاغر . 7 
9 ٍِ 
أ [حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن لم يُمكنّْهم إتيانُ مكان الجمعة ] 6 
)2 ومن ذلك : قول الأئّة الثلاثة : إِنَهُ لا تكره الجماعة في صلاة الظهر في ' 


حقٌّ مَنْ لم يُمكِنْهم تيان مكان الجمعة » بل قال الشافعي باستحباب الجماعة ' 
فيها("؟ . مع قول أبي حنيفة بكراهة الجماعة في الظهر المذكور”" . 


برخ سر هابر © 


آي 


)١( 0‏ انظر « حاشية ابن عابدين » (7/ 107)» و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص08 ) . ُ 
ّ (؟) انظر « حلية العلماء »© ( 7577/7 ) » و« المغني » ( 7/ 5300 ) » وقال في « المعونة علئ م 
١‏ مذهب عالم المديئة » ( ص 7١٠١‏ ) : ( من فاتته الجمعة ضربان : معذور يظهر عذره ؛ )/ 
أ8) 2 مثل المرضئ » والمُحبسين ومَنْ أشبههم : وهاؤلاء يجوز لهم أن يصلُوا الظهر في © 
5 


لاو ل 
د نه 


جماعة ؛ لأنّهم على الأصل وظاهر العذر » ومنهم من لم يظهر عذره : فيكره له أن 
يصلي الظهر في جماعة خلاقًا للشافعي ) . 
() انظر « الاختيار » ( 85/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 088 ) . 


سر 
هه 


كت 
جضت 7 


مر عد لح م ددا 3 ره خٍ 0 1 
دوج عدوي ساوج #سحد جز ١ ١‏ هنهم لصوام © مهاوه 2 


7 
فالأول : فيه تخفيف من جهة عدم مشروعية الجماعة فيها » وقول 


مر 
| 
ح 
3 
44 
3 
١‏ 
/ 
3 
9 
3 
2 
خخ : 
6 
5 
© 


© فيه تشديد في الترك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

١ 

7 ووجه الأول : عدم ورود أمر بالجماعة في الظهر المذكور ؛ لأنَّ السرَ 
الذي في صلاة الجمعة من حيث الإمام والمأموم لا يوجد في صلاة الظهر » 


2 


مدهوريه ل هاور وده » 


أ كما يعرفه أهل الكشف . ولأنَّ من شأن المؤمن الحزن وشدّة الندم على 6 
ذراك سطومة ال تفال كن ذلك لجيه القن 1 لاه مسي : 
فوات حظه من الله تعالئ في ذلك الجمع العظيم ؛ لآنه مصير 
5 : 7 ءًِ و © 
واهل المصائب إذا عمّهم الحزن تكون الوحدة لهم أولئ . بل غلق ١‏ 
ا 0 
م عابر دارهم عليهم . فلا يتفكتغون لمراعاة الاقتداء بالإمام ومراعاته في 5 
١ ١ 75‏ 1 
6 0 
8 ء' 
2 [ حكم صلاة الجمعة إن صادفت يوم عيد ] / 
كل 
5 5 1 : 7 5 0 
. ومن ذلك : قول الشافعي : إذا وافق يومٌ عيدٍ يوم جمعةٍ فلا تسقط صلاة 6 
و الجمعة بصلاة العيد عن أهل البلد » بخلاف أهل القرئ إذا حضروا ؛ فَإنَها 
65 
0 
ا 


تسقط عنهم » ويجوز لهم ترك الجمعة والانصراف”' . مع قول أبي حنيفة 

بوجوب الجمعة علئ أهل البلد والقرئ معا”"' » ومع قول أحمد لا تجب 

الجمعة علئ أهل القرى » ولا علئ أهل البلدء بل يسقط عنهم فرض 
0 


ره مره 


20 


دجم 


(1) انظر « المجموع »(08/5") . | 
() انظر « حاشية ابن عابدين » ( ١777/7‏ )» وهو مذهب المالكية » وانظر « الذخيرة » 
(؟/0ه"). 


9 


الجمعة بصلاة العيد » ويصلُون الظهر”'؟ » ومع قول عطاء : تسقط الجمعة 
والظهر معاً في ذلك اليوم ؛ فلا صلاة بعد العيد إلا العصر”" . 

فالأول : فيه تخفيف علئ أهل القرئ » والثاني مقن واكاك 
تخفيف » والرابع : مخمّف جداً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في أهل البلد : أنَّ الجمعة والعيد لا يتداخلان » وظاهر 
الشريعة مطالبتنا بكلّ منهما ذلك اليوم ؛ ندباً في العيد » ووجوباً في الجمعة . 


اليوم » ولم يحضر وقت الجمعة. . فقال البيهقي وغيره : 


3 
عليه وسلم قدّم الجمعة على الزوال » وترك العيد » ل 


الجمغة أيْضاً لفظ العيد ء كما ثبت فى الأحاديث ) : 

ووجه قول أبي حنيفة : أ الشارع إِنّما خقّف عن أهل القرئ يعدم 
وجوب الجمعة عليهم.. إذا لم يحضروا إلى مكان الجمعة ٠‏ فأمًا إذا 
حضروا فما بقي لهم عذر في الترك » اللهمّ إلا أن يتضرّر أحدهم بطول 
الانتظار » فلا حرج عليهم في الانصراف كما تشهد له قواعد الشريعة . 


ووجه قؤل أحمذ :أن المقضود بالتجمعة هو اخلاف القلوت فى ذلك 


الليل إلن ضحوة النهار » وهم متقيّدون عن أشغالهم وشهوات نفوسهم 
المباحة في ذلك اليوم حتئ صلَّوا » فلا يزاد عليهم بالتقيّد ثانياً لصلاة الجمعة 


. ) 50 /5 ( » انظر « كشاف القناع‎ )١( 


م اه ا ا ا 


اليوم » وقد حصل ذلك بصلاة العيد » مع أَنَّهُم قد استعدوا للعيد من أواخر < 


جرع مد - 
ره هه ره 


:جم 
4 ره © 


م4 - 


0 2 
خم ره 


- 
2-1 2 


12 عه 4 - 


جم 


6 00( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص08 89 ). ب 
3 
انهه سىر هسه هج 7 اجر هجر ىه هاج ره 2 


7 
9 


ل مره 2 وه رع وه ار روه ره 2 خره8 22 
: وسماع الخطبة » فكان 2 أخففٌ عليهم ؛ لا سيما ويوم العيد يوم أكل 
0 وشرب ويعَال كما ورد'") 

0 ووجه قول عطاء الال ار حي فيل الم ور 
ىو اكتفئ يوم الجمعة بالعيد ٠‏ لا أنْهُ قدّم الجمعة في وقت العيد قبل الزوال » « 


فاعلم ذلك : 


بن ير ره 


عاهي 


© 


لحك السرييء الجبمة تل الزوال؟ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُّ يجوز لمن لزمته الجمعة السفرٌ © 
الم مع قول الشافعي وأحمد بعدم جواز ذلك إلا أن 6 
00 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ اللزوم لا يتعلّق بالمكلّف إلا بعد دخول الوقت . 


مرج 


24 
هوره << ار كه مده 


بر © كسد هابر سح هي 


يحرم السفر بعد الزوال إلا أن تُمكنّه الجمعة في طريقه » أو كان يتضيّر " 
بتخلّفه عن الرفقة . 


نّم تعليل أدقٌ من هنذا لا يُذكّر إلا مشافهة . 


)١(‏ رو نحو ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرىئ » (198/5) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . ل[ 
8) (1) مع الكراهة عند المالكية . انظر « حاشية ابن عابدين» (؟717/5١)‏ »2 و( حاشية 8 
6 ية/ 1 + ! 
/ (؟) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 5١7/7‏ ). و١‏ المبدع » »)١44/7(‏ و« رحمة الأمة في 1 

اختلاف الأئمة ؛ ( ص 64 ) . 1 


حدهج: : : هك هي هكس هج رهاس هدج هنا 


0 حوره هو حر 6ه مرجع ا هممرهومروع و حرو لقره ان 
| َه 
2< 3 
, 2 © 
1 [ حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها ] ا 
2 عو 5 
8 ومن ذلك : قول الشافعي ومن وافقه باستحباب التنفل قبل الجمعة - 
4 واكام كدق رداك ترام : إن ذلك لا يسحت 504 , 1 
أ فالأول : مشدّد ء والثانى : مخقّف ؛ 0  ]‏ 
© ووجه الأول : أنَّ فعل النافلة قبل الجمعة كالإدمان لكمال الحضور ؟, 
٠ 0‏ 
أ والتعظيم فى صلاة الجمعة » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لم يفهموا السنّ ” 
5 1 2 9 
ل ا ل 
2 كما أنَّ كلام مالك : في حقٌّ من تجلّت لهم عظمة الله تعالى حال إتيانهم اه 


0 


3 3 
من بيوتهم » فما دخلوا محل الجماعة إلا وهم في غاية الهيبة والتعظيم فلم 5 
5 يحتاجوا إلئ إدمان بالنافلة » ولع ذلك هو السدُ في عدم التنفّل قبل صلاة ث 
0 ل 
العيد أيضاً 2 فاعلم ذلك . 5 

5 2 
8 [ حكم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ] 0 


8 
8 
١ 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : يحرم البيع بعد الآذان الذي بين 2 
ا 


يدي الخطيب يوم الجمعة ٠‏ للكنّةُ صحيح” "© » مع قول مالك وأحمد : إِنهُ 1 
422) 
2 5 

)١( )©‏ انظر ١‏ نهاية المحتاج » 111/7) . م 
(؟) انظر « البيان والتحصيل 50١/١04»‏ ) . 0 
00 انظر 0 البناية شرح الهداية » ( 4١/7‏ ) » و3 تحفة المحتاج » ( 44/7 » 48٠‏ ) . 1 
(4) _انظر : مواهب الجليل » ( ؟/ *0017 ) » و الإنصاف » ( 77/5 ) » و« رحمة الأمة في- <م 
5 


همه دهم ههه عدكهزره : 6 بجر كس حير كسح كور كح هجر ين 


“اير © كح كير كح هاور © لح هار ل هابر كم 


فالأول : فيه تخفيف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميؤان : 

ووجه الأول : أنَّ البيع مشروع علئ كل حال للحاجة إليه » وهو خاصٌ 
بالأكابر الذين لا يشتغلون بذلك عن الله تعالئ ؛ لقوة استعدادهم وحضور 
قلوبهم . 

ووجه الثاني : خوف الاشتغال بذلك عن الله تعالى » وهو خاصٌٌ 
بالأصاغر الذين يلهيهم البيع عن ذكر الله تعالئ وعن مراقبته ٠‏ وقد مدح الله 
تعالى الأكابر بقوله : لجال لا شلهيهم تحر ولام عن وك و4 [النور : ا 
فوصفهم بالرجولية ؛ لقيامهم في الأسباب مع عدم الاشتغال بها عن 
ذكر الله » فافهم . 


5-78 


[ حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : يجوز الكلام حال الخطبة لمن 
لا يسمعها .2 وللكن ست ل مع قول أبي حنيفة بتحريم 
الكلام علئ مَنْ سمع ومَنْ لم يسمع"؟ء ومع قول مالك : الإنصات 57 


واجب ؛ قرب أو بعد”" . 


سر 78-78-72 جر 7ه ره 


اختلاف الأئمة ؛ ( ص 9ه ) . 

)00( انظر ( تحفة المحتاج » ( ”/ ”157 ) » و« كشاف القناع » ( 7//ا58-5 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ )1١59‏ . 

(9) انظر « حاشية الدسوقي »4 ,»)7407/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص؟ه). يإ 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد في الكلام » والثالث : 
كذلك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

000 
9 كلّ حال ؛ لا يشغله عنه شاغل » ولا يُذكّره بذكره مُذكر » وهو خاصضٌ #9 
؟ بالأكابر . 
ايم ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ من حيث إِنَّ غالب الناس يشتغل 2 
بالكلام عن الله تعالئ » فيفوته سماع ما يعظه به الخطيب على لسانه تعالى ٠»‏ بي 
ويفوته المعنى الذي لخدن شرعرف الكل نوس ةلعل عل ادها 
قغال رذللق الوعط والفتك "إن النقط» ويل لدسر لجفيرة ال الزن 
د ل يسعها ل بحسل ل فو اع يدل ب حثرة ال شا في سل 
متدرا و ل اوس ال ا 
صلاته كالصورية فقط ٠»‏ وسيأتي أن صلاة الجمعة ما سّمّيت بذلك 0 
لجمعية القلب فيها على الله تعالى اجتماعاً خاص)(2 . 1 


ا ووجه القول الثالث : هو وجه القول الثاني . 
[ حكم الكلام أثناء الخطبة ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم : إِنَهُّ يحرم 
الكلام لمن يستمع الخطبة حي الخطيب » إلا أ مالكاً أجاذ الكلام 
للخطيب خاصّة بما فيه مصلحة للصلاة ؛ كنحو زجر الداخلين عن تخطي 


:"هكد و ته روه 0 جره 0 و حرق 0 حرو هدرو 9و 
: 50 
3 عثمان مع عمر رضي الله عنهما"") «اوتال الضائعي ني 7 الأم ام 8 


0 عليهما الكلام ء بل يكره فق1 20 والمشهور عن. أحمد : ِنْهُ يحرم على 8 


2 المستمع دون الخطليي3؟ 5 8 
١ 00 8‏ 2-4 ع 1 58 57 : ه 
0 فالاول ٠‏ مسذدد »© وكلام أحمد : فيه تسليلك »© وكلام الشافعي في 0 
١‏ / ال 0 : ع 06 . 1 
5 الجديد : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٍِ 
2 © 
٠|]‏ 5 5 5 - 5 5 2 مه 0 كد ص ه 0 
ا ووجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالى : ##وَإدًا قروت الْفُرَان فأُسْتمِعواأ » 
92 بو مره 7 0 1 ل 
ُّ م وَأنصِتُوأ © [الأعراف : 104 » قال المفسرون : إنها نزلت في سماع الخطبة 0 
1 ا 
2 الجمعة7؟) 4 6 
3 5 
1 ووجه قول مالك : أنَ رَجْرَ مَنْ تخطى الرقاب مثلاً من جملة الأمر ©) 

4 
ْ 4 


0 


بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وُضعت لأجله الخطبة . 9 
ووجه قول أحمد : أنَّ مرتبة الخطيب تقتضي عدم التحجير عليه ؛ لأنَهُ 59 
ناتب عن الشارع » فلا يدخل تحت عموم الخطاب علئ أحد القولين . 
ووجه كلام الشافعي في الجديد : حمل الأمر بالإنصات على الندب » 


هجر كر 


0 
عكر ص 
2 


سيد هك 


2-2-7 


© 


فيكره الكلام لا سيما في حقٌّ من يسمع الكلام عن الله أو عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ كما عليه أهل حضرة الجمع أو جمع الجمع . 6 
() انظر « حاشية ابن عابدين ؛ .)١98/5(‏ و« حاشية الدسوقي » 2)1581/١(‏ 


و« المجموع ©( 57/5 ) . 5 
انظر « الأم » ( 218/7 ) . 8 


1١ 


بك 
© نس وه 


جر - 


0 (9) انظر « الإنصاف »( 5١7/7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »( ص 0894 ) . 5 
3 (؟) انظر « تفسير الطبري »© ( 786٠١ /١7‏ ) . ِ 


25 


كدهج هسح فى سد هجر برع ١‏ اجر كسد هكور دهم ع جره 2 
ليثقة 


فالأول : مشدّد من حيث اشتراط الأبنية » والثانى : 


[ المكان الذي تصحٌ فيه صلاة الجمعة ] 


”. قرية دون البرية والسفر . 


6 


قالوا : ( وأول قرية جَمّعت بعد الردّة من قرى البحرين قرية تسمّى 
9 جَوَائى » وكان لها مسجد وسوق )”4 . 
ووجه الثالث : ظاهر ؛ فإنّ من لا حاكم عندهم أمرهم مبدّد ؛ لا يتظم .. 


3 لهم أمر . 
0 


انظر « حلية العلماء »759/750 ) » و( المجموع 5/0" ). 
وهو مذهب المالكية . انظر ( الذخيرة »؛ ( 7797/5 ) . 


تنعقد بهم الجمعة مِنْ بلدة أو قرية''2 » مع قول بعضهم : لا تصحٌ الجمعة بي 
. إلا في قرية اتصلت بيوتها » ولها مسجد وسوق” 
, إِنَّ الجمعة لا تصخٌ إلافي مصر جامع لهم سلطان9" . 


"" » ومع قول أبي حنيفة : 


١ 32 


انظر ( الهداية شرح البداية » ( 87/١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص09 ). 


ا و ا ل ل ل الي ا 5 


اه ها اج 6 رح هجوي 1 4-0 له 08 جهن هدر 


ومن ذلك : قول الشافعي : لا تصحٌ الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من 3 


كذ مروت جهة اننال :* 
© الدُور والسوق . والثالث : أشدٌ من أشدَّ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : الاتباع » وكذلك الثاني . 

فلم يبلغنا أنَّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


ب 
3 


٠9 


56 55 7 ع8 0 


واعتقادنا أنَّ الإمام مالكاً وأبا حنيفة ما شرطا المسجد والسوق والدُور م 
والسلطان إلا بدليل وجدوه في ذلك . 


وقال عفن العارفو: إن عتلاء الشروط انما تكدلا لائكة مكدنا على 6 
1 
| 


الثلفن, نابو لينيف يشرط قن المنحة »فار سان المسلمواق فى ين ابح ومن 
غير حاكم.. جاز لهم ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض عليهم الجمعة . 
وسكت عن اشتراط ما ذكره الآئمّة . انتهئن . 


1 [ حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الثلاثة علئ أنَّها لا تصخٌ إلا في محل 
استيطانهم » فلو خرجوا عن البلد أو المصر أو القرية وأقاموا الجمعة.. لم 
تصك(2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تصخٌ إذا كان ذلك الموضع قريباً من 
الال :> يسان السو 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع » ولِمًا فيه من دفع البلاء عن محل استيطانهم 
بإقامة الجمعة فيه » فإذا أقاموا الجمعة خارج بلدهم دفعوا البلاء عن ذلك 
م المكان الذي لا يسكنه أحد . 


ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ ما قارب الشيء أعطي حكمه » فلو خرج عن 


القرب ؛ بحيث لو رآه الرائي مِنْ بُعْدِ لشلكٌ في كون ذلك المسجد يتعلّق ببلد 9! 


"“السشان املا لكف . 1 


6 
)١( .©‏ انظر « مواهب الجليل » ( 07١/7‏ ) » و« حلية العلماء ؛ ( ”759/7 ) » و« الإنصاف » 6 


0 


7 8/5 ). ْ 
5 (21 انظر « حاشية ابن عابدين »( 1154/5 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص 04 ) . / 
09 


د 


98> حر مره مره مره جره 9ه مره 


[ حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان ] 2 

ومن ذلك : قول الأتكّة الثلاثة ا ا 9 
السلطان » وللكنّ المستحبٌ اسكذانه0© » مع قول أبن مليف + إنها 1 

١‏ ل« 

لا تنعقد إلا بإذنه”" . 2 
ل : 1 
بم فلأول : مخفف . والثاني : مشدّد . . 
0 03 


5 ووجه الأول : إجراؤها مجرئ بقية الصلوات التي أمرنا بها الشارع © 

©) بالإذن العام . : 
ووجه الثاني : أنَّ منصب الإمامة في الجمعة خاصٌ بالإمام الأعظم في 

الأصل . لكان اعون سمو فلن :ننه نانفا اوكا مو لذن 

استتذانه » ومن هنا منع العلماء تعدّد الجمعة في بلد بغير حاجة ؛ كما سيأتي إن 1 


يمسبهم هد مهاه 


ُ بيانه ا‎ ١ 
1 
ِ ] العدد الذى تنعقد به صلاة الجمعة‎ [ 5 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد إن الجنمعة للا كسان إل با 7 


هععورعة 


مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تنعقد بأربعة* '» ومع قول مالك : إنّها تصح بما 6 


» انظر « حاشية الخرشى » ( 7/5/7 ) . و« حلية العلماء ) ( 5557/5 ) ». و«الإنصاف‎ )١( 
ْ .):١د١/؟(‎ 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( 59/5 ) . 

0) انظر 317/52 ) . 

+ (4) انظر « مغني المحتاج » ( /١‏ 050 ) », و« المبدع »( ١155/7”‏ ) . 

(5ا (5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 54/7 ) . 


6 وه فى همده هدهي 01 هس وس هن مدو 


“جر سح هاج هك هام © 


ره مر 8 


حفس وميصسال د ل ا جر لبنح ل ور يد و ل لمم ا جمدم ل لاي 5 ا 000 
مرو جه دو اتن مرو و حعره وول هر ره ره لأ ره اله ره ٠.‏ 
هه ميا 


ا 
© .»6 


والأربعة7) 


3 
6 
3 
م( 
ىه 
يم 
0 
9 
3 
3 
١‏ 
2 
3 
م 


0 الأوزاعي وأبي يوسف : إنها تنعقد بثلاثة » ومع قول أبي ثور : إنَّ الجمعة 1 
8 كسائر الصلوات ؛ متى كان هناك إمام وخطيب صكت ؛ أي : مت كان حال ف 
الخطبة رجلان » وحال الصلاة رجلان. . صحّت » فإن خطب كان واحد 09 
: مثيتنًا سمع :8 وزإن صل كان والخدسههما يازة 1 . 3 
فالأول : مشدّد في عدد أهل الجمعة » وما بعدَهُ : فيه تخفيف . : 


ووحه الأول : أن أول جمعة جمّعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هم كانت بأربعين . 
5 


هبج 


تديةق 


© 


7ه عرق 


0 ووجه ما بعده من أقوال الآئمّة : عدم صحّة دليل عل وجوب عدد 


7 


ب“ وقالوة ا كام ديه فتن معاي وسلم بالأريعي وجا مزاننه يهال 4 
1 00 كان وجد دون الأربعين لجمّع بهم قياماً بشعار الجمعة حيث . 
فرضها الله تعالى ؛ لحصول اسم الجماعة . 

ولذلك اختار الحافظ ابن حجر وغيره : أنَّها تصح بكلّ جماعة قام بهم 
شعار الجمعة في بلدهم » ويختاف ذلك باختلاف كثرة المقيمين في البلد 
وقلَّهِم ؛ فالبلد الصغير تكفي إقامتها فيه في مكان ٠‏ والبلد الكبير لا يكفي 
إلا إقامتها في أماكن متعدّدة كما عليه غالب الناس”" . 


© 


سد ها جره سا 


9 


عو 


. ) 73177 /١0( » انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
. ) 04 البناية شرح الهداية 6 )»ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ ١ (؟) انظر‎ 


54 


ار 

©) 

2 () انظر « فتح الباري 155/5). 

/ 4 - 2 0 لين الس 50 / 
ا 6 ا ا ا م 200 4ط مل» 


6 


تبنت 5 ع 
ده 5 


نر 


اه ١‏ رف نرق ترق د ره و جرهم شار 3 38 ده © و 


و الجماعة في الجمعة وغيرها : عدم قدرة العبد على الوقوف بين يدي الله . 


4 وحله » فشرع الله الجماعة ليستأنس العبد بشهود جنسه ؛ حتئ يقدر على 


' إتمام الصلاة مع شهود عظمة الله التي تتجلّى لقلبه » وقد جاء اختلاف 
العلماء في العدد الذي تقام به الجمعة على اختلاف مقامات الناس في القوة 


القع فمن قَوِيّ منهم : كفاه الصلاة مع ما دون الأربعين إلى الثلاثة أو 
الحراك اعري اااي رسف اوري حدم وبري 


ومن صَعْفَ منهم : لا يكفيه إلا الصلاة مع الأربعين ]و الحيبية » كما قال . 
: به الشافعي وأحمد ». والله أعلم ) : 


1[ حكم انعقاد صلاة الجمعة بالمسافرين أو العبيد ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّهُ لو اجتمع أربعون ‏ مسافرين أو عبيداً ‏ , 


وأقاموا الجمعة.. لم تصحّ(" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّهها تصحٌ إذا كانوا 
زفت المي 76 

فالأول : مشدّد , والثاني : مخمّف . 

ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا عن الشارع أَنَّهُ أوجبها علئ مسافر 
ولاعبد » ولا أمر المسافرين والعبيد بإقامتها » وإِنّما جعل جمعتهم تبعاً 
فتهي + 
() انظر «الذخيرة» »)170١/7(‏ و« حلية العلماء» 7١/75(‏ )». و« مطالب أولي 


النهن )(0١/9هلا).‏ 
(؟) انظر ‏ بدائع الصنائع » ( 7109/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5١٠‏ ) . 


0 


ب 
252 


ال 


عور حرو اي ره 0م 


5 اب اللي 
واهارهة 


5 


وير عل هاي ا داواي © عجدهني 0 جبهعم هيه نردهي هبي ب 


في صكّتها. . لبيّنه الشارع ولو في حديث . 


[ حكم إمامة الصبي في صلاة الجمعة ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا تصحٌ إمامة الصبيٌ في الجمعة ؛ 
لأنّهم منعوا إمامته في الفرائض ففي الجمعة أَوْلى2'7 » وقال الشافعي : تصحٌ 
إمامة الصبي في الجمعة إن تم العدد بغيره”" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ الإمامة في الجمعة من منصب الإمام الأعظم < 
بالأصالة » وهو لا يكون إلا بالغاً . 

ووجه الثاني : أنَّ النائب لا يشترط أن يكون كالأصيل في جميع 6 
الصفات . 

وقد أجمع أهل الكشف على : أنَّ الروح خلقت بالغة ؛ لا تقبل الزيادة 
والتكليف عليها حقيقة ؟؛ فلا فرق بين روح الصبي والشيخ ٠»‏ فكل صلاة 
صحكّت من الصبي صحّت إمامته فيها » ومن نازع في ذلك فعليه الدليل . 
انتهول . 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (؟755/5 )» و« حاشية الخرشي )6 0/0 ). هع 

و الإنصاف »(195/9) . 


زف4 انظر « المجموع » ( 5/ ١50‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5١‏ ) » وقد 
سبقت هنذه المسألة ( )١98/5‏ . 


0 مر ره هنر ره ل 
4 


ْ / 7 
5 [حكمما لو أحرم الإمام بالجمعة بالعدد المعتبر ثم انفضُوا عنه 1 ” 


ار 
' 


هم ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا أحرم الإمام بالعدد المعتبّرء 


هاور»ه د 


ا 


لين لين 


هي ثمّ انفضُوا عنه ؛ فإن كان قد صلَّى ركعة وسجد منها سجدة. . أتّها جمعة . 

9 وقال أنو يوسف ودود : إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتها جمعة7) ٠‏ وقال ل 
9 لاقي في اصع وليه وحمل . نه تبطل مبريتتها لير 00 هِ 
به ١‏ 
1 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مخمّف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 0 


45 5 
1 الآمر إلى مرتبتي الميزان 1 م 
١‏ 5 2 1 : 5 
ِ« ووجه الأول والثاني : حصول اسم الجماعة يعااذكر في الجيعة في 5 
0 :3 
0 الجملة . 
2 م 
58 
2 ووجه الثالث : ظاهر ؛ لانتفاء العدد المعتبر عند قائله . م 
65 إيبا 7 . و ٠‏ 5 إبنا 6 
4 [ الوفت الذي تصحّ فيه صلاة الحمعة ] ضُُ 
٠‏ 7 35 0 6 
3 7 35 كوهه |أوزحده . )مر 50 5 5 2 0س 
ل ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : إنه لا يصحّ فعل الجمعة إلا في وقت 0 
6 ا 
أه الظهر"”" » مع قول أحمد بصكّة فعلها قبل الزوال9©؟ . 7 
0 ُ 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( //77 ) » و« شرح التلقين 915/١»‏ ) . ٍِ 
38 (؟) انظر « المجموع »(4/ 7/7 95" ) » و« الإنصاف »774/502 ) » و« رحمة الأمة فى ّ 
«< اختلاف الأئمة » ( ص 5١‏ ) . 0 
35 () انظر ‏ البناية شرح الهداية»( 51/7 ) » و١‏ حاشية الدسوقي»(١/1ا)2‏ 1 
0 و« المجموع 2 (704/5) . 01 
54 (6) انظ« الإنصاف »84/93 » ول رحمة الأمة فى اختتلاف الأئمة الاص١٠).‏ لم 
له 1 6 


8-3 همحر تو حرج بوره ترق ١‏ يا 
© 


9 : : 5 3 8 ف ان 6 اذك 


5 | 7 ّ و 3-3 0 .. 3 ٠.‏ 4 1 
2 الشافعي”١)‏ 4 وقال أبو حنيفة 8 تبطل بحروج الوقت » ويبتدىقى الظه ”7 3 5 
م تؤقال نالك وراحية “نضا الجمة عا ل تت القتس إن كان لاشرغ إلا م 
ا ِ 4 
, ' بعل روي 5 8 
59 3 


7 فالأول : مشدّد باشتراط فعلها بعد الزوال » والثاني : مخقف من حيث )| 
/ 


© الرخصة في تعجيلها قبل الزوال . 3 
© 03 : 0 5 3 ل 
2 له 5 ٠‏ 
7 والرابع : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
8 ع 00 4 3 1 
0 ووجه الأول : الاتباع » ولأن في ذلك تخفيفا على الناس من حيث خحفة ) 
0١ 0 2 1 9 ©‏ 
التجلى الإللهى بعد الزوال بخلافه قبله ؛ فإنة ثقيل لا يطيقه إلا كمّل 4 
3 1 1 1 
أي, الأولياء » ولذلك لم يجعل الشارع بعد الصبح صلاة إلا الضحئ » وهيهات م 
- 
أ أن يقدر أحد من أمثالنا على المواظبة علئ فعلها ؛ لثقل التجلي كلّما قرب © 
4 الزوال . . 
5 ومن هلذا يُعرّف توجيه قول مالك واحمد من حيث التخفيف . وإن كان 0 
ار 1 0 32 5 
0-0 من خصائص الحق تعالل زيادة ثقل التجلى كلما طال وقته كما يعرف ذلك 010 
03 5 واءع ١‏ و 2 22 6 
( أهل الكشف ء لكن لما كان كلّ أحد لا يحسنٌ بثقله سمّيناه مخففا » » 
أ ا ع 
5 فافهم 1 9 


050“ 
3 


نين 


. ) 057/١0» انظر « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) ١8ا//7‎ ( » (؟) انظر « حاشية ابن عابدين‎ 
و« رحمة الأمة في‎ .)١07/7( » و« المبدع‎ »)١6٠( » انظر « عيون المسائل‎ )5( 


نض 


خر و 6 


4 . 
0 لمعلاف الأئمة ( ا 
2 اختلاف الائمة )2 ص 31 : 0 

0 فج دهن هدهج ٠‏ رعس هرهس دهم هوم 


لي رو روهض و اخرلا أنه اخ ره هت .هن ' واحترو أ انرق اول 8ه 
!©" ل 
0 ٍ 
6 3 
5 [ حكم المسبوة د صلاة الحمعة | 2 
1 5 كو في : 

٠. 6 
: 0 


هم ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إن المسبوق إذا أدرك فك 7 


2 الإمام ركعة أدرك الجمعة 0( وإن أدرك دون ركعة 0 ظهراً اك 2( 

5 مع قول أبي حنيفة : إِنَّ المسبوق يدرك الجمعة بأيّ قدر أدركه من 7 
: صلاة الإماه" » ومع قول طاوس : إِنَّ الجمعة لا تُدِرَّكَ إلا بإدراك 1 
0 
01 | © اه 1 5 
0# . 
فالأول فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع '* 
90 3 
1 الأول : أنَّ الركعة معظم أفعال | الركعة الثانية كالتكرير .” 
8 ووجه الأول : أن الركعة معظم أفعال الصلاة » والر نية كالتكرير 5 
أله لها . ١‏ 
/ 

05 ووجهالثاني : أنه أدرك الجمعة مع الإمام في الجملة . 

1 | 

0 ا‎ ١ 

: ووجه الثالث : الأخذ بالاحتياط ؛ فقد قيل : إِنْ الخطبتين بدل عن 
١‏ 4 الركعتين » فيَضمّان إلى الركعة التي قال بها الآئمّة الثلاثة » فيكون المسبوق 


. بذلك كالمُدرك ثلاث ركعات » وذلك معظم الصلاة بالاتفاق . 


2000 انظر « المدونة الكبرئى ( )2 و( تحفة المحتاج ) 2 ٠»,‏ ؟امة)ء 
و« المبدع .)١957/5(»‏ 
(؟) انظر 0 البناية شرح الهداية »( 1/4/7 ) . 


كر لد 55 ه38 ب ره ا وول ار ور 


(”) انظر « رحمة الآمة فى اختلاف الاآئمة ) ( ص 5١‏ ) . 
همه دهم ه- دهم هد هونن 0 0 اجمهدحهي ماهير هم هبيره م 


ها 
6 
: 
51 
ا 
5 

| 

9 


جره ترق هه 7ه حرو 


0 
هرو 


0 


[ حكم الخطبتين قبل صلاة الجمعة ] 

ومن ذلك : اتفاق الأئمّة علئ أنَّ الخطبتين قبل الصلاة شرط في صكحة 
انعقاد الجمعة”2 » مع قول الحسن البصري : هما سنة”" . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط ؛ فلم يبلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم صلى الجمعة بغير خطبتين يتقدّمانها » وذلك مِنْ أدلٌ دليلٍ على 

وجوبهما . 

ووجه الثاني : عدم وووةانض بوجوبهما :ول أنهما كانتا واجبتين لورد (م 

التصريح بوجوبهما ولو في حديث واحد . . 

وقد قال أهل الكشف : إِنَّ الشارع إذا فعل فعلاً » وسكت عن التصريح 9 

ن يُتأسّى به في ذلك الفعل » بقطع النظر عن “ 


03 03 ع 5 © 
ترجيح القول بوجوبه أو بندبه ؛ فإن ترجيحنا لأحد الأمرين بخصوصه قد <* 


1 ره 


2 


8 


0-2 


ج-- 4 


2 


اجر سدور حوره هي 


2 


ا 


+ 


0 


بوجوبه أو ندبه. . فالآدب ا 


©) 

1 2 

لآ يكون مرادا للشارع . 3 
وإنما أوجبوا إقامة صلاة الجمعة على إثر الخطبة من غير تخللٍ فصل © 


كل 


ره -دهيره هبوره حوره <«ي 


هر 


عرفا ؛ عملاً بما كان عليه الخلفاء الراشدون » وخوفاً من فوات المعنى « 
الذي شرعت له الخطبة ؛ فإنّها إِنْما شرعت تمهيداً لطريق تحصيل جمعية 


ب 


اناق 


5 


© 


#2 


)١(‏ انظر « العناية شرح الهداية » ( ”//ا0 ) » و« حاشية الدسوقي »4 ( 718/١‏ ) . و« مغني 


3 وال اك سق يت دم م 
ها ره و ل 2 


6 
ٍُ المحتاج » ( 554/١‏ ) » وه المغني »774/72 ) . 
5 60 انظ رحمة الأنة اق الفتلاف الأئمة 4 صن :3 .. ْ 


/ 


١ 


م ا ع 7 


0 | ات أ , 8 
3 
9 فإذا ع8 00 ذلك 20 والتحذير 0 الذي ذكره يا 
: ل ١‏ 3 
رامق ري ل بس لجا و عم 0 
2 5 
به 3 
2 وإنما لم يكتف الشارع بخطبة واحدة في الجمعة والعيدين ونحوهما ؟؛ “ 
0 0 مد )اد ل ا 0 ِ 
9 مبالغة في تحصيل جمعيّة القلب بتكرار الوعظ ثانيا ؟ فإن بعض الئاس ريبما و 
1 اك ١)‏ مه - 04 
هُ. يذهل عن سماع ذلك الوعظ إذا كان مرّة واحدة : 2 
53 ش 6 
3 0 1 442 
6 يقول بوجوب خطبة فقط : علئ حال أكابر العلماء » ووجوب الخطبتين : 3 
ك4 1 5 1 م6 
3 10 : 5 50 3 
أ علئ حال أحاد الناس ؛ إِذْ الأكابر لطهارة قلوبهم - يكتفون في حصول ', 


حي كتريهم عل اانا باد تيو خلا عير عند وكدلك القرل في“ 


8 . 
1 خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقاء ) . 0 
م ا 98 
0 فإن قال قائل : فلم لم تشرع الخطبتان بين يدي شيء من الصلوات بم' 
0 افيش تكوينا الحعيوو لقنت قفن لجال + كالح ؟ 1 
4 2 م« - 01 9 
8 فالجواب : إنما لم يشرع ذلك تخفيفاً على الأمَّة » ولأنّ الصلوات 0 
8 الخمس قريبة من بعضها بعضاً في الزمن . بخلاف ما يأتي في الأسبوع أو 9 
؟) السنة مره ؛ فإنَّ القلب ربّما كان مشْئَّتاً في أودية الدنيا » فاحتاج إلى تمهيد ,/ 
© طريق | يق لجمعيّته » فافهم . م 
ذ لورهك سرهم حور ه دهير :و ١ ١‏ ور هرب هك دهي هس هارن 


ا - ع 
ل ا 0 


5 


م 


# ل 


- 


هن جه مجو عد ره3 و لنره تاق مره هت روت هه رو وق مروهه وح 
9 

: ْ 

رأركاة خط الحيعة ] ٌ 

٠. 

ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أرجح روايتيه 3 إنة لأعذ سن الانان ٠»‏ 
فى خطبة الجمعة بما يسمّل خطبة فى العادة ؛ مشتملة علو خمسة أركان : 5 
حمد الله تعالى » والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » والوصية *” 
بالتقوى َ وقراءة 3 مُفهمة 4 والدعاء للمو قتي والمؤمنات” 6 4 مع قول ع 
© 

أبي حنيفة ومالك في إحديل روايتيه : إِنَّهُ لو سبّح » أو هذّل. العزاد ولو 
6 

قال : الحمد لله » ونزل. . كفاه ذلك » ولم ب يحتج إلئ غيره » وخالف في 2 
ذلك أبو يوسف ومحمد ؛ فقالا : لا بدَّ من كلام يُسمّى خطبة في العادة » 4 
١ 5‏ 9 

ولا تجوز المخطبة إلا بلفظ مؤلّف له بال”؟؟ . : 
فالأول : مشدّدء وما بعله : 22 فرجع الأمر إلى مر تبتي 9 

ل 

الميزان . 0 
8 و 

ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

1 , 

خطب للجمعة إلا وتعرّض للخمسة أركان المذكورة 5 « 


ووجه ما بعذله : حصول 0 الناس الوعظ بذكر الله تعالىل وتحميده ما 


© 5 9 1 0 : مح سس مار 7 00 5 2 
4 وتهليله وتسبيحه » وفى القران العظيم 1 و كر أسم ريو فصل 4 [الأعلئ : ]١6‏ »© حم 
1 - فيا 
1 ل ا 77 77 1 
أ )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي » )778/١(‏ ء و« تحفة المحتاج » ( ؟/ 150 )». وقريب من م 
0 7 01 3 6 
هه ذلك مذهب الإمام أحمد . انظر « الإنصاف »( 7817/5 ) . 3 
يه ع : 

7 (؟) انظر ١‏ الاختيار » ( 87/١‏ ) » و« حاشية الخرشي » (8/7/١)ء‏ و«ارحمة الآأمة في 0 
' 35 0 © 
3 اختلاف الآئمة » ( ص 58١‏ ) . 3 
3 0 5 


7 3 »د ع سي عع 7 العا 7" حم ادر‎ ١ 
ورهد د بهت اهن هعاس هاج واج‎ ١5 جاه هك حاير د دهع © جلدهلي‎ 


آذ 
م 


48 2 2- ار 0 
اع 3 7 - 1 


6 


.و فإذا كان ذكر اسم الله يكفي عن قراءة القرآن في الصلاة. . ففي خطبة الجمعة * 


9 3 


ب هاي هياده ره ع 220 


1 


5 


وقد قال أهل اللغة : كل كلام يشتمل علئ أمر عظيم يُسّئ خطبة » 
واسم الله أمر جليل عظيم بالاتفاق . 


[ حكم قيام الخطيب أثناء الخطبتين ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بوجوب القيام على القادر في 


لحجكقي ارا لوي راكوا برجي 


(1 


الأول #نمةة أوالنان + مختت ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ منصب الداعي إلى الله تعالئ يقتضي إِظهارَ العزم وشدّة 


الركعتين . 


؛. الاهتمام بأمره تعالى » والخطبةٌ جالساً تنافي ذلك ؛ فكان القول بالوجوب 


م للقيام حال الخطبتين متعيّاً » لاسيما عند من يقول : إِنّْهِما بدل عن ج 


ووجه الثاني : أنَّ المراد : إيصال كلمات الوعظ إلئ أسماع 
يقول باستحباب الخطبتين ؛ كالحسن البصري » فاعلم ذلك . 


)١( 2‏ انظر « حاشية الدسوقي 799/١04»‏ ) », و« المجموع »7387/4(4) . 


() أنظر 7 البناية شرح الهداية 96 ). و« كشاف القناع 4( ”757/5 ) » و( رحمة الأمة 


فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5١‏ ) . 


1 


جدهجز ١١‏ جر كي :ها و ااهل 


0 


١ه‏ ره 


[ حكم الجلوس بين الخطبتين ] 
ومن ذلك : قول الشافعي بوجوب الجلوس بين الخطبتين"'' » مع قول -! 
ْ غيره بعدم الوجوب”" . 
يم فلأول : مشدّد » ودليله : الاتباع . 
والثاني : مخمّف » ودليله : القياس علئ جلسة الاستراحة في الصلاة ؛ 


فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك : قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح بعدم 
اشتراط الطهارة في الخطبتين”" » مع قول الشافعي في أرجح قوليه باشتراط 
اليا ا 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ غاية أمر الخطبتين أن يكونا قرآناً صرفاً » وذلك جائز 
مع الحَدّث بالإجماع”" . 


1 
1 
سرس | ] 
ْ 


. ) 007/١0 » انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية»(5/؟57 ). و«الفواكه الدواني»1(١/١؟١)ء‏ 0 
و« المغني 4( 7١7/7”‏ ) . 

(6) انظر ” البناية شرح الهداية ؛ ( 57/7 )ء و« حاشية الخرشي » ( ”80/7 ) » و١‏ حلية : 


العلماء ) ( ”/ل/الالا ) . 
(:) انظر « مغني المحتاج » ( /١‏ 505 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 5١‏ ) . 5 


(0) يقصد بذلك : الحدث الأصغر كما يدل عليه السياق . م 
- 0 . هرهم 


عسوا عو 


ماح .ول حراج سي 1ج سب جسا ع4 ا 1 المج الها جح دجه-1/| جدح: حيس سسا صا 2 سس جح بعصم مم 
ف اق رفك ره ب ول ل © 2 سر © ارق © بار سر توه شر © 60007 -- 


6 © 
9 ل ١ ١‏ 1 
: ولاحتمال أن يكونا بدل الركعتين عند الشارع كما قال به بعضهم . 5 
ب فِنِعم ما فعل الشافعي في اشتراط الطهارة للخطبتين ! وإن كان الراجح 7 
#* عنده أنَّ الجمعة صلاة كاملة علئ حيالها » وليستٍ الخطبتان بدلاً عن © 
الزكعتين > وذللت. فى عار الالطتباط 6< قاعنت ركذ الظواؤة 4 لكسيفينال و2 
> بدلا عن الركعتين » ولم يجعلهما بدل الركعتين جزماً ؛ لاله لم يز عن * 
إلى 

0 


زر 
لبه 

0 
3 


ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد : يستحتٌ للخطيب إذا صعد المنبر أن 
يسلم على الحاضرين7) © مع قول أبئ ختيفة ومالك : إن ذلك مكرئء(© , 

ووجه الأول : الاتباع , ولاه قد أعرض بالصعود عن الحاضرين 
باستدباره إيّاهم » فسّنَ له السلام على قاعدة السلام في غير هلذا الموضع . 

ووجه الثاني : أنَّ السلام إِنّما شرع للأمان من وقوع الأذئ منه لمن يسلّم 
عليه » ومنصب الخطيب يعطي الأمان بذاته » بل بعضهم يتبرّك بمسنٌ ثيابه إذا 
خرج عليهم » فالسلام عليهم مبنيٌ على نسبتهم إلئ سوء الظْنُّ به وسوء 
ظنونهم » فافهم . 
)000 انظر ١‏ المجموع »( 795/5 ) ء و« المغني »( 5١9/7”‏ ) . 


(؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( / 57 ) » و« المدونة الكبرئ » ( 711/١‏ ) . و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 5١‏ ) . 


ل 8 اد ا 
اي ا ا ا 2 


0 دزو 


و #همجرهع “هدرو و جرع ات نر ه ارق هاه ١‏ ال 


و فإن قال قائل : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين : 
3 


0 كانوا يسلمون إذا ضع أحدهم المنير.: 5 
6 8 


:7 فالهواك: أن سلام الأنبياء والصالحين برهي سا 
للحاضرين ؛ أي : أنتم في أمان من أن تخالفوا ما وعظناكم به علئ السان 9 
الشارع » وليس المراد : أنتم في أمان منا أن نؤذيكم بغير حق . 9 

ا 0 
عليك أيّها النبيٌ ورحمة الله وبركاته ؟ أي : أنت في أمان منايا رسول الله أن 5 
نخالف شرعك ؛ لأنَّ الأمان في الأصل لا يكون إلا من الأعلئ للأدنى . 


[ حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة ] 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة ومالك في أرجح روايتيه : لا يجوز 72 
١‏ يطلل ,التو قن اليد اين جاه بال رد مسف للك 
: في الرواية الأخرئ عنه : إِنَّهُ لا يصلي إلا من خطب”2 » ومع قول الشافعي .2 
: فى لجع تزائه بج جلك موف لحني اارداسع عن عير ِ 

ا 0 


؟ الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


لهم 1 انظر” البناية شرح الهداية »( 01/8 ) » وه البيان والتحصيل » ( 54-58/5 ) . 
ثآر (؟) انظر ١‏ حلية العلماء» (954/7؟1)ء و١‏ المغني» (؟/18؟ )» و« رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة 4( ص 5١‏ ) . 


شرو نأو خض وو ره روخ ه/77ه ات وو ني رو 7خ وو وي جه 2 
8 ل 
3 ووجه الآول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أن أحداً صلئ بالناس الجمعة في 2 
0 عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين إلا مَنْ 8 


*) خطب » ومنه يُعرّف الجواب عن قول مالك . 5 


1 ووجه الثالث : عدم ورود نهي عن ذلك » وإن كان الأول ألا يصلي " 


2 0 ا 5 5 7 
0 [ ما يقرؤه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة الجمعة | 1 
9 1 ع ._ 
2 ومن ذلك : قول الأتمّة : إنه يستحبٌ قراءة سورة ( الجمعة ) .<5 
١ 1 55 8‏ 000 5 لاع م م(١)‏ 7 كت 
8 ال 00 ٠‏ مع قول بي 
35 أبى حنيفة : إِنَّهُ لا : تتم القزاءة بصوؤة دون منور 0 , 5 
7 5 5 4 
© فالأول : مشدّد . والثاني : مخفف . ِ 
8 5 
1 ووجه الأول . الاتباع : 0 


© 
هِ ووجه الثاني : سد باب الرغبة عن شيء من القرآن دوك شيء ؛ كما لعلّه 9 


© يقع فيه بعض المحجوبين عن شهود تساوي نسبة القرآن كلّه إلى الله تعالئى (ه 


َه 0 
9 على السواء . 2 
6 5 8 57 5 500 95 5 0 
0 والاول قال : ولو كان نسبة القران لعن الله تعالول واحدة. 1 فنحن 5 
١7 -‏ 
)١( 6‏ انظر « حاشية الدسوقى» 2)787#/١(‏ و( الأم 50/5 )ء و«المبدع» ١ه‏ 
9 3 2 
6 (5/ا5د). 7 
0 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (711/75). و9رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» " 
3 (ص١5).‏ 8 
ه 7 
يلهاي هكس دولج كدب هاجن سحاد هاي 1 ١‏ مهم هن دهاج هسرد هاج له بل 


ممتثلون أمر الشارع في تخصيص قراءة بعض ض السور في بعض الصلوات دون ج 
بعض . 


1 
/ [ حكم الغسل للجمعة ] 


م ومن ذلك : لاا اه مع قول داود 


0 


00 6 


7 د د سيو نوي الور و اي 0 


زتمة 


---8 


5 000 3 

32 0 
0500 8 
1 9 

0 


ودليل الأول : 000 2 0 حضرة الله تعالق عن القذر 0 


له 


0 كت -822 


9 اك لحان لمع سجاه عن اط إن ول تج من حت تل 
8 9 


٠. 
2 


ووجه الثاني : طلب دخول حضرة الله تعالىل بالدل والانكسار وشهود 
العبد قذارة جسده ؛ ليطهّره الله تعالئ بالنظر إليه » ولو أنه نظّف جسده لربّما 
رأ نظافة نفسه من القذر » فحخجب عن شهود الذلٌ وطلب المغفرة » فكان 
0 إبقاء دنس جسده مذكراً لطلب المغفرة وشهود الذلٌ والانكسار بين يدي ربه 


الو ليه 


ره 


20 


29 


ار اس مر 528 


)١( 9‏ انظر « العناية شرح الهداية » ( 57/١‏ ) » وه الفواكه الدواني » ( 514/١‏ ) » و( تحفة 
المحتاج ) ( ”/ 5554 550 )» و« الإنصاف » ( ؟/ل5*0 ) . 

0 (0) لم يصرّح في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » بمذهب داود والحسن » بل قال ( ص 
(:)0١ ١‏ والغسل للجمعة سنة عند جميع الفقهاء إلا داود والحسن ) وهلذه العبارة 
محتملة » والمنقول عن داود الظاهري : وجوب غسل الجمعة » وانظر « عيون 
المسائل 4( ص5 ٠١‏ )ء و« المحلئن 708/١04‏ ). 


حير 


[ من يُشْرّع في حقه غسل الجمعة ] 
ومن ذلك : تخصيص الآئمّة الأربعة مطلوبيّة الغسل بمن يحضر © 
الجمعة(" » مع قول أبي ثور : إِنَهُ مستحتٌ لكل أحد ؛ حضر الجمعة أو لم 
ه0) 
يحصر : 


ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أتى العتي 
فليغد 1 الف ٠.6‏ -0 الأمر بالخ بمن د ٠.‏ صلاة || ١‏ 5 1 


ووجه الثاني : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : «حقٌ على كلّ مسلم © 
أن يغسلّ جسدَهٌ في كل سبعة أيام »7) . انتهئ ؛ وذلك لعموم نزول الإمداد © 
الإللهي يوم الجمعة علئ جميع المسلمين ؛ ؛ من حضر الجمعة ومن لم 
يحضر » فيتلقّئ أحدهم مدد ربّه على طهارة وحياة جسده وانتعاشه ؛ لضعفه 
بارتكابه المخالفات ٠‏ أو بارتكابه الغفلات وأكل الشهوات . 


20 


ل ا ل ا ل 7 
ولا بين القائل بسنيته » للكن ينبغي حمل الوجوب : علئن بدن من ؛: 


و 


حر 
6 

0م 
ل 


7 


ا 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( /١‏ 7540 ) » و« الفواكه الدواني » ( 774/١‏ ) » و( تحفة 
المحتاج » ( 555/7 ) » وه المبدع 4 ( ١77/5‏ ) . 

(؟) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (ص 5١‏ ) . 
روا ارمق 46483 وابى اطالعة 600 عن فيلات بد الله بق صرحت الله 
عنهما . 
رواه البخاري (8917 )» ومسلم (849)ء كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


5 


يي تي 5782-58 ابكار ان ِ 
9 الئّاس برائحة بدنه وثيابه ؛ كالقصّاب والرَّيّات » وحمل الاستحباب : على 3 


لم دق العطار والتاجن ركشو 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو اغتسل الجنب بئية غسل الجنابة « 


والجمعة معاً.. أجزأء2'0 » مع قول مالك : إِنْهُ لا يُجزئه عن واحد 
00 

5 فلأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ئ فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين حفظهم الله تعالى من الوقوع في 
م المعاصي » فكانت أبدانهم حيّة لا تحتاج إلئ تكر الغسل بالماء لإحيائها 


ه25 


لكل 


دعاق 


8 


1 


>98 


والثاني : خاصٌُ بالأصاغر الذين كثر وقوعهم في المعاصي » فاحتاجوا 
إل تكرار الغسل لتحيا أبدانهم . 
اع الله الأئمّة ؛ ما كان أدقّ نظرهم في استخراج الأحكام اللائقة 


ره وه جرع 70 


» و« حلية العلماء ؛ ( 585/7 ) ». و« المغني‎ » ) 179/١ ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ) 5١ )ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ 751/7 ( 

© (؟) وذلك في صورة معينة ؛ فقد جاء في « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 

ماد : ( من كان عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة وغسل الجمعة أو غسل 

العيد. . حصلا معاً » وكذا إذا نوئ نيابة غسل الجنابة عن غسل النفل » بخلاف مالو ؛ 

نوئ نيابة النفل عن الجنابة فلا تكفي عن واحد منهما ) . 

“هاور < هاور هس < هار © سج هجا 6 الجر كسد هر مر وجرن كر ان » 


32 


كته ه20 


ره “به 3 به الو خض لهي هده ا درو اه لروع-ة واج 
9 ل 
42 2 
ب لى 
0 [ حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام | 5 
9 © 


1# ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ من ,* 
0 زُوحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان. . فعل » والقول الثاني 7 
: للشافعي : إن شاء أخّر السجود حتئ يزول الزحام » وإن شاء سجد على . 
* ميري" نهم لز وتمالاك: ركه السخوه عاق الي ابل عير معان شط 5 


٠ ( 5 ) 4 ١8 
على | ا © ض . ف‎ 5 
© © 


5 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 


© ووجه الأول : العمل بحديث : ١‏ إذا أمرتّكم بأمر فأنُوا منه " يٍ 
٠. 9‏ ع 0 7 
1 ما استطعتم 000 34 ولم يستطع هنذا المزحوم أن يمتثل أمر الشارع في اتباعه 3 
5 : ءِ .© 
3 / 


سجود الإمام » وأمًا الاتتظار حتئ تزول الزحمة فمسكوت عنه » والعمل , 
5 0 5 0606 (4) 3 
بمقتضى المنطوق أوْلئ” ' : 5 


2-4 ووجه الثاني : أنَّ السجود أعظم أفعال الصلاة في الخضوع والذلٌ . (» 


. 
ا 


2 3 
له) إلى 
1 1 
)١( 0‏ انظر « تبيين الحقائق » ( 1١١1/١‏ )ء و« حلية العلماء » ( ”7484/7 )» و«الإنصاف » 2 
! رع 
١8/0 4‏ ). ص 
_- (0) انظر « شرح التلقين ٠١184/.-0‏ )ء و«الإشراف علئن نكت مسائل الخلاف ) )0 
! 3 
6 (37/1) »ء وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 775-5١‏ ) . 6 


لاه 
يي 


ه )١(‏ سبق تخريجه ( 35/١‏ ) . 
#ر (4) في هامش (أ) : ( الحمد لله » بلغ الفقير على بن محمد الطحلاوي المالكي قراءة على 
مؤلفه من أول الكراس إليل هنا. . 


لذ ها انر ال 7 إل 7 ١ت‏ تت مم ني كر 
ددهي ها دهج كه لها نه لهجي 75 جره كس حهم © دهاج هكس اا له 


دنه ار ع ار ل 107 


مه 1 206 


3 
0! 


0 
2 


5 


0 


ولا يكون ذلك إلا على الأرض الحقيقية التي هي التراب ٠‏ أو ما فرش عليها 
من حصير أو حصى ونحو ذلك . 

وأمًا السجود على ظهر آدمي فربّما فهم منه الكبر ولو صورة » ولو كان 
الآدمي أصله من التراب أيضاً » فافهم ؛ فإِنَّ الساجد على ظهر إنسان كأْنَهُ 
سند مزاح ذلللة ١‏ الظهر بوذلك لح رمم مقام العبودية ؛ الذي 


سرف وه رةه ره ور رو 1 


[ حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام ] 


و 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الإمام إذا أحدث في الصلاة جاز له 
الاستخلاف » وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي » مع قوله في القديم ,2 
بعدم الجواز”'' . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : مراعاة المصلحة للمأمومين ؛ والتسيّب في حصول كمال 
الأجر بكمال الاقتداء في الجمعة كلَّها أو بعضها . 


هج عسوم هل 


زضث 


ووجه الثاني : أنه حصل للمأمومين الأجر بمجرد إحرامهم خلف الإمام 
في الجملة » وفارقوا الإمام بعذر » فيّرجئ لهم حصول كمال الأجر بالنية 
حيث عجزوا عن الفعل إن شاء الله تعالول . 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين »4 ١5١/5”(‏ )». و«الذخيرة» (17577/5)» و« حلية 
العلماء ؛ ( 715/7 ) » و١‏ المغني » ( 718/7 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
(ص ؟5). 


ا بي 1 


ب له ا / 


9 


ْ 59008 ظ 
9 [ حكم تعدّد الك في بلدٍ | 0 
6 0 
0 وواناكد ارإراايظ ذريع ره ارقو ا مويله 
90 إذا كثروا » وعسر اجتماعهم في مكان واحد » قال مالك : وإذا أقيمت في © 
١ 1 0‏ : : 6( 
١‏ جوامع فالقديم أؤْلى » وليس للإمام أبي حنيفة في المسألة شيء » وللكن 1 


. 


قال أبو يوسف : : إذا كان للبلد جانبان جاز فيه إقامة جمعتين » وإن كان لها . 9 


7 


2-2 


0 جانب واحد فلا يجوز »2 وعبارة الإمام أحمد : وإذا عَظُمّ البلد وكير أهله 


لبذ جمعة 5 
ي. كبغداد. . جاز فيه جمعتان » وإن لم يكن لهم حاجة إلى أكثر من جمعة. 32 
ف 

: / 
ي, لم يجزء وقال الطحاوي : يجوز تعدّد الجمعة في البلد الواحد بحسب بن 


9 


أ الحاجة ولو أكثر من جمعتين2'(7 » وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات ؛ 

و "يتيرق لأخل اللو أن يعدارها فق سنا جيف 2 

5 فالأول وما عطف عليه : فيه تخفيف » وقول داود : مخقّف ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

3 ووجه الأول : أنَّ إمامة الجمعة من منصب الإمام الأعظم » فكان . 

8 العيحا !3 يضاق لحي إل لت :رتيعهه الخلفاء الراشدون على © 

| ذلك . فكان كل من جمّع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذي فيه 


رام 


ا الإمام الأعظم. . يلوّث الناس به » ويقولون : إِنَّ لي 


)١(‏ انظر « البحر الرائق » »)1١94/7(‏ و« حاشية الدسوقي » .)15/١(‏ و« نهاية 
المحتاج » ( 3*٠ ١/5‏ )ء و«الإنصاف 5٠١/524»‏ ). 
ب (؟) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص7؟5 ) . 


وهب مومعو م هته ورد م رمينةة ويه روي هروك 


ا ل 70 


5 3 كه 7ه ل لحرو هده عات ره را رار 3- اق حرو يي 
9 الآ 
5 فكان ينولد أن وللش فتن قير فيد الأنكة تمّة هنذا الباب إلا لعذر يرضئ به :م 
0 . ماق ١‏ 1 
6 الإمام الأعظم ؟ كضيق مسجده عن جميع أهل اليلد : 5 
3 1 7 6 
00 كيل سه فول الأقمة :انه الآ يجو تعلة التحويعة فى اليله الواحد له 
37 5 1 
. إذا عسر اجتماعهم فى مكان واحد » فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات 8 
اه 3 ١‏ 5 
ا الصلاة ؛ وإِنّما ذلك لخوف الفتنة . / 
ل" ل ْ 0 
03 وقد كتنتن الإمام عمر بن الخطاب رصي الله عنه إلول بعص عماله 98 0 
7 ( أقيموا الجماعة في مساجدكم » فإذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلّكم خلف ' 
وه . 
< م 
8 إمام واحد ) . انتهئ 05 
فلمًا ذهب هنذا المعنئ ‏ الذي هو خوف الفتنة من تعدّد الجمعة ‏ جاز 0 
8 التعدّد على الأصل في إقامة الجماعة . 0 
8 ا 1 07 ا 
5 ولعلَّ ذلك مراد داود بقوله : إِنَّ الجمعة كسائر الصلوات ٠‏ ويؤيّده : «ن 
/ ' 5 ل 
/ عمل الناس بالتعدّد في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ,)| 
9 )© 


> ذلك » ولعلّه مراد الشارع » ولو كان التعدّد منهياً عنه لا يجوز فعله بحال. . : 
. لوَرَدَ ذلك ولو فى حديث واحد . 1( 
3 فلهلذا نفذت همّة الشارع صلى الله عليه وسلم في الت لتسهيل عل أمّته فى 
4 جواز التعدّد في سائر الأمصار ؟؛ حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان 8 


8 فإن قلت : فما وجه إعادة بعض الشافعية الجمعة ظهراً بعد السلام من ©] 
0 3 


3 || ا ا لا ل 01 
لق هد نوي حوره 0 7" ا اعمصيه يه 


ره هن حو وت ره اا هل تزه هوا وكا وي حرو ود لرهر او لتر هه 5805 
9 ل 
6 اليد ا و ا خودت ل لوم لاخ باد 4 
#) حاجة ؛ كما هو مشاهد فى أكثر مساجد مصر وغيرها . 5 
٠‏ فقد صار العميان الذين يقرؤون علئ قبور الأموات أو الأبواب بفلوس. ٠‏ ", 
يخطبو ويصلون بالنلان الجمعة من غير نكير + مع أنَّ مذاهب الأثمّة تقفتضي" .. 
© أن رار التزذة معروط بالحائجة + فكان 'صلاتها ظهرا فنغالة الالخنياط إن 
و 3 0 
كانت الجمعة صحيحة علئ مذهب داود » فافهم ' 0 
3 35 
8 [ حكم الجماعة في صلاة الظهر لمن فاتتهم الجمعة | 8 
2 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ الجمعة إذا فاتت » وصلّوها « 
«' ظهراً. . تكون فرادئ”2 . مع قول الشافعي وأحمد بجواز صلاتها 3 
3 5 
0 جماعة )0 . 9 
:165 فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان ٠‏ .: 
١ ١ 060‏ 3 
1 ووحه الثانى : أنْ القاعدة أن : ( الميسور لا سقط بالمعسور 1 2 0 
3 . © 
َه وقد تعسّر حصول الجمعة » وتيسّر الجماعة في الظهر » فلا يمنع من فعلها رم 
0 7 5 5 ُ 7 د 4 
0 جماعة على الأصل مشروعية الجماعة . 08 
3-0 َه 
ل 0 
ب )١(‏ انظر «المحيط البرهاني » (؟95/5 ). و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة» لم 
(0) انظر « حلية العلماء » (؟7775/5 )ء و«الإنصاف » (9/”/ا" ) . و« رحمة الأمة في م 
١‏ اختلاف الأئمة 4( ص 351 ) . 2 
86 5 © 
6 (0) سبق تخريجها ( 0860/١‏ ) . 0 
0 1 ْ 
م ا الا الل ا م 2 ل ل هيوم 


ووجه الأول : التخفيف على الناس ؟َ إذ وجوب الجماعة في الجمعة 
مشروط بصلاتها جمعة 4 فلمًا فاتت خُمّف في بدلها بصلاته فرادئع20 , والله 


تعالى أعلم . 
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55 


9 يده 


6 


لد 
لم 


0 
/27 


4 


4 
3 
15 


إسبصرلة ايان 


5 


[ مسائل الاتفاق فى باب صلاة العيدين ] 

اتفق الأئمّة عل : أن هغئلاة العيدية مشووعة 2 وعلئ : يد 
الإحرام أولهما » وعلئ : مشروعيّة رفع اليدين مع التكبيرات كلها إلا في : 
رواية عن مالك . 


وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ التكبير سنة في حقٌ المُحرم وغيره خلف © 


جد هجر © كس هاور سح كور © ٠‏ اجر 


الجماعات 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق'' . : 
/ وأمّا ما اختلفوا فيه : 0 
[ حكم صلاة العيدين ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة في إحدئ روايتيه : إنَّ صلاة العيدين واجبة © 
على الأعيان ؛ كالجمعة” » مع قول مالك والشافعي : إِنَّها سنئة" » ومع 
قول الحم إن ضالذة العسدين فرضى عل الك 120 


را 
- 
م 


انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 55 ) وما بعدها . 

(؟) انظر « العناية شرح الهداية » ( 7١/7‏ ) » و« بدائع الصنائع )2 . 6 
انظر « مواهب الجليل » ( 058/57 ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 79/7) . ُ 

انظر « المبدع في شرح المقنع » (7/ )18٠١‏ » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص!1). <ل 


مكح شن 0 اببس هدهج هج ا 


حب | حمر 
7 همه 
ادا | سح 


جد هلجر ل هلير © سحا هاور © سحا هار ©" 


: 


ارهن وت ره 1 ه ترق 1 و از ول 1 ها ارق 1 زه 3ه ره ا لتر هو 
© ل 
9 39 


2 فالأول : مشدّدء والثاني : قت ( والثالث : فيه تشديك ؟ فرجع 3 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 


"5 
010 


ا 1 5 
4 عه الأول .قف العو يكيو القن قاتيد العتلاتين + فاحتاظ - 
1 ود م التصريح من الشارع بحكم هاتين الصلاتين 1 
> الإمام أبو حنيفة وجعلهما فرض عين » مع كونهما ليس فيهما كبيرٌ مشقة ؛ ره 
6 


لكونهما يُفعلان في السنة مرة واحدة » فلا فرق بينهما وبين الجمعة في الصورة ؛ 
م8 3 دم عد 3 9 5 58 3 م 
53 فإنهما ركعتان بخطبتين » فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة . 76 


ني ووجه الثاني : الأخذ بالتوسعة على الناس ء مع العمل بحديث : 


8 


39 01 ع 0 0 
© « الدينُ يس )20 , والأمداد النازلة في يومهما أكثر وأعمٌ من الجمعة ؛ من ©, 
(©) حيث إِنَّ المدد فيهما ينال مَنْ حضر صلاتهما مع الجماعة ومن لم يحضرء 89 


جه - 


03 5 0 0. 


ووجه قول أحمد : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما بجماعة . 


8 
«١ 


5-0 


١‏ هار 
اه 


© 

؟ 

٠. 3 0" 2 0‏ 0 3 ء .ا 

4 ْ 
الكفاية » وكان من حضر بين يدي الله تعالئ فيها كالشافع لمن لم يحضر . 


ود ره 


و 


© 


فحصل له الفضل بعدد من شفع فيهم ؛ ولذلك قال العلماء : إِنْهُ أفضل من 
فرض العين ؛ لكونه أسقط الحرج عن صاحبه وعن غيره » فافهم . 
[ شروط صلاة العيدين | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من شرائط صلاة العيدين : 


4 


جد هاير 


0010 
9# ين 
زفق 


2-52 
اهامر 


5 


العدد » والاستيطان » وإذن الإمام في إحدى الروايتين عن أحمد ؛ كما في 


2 


اس 


.)١51١/١( سبق تخريجه‎ )١ 


9 


ا سه 


7 ا م 97 كد 7 7 5 ل 2 ع 1 1 
ارهد ها كرحا سا ات و /ا؟ ركس ها جرس اي ل ادوهج له ل 


1 


1 
©» 


ا 


امه 0-0-4 


ران اتا هناتج اأضرة ألو اضرق هدج ا وا وبجدق انول سحو 11 تو نته ١‏ 
جهن ه الروتاه ارقش ارق هد رون وحترق ارقي اروك 1 كاه 


ف . 
١‏ الما واد ار سكا را عار تيان أ وب لرنك 
3 والشافعي : إن ذلك كلَّه ليس بشرط » وأجازا صلاتهما فرادى لمن شاء من 


٠ 

الرجال والنساء”؟ . 3 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 

0 5 1 


ووجه الأول : ما تقدَّم آنفاً من كونهما يشبهان صلاة الجمعة في 7 


الخطبتين والركعتين وعظم موكبهما بالنسبة لبقية الصلوات . ل 

ووجه الثاني : اتباع ظاهر كلام الشارع من حيث إنهٌ جعل أيام العيدين 
6 ال 2 . ع ٠‏ 
يام أكل وشرب وذكر لله » وفي رواية : ( ويعال )" ؛ أي : جماع » فلمًا .. 
0 3 0 1 1 8 9 
خفف الشارع في يومهما في فعل ما ذكر دون يوم الجمعة. . كان حضورهما 7 
سكا لأواخا : 3 


وأيضاً : فلمًا ورد أنَّ القيامة تقوم يوم الجمعة”©؟ » فاحتاط الأثمّة لمن ” 
يكون على الدين والإيمان في ذلك اليوم من العصابة الظاهرين على الحقّ في :* 
ذلك اليوم . : بإيجاب الحضور عليهم في الجمعة 2 والإقبال على العبادة :. 
لتلا تقوم القيامة عليهم وهم غافلون في أكلهم وشربهم وغير ذلك » بخلاف <: 
العيد ؛ لم يَرِدْ أنَّ القيامة تقوم فيه . 1 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( "/ 90 ) » وه المبدع » ( ١185/5‏ ) . ل 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي » »)1٠0/١(‏ و مغني المحتاج » 941//١(‏ ) » و( رحمة 

الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 57-57 ) . 0 
6:9 سبق تخريجه ( 755/7 ) . 


ع2 رواه بنحوه مسلم ( 18/855 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 9 


' 7 نر ه77 رار هر ويد 
ومن الحكمة في جواز العيدين فرادى : زيادة التوسعة على العبد بعدم 


وجوب ربطه بإمام لا يتحرّك إلا بعد تحريكه » فافهم . 


©8-- 
هجر ع 


[ عدد التكبيرات فى صلاة العيدين » وما يُقال بينها ] 


ومن ذلك قول أبى حنيفة 2 إنه يستحبٌ أن يكبّر بعد تكبيرة الإحرام 

ثلاث تكبيرات في الأولئ » وخمساً في الثانية”'2 » مع قول مالك وأحمد : 

نه يكبّر ستاً في الأولئ » وخمساً في الثانية”"2 » ومع قول الشافعي : يكبّر 

سبعاً في الأولئ » وخمساً في الثانية" . 

هس 00-5 01 3 ع 5 2 9 0.00 55 3 . 
قال الشافعي وأحمد : إنهٌ يستحتٌ الذكر بين كلّ تكبيرتين”؟؟ » وقال 

أبو حئيفة ومالك : إنه يوالى بين التكبيرات نسقاً*© . 

فالأول: مخف فى عدد التكبيرات » والثانى : فيه تخفيف » 

والثالث : فيه تشديد . 

ومن قال : يوالى التكبيرات : مخفف . ومن قال : يستحتٌ الذكر 

بينهما : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

) كذا في النسخ التي بين يدي » والمثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
١ رص ”5 ): ( ثلاثاً ) بدل ( خمساً ) , وهو ما يتفق مع مصادر المذهب الحنفي‎ 
. ) ١١8/7 ( البناية شرح الهداية ؛‎ ١ وانظر‎ 

(؟) انظر « عيون المسائل » ( ص ١556‏ ) » و« المبدع »185/520 ) . 

() انظر « مغني المحتاج » ( 088/1١‏ ) . ش 

2 0 انظر « مغني المحتاج » ( 088/١‏ ) » و« المبدع 14( 187/17) . 


(5) انظر « تبيين الحقائق » ( /١‏ 775 ) » و« حاشية الخرشى » ( 44/7 ) » و« رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص "5 ) . 


جد كيرا لحا كاير ا لجر 2 سرح وار © كسح اجر سر لجر سرج اجر كس 


ف 


مره رف ره ار 7ر7 8ر8 ور ه58 


5 ا 


ابقست لقأ عسل ا جر مسب ب ليست ب + ل جر 2 0-0 


ف هه جره 8ه حرق مره ا ا 0 
ووجه التفاوت في عدد التكبيرات : ظاهر ؛ لأنَ كلَّ إمام تبع ما وصل ٠6‏ 
إليه عن الشارع أو الصحابة . 5 


وأمّا وجه من قال : يوالي التكبيرات : فلأنهُ هو المتبادّر إلى الفهم من > 
أ كلام الشارع » وهو خاصٌٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ تحجُّل توالي تجليات ٠‏ 
: الحقٌّ تعالئ بصفة الكبرياء علئ قلوبهم . ٠‏ 


آنا وحدافو "قال سحت الذكريين التكيزات »فون لكو الاعتفال» تت 
بأنواع الذكر مع التكبير فيه تخفيف على غالب الناس ؛ فَإنَّ غالبهم * 
لا يقدرون على تحمل توالي تجلّيات الكبرياء والعظمة على قلوبهم » فكان م 
إلقاء الذهن إلى معنى التسبيح والتحميد والتوحيد مع التكبير. . كالمقوّي 0 
للعبد علئ تحجُّل تجلّيات العظمة والكبرياء » فافهم . : 


3 
-- ا #ابعر #©# م 
ا 1 


عه 


© 
٠.‏ 7 : 
: ل اسيل 


[ حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين ] 8 


0 
.م‎ 
٠ 


0 
#6 م 


تسط ردق علا الخواضن ره ل جش رك 1 دنا بوعل العام 
الجماعة في الجمعة دون العيدين ؛ لأنَّ تجلّيَ الحقٌّ تعالى في صلاة الجمعة ' 
مذ ين عوله ف اذه الحدية + لذ الك ميك السماعة فى التحيعة توف ١‏ 


٠. 5-4‏ 
عين » وفى العيدين سنة ) . 0 


د 5 2 هيا هار هب هابير 7 


وإيضاح ذللك :* أن الجمعة لو شرعت فرادئ لذابت أبدان المصلين من 
شَدّة الهيية والعظمة التي تجلّت لقلوبهم » فكان في مشروعية صلاتهم مع 7 
الجماعة رحمة بهم ؛ لاستئناسهم بجنسهم من البشر . ّ 
حهم هدسج هسمه دسي 1/1 مهس موسسحه ره هم هع 


تسمه م 


بجا هجر هه ل 


لل رو 2 ل ل رو سس فوخب “)| 


سق هكد وشو حرق تودا ره و و0 نره به هالاو جحو 50 
اخ عه ٍ : د 0 
: ا ّ 2 3 3 
1 1 ؛ 


فنا + الجزة المذكوى لا يتحضل عد اسعناين قدو معة العيل طلخ سكل 5 


“هدم رن اجر 


4 التجلّي المذكور من غير ذهول عن أفعال الصلاة وأقوالها » فلمًًا لم يحصل ها 
١ 00‏ 
5 به المعنى المذكور جعلناه كالعدم » وشرعنا له الجماعة الخارجة عنه . 
0 1 
© انتهئن . ع 
اه 7 راع 1 1 0 
0 وتقدّم في ( باب صلاة الجماعة ) أنْ مشروعية الجماعة فيها رحمة // 
بالخلق""' . : 
ا 1 


فإن قال قائل : فلم كانت الجماعة الحاضرون في العيد أكثر من جماعة ١‏ 
الجمعة ؟ : 
فالجواب : إِنَّما كان جماعة العيد أكثر ؛ لحجابهم بشهود كثرتهم عن جج) 
شهود تلك العظمة التي تجلّت لهم ؛ ليكمل سرورهم يوم العيد » ولولا © 
شهره فلك الكدرة لما نموا يرم اليف انعا عدم تقل التجل ماريب ا روا 


20-0 
م 


كن 


به 


2 00 
.0٠6 5 5 0‏ مه 
كثرتهم هو سبب كمال سرورهم في يوم العيد » فافهم . / 
4 5 
57 ا 
0 2 5 0 
8 / محل التكبيرات فى صلاة العيدين 1 7 
١ 1 9‏ 
الى . 1 3 7 05 
6 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنة يُقدّم التكبير على القراءة فى '#, 
5 7 * الهنن 
2 01 ه64 5 ع مه 2 5 
1 الركعتين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد 4 م قول أبي حليفة وأحمد 1 
م ل 
4 للا تناس م 
ه00 انظر ( 179/9 ) . 5 
١‏ (5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير) (١/78ه‏ )ء و« مغني المحتاج ) 5( 
0 88/1 ) »و” الإنصاف »( 419/1 ) » وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . دس 
ل" إل 


احهاي هك خهاع احا هنج #اسجد هاي ١/٠١‏ همهو هكس - هاج عك- واحره اي 


رب ل ال 0 كل 0 كن ر ريس رةه »© ل لت 
5 © 
أ في الرواية الأخويل + نه بغار نين القراءتيق 75000000 ٠.‏ 
© وفي الثانية بعد القراءة”"© . 58 
3 : : 5 
فالأول : مخفف . والثانى : فيه تشديد . 

9 ْ 9 


4 ووجه الأول- وهو خاصٌ بالأصاغر ‏ : أنَّ القراءة بعد مشاهدة كبرياء :# 
الحقٌّ جل وعلا أقوئ على الحضور مع الله تعالئ وأعون على فهم كلامه . ' “ي 


5 9 
0 ووجه جعل التكيير بعل القراءة 3 في الركعة الثانية : كون الأكابر يزدادون 9 
9 5 
9 تعظيماً للحقٌّ تعالى بتلاوة كلامه » فكان تقدّم التلاوة أعون لهم على تحمل ,» ٠.‏ 
©) تجلَّي كبرياء الحنّ تعالى علئ قلوبهم » عكس الأصاغر ؛ فإنَّ العظمة تطرق ا" 

3 
ريع نكيت اق ابد يعني سكاف رض بور لقان يورا 2 
5 عر ماد قتريانه وعظليية كما هن ميزوفة يق القازفن الذيق يعون 7 
الها الحففة , 7 
بيه ,© 
6 7 
9 [ حكم قضاء صلاة العيدين ] 


ٍ 1 50 5 9ه 
42 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إن من فاتته صلاة العيد مع الإمام 
: لا يقضيها(" » مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إنها تقضئ فراديل20 . 3 


ه- 2 
- 


2 8 9 


5 
. 


إلا )١(‏ عبارة الحنفية : ( يوالي بين القراءتين ) بدل ( يغاير بين القراءتين ) » وانظر ١‏ حاشية 

: ابن عابدين » ( 177/7 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص57 ) . 

3 (؟) انظر 3 تبيين الحقائق » (١/7؟5)»‏ و( حاشية الصاوي على الشرح الصغير » .)015/١(‏ 

و انظر « نهاية المحتاج » ( ؟/ 3 )ء و« الإنصاف » ( 577/7 ) » و« رحمة الأمة في ٠,‏ 
اختلاف الأئمة ؛ (ص ”5 ) . 


هاجر © مهاري ه- بد هاور جد همير له إر#سدهررل» 44> مهس هروة 


ف 


دجم _ يبيد 
0 


الأر ل ستو روالاي « وواقطلن ووجدية تزه الا 0 
وتشديد من جهة القضاء ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ ما فاته من الفضل مع الإمام لا يُسترجّع بالقضاء . 

ووجه الثاني : أنَّ صلاتها جماعة ثاني مرة فيه مشقّة على الإمام 
والمأمومين » مع عدم ورود نص في قضائها بالخصوص . 

وأيضاً : فإنَّ صلاتها فرادئ تَغمز علئ ما فات العبد من الأمداد الإللهية 
التي تحصل له لو كان صلَّى مع الإمام ؛ فإنهُ يريد أن يحضر مع ريه في 
الصلاة منفرداً كما كان مع الإمام » فلا يح له ذلك » فكانت صلاته فرادئ 
تنبّهُهُ علئ قدر ما فاته من الأجر والثواب ؛ ليعزم على الحرص على 
حضورها مع الإمام في الأعياد المستقبلة » فافهم . 


[ كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : لا يقفيييا ركه ؛ كصلاة الإماه”١) ٠‏ مع 


0 
8 


قول أحمد : إِنهُ يقضيها أربعاً ؛ كصلاة الظهر » وهلذه الرواية هي المختارة 


كك 


عند محقّقي أصحابه » والرواية الأخرئ عنه : أَنَّهُ مخيّر بين قضائها ركعتين 


وي : 


7 


تر 


أله فالأوق + تفسهتة والقاق مده . 7 
ٍ 01 

92 

)2 ووجه الأول : محاكاة القضاء للأداء في ذلك على الأصل فيه . 0 
م 5 جم 
2-2 ستيب 8 
ثر )١(‏ انظر ‏ نهاية المحتاج » ( ؟5/ 7990) . ١‏ 


لله تبصن ل د كسار عي لون 8 


ووجه الثاني : قياس صلاة العيد عل صلاة الجمعة في أنَّ الخطبة فيها ) 
بدل الركعتين » فلمّا فاتته الصلاة والخطبتان مع الإمام كان من الاحتياط 
فعلها أربعاً » فإِنْ صلاها ركعتين فقط صكّت » وللكن فاته الاحتياط . 


وقد تقدّم في ( صلاة الجمعة ) أنَّ الشارع إذا فعل أمراً » ولم بييّن لناهل جح 
هو واجب أو مندوب. . فمن الأدب فعلنا له علئ وجه التأسّى به صلى الله 

عليه وسَلّم ٠»‏ بقطع النظر عن الجزم بوجوبه أو ندبه'! ' » وصلاة العيد من 
ذلك » فتأمّل . 


0 


[ المكان الذى تسن إقامة صلاة العيدين فيه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ فعلها بالصحراء بظاهر البلد أفضل من 
فعلها في المسجد”" » مع قول الشافعية بأنَّ فعلها في المسجد أفضل إذا كان < 
واسعاً”" . 


00500 


ا 
١‏ 
6 6 
ْ ا ا تله ] 
النفوس في المسجد » وهو خاصٌ بالأصاغر 3 
6 8 
الى : 521006 » وهو 5-6 بالأكابر ؟ وذلك لذن ا 0 
)١(‏ انظر( 708/7 ) . 
١‏ (؟) انظر « حاشية ابن عابدين» »2)1١59/7(‏ و« حاشية الدسوقي ») 2)799/١(‏ 7 
و« المبدع 4؛)(486/52١).‏ 
زفرة وح ود اسك ور ع ري 2 


لير > اسن يي و الى يكم 


١ 1 : 6‏ .6 
3 زينة ا ات 200 ا 0 فيه » فكأنّ ا للعيد في 2 
:2 وأمًا الأكابر فإنهم يَرَون مكثهم بين يدي الله في بيته أوسع مما بين السماء ا 
©# والأرض » وقد قالو2 : من البسيط] © 
0 ل 
٠‏ ا ا و الخياط م الأحباب تدان ُ, 
: سم وه 1 
5 إن ّ 
8 ا 5 
1 0 


8 [ حكم التنقّل قبل فيلةة الفية ننه ] ب 
رز ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنّهُ لا يجوز التنفّل قبل صلاة العيد 

5 بعدها فيجوز » ولم يفرّق بين المصلّى وغيره » ولا بين الإمام وغيره'"' ٠‏ امأ 
0 مع قول مالك : إنَّهُ إذا فعلها في المصلَّئ فلا يتنقّل قبلها ولا بعدها » سواء : 


#١ 
حر‎ 
5 


: 3 ١ 
الإمام والمأموم » وعله في المسجد زؤاقان” 0 5 ومع قول الشافعي با أنه م‎ 3 
0 م‎ 
5 يتنقّل قبلها وبعدها » في المسجد وغيره » إلا الإمام ؛ إنَهُ إذا ظهر للناس‎ »© 
ع 2 م‎ ١ 5 2 
. لم يصل قبلها"» . ومع قول أحمد : لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها‎ 
١ ١ 


م220 5 


3 6 ايت لابن نباتة المصري كما في ١‏ ديوانه 4 ( ص5١ ٠»)‏ وفيه ( المحبوب ) بدل 
4 (الأحيات ) #ترصدره:ة 3 
7 بي ضيق العين صانوه فقلت له ا ١‏ 
هأ (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » )١19/57(‏ . ليذ 
5 () انظر « الذخيرة »4 ( ”5755/7 ) . 8 
#رر (4) انظر « تحفة المحتاج »( 50/7 ) . 1 
0 (5) انظر « الإنصاف 57١/50»‏ ) ». و( رحمة الأمة في اختلاف الآئمة )(اص””). ُ 
؟ مها مهار هتحاف يق : حدلي عر جهام لهيه ‏ ايها رده 0 


3 وله ل + سدح ١‏ و َه 5 3 7- 
© "اهن اهرك هو 0ه © 0ه - ل 1 © 
: 


الأول مشدهة 0 5 


و والثالث : فيه تخفيف » والرابع : مخمف بالترك ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ب 


«. الميزان . 7 
. ووجه الأول : عدم ورود نص عن الشارع في جواز التنفّل قبلها ك0 
1 عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود غير مقبول » إلا ما استثني لفاوق 9 
1 التي تشهد لها الشريعة بعدم خروجها عن عموماتها . 1 
1 وإيضاح ذلك : أنَّ الشارع هو الدليل لنا في جميع أمورنا ؛ فكلٌ شيء لم ٠.‏ 


و جره عير مور الى الال و تراعاز الخريةة, فلو علم ٠.‏ 
الشارع أنَّ الله تعالئ أذن لأحد في التنقّل قبل صلاة العيد. . لأخبرنا بذلك ٠‏ :ه 


*. أو كان هو فعله » ولم يبلغنا أنَّهُ تتفّل قبل صلاة العيد » وإنّما أباح أبو حنيفة * 
* التنفّل بعد صلاة العيد ؛ لكون العلّة التي كانت قبل الصلاة زالت ؛ وهي "مي 
6 


"المي القظليمةالالنيية لق سيدا :لعي قبل عناذة العزد »ءامغالا لمعل 


* الصلاة ؛ فإِنّهُ حصل للعبد الإدمان بسماع الخطبة » فقدر على أن يتنقّل *, 
له 2 5 3 6 
بفلاهااء ارسي لاون بالوقريف برتحينيه ععالن فى فتط 311 لد بادا يدن + 
8م 7 ه. 
بعد الصلاة وقبل الخطبة . 0 


أم2 ووجه قول مالك : إِنَّهُ لا يتنفّل في الصحراء قبلها ولا بعدها : التخفيف م 
9 علئ غالب الناس ؛ فَإِنَّ الإمام ما صلَّى بهم في الصحراء إلا مداواة لقلوبهم :6 
ذلا كان مخض لبه مر لسر لات فن الشفة كلو أمروا بالقل :فى 
الصحراء لذهب المعنى الذي قصده الإمام » وصارت صلاتهم كأنّها في 
السو اب واه را ارتو را 1 


ممحهايج د هن © جلهير 1 مهم ها وروا هاو هد هيران 


الصلاة كالكسالئ أو كالمكرّهين » فافهم . 

ووجه قول الشافعي : إِنَّهُ لا يُكره النفل قبلها لغير الإمام : أي : ولمن 
شاء من الأكابر الذين يتنكّمون بمناجاة الله تعالل والوقوف بين يديه » 
ولا يَسأمون من ذلك ». ولا تطالبهم نفوسهم باللهو والآكل والشرب يوم 
العيد » بخلاف الإمام ؛ فإنَّ الناس مأمورون باتباعه » فإذا تنقّل تنقّلوا » 
وفيهم الذين يغلب عليهم موافقة حظوظ نفوسهم » فيكون الإمام سبباً 
لحصول الحرج والضيق عليهم في الصلاة » فيقف أحدهم في الصلاة صورة 
وهو خارج عنها حقيقة . 

ولمّا رأى الإمام أحمد إلى هلذا المعنئ قال : لا يتنقّل الإمام ولا غيره » 
قبل صلاة العيد ولا بعدها ؛ تخفيفاً على الضعفاء من الناس » فافهم . 


[ حكم النداء لصلاة العيد ب ( الصلاة جامعة ) ] 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة عل : 2 سحة أن تناد لها:* 
( الصلاة جامعة "2 » مع قول آين: الزن :+ إنة يوذن ليا قال اين 
المسيب 5 ( وأول من أذن لصلاة العيد معاوية 00 5 
فالأول #"مدفك فق ألفاظ التداء: + والثانى + مشده فيها : 
)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية») (8/5/ا)2. و« مغني المحتاج» »)5١8/١(‏ 
و« الإنصاف »(١/5478)ء‏ وفي « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 


6١ (لايُنادى : « الصلاة جامعة » ؛ أي : لا يندب ولا يسن » بل مكروه أو‎ : ) 555/1١( 
00 


سير 


جم 


يه 2ر2 ونه ره تروط 4- و7كومتره 7ج - 
8 ووجه الأول : الاتباع » والتنبيه علئ فعلها في جماعة ؛ لثلا اسل و 2 
2 الناس في فعلها فرادئ ؟ إِذ الجماعة فيها هو المقصود الأعظم 2 د 0 


3 عيد يُفعل في العام مرة واحدة . 0 
0 22000 , 
0 ووجه قول ابن الزبير ومعاوية : القياس على الفرائض بجامع 5 
8 المشروعية » ولعلّ ابن الزبير لم ييلغه في ذلك شيء » وإلا فمع ورود النصن «ي 
لا يحتاج إلئ قياس . 0 
الم 0 
95 [ ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد ] َ 


59 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ يستحبٌ قراءة سورة ( قّ ) في الأولى 5 


3 و( اقتربت ) في الثانية » أو قراءة ( سبح اسم ربك الأعلى ) في الأولئ » : 


. و( الغاشية ) في الثانية''2 » مع قول مالك وأحمد دخ امياد رسع 9 
ل ركم 5 5 3 

ص و( الغاشية ) فقط9" 2 ومع قول أبي حنيفة : إن يشمي تخصيس ل 
اا اروس 08 1 
2 القراءة فيهما بسورة9©) . 3 
9 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : أخفتٌ ؟ فرجع الأمر )! 
١‏ 8 


أ إلئ مرتبتي الميزان . : 
د ب 1 
م فالأول : خاصٌ بالأكابر» والثاني : بالمتوسّطينء والثالث : بالأصاغر. © 
١ 5‏ 0 
اه 3 00 1 5 7 
3 ووجه الاول : أن الغالب في يوم العيد والجمعة ترك الحرّف والصنائع 0 
ااال سس 5 
)١( 3‏ انظر « حاشية الجمل » ( 95/7 ) » و« حلية العلماء » "٠57/50‏ ). 0 

2 


0 (") انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ©( ص 55" ) » و« المغني 78١/701‏ ) . 4 
53 () انظر « بدائع الصنائع ؛ ( 71/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 0١)»‏ ص 34 ). © 


لهم هسدويه سحو هسحهكيم ارم معسحون مسبدهوى ه هيم 


وق وهد ومم حرواطو لوقو جر هكد ووقوى: د وقول در قفي 
6 1 
95 والاشتغال بأهوية التفوس ٠‏ فربما نسي العبد أمر المعاد وأهوال يوم 6 
8 القنافة + فكانت قراءة هذه السور المعئئة #المذكر للعبد بلك الأهوال:؛ 0 
5 لئلا يطول عليه زمن الغفلة عن الله وعن الدار الكرة » فيموت قلبه أو 2 
8 لون الع ا 51 ى. . / ء 
د يضعف » وإن كان الكامل من شرطه أن يجمع بين الفرح والحزن معأ في يوم 0 
5 العيد . 1 
0 

فإن قلت : إن مثل سورة ( إذا الشمس كورت ) أكثر في ذكر الأهوال من ©6) 


قراءة ( سبح ) . 5 
فالجواب : أنَّ التجنّي الإللهي في هنذه الدار الغالب عليه أن يكون 
ممزوجاً بالجمال رحمةٌ بالخلق » ولو أَنَّهُ تعالى تجلّى للخلق بصفة الجلال 
الصَّرف لمات كثير من الناس ؛ فلذلك كان اللائق بصلاة العيدين قراءة سورة 
( سبح ) ؛ لِمَا فيها من التسبيح وصفات المجد والكمال » وكذلك القول في 
سورة ( قَّ ) و( اقتربت ) هي ممزوجة بصفات الجمال لمن تأمّل » فافهم . 


اسكنهة 


2 


لو 


2 


8 
000 


م 


0 
ره-5 
د هاور © 


ره 


وأما وجه قول أبي حنيفة : فهو خوف الوقوع في الرغبة عن شيء من 
القرآن » فتصير نفس العبد تكره قراءة غير السور التى عيّنت للقراءة ؛ 
فالكامل ‏ ولو أتئ بالسور المعينة - لا يرغب عن غيرها » والناقص ربما 


دهج 


ل 
2 


اكه : 
فسدّالإمام أبو حنيفة الباب بالقول بعدم التخصيص » فرحمة الله عليه ؛ 


ما كان أدقّ نظره فى الشريعة » وما أشدّ خوفه على الأمة ! ورحم الله بقية 


ههه <هجره هرهم دسجت بر عه هرهس هرعس «هر» 


جم حصيرزعة 


ور 


[ حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال ] 


ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح القولين : إنهم لو شهدوا يوم 


الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال. . قضيت توسّعا”'' » مع قول 


مالك بالا قفن وعوم دين ا 


فإن لم يمكن جمع الناس في ذلك اليوم صنت من الغد عند الشافعي 80« 


ومن قال بقوله » وقال أبو حنيفة : صلاة عيد الفطر تقضئ يوم الثاني '* 
والقاليف 7 


0010 
فم 


فرق 


انظر « البيان » ( ؟/ 50٠‏ ) » و١‏ حلية العلماء )( "١8/5‏ ) . 

انظر 3 عقد الجواهر الثمينة في مذعب عالم المديئة » ( 770/١‏ ) » ونصصٌ المرداوي من 
الحنابلة في « الإنصاف » ( ١ 47١/7‏ ) على أنّها ثقضئ ؛ فقال : (« فإن لم يعلم 
بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد ٠‏ فصلَى بهم » هلذا بلا نزاع » وللكن تكون قضاء 
مطلقاً » على على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه أكثر الأصحاب ) ثم ساق قولاً آخر علئ أنها 
تكون أداءً » وانظر « المغني » (؟795/7) . 

كذا في النسخ التي بين يدي» والمثبت في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص 54): 
( ومذهب أبي حنيفة أنَّ صلاة العيد ؛ عيد الفطر. . تُصِلّ في اليوم الثاني » والأضحئ 
في الثاني والثالث ) » وهو المتفق مع كتب المذهب الحنفي ». ففي ١‏ درر الحكام شرح 
غرر الأحكام » ( ١55/١‏ ) : (7 وتؤخر بعذر إلى الغد» أي : تؤخر صلاة عيد الفطر 
إلى الغد إذا منع من إقامتها عذر ؛ بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد 
الزوال » أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال » أو صلاها في يوم غيم 
وظهر أنَّها وقعت بعد الزوال ١‏ فقط » أي : لا تؤخر إلئ بعد الغد ؛ لأنَّ الأصل فيها ألا 
تقضئ. . . « والأحكام » المذكورة « في الفطر.. هي الأحكام في الأضحئ للكن 
فيه » أي : الأضحئ ١‏ جاز تأخيرها » أي : الصلاة ١‏ إلى ثالث أيام النحر بلا عذر 
بكراهة » و©2 جاز تأخيرها إلى الثالث به » أي : بعذر « بدونها » أي : الكراهة ؛ 


ا وت رةه 8 هه رع 2ه - هذ مره ره 0 مبيمة 


5 


ع 
3 


ا 
)© 


05 


9 


فإنها مؤقتة بوقت الأضحية » فتجوز مادام وقتها باقياً. ولا تجوز بعد- << 


)م2 كر 


1 


ره هترم هنر هرو حر ه97 0 
١‏ انتج سياد عدار اولي امال 
الأمر به » والثالث : متوسّط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 

ووجه الأول : طلب المبادرة إل تدارك ما فات . 

ووجه الثاني : طلب التخفيف على الآمّة بعدم حصرهم في سماع الخطبة ©6) 
والصلاة بعد الزوال ٠‏ حين شرحت نفوسهم إلى تناول شهواتها ذلك اليوم 
بعد أن استعدّت للصلاة من بكرة النهار ؛ فلم يشهد أحد برؤية الهلال إلى 
الزوال . ا 


0 


الثالث » وتذهب بهجة صلاة العيد » فإذا أمر بقضائها بعد اليوم الثالث وقف 
وفلوقارط كانه لين فق ملذة.. 
[ حكم التكبير في العيدين ] 
ومن ذلك : اتفاق الأتمّة على : أنَّ التكبير في عيد النحر مسنون » 
وكدالك: في غيه النطر »ب الااعنا أي مصيفة 5 بيع توك ذاه بوره وقان 


النخعي الما يمل االف اللةكر 00 قال ابن هبيرة : والصحيح : أن 


ووجه الثالث : ظاهر ؛ عو بد سا0 


0 


خروجه ؛ لأنّها لا تقضئ » والعذر هنا لنفي الكراهة » وفي الفطر للجواز ؛ حت لو <6 
أخروها إلى الغد بلا عذر لم يجز ) » وقد سقثٌ هلذا النصّ بطوله ؟ لأهميته ووضوحه. 
)1١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( .2)١١/”‏ و« حاشية الدسوقي » 0( )2 
و( تحفة المحتاج » ( 5١/9‏ ) ء و« الإنصاف >( 570/7 ) . 
الحوّاكون : الشسَاحٍ » ومراده بذلك : أنَّ هلذا الفعل لا مستند له من الشارع ؛ إِذ اشتهر 
في القديم كثرة الزلل في كلام الحاكة وأفعالهم . انظر « البيان والتبين » ( ٠. ) ١54/١‏ «ل 


6 


ره 
ا 
0 


0 


© تكبير الفطر أكد من تكبير النحر ؛ لقوله تعالئى : «وَلِمُححيكوا اليد 


_ه 
مور د 


ْ وكيوا َه عن مَاهَدَ سه 4 [البقرة ب 210 


8-28 


ا 
0 


3 فالأول : مشدّد » والثالث : أشدٌ » والثاني والرابع : مخمّف ؛ فرجع 
6 الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول والثالث : الاتباع » والأخذ بالاحتياط ؛ فإنَّ الأمر للوجوب 


8 


6 
ا 
3 7 


7 


28-92 


1 


0 


5 


هكس هجر يه 


بالأصالة حتئن يصرفه صارف . 

ووجه قول أبي حنيفة والنخعي : إِنَ يوم العيد يوم سرور وفرح » والتكبير 
والسرور المطلوب يوم العيد » فهو : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقدرون على 
الجمع بين شهود العظمة والسرور . والآول : خاصٌ بالأكابر . 

[ وقت ابتداء التكبير وانتهائه فى عيد الفطر ] 

ومن ذلك : قول مالك : إِنَهُ يكبّر يوم الفطر دون ليلته » وانتهاؤه عنده : 
إلى أن يخرج الإمام إلى المصلئ » وفي قول له : إلئ أن يُحرم الإمام بصلاة 
العيد » وهو الراجح من قولي الشافعي » والثالث : إلى أن يخرج منها , 
وأما ابتداؤه : فمن حين يرى الهلال وهي إحدى الروايتين عن أحمد 3 7 
وأما انتهاؤه : ففيه روايتان له ؛ إحداهما : إذا خرج الإمام » والثانية : إذا © 


5 0 
فرغ من | 5 006 : 1 


8-3 


24 عن 
6 


--© 


1 
3 


8 
 هريبكه‎ ١ 


هم 
الف 


رةه 


و جره0 و م2 
ب اهبوره حفيرهت ١هج‏ © 


ار 


5 . ) 55 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ©( ص‎ )١( 


ْ (0) لا بد من بيان العبارة ؛ فقد تُشكل على الفهم » ولا سيما إعادة الضمائر » وتوضيح “ 


00-6 
02 


ف 


© 


ما ذكره مثْبّت فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة») ( ص 55 ). حيث قال فيه : - لم 


: ا م 
جر كس ٠‏ اج سح © 1١‏ جر كسح © رحد هج كس اجر ا 


2 


9) 


--2 0 سر ب 2 


ره رووص ةق ره و حر ودر هي 7د ره 0 


3 فالأول من قول مالك : مخف في وقت التكبير » والثاني منه مع قول © 
9 ل ل ل 
9 الإمام من الصلاة » وقول أحمد في إحدى الروايتين : كقول مالك ار 
© تشديد . وفي الرواية الأخرئ : أشدٌ من حيث إِنَّهُ ينتهي بفراغ الخطبتين . ِ 
: ضُُ 
ظ ووجه قول مالك الأول : أن التكبير لله تعالئ تعظيم له » وإظهار التعظيم "/! 
4 في النهار وَل ؛ لأنَّهُ محل ظهور شعار العبودية عادة بين الناس » بخلاف < 
3 الليل يكونون فيه في قُعور بيوتهم لا ينتشرون فيه لمعاشهم » ولا يمشون فيه ) 


5 
© 


- 


بك 
4 


ووجه بقية الأقوال : ظاهر 5 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنه يُشفع التكبير في أوله وآخره 0 
أ فيقول : الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله » والله أكبير ء الله أكبير » ١‏ 


4 
9 


8 


ع 


-- -0-0 في ابتدائه وانتهائه » فقال مالك : يكبّر يوم الفطر دون ليلته » وانتهاؤه 
: إلى أن يخرج الإمام » وعن الشافعي أقوال في انتهائه ؛ أحدها : إلئن أن يخرج 
ل : إلى أن يحرم الإمام بالصلاة » وهو الراجح » والثالث : 
إلئن أن يفرغ منها ء وأما ابتداؤه : فمن حيث يرى الهلال » وعن أحمد في انتهائه , [ز 
روايتان ؛ إحداهما : إذا خرج الإمام ٠‏ والثانية : إذا فرغ من الخطبتين » وابتداؤه . 
حذدة بج رق القاانة) 6 رم عوك زرا جلك بان . ل جوم ادر لبوق يط د" 
وانتهاؤه عنده : إلى أن يخرج الإمام ؛ أي : إنه يكبر حين يخرج إلى المصلّى ؛ و ذلك ذلك هي 
عند طلوع الشمس ٠‏ فيكبر في الطريق وفي المصلّى إلى أن يخرج الإماغ ».فإذا خرج (6) 
الإمام قطع التكبيرء وانظر « المدونة الكبرئ 14 »)750/١(‏ و« المجموع ) ب 
(8/6"). و«الإنصاف »)595/9502 2 578 ). 


لد هرهس ده مهمد هاي هصح سير د سالطة كوإره سس هجر ةكب 5 


0 2-5 


د 


هجر © 


5 
1 


9 


جع 
م 


> 1 
د : 


مد | ---75 # ا 


رجن 7 هسرع 2ر2 هي خر تق نره؟ وخره ا 


00 ْ 0 
8 الوا مع قول مالك في رواية له “إن شاء كثر ثلؤثاً ٠‏ وإن شاء ب 
ب 58 هم 5 هاه 5 2 2 كاده . سكآ هه 1 شزودة؟ ١‏ 0 
ه مرنين ٠‏ ومع قول الشافعي : إنه يكبّر ثلاثا نسقا في أوله » وثلاثا في » 
© اغرت تواعنان أصيهانه اذيك قلانا فى أولة ويك تسو فى ا 6 
٠ 9‏ 53 : 3 0 7 : 3 
5 ووجه هلذه الأقوال : ظاهر » ولعل دليل كل واحد علئ قوله هو ما بلغه ٍ 
5 5 يذ 
٠ 23‏ الشا وأصحابه 8 5 
0 [ وقت ابتداء التكبير وانتهائه فى عيد يوم النحر ] ّ 
م 5 م 
9 5 5 03 03 1 
0 . : 2 
0 النحر. . من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ أن يكبر لصلاة العيد من يوم النحر”*' » 0 
© 9 ل 
506 5 7 هاه ّ 5 5 00 ِ ٠.‏ 5 ها 
3 وقال مالك والشافعي في أظهر القولين : إنة يكبّر من ظهر النحر إلئ صلاة . 
8 الصبح من آخر أيام التشريق ؛ وهو رابع يوم النحر » سواء كان محلا أو مُحرما . 
9 عندهما » والعمل عند أصحاب الشافعي علئ أنَّ ابتداء التكبير في غير الحاج ٠#‏ 
1 عا(ة) 78 
م من صبح يوم عرفة إلى أن يصلي عصر أخر أيام التشريق , 5 
<< 0 
ا انظر « العناية شرح الهداية » ( 85/7 ) » و المغني )(5/”؟ة؟). 9 
!8" (؟) انظر « الفواكه الدواني » ( 715/١‏ ) . ع 
ان انظر « البيان » ( 509/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 58 ) . 6 
م00 كذا في النسخ التي بين يدي » والمثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 0 
3 (ص 38 ) : ( لصلاة العصر ) بدل ( لصلاة العيد ) » وهو المتفق مع مصادر المذهب 7 


الحنفي » وانظر « درر الحكام شرح غرر الأحكام » ( ١55/١‏ ) » وقد فرّق الحنابلة بين 


7 


و المُحرم وغير المُحرم ؛ فالمُحرم يبتدئ التكبير من صلاة ظهر يوم النحر » وغيره من 
1 صلاة فجر يوم النحر » ويتتهي التكبير في حقّهما بصلاة العصر آخر أيام التشريق » وانظر 0 
ل « الإنصاف »577/90 )» و« مطالب أولي النهئ » ( 207/1١‏ ) . 3 
0 انظر « الذخيرة »6 ( 7/ 575 ) » و« عيون المسائل » ( ص ١5”‏ ) » و« تحفة المحتاج )- 5 
منهج همدقم هده وم#هكدهير اكه مهم يي همبرحها ع مدهي هال 


فالأول : مخمّف . وما بعده : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان . 

ووجه الأول : التخفيف على الناس . وهو : خاصٌ بالأصاغر الذين 
لا يقدرون على استشعار شهود عظمة الله تعالئ وهيبته إلى عصر آخر أيام 
التشريق » بل تزهق روحهم من ذلك » ويُسدل عليهم الحجاب من ذلك 
الشهوة : 

ومقابله : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على استشعار ذلك » فلا 
يشغلهم ظهور عظمة كبرياء الحقّ تعالئ لهم عن مراعاة السرور والفرح مدّة ج) 
أيام التشريق » بخلاف الأصاغر . 

وإيضاح ذلك : أنَّ العبد لا يُسكّئ حقيقة عند القوم مكيّرا لله تعالى إلا إن 
استحضر عظمته في قلبه » وأمّا تكبيره باللسانٍ والقلبٌ غافلٌ. . فليس هو 
مقصود الشارع » وقد حصل شعار التكبير بقول أبي حنيفة وأحمد في الجملة 


في حقّ الأصاغر » فافهم . 


[ حكم التكبير لمن صلَئ منفرداً » وحكمه عقب النوافل ] 
ومن ذلك : قول أب خنيفة 'وأحمد- فى إحدئ روايتيه © إن من “ضلود 
منفرداً فى هلذه الأوقات من محل ومُحرم. . معدو مع قول مالك ١‏ 
والشافعى وأحمد فى روايته الأخرئ : إنهُ يكثر9"؟ . 
5 (*/ "5 )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 55 » 50 ) . 


() انظر « البناية شرح الهداية » ( "/ ١72١‏ ) » و« المغني »(؟/ "597 ) . 
(0) انظر حاشية العدوي علئ شرح كفاية الطالب الرباني » ( 7590/١‏ ) » و« حلية - 


95 ار : فاتفة ا لانكثر مهاء اللي الوك 
1 

0 4١ 5 
7 1 : 1 


: ووجه الأول في المسألة الأولئ : أنَّ من صلّى منفرداً يشتدٌ عليه هيبة الله < 
تعالئ » وقيام تعظيمه في قلبه » فيثقل عليه النطق بالتكبير اعبل لذ كلت " 
به ؛ فإِنَّ الهيبة قد عمّته فلا يطالب بإقامة شعار الظاهر » وهلذا : خاص ج 
بالأضاض..: 


)2 والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ رفع صوتهم بالتكبير مع قيام © 
©) التعظيم والهيبة في قلوبهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ومن ذلك تعلم توجيه القولين في التكبير عقب النوافل التي تصلى | 
3 فرادئ كن المية ركنا عكع ماعييا » بخلاف ما كان في جماعة منها ؛ 
م فإن الكت مقاتى افيه نطنا قاد ومتعي شووه: الكل عن هوف 
2 كمال عظمة الحقٌّ تعالى » فلا يثقل عليه رفع صوته بالتكبير » والله سبحانه (6 


8 


م يم جرع 9 وجمر 20 2 5 ره عي" 


1 يشال ال 

: 

1 ئْ8-د-د-ب-ب 2570 

4 - العلماء » ( "١57/5‏ )» و« المغنى »1(؟595/7 ). 

1 )0 انقظر لتخاشية اين عابنين 104/804 6+ وتداقية اللشيوقي /انا /831 ) م راسي 
6 المحتاج » (١/595)ء‏ و« المغني»)(؟/97؟2)1 و« رحمة الأمة في اختلاف 
0 الأئمة4)( ص 590 ). 

: (5) في هامش (1) يي : ( بلغ قراءة © 
7 علئ. . . رضي الله عنه و. . 9 


ل ل 


© 


سرم 


7 م نيد ٠‏ 0 
0 0 3 0 2 3 54 4 0 2 
اهف رك ود 1 1 


و وت / 
.6 3 6 3 حا َ م ب 
8 افك لحا 592 د كك ا 
7 5 0 0-0 3 / 1 سر م 
دا ٠.‏ ا 35 0 جه الح 5 س |[ ل 0 ١17‏ 2 0 1 
اذا 7 34 - ١‏ ا 0 0 1 
0 10 2 0 2 0 
اا 1 2 
2 ا 


فيه 


[ مسألة الاتفاق في باب صلاة الكسوفين ] 
اتفقوا على : أنَّ الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة » زاد الشافعي ” 
' وأحمد : في جماعة . 
هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق في هلذا الباب7") 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 

[ كيفية صلاة الكسوفين ] 

فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ السنَّ في صلاة الكسوفين 
8ن مل رعفين ند كر ركم اقبامات وقولةانا تور كرعات وفسدوو 40 ها 
مع قول أبي حنيفة : إِنَّها تُصلَّى ركعتين كصلاة الصبح © . ز! 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : مطلوبيّة زيادة الخضوع لله تعالى بتكرّر هلذه الأركان ؛ 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »ص 50 ) . 
8 (؟) انظر « حاشية الخرشي » (5/5١٠)ء‏ و« تحفة المحتاج » ( 58/5 ) » و« المبدع ») 
(؟/4وة١ا).‏ 

انظر « الاختيار » ( 7/١/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (( ص 560 ) . 


0ق نت 9 وخر 10و حرق 0 5 : روز 37 دنارق واو مره قا رفي مرو واج ا 
أ لشدّة الخوف الذي حصل للعباد من الكسوف ٠‏ فربما اشتدّت الهيية على :© 
: قلوبهم » فلم يحصل لهم مراعاة كمال الحضور مع الله تعالى والخضوع له 0 
5 في أول كلّ ركوع أو سجود ؛ لكونهما يُفعلان في محل القرب . : 
ع وأيضاً : فلِمًا ورد من تشبيه التجلّي الأخروي في الرؤية بهما » فكان َ 


:., الكسوف لهما في الدنيا أعظم فتنة من فتنة الدجال ؛ فإنَ الحق تعالى لا يصح بح: 
رصان فل - نقص » ولولا أنْ الحقٌّ تعالى امتنّ على العارفين بمعرفته 8 


: و 1 7 :1 
ه, من مراتب التكرار وإلا كانوا فتنوا عن دينهم » وهنا أسرار تطير فيها الاعناق بي 
*) لا تسطر في كتاب . 0 


© فمن فهم ماذكرناه وأومأنا إليه عرف أنَّ تكرير الركوع والاعتدال 9 
والسجود. . كالجابر لذلك النقص الحاصل في فعل كلّ أول ركن . 1 
2# ومن ذلك يُعرّف توجيه ما ورد عن الشارع من فعلها بتكرار هلذين : 
0 الركنين ثلاث مرات » وأربع مرات » وخمس مرات : وذلك لزيادة الهيبة «١‏ 
8 والتعظيم في قلوب الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا 
5 توفي رسول له صلى ل علي وسلم خطّت تك البهية والعظمة عند لبج 5 


: . 
6 هه 
أ فكلام الأثمّة : خاصٌ بالأكابر والمتوسّطين ٠‏ وكلام أبي حنيفة : خاصٌ ,28 
د الت اي ا د 7 : 2 1 5 
بالأصاغر الموجودين في كل زمان ؛ فإنهم لحضور تجدّد تجلي الهيبة 9 
58 والتعظيم في قلوبهم . . علئ حالة واحدة ؛ فلا يحتاجون إلى تكرير شيء 5 5 
إ8) هلذه الأركان ؛ كبقية الصلوات . 3 
5د مدهي يهني هبرد هلجيبرر 7و١‏ دهن هك دور و 


2 7ه ره هه ره 7 ه228 


[ حكم الجهر والإسرار في صلاة الكسوفين ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ يُحْفي القراءة”'" » مع قول أحمد : 


3 
ع 


7 


ع هجرد 


رس 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر الذين غلبت عليهم هيبة الله » م 
يقدروا على الجهر . : 

والثاني /شدة خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون على النطق مع شدَّة 
الهيبة » قال تعالول : © لا بتكل أنه نفس إِلَاوْسَمَهَا4 [البقرة : 85؟] » قافهم . 


كل 


ل4- 


حر 


2-9 


مره 


[ حكم الخطبة للكسوفين ] 
وف الفك قزل أ حيلة وجيت اتن السيور ع 1ل ادك 


لخسوف القمر ولا لكسوف الشمس خطبتان”” » مع قول الشافعي : إِنَهُ 


ره 


2 


صر 
- 
14 


ذهب المالكية والشافعية إلئ أن يْسِدُ في كسوف الشمس ٠»‏ ويجهر في خسوف القمر» 
وانظر ( حاشية أبن عابدين ) كمض و« حاشية الخرشي » ١5/9‏ 5)ء 
و« مغني المحتاج 999/1١0»‏ ) . 

(؟) وهو قول أبي يوسف ورواية عن محمد من الحنفية » وانظر « حاشية ابن عابدين » 
181/5 )» و«الإنصاف »2 (44/5 )». و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


(ص 590). 

انظر « العناية شرح الهداية » (؟7/ 90 )ء و«الإنصاف» ( 158/7 )»2 وهو مذهب 
المالكية ؛ إذ نصّوا على أنَهُ يستحب الوعظ بعد الصلاة لا الخطبة » يقول الخرشى فى ١‏ 
« حاشيته » : وان الوعظ بعد الصلاة ؛ لأنَّ الوعظ إذا ورد بعد الآيات 0 
تأثيره » وليس هنا خطبة ) . 


0 


50 
لت 


يستحتٌ لهما خطبتان ؛ كالجمعة9" . 

فالأول : مخمّف . وهو خاصصٌ بالأكابر الذين قام الخوف في قلوبهم من 
رؤية الكسوف أو الخسوف » فلا يحتاجون إلى سماع خطبة » ولا وعظ » 
ولا تخويف . 

والثاني : مشدّد في استحباب الخطبة » وهو خاصٌ بالأصاغر 
قلوبهم » ويتذكّروا به أهوال يوم القيامة » فيتأمّبوا له بالأعمال الصالحة 
وترك المعاصى . 

ولمّا كان الناس فيهم الخائف وغير الخائف في كلّ عصر. . رأعى . 
الشارع والآئمّة ضعفاء الناس الذين يحضرون في صلاة الجماعة في هاتين 
الصلاتين » وخطبوا لهم ؛ مراعاة لكمال المصلحة ؛ لينتبه الذي لم يقع له 
خوف بالكسوف ٠.‏ فيخاف » ويزداد خوفاً من كان حصل له به خوف ». 
فاعلم ذلك . 

1[ حكم صلاة الكسوف في وقت منهئّ عن الصلاة فيه ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه : إِنْهُ لو اتفق وقوع : 

الكنيوت وفك كراهة العللاة و قله نضا قد »اوسيل مكانها يي 


. ) 50 انظر « تحفة المحتاج » ( 57/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ )١( 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 187 ) » و« الإنصاف »2557/7904 ) . ع‎ 


حمر ؟ وحمرع 9 رع بور وو هرج و00 
3 م مع قول حت 3 في إحدئ روايتيه : إنها تصلى في كل الأوقات'"2 ٠‏ 6 


6 ره 


. النهيُ عن الوقوف بين يديه فيه‎ ١ 


والثانى : سيدا 
: 


بوره كب هدر لي 


زنك 


1 طريق الإلهام الإذنَ لهم بالوقوف بين يديه في ذلك الوقت أو عدم الإذن ؛ , 
: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
١9‏ 
8 


ج28 


ويصحٌ توجيه الأول : بأنّهُ خاصٌ بالأكابر الذين يعلمون أنَّ الحقٌّ تعالى , 
لا تيد عليه في شيء يلقيه إلى قلوبهم ؛ لجواز أنَّ الحقٌّ تعالئ قد يرجع عن 
م الإذن في ذلك الأمر » فكان لهم التوتّف عن فعل ما أذن لهم فيه من طريق 
1 الإلهام . بخلاف 0 عن الشارع ؛ فإنَّ الأدب المبادرة إلى فل و 


الم ب سردا 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بعدم استحباب الجماعة في صلاة 
اللكبيرات + ايل على كل والح القيها + مع فول القاقي راسد + انها 


)١( 1‏ انظر « حاشية الدسوقي » 50/١(‏ )» و« مغني المحتاج » 2)7١١/١(‏ و(رحمة / 
الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 50 ) . 

إفة انظر « البناية شرح الهداية » ( 151/7 ) » و« الفواكه الدواني » (١//اا5‏ ) 

(") انظر ١‏ مغني المحتاج » )999/١(‏ 2 و« المغنى ) 2)1١5/7(‏ و«(ارحمة 0 


5 اختلاف الأئمة 4( ص 560 ) . 


مهس هم هسه وس هر كا 


ر2 شرع 9 جره و جرع وت رن 7و ره مره و حره 0ق 
© © 
٠ 3 2 5‏ 5 ]إلى . 0-3 3 3 0 - ل 5 
0 فالأول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 


١ ّ‏ 5 
فيه على القلوب ؛ فخفف عنهم بعدم ارتباطهم بإمام يراعون أفعاله » فهو . 


6 0 ءِ 
0 خاص بالاصاغر . 2 
. ووجه الثاني : أنْ الأكابر ربّما يقدرون علئ مراعاة أفعال إمامهم مع قيام 5 
0 تلك العظمة والهيبة في قلوبهم ؛ لتقرّي قلوب بعضهم ببعض ؛ واستمدادهم ", 
© من بعضهم » فكانت الجماعة في حقَّهم أَوْلئ ؛ ليحوزوا فضل الجماعة ٠‏ ", 
به 0 0 2 0 4 5 )6 
كما أن الجهر بالقراءة أيضا فى حقهم أولئ » بخلاف الأصاغر ؟؛ يثقل عليهم 1 
/ 7 . 8 
6.٠. 6 2‏ 2)0)00 ع 
8 النطق كما مر نظيره انفا . 05 
٠‏ وكان الثوري ومحمد بن الحسن يقولان : هم مع الإمام ؛ إن صلاها 9 
ِ عوا ع انها نه و لل عا او 0 5 
6 5 
> 5 


ب( 0 َ 5 8 
٠‏ 1[ حكم الصلاة لغير الكسوفين من الايات ] 53 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ غير الكسوف من الآيات لا يس له م 


“2 000 5 01 و ل 
صلاة ؛ كالزلازل والصواعق والظلمة في النهار”" » مع قول أحمد : إنَهُ )) 


5 ع 
3 1 
00 انظر( 594/5 ) . 6 
أه) (27 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص55 ) . 65 


هام 


وى 4 ع 8 


() انظر « مواهب الجليل » ( 587/7 ) » وفي ١‏ بدائع الصنائع » ( 787/1١‏ ) : ( وكذا م 
تستحبٌ الصلاة في كل فزع ؛ كالريح الشديدة » والزلزلة » والظلمة » والمطر الدائم ؟ » 
لكونها من الأفزاع والأهوال ) . 9 

لج هيره ب حوره د هاي هج م م جر سح قارع 00007 


0 


ساق نس مام '» ومع قول الشافعي ما درا 
وعليه العمل(" » وقد صلَّى الإمام علي رضي الله عنه في زلزلة؟ . 


فالأول : مخمف . والثانى : مشدّد . 


© © © 


قال فى ١‏ الإنصاف » (54/5 ) : (« ولا يُصلَّن لشىء من سائر الآيات » هنذا 
المذهب : إلا ما استّكتي » وعليه أكثر الأصحاب بل جماهيرهم » وعنه : يُصلَّن لكل 
آية ) . 

انظر « تحفة المحتاج »؛ ( ”/ 586 ) . 

سبق تخريجه ( 797/١‏ ) » وانظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 56 ) . 


الى 9 


م1 


3 
رده 


-2217 
“مكلوتكق 


ْ [ مسائل الاتفاق في باب صلاة الاستسقاء ] 

9 اتفقوا علئ : أنَّ الاستسقاء مسنون » وعلئن : أنّهِم إذا تضوّروا بالمطر © 

4 فالس : أن يسأوا ل رقع . : 
هلذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق7" . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : ' 

[ حكم صلاة الاستسقاء في جماعة ] / 

فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : إِنَهُ 

4 يسحت صلاة الاستسقاء في جماعة”” » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يسرنٌ لها 1 


صلاة » بل يخرج الإمام ويدعو 4 فإ ضلى: الناس وان قاذ ان 9 5 
الأول 1 مد ده والقات #امخمفة. 


ووجه الأول الاتباع. ووجه الثاني 8 كون الحاجة والضرورة قد عمّت : 


) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص55 ) . 
: (9) انظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( ”/ 1١45‏ )ء و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 
(1/لاله )ء وه البيان » ( 5/ 58٠١‏ )ء و« المبدع »( 17/ 5١”‏ ) . 
(0) انظر « الهداية شرح البداية» »)88/1١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
5 (ص5"). ٍ 


: 


يك اد نوه وواستر و اتوي 1ل هر 1-3 انرو او سمر 0 
“و الناس كلهم > قصار كل واخد متضبعا إلى الله تغالن سائلا إزالة ضرورته بعل 20 
١ 14‏ 
م شعرة فيه » فلا يحتاج إلى استمداد في التوجّه من غيره ؛ مع عدم بلوغ نص في 1 
بك 

1 


2 


ذلك إلى قائله » أو هو في حقٌ من يتقرّئ بعضهم باستمداده من بعض . 


ٍْ : 
1 : 
3 1 ( 0 
0 [ كيفية صلاة الاستسقاء ] 3 

4 ومن ذلك + قول القشافئ واحمد : :إن ضلاة الاستسقاء كصلاة العين ؟ 


فيجهر بالقراءة فيها(١2‏ » مع قول مالك : إِنَّها ركعتان كسائر الصلوات » وَإِنَهُ 
يجهر فيها بالقراءة إن كان الوقت وقت صلاة جهرية”" . 


فالأول : فيه تشديد . والثانى : فيه تخفيف » ووجههما : ظاهر . 


ره بعرو ره 3ق 


[ حكم الخطبتين لصلاة الاستسقاء ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وَأحَيل في أشهر روايتيه باستحباب 
خطبتين للاستسقاء » وتكون بعد الصلاة9"؟ ع مع قول أبي حنيفة وأعحق في 8 
الرواية الثانية المنصوص عليها: إِنْهُ لا يخطب لها » وإِنّما هو دعاء واستغفار©» . 


7 


4 


رن كس وك رفاك وك جر كس هاج ركس احج سر 


ره 
هام © 


.) 507/52)» انظر « البيان » 0 581/5 ) » و«الإنصاف‎ )١( 


كس اج 


(؟) وقد نصبّ المالكية علئ أنّه يجهر فيها مطلقاً ؛ لأنّها صلاة ذات خطبة » وكلٌ صلاة لها 
2ه خطبة فهي جهرية ؟؛ لاجتماع الناس . فيسمعونهاء وانظر « الفواكه الدواني » 0 
/ 00181 و حاشية السوقي 400/106 ٠)‏ و9 رحمة الم في اخخلاف الئمة ٠‏ 
)6 (ص""). 8 
َ () انظر « المدونة الكبرئ » ( 0١‏ ).ء و« مغني المحتاج ) (١/لا596‏ )» و« المغني ) 7 
2 . 
6 0/ ( 


4# (4) انظره البناية شرح الهداية »( 19١/7‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )( ص55 ). 
م ع ٠‏ 7 بجر هار هكس هر س٠‏ هدر 0 


ل او وتو جو جد ون هو جد هار كه جق :11ر28 - تله - قرو 5 
48 


5 ع فيه تشديد 3 0 ار لأحمد : مشدّدة بالخطبت 2 


أليدء ا 8 
0 ووجه الأول : الاتباع » وكذا الثاني » وهو خاصٌ بالأصاغر من أهل 0 
0 7 3 
؟ ويرقٌّ حجابهم ٠‏ فيدعوا الله تعالى بقلوب صافية راجية للإجابة » بخلاف لي 
0 7 
1 الأكابر ؛ لا يحتاجون إلى مثل ذلك ؛ لقوّة استعدادهم » وهو قول 4ك 
6 5 : « 
3 أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية » فإن خطب خاطب للأكابر من ا 
8 5 5 2 
9 8 ل 
َ الحاضرين مع الأكابر ٠‏ فافهم . 5 
5 3 
0 ع 
١ 7‏ 3 لماه 5 
8 [ حكم تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء ] ُ 
0 ومن ذلك 07 الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يستحتٌ تحويل الرداء فى الخطبة 5 
2 8 0 
© إإخا: ج قل أ كفة آنه حر قبل © 
8 أبي يوسف : إنَّ ذلك يشرع للإمام دون المأمومين”" . 3 
٠‏ : ' : 0 
7 فالاول مشيك 3 والثاني : مخفف )2 والثالث : فيه تشدليدك على 1 
١ :‏ 1 ب 

م الإمام ؟ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . م 
/ 0108 
5 5 
)١( 86‏ انظر «الفواكه الدواني ) 1541/1١‏ )2 وه الأم ») (54/5ه0). وذ المغني ( 3 
5 35/9 ). 8 
ا انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ١51//(‏ ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

( ص0 ) م 
0 

وإجرهت حوره دفر ةدوم 0 2 كت حهاعى #وسحدهبر هيد هه 


ووه الأول + الاتباع والتفاؤل » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لم 
يُطلعهم الله تعالئى علئ ما قدَّره لهم وقسمه من نزول الماء في تلك السنة أو 
عذدمه . 

ووجه الثاني : أنَّ الأكابر لا يحتاجون إلى التفاؤل بتحويل الرداء ؛ 
ا ا ا 
9 نزول الماء أو عدمه » فإن حوّل الإمام للآكابر وتبعوه على ذلك. . فإنما م 
ذلك لسعة الإطلاق ؛ فقد ير- ل نه ا 

0 ,86 
والله تعالئ أعلم . ش 


3 


. ٠ : قال تعالئ : #يم يَمَحُوأ دما هفلك وَيْيِتٌ وَعِنده: أ ْلحكتي؟ [لرعد‎ )١( 


2 


5 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الجنائز ] 
أجمع العلماء على : استحباب الإكثار من ذكر الموت . وعلئ : 1 
الوصية مستحبّة حال الصكّة لكل من له مال » أو عنده لأحد مال » وعلل : 
تأكّدها في المرض » وعلئ : أَنَهُ إذا تفن الموت وُجّه الميت للقبلة . : 
واتقق الأسةالأرونة عل 1ه تجو المع من زاس ماله 0 
على الدَّين » وقال طاوس : إن كان ماله كثيراً فمن رأس المال » وإلا فمن 


3 


وأنفقوا غلية + أن غسل الميت فرعن كفاية وغل أن للزوجة أن 
4 تغسّل زوجها » وعلئ : أنَّ السّقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لا يُعْسّل ولا يُصلَّى 
عليه » وعلئ : أَنَّهُ إذا استهلّ وبكئ يكون حكمٌُةٌ حكم الكبير » وعن 
سعيد بن جبير رضي الله عنه : أَنَهُ لا يُصِلَّى على الصبي ما لم يبلغ . 

والخنقوا عل + أنه إذنات غرة مهتوق له تند هل حر عل خالة:: 
وعلئ : أنَّ الشهيد الذي مات في قتال الكفار لا يُغْسَّل » وعلئ : أنَّ الفساء 
تُعسّل » ويُصلّى عليها . 

وأتنقوا عل :أن الراعت م العقن > ما تمعمز هالظهارة وان 
يكون الغسل وتراً » وأن يكون ندباً بسدر » وفي الأخيرة كافور » وعلئ : أنَّ 9 


سكير © حا هاور سح دور سد هاج © 


جد هكور © كس هاور © سح هاور © سح هلجر © » 


ا عه 0 هه جره هي ره 7 0 


0 


0 
٠ 


3 


0 


ج# كس 


. واتفقوا على : أنَّ المُحرم لا يُطيّبت 01ظآظ2ظ2ظ 
ال خ ع ا 
إ©ا رأسّهُ » إلا في رواية لأبي حنيفة : أن إحرامه يبطل بموته ؛ فيُفعل به ما يُفعل في 
١ 8 9‏ 6 


ره 
70 


واتفقوا علئ : أنَّ الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة » وإِنّما 
اختلفوا في الكراهة وعدمها . 

تفق ‏ الأيمّةالاريعة علئ : اشتراط الطهارة وستر العورة في صلاة 
ع ال ا لك 
00 
تفقوا على : أنَّ حمل الميت بد وإكرام » واتفقوا على : أَنَهُ لا يجوز 
ل ا ار ام 
مثله » ويصير رميماً » فيجوز حينئذ » وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ( إذا 
انو جل لميت سك افا واطر العر ع 1100 
تفقوا علئ : أنَّ الدفن في التابوت لا يُسبَحتٌ . 
تفقوا عل احا لات راصم 


اي هها جره كسح هل 


جب د 


ره 
اهع» 


مم 
: 


هاه 


ا د 8ه ترق هرق 2 جره ١7‏ 


8 واتفة اعذل' ١‏ أن الشة اللبحذ أن القن لعن ييف ١‏ 
ا 

1 

مم 


© واتفقوا علن : أنَّ الاستغفار للميت والدعاء له والصدقة والعتق والحج م 


- 

2 

1 5 
أ 0 


ق حتره 1ه مره 
/ © 
3 


6 واتفقوا عل : أن ن قم مقر ضلذه عليه تمه عن برف وعلرة 00 


8 8 
1 عدم كراهة الدفن ليلاً » والله تعالئ أعلم . 1 
٠ 9‏ 
أ فهلذاما وجدته من مسائل الإجماع وناتقاق الاقم الا راان 5 
4 
22# وأمًا ما اختلفوا فيه : 8 
هَّ 5 
1 0 
86 5 
2 1 حكم ميته الادمى ا 0 
3 1 0 
0 0 ذللى ٠‏ 5 08 ه أن 3 7 5 م 
8 فون ذلك :فول مالك والشافعي واخمد حدقي ارجح زواييهما 312 زم 
,1 6و و 00 ل كم روم 9 
© الادميّ لا يَنْجْسُ بالموت”"' ٠»‏ مع قول أبي حنيفة : إنهُ يَنجس بالموت ٠‏ © 
90 وإذا غسّل طهر » وهو قول الشافعي وأحمد في روايتيهما الأخريين”" ِ 
ع 3 2 ع 5 
فالأول : مخقّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 

ووحه الأول : نَّ الله تعالول قال: و ل كنا بنى ادم # [الإسراء : ١/ا]»‏ 0 

وقضية التكريم ل م 

9 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص 57 ) وما بعدها . 
انظر « حاشية الدسوقى » /١(‏ 05 )2 و« البيان» 555/١(‏ 
(١١1/؟هة).‏ 


() انظر « الاختيار ») ( 10/١‏ )» و« البيان » ( 575/١‏ )» و«الإنصاف » (١//ا7”‏ ).2 


و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4)( ص /5 ) . 


4 هام هبس »© جر هسح هاور هد هلجر © 1 


فرة م هبوره دهي همسجد هج 1 م اودهاج »ل 


) » و« مثار السبيل » 


2 


الشيلة لاحل عا ولا ع 10 ّ 
ووجه الثاني : أنَّ الروح هو الذي كان مطهّراً لجسد الآدمي » فلمًا خرج 
منه صار نجساً على الأصل في الميتة . : 
ولقالنة الأول نان الزوت جا خويمت ينه مؤقيقة اننا ف 
تدبيرها ؛ لتعلّقها بعالمها العلوي فقط ؛ بدليل سؤال منكر ونكير » وعذابها 
في القبر أو نعيمها » وإحساس الميت بذلك ». وهنا أسرار يعرفها أهل الله 
لا تسطر في كتاب ؛ فإنَّ الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله . 


كور سجدههكي ره سح هجر ٠»‏ 


[ حكم تجريد الميت عن القميص عند غسله » وكونه تحت سقف ] : 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : لنهل نيدل ليت مجو ١‏ 
عن القميص للكن مستور العورة(” » مع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الأفضل 
أن يُغْسّل في قميص »ء والأؤْلى عند الشافعي : أن يكون تحت السماء » 
فل الأزلق أن كو فحن 3 : 


فالأول : مخفّف من حيث عدم إلباسه القميص » والثاني : مشدّد في 


كور كسح د هاور د هاور © سح هاور © 


إلباسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الإشارة إلئ أنَّ مآل الناس إلى التجود عن الدنيا إذا ماتوا 
قهرأ عليهم ؛ ليعتبر غيرهم من الأحياء ؛ فإِنَّ تجرد أظهر في حصول الاعتبار . 
)١(‏ سبق تخريجه .)0١8/١(‏ 
00 انظر « البناية شرح الهداية » ( / 187 ) » و« عيون المسائل »( ص ١57"‏ ) . 
ضرف انظر « تحفة المحتاج » ( / ٠٠١‏ ) » و« الإنصاف » ( 586/75 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص 5 ) . 0 
مجه هوه فيت. ١‏ لاور سكير هي هيه با 


جد هلجر © سحا هكور © سح هاور رز 


8 -:وأيضا + فلشمقة الرطلمة النازلة"فن السماء "6 كما أشان اليسمن قال > إنه ّ 


ْ ١ 
9 اكور يت ملا‎ 
8 : 5 
© ووجه من قال : إِنَّهِ يُعْسّل في قميص : الاتباع للصحابة في تغسيلهم‎ 
© : رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص”"1)‎ 9 


و 
ا 
ر 7 


فالأول : خاصٌ بالأصاغر . والثاني : خاصٌ بالأكابر . 0 


2 2 
22 
© 


ووجه قول من قال : يُغسّل تحت سقف : الأخذ بالاحتياط من أن ينزل ِ 
عليه ملاء من النماف # “قزيجا فاك مض علق ذنت فكآن المنقات يكل عله "١‏ 


"2 
لل 


28 


يا, 


7 8 8 
١‏ ططخو ان امون علمي الكو باحر لودع لني ظلى العيجيا زجي 6 
1 ص 
8 1 سا المبث بالماء البارد ] 23 
َ حكم غسل الميت بالماء البارد . 
0 وق #ألك 2 “قول!"الأنكت إن عيل: النية بالباء البارة اذل إلا 7 
0 8 9 3 58 
أله لضرورة ؛ كبرد شديد ووسخ”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الماء المسحن . 
0 , ْ 0 
6 أَوْلى بكلّ حال”" . 93 


)١(‏ روك أبو داود ( ١4١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما أرادوا عَسْلَّ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلم قالوا : والله ؛ ما ندري أنجرّد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه 
كما نجرّد موتانا » أم نغسله وعليه ثيابه ؟! فلمًّا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتئ ما منهم 
رجلٌ إلا وذقنه في صدره » ثم كلّمهم مكلَّهُ من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوأ 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه 
وعليه قميصه ؛ يصيُون الماء فوق القميص ويدلّكونه بالقميص دون أيديهم ) . 

2) 5174 513/5 ( و« المبدع شرح المقنع ؛‎ » ) 1٠١١/7 ( » انظر « تحفة المحتاج‎ (١ 
ومما يجوز أيضاً : غسل الميت بالماء‎ ( : ) ١177/75( » وفي « حاشية الخرشي‎ 
. ) المسخَّن خلافاً للشافعي القائل بأحبية البارد‎ 

(*) انظر ( حاشية ابن عابدين » ( 145/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص57 ) . 


أ 
مه جره 


ل 


9 3 وه ره 


ب 


مره 


0 
7 


ه- 2-8 


هرق ا ره ره هو حرع 2 حرق 

3 فالأول : 0 والثاني : مشدّد من حيث تسخين الماء ؛ فرجع 8 
ا | 
ا 

الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٍ 


3ر2 


255 


ا 


ووجه الأول : التفاؤل بالنعيم ١‏ بشعة يه صل ال عله وس عن ل 
اتباع الجنازة بنار”'2 . 


هذبره 


ووحه الثاني : التفاؤل برضا الميت بقضاء أللّه تعالن عليه بدخول النار ؛ 
مثلاً لو وقع » هلذا ما ظهر لي من الحكمة في هذا الوقت . 


هته 9ر0 


000 


3 


1[ حكم تغسيل الزوج لزوجته ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة ئمّة الثلاثة : إِنْه يجوز للزوج أن يغسل زوجته”) 4 
زفرفق 


ف قول اي سقة #ارألاتهرة 


لسترقع 


ال 0 
ووجه الأول : أنَّ ذلك مبني علئ أحد القولين من أنَّ الموت كالطلاق 
الرجعي . 
ووجه الثاني : مبني علئ أَنّهُ طلاق بائن كما هو مقرر في ( باب 
الرجعة ا 


ار ور تر رج > 


١ 
0 


)01( روئ أبو داود ( 7١11١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن : 
وسلم قال : ١‏ لا تُتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار » . 

انظر ١‏ حاشية الدسوقي » 508/١(‏ )» و« مغني المحتاج » (؟5/؟١2)1,‏ و( كشاف 
القناع 2( 88/5 ) . 

انظر « البحر الرائق » ( 188/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ' ( ص /5 ) . 
جره ف هد فى هعد كن ١‏ 0 1 رهس جه يرهم هاررهو ب «هيره كز 


حمر 
ل 
14 


ا 
1 
١‏ 
ِ 
6 
00 
1 


حصي 

0 

0-8 
- 
لب كه 


5 


يا ا 
7 [ حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة ] 7 
وإذا ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة : يُمّمت عند أبي حنيفة ومالك » ها 


ع ع 14 0 
وعلى الراجح من مذهب الشافعي واحمد » والرواية الاخرئ عنهما : أن الغاسل 59 


_ 


2 55 : 5 7 شد 05 ع ١‏ 
يلفثٌ على يده خرقة ويغسلهاء وقال الأوزاعي : تدفن من غير غسل ولا تيكُم'"' . ع 

ا ا اكرام ل امكاه 35 ل 

9 العبد من مسن بدن من لا تحلٌ له.. مقدَّمٌ علئ جلبه النظافة لبدن ذلك 9 
6 0 
ال ١‏ 


3 


فك 


ووه مو قال : :إله يلت خرقة علرة يده + العمل علن حصنا عاد 
0 / 
/ الغاسل والمغسول . 2 
ووخة شن قال يذقق يسحاله :1 :تارظن الام يفيل الفيت واللهن عن ١‏ 


0 مسن الأجنبي عنده ؛ فلم يظهر له دليل في ترجيح أمر يفعله . 


[احك تفيل المتسلو قري الكافر ) 
ومن ذلك : قول الأئكة الثلاثة : إِنّه يجوز للمسلم تغسيل قريبه 
الكافر”" » مع قول مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز””" . 


ره تر 7 همخره 


عرق 


)١(‏ انظر « البحر الرائق » (88/7١1)ء‏ و« المدونة الكبرئ » 2»2)1771١/١(‏ و« مغني 
المحتاج »؛ ( 17/7 ) » « كشاف القناع » ( 90/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 4)( صل ) . 
) (؟7) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 7017/7 ) » و« مغني المحتاج » ( ١1/7‏ ) » وقد حكى 
ابن قدامة في ١‏ المغني » ( 97/7 ) قولاً عن الإمام أحمد يفيد جواز تغسيل المسلم 
للكافر خلافاً للراجح عندهم . 
69 انظر « حاشية الدسوقي » »)508/١(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص57 ) . 


فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد . 
ووجه الأول : الوفاء بحقٌّ القرابة الطينية في الجملة » وإن كان الغسل © 
لا ينظف الكافر . 

ووجه الثاني : وجوب إظهار المسلم قطيعة قريبه الكافر ؛ إذ لا موالاة 
بينهما » ولا رحم حقيقة » فكان في غسله له إظهارٌ ميل وموالاة إليه في 
الجملة ولو صورة . 

فالأول : خاصٌ بالأكابر الذين لا يخاف عليهم الميل إلئ قريبهم 
الكافر » ولا الحزن علئ فراقه » والثاني : خاصٌ بالأصاغر . 


وقد غسّل علي بن أبي طالب والده بإذن النبي صلى الله عليه وسله”"" . 


[ حكم توضكئة الميت وما يتصل بذلك ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : :]نه محف اللعاسل أن ود المي 
كالحيّ ١‏ ا ال لت 
قول أبى حخنيفة :إن ذلك لا يستفيق20 , 


وكذلك : قال الأئمّة الثلاثة : إِنَّه يستحتٌ تسريح اللحية ‏ إذا كانت 


0 انظر ١‏ الذخيرة» 554/50 )غ» و« تحفة المحتاج » »)٠١7/7(‏ و«الإنصاف» 
284/0 ). 

نصّ الحنفية علئ أن وضوء الميت يكون بغير مضمضة واستنشاق . انظر ” البناية شرح 
الهداية ١87/90)‏ ). 


! )000( روئ نحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 7١5 /١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
ل 


وكذلك : قال الأئمّة الثلاثة : إن يستحتٌ ضفر شعر رأس المرأة ثلاث 
ع شماه : 2 0000 
ضفائر ) نم تُلقَى خلفها إذا غسّلت”" . مع قول أبي حنيفة : 
امع (5) 
علئ حاله من غير ضفر : 


فالأقواليما بخ عقيدد »وحم 


ووجه قول الأئمّة فى المسألة الأولئ : إِنَّهُ يُوضَّأْ الميثُ ؛ كالح” . . . 
إلئ آخره » مع الغسل : كون الموت كالحدث الأصغر . 
ووجه قول أبي حنيفة : إِنّه كالحدث الأكبر » فيدخل عنده الأصغر في 


الأكين : 

والأول لا يقول بتداخلهما » وهو الأحوط » كما مر في ( باب الغسل 
من الجنابة ) » والسواك وتنظيف المنخرين تابع لذلك في التداخل وعدمه 2 
وكذلك القول في تسريح اللحية أو عدمه . 


ووجه من قال : إِنَّ شعر المرأة يضفر ثلاث ضفائر : القياس على الغسل 


انظر « منح الجليل » ( 207/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ٠١7/7”‏ ) » و« الإنصاف » 
(؟/460:). 

انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ( 184/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص /517). 
انظر « حاشية الدسوقي ©( 5٠١/١‏ ) » و« حلية العلماء ؛ ( ”/ 70 ) . و« الإنصاف ) م 
(ركةع ).0 


ره ؟همدرة + همرع و حمرع هدر 0 درو ونمو اوس دوي 
6 5 
4 9 7 0 ا 1 لاكأاء 0 3 20-7 4 
8 وأما حكمة كونها تلقن خلفها : فلئلا يستر الشعر وجهها ء فيمنع وصول 7 
9 الرحمة إل بشرة وجهها 0 إذ الشعر من الأمور التي تزال وتفارق ا لجسم في 5 
م الجيلة + لاف يقرة الجلد» وكما قالوا بكراهة لتم في الصلاة ؛ لثلا 8 
© يحجرم اللثامُ الوجة عن الرحمة التي تواجه المصلي . 9 
3 َ 5 


ا ووجه من قال بإرخاء الشعر من غير ضفر : أن شعار أهل المصائب » 
©) وهو أظهر في الحزن والندم على ما فات تلك الميتة من الطاعات » ونقصها ‏ 
من الصلوات أيام الحيض أو غيره ؛ لينظر الله تعالئ إليها ؛ فيرحمها , هلذا 

!4 ما ظهر لي من حكمة ذلك ؛ والله أعلم . 


! [ حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحيّ ] 
ٍْ ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى : إِنَّ الحامل إذا ماتت وفي بطنها © 

7 5 9 7 كو :. 
جنين حي . . يشقٌّ بطنها''؟ » مع قول مالك في إحدك روايتيه وأحمد : إنه ' 


قاض 


١‏ فالأول : مشدّد من حيث حرمة الجنين » والثاني : مخفف من جهة عدم 


الشىٌّ » مشدّد من جهة حرمة الميتة ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


سر هه 


14«ب 


422ب 


رو 


2-2 


2 


ع 


رو 


6. 


0 


] حكم السّقط إذا ولد بعد أربعة أشهر‎ [ ١ 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ السّقط إذا ولد بعد أربعة أشهر » ووجد‎ 


5-8 


3 
ع( 
0 
: 
3 
1 
0 
3 


0 انظر « الاختيار » ( ١77/5‏ )ء و« كفاية النبيه في شرح التنبيه » ( 8/ ١ . ) 1١1١‏ 


4 

م انظر « الفواكه الدواني » ( 701/1) » « الإنصاف » ( 063/1 ) » وه رحمة الأمة في بج) 
0 اختلاف الأئمة » ( ص58 ) . 0 
3 : 


رق حرو وو ره وحار هلها الاق تزه 5ه اه 08-1 
4 ال 
مم عليه » مع قو قول مالك كذلك إلا في الحركة ؛ فإنّه اشترط أن تكون حر كة به 
0 فو 
و) يصحبها طول مكث » وقد سمعها العا ٠ ١‏ ومع قول الشافعي في هم 
06 الكاوكة 1ل نعل عل لخ ان طروت الماراف ساد فال الحم 1 
© يُعْسّل » ويُصلَّى عليه » وأمًا الغسل فقد اتفق الأربعة على أنه كيل # 
0 5000 03 
5 ووجه هلذه الاقوال ّ ظاهر 5 0 
م ِ 
0 5 
ب 000 1 1 
© ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه : إِنّهُ لا تجب نية © 


9 لقال أي اقول الله روي د ِِ 
فالأول : مخدّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ... 
0 ووجه الأول : أنَّ المقصود من الغسل النظافة » وهي حاصلة بلا نية ٠‏ 6 
6 ووجه الثاني : أن الغاسل نائب عن الميت في هلذه الطهارة » ولو قلنا : © 
8 إن المقلت فيها النظافة. . فهي من جملة الأعمال الصالحة » وقد قال // 


م ل 5 
<> حم 
)١( 8‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (”9/ "ا" ). 6 


ا 
/ (9) انظر « الذخيرة » ( ؟/ 897٠‏ ) . 


> (") انظر « تحفة المحتاج » ( 157/7 ) . 8 
' 2 
09 (4) انظر « المبدع )71٠/5(»‏ . /. 
2 7 5 2« 
4 (6) انظر « رحمة الآمة فى اختلاف الآئمة »( ص58 ) . 5 
1 5 


8 (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7٠٠١/7‏ ) » و« مغني المحتاج 1 ( 8/59 ) . 

د نصّ في ١‏ حاشية الخرشي »2 ( ١١4/7‏ ) علئ عدم وجوب النية » وعلّل ذلك بقوله : 3 
6 ( 0 بلا نية » لأنَّ ما يفعله في غيره لا يحتاج إليها ) » وانظر ‏ الذخيرة » ( 800/7 ) . 
هيه سجدهورهكب هام ها دهي م رهس دهج هد ب ع 0 


[ حكم خروج شيء من الميت بعد غسله ] : 

ري ا ا 
شيء بعد غسله وجب إزالته فقط”" » مع قول أحمد : إِنَّهُ يجب إعادة الغسل ١‏ 
إن كان الخارج من الفرج”*؟ . : 
4 فلأول : مخمّف .ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9! 

ووجه الثاني : المبالغة في التنظيف » وهو قول للشافعي أيضاً ؛ لكون ) 
ذلك آخرّ عهده بالدنيا » وإلا فغاية الأمر أن نعامله معاملة الحيّ ؟ فيكون : 
عليه الوضوء فقط . ْ 

ووجه الأول : معاملة الميت بالسهولة ؛ لعدم تكليفه هو ا 
القعانية 4الر وال الكلفي : 


[ حكم نتف إبط الميت » وحلق عانته » وحنفٌ شاربه ] 
ومن ذلك 2 قو آل حيفة بوساللق + بإنة تكره تش انط الميك 2 
ا ا 


> 


2 


.)١554/1١( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) في هامش (1) : ( بلغ قراءة على. . . ) . ع 

[(ه4 انظر « البناية شرح الهداية » ( “187/1 ) » و( حلية العلماء » ( 7”/ 70 ) » وهو مذهب 
المالكية » وانظر « حاشية الخرشي » ( ”154/7 ) . 

(5) انظر « كشاف القناع » ( 7/ 40 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 58 ) . ١‏ 
حو كيه كىن ر الاجم هي هس دوي هس همه ل 


ع 


7 فعله("2 » وقال الشافعي في الجديد » وأحمد 0 
6 المُحرِم » وفي القديم المختار ا لل أن كنا 
أ من الصحابة كانوا يحون شواربهه7”» 


: 


فالأول : مشِدّد » والثانى : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 
8 ووجههما : ظاهر . 


6 ره 20 
لدم 


0 [ حكم تقليم أظفار الميت ] 
2 


60 ومن ذلك : : قول الشافعي في )2 الإملاء ( وأخدل : إن يجوز تقليم 


201 


ا م 
0 أظفاره'*؟ » مع قول يسن رفانت والشافعي في القديم : إنهُ 

| ل 

06 ع م 

5 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد . 

0 | 
0 ووجه الأول : أنَ نَ ذلك من جملة النظافة المأمور بها العبد ما دام 2 
3 

6 الدنيا » مع كونه لا يؤلم الميت . 

3 

8 ووجه الثاني : أنَّ في ذلك تصرفاً في بدن الميت لم يصرّح الشارع فيه 
3 1 1 

#) بأمر ؛ فكان تركه مقَدّماً علئ فعله . 

طكك سح ست اكه 

© 
6١ 5‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 187/7 ) » و« مواهب الجليل » ( ”/ "8 ) . 

! (0) انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( ١١7/7‏ )ء و« كشاف القناع » ( 45/17 ). و« رحمة الأمة 
| في اختلاف الأئمة » ( ص 58 ) . 

6 () السنن الكبرئ ( ١6١/١‏ ) بنحوه . 


0 انظر ( تحفة المحتاج » ( ١١7/7‏ ) ء و« كشاف القناع » ( 95/7 ) . 
05 انظر 7 البناية شرح | لهداية ؛» ( 185/7 ) » و(« حاشية الخرشي »15/501 ) . 


> نح لطس 


ا همده نه 8 هي له ره وده بحرو 
9 
د 


6ت 
م 


ججم 


7 


ا [ حكم الصلاة على الشهيد ] 


مم 


وراك ار سه رو 
الشهيد''2 » مع قول مالك والشافعي ما قل لان 
شافع”" . 

فالأول : مشدّد في الصلاة على الشهيد » والثاني : مخقّف فيها . 

ووعه ار اه لا يستغني أحد عن زيادة الأجر ؛ بدليل صلاة 
الصحابة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى الأطفال في عصره © 
صلى الله عليه وسلم » وبعده إلى عصرنا هلذا . 

ودليل الثاني : تشجيع الناس على الجهاد بترك الصلاة على الشهيد ؛ 
ويقول أحدهم : كيف لا أجاهد حتئ أقتل شهيداً » ويغفر الله تعالئ ذنوبي » 


رده 


9ه تر ه22 
9 
0 زَ 


22 
هكبحر» 


لج © سد هار 0 


وأستغني عن شافع يشفع لي ؟! 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنّهُ صلّى على الشهداء تارة » (6 
وترك الصلاة عليهم أخرئ”" » وهو محمول على حالين ؛ فكان إذا 1 
عند بعض الناس فتوراً عن الجهاد » أو جبناً عنه.. يترك الصلاة على 1 
الشهداء تشجيعاً لهم علن التجهاد ه +ز ذا +زافل: سيك الناين :إقدانا “صل 
عليهم ؛ لزوال ذلك المعنى الذي ترك الصلاة عليهم لأجله . ْ 


0 انظر « تبيين الحقائق » ( 75/8/1١‏ )» و(الإنصاف .)09٠١/7(»‏ 
زفق انظر « الفواكه الدواني » ( 71٠0 /١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ١55/7‏ ) . 
(*) سبق تخريجه ( 795/١‏ ) . 


ا د ٠‏ «ى 5 كن .د ١2‏ 0 56 
8 [ حكم من قتل في المعركة بغير القتال ؛ كأن تردّئ من فرسه ] 5 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ من رفسته دابة » وهو في قتال م 


© المشركيت: أ وترقع عو فرسه أو أضاب لاحي 'هنات فى المعركة: ٠‏ إنه يفشل: “7 
ب* ويصلّى عليه" » مع قول الشافعي : إِنَهُ لا يُغْسّل » ولا يُصلَى عليه" . م 
0 1 : - 
ل فالأول : مشدّد بعدم حصول الشهادة » والثاني : مخفف في حصولها ؛ 3 


© 

أ) فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 

2 

لم2 ووجهالأول : أنَّ الشهيد عرفاً : هو من قتله كافر بالمباشرة أو السبب » إا 
بخلاف من رفسته دابة مثلاً . 5 
2 ووجه الثاني : قيام فعل الدابة أو السلاح مقام فعل الكافر ؛ من حيث ٠.‏ 
م 5 اصع اس 3 آ. 5 5 
؟ إِنْها آله قتِلَ بها في المعركة بعد أن بايع الله تعالى على القتل في سبيله أي : ”. 


07 طريقه ‏ وأنْهُ لا يصرفه عن ذلك صارف » ولا يردَّهُ عنه السيوف والمّتالف » ل 
ل 0 ع 7 ها 
س وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 9 
.5 9 
هع سن 9 . ٠‏ 0 
ا [ حكم استعمال السّدر فى غسل الميت ] 0 
١ 3 5 8‏ 2 7 3 
3 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنه يستحبٌ أن يكون في كل غسلة .* 
ذأ ه اه 00 5 خافء ا ناك أ 0 
“ل شيء من السَّدر”" ٠‏ مع قول مالك والشافعي : إِنَ المستحبٌ أن يكون + 
أ ,© 
"أ )١(‏ انظر « العناية شرح الهداية» .)١517/15(‏ و« حاشية الخرشي» (40/15١)غ»‏ 0 
4 و«الإنصاف »2(4؟7/5١1٠١06).‏ 65 
هم 27 انظر ١‏ نهاية المحتاج » ( 598/5 ) . 2 
0 (9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ”/ 186 ) » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة » وانظر 3 


«الإنصاف »589/7524 ). سس 


5 
سر 


اس 
هلور© 


هدوج # د هاج © كعم جرهم هعس هرهس همه 0 


بجا و 


/ 


-_- 


في واحدة من الغسلات سدر فقط"'" . 2 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه استعمال السّذْر : ظاهر من حيث الاستعانة به علئ إزالة الوسخ » 

وأا الحكمة الباطنة فلا تذكر إلا مشافهة لمن يعرف معنئ نهي الشارع عن 


قطع شجره . 


[ المستحبٌ في كفن الرجل والمرأة ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ المستحبٌ أن يُكمّن 
الرجل في ثلاثة أثواب بيض ؛ وهي لفائف كلها(" . مع قول أبي ايف 
إن الخدت او 


وأما المرأة : فالمستحبٌ تكفينها فى خمسة أثواب ؛ قميص » 


ومئزر » ولفائف ٠‏ ومقنعة » والخامسة تشدٌ فخذيها.. عند الشافعي ا 
5 
وأحمد”'' » وقال أبو حنيفة : هلذا هو الأفضل » وإن اقتصر على ثلاثة © 


إلى 


أثواب فيكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة © » وقال مالك : 1 


ع ل بي لاتا7ا277 0 ! 
(1) انظر « حاشية الدسوقي ) (ك/هاة)ء و« مغني المحتاج ) (؟/١٠١).»‏ و«رحمة 6 


الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص58 ) . 
إفة انظر ‏ الذخيرة »( 504/7 ) » وه البيان » ( 4١/3"‏ ) » وه المبدع »(140/8) . 
() كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة» (ص 58) 
زيادة : ( وقميص)ء وهو المتفق مع المذهب الحنفي » وانظر « البحر الرائق » (©) 
185/5 ) »ء و« البناية شرح الهداية » ( "/ 194 ) . 1 
ا 


(5) انظر « نهاية المحتاج » ( ”5097/7 ) » و« المبدع 78/6 )2 
(5) انظر « البناية شرح الهداية » ( ”/ 17١57٠7‏ ). 


لس 


افليس كما ونا اركب ل 1 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهر من حيث العادة . 


5 


هج حر 


29 


3 
1 


وأمَا توجيهها من حيث الحكمة الباطنة : فلا يُذكر إلا مشافهة . 


2 
ره 


55 
©: 7 


[ حكم تكفين المرأة بالمُعصفر والمُّزْعفر والحرير ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بكراهة تكفين المرأة في المعصفر 1 

34 ه + ؟ 5-5 1 ِ 3 
والمزعفر والحرير”" » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك غير مكروه”" . 5 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف . 0 


58 


ووه الأول أن انس ما دك لهجا كان شثر مكيوه فى العا الما 7 
فيه من الزينة الداعية إلى الاستمتاع » وقد زال هنذا المعنئ بالموت . . 


بك 
هروه ب - ٠‏ جر © سح هه جره كس : > و هسح هكبجر © در حهكي هع عجر 5-5 


6 

5 ووجه الثاني : إطلاق الشارع إباحة ذلك للمرأة من غير نص بالكراهة ؛ 1 
1 فشمل حياتها وموتها . 
/ وأما حديث : ١‏ منْ لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسْهُ في الآخرة ٠.29:‏ ب 
أ فهو مؤوّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 25 


)١( 0‏ انظر « التفريع » ( 77١/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 588 ) . 

(؟) انظر « مغني المحتاج » (51//7 ) » و« المغني 7207/750(1) » وقريب من ذلك مذذهب 
4 المالكية » وانظر « حاشية الخرشي 14( ١178/5‏ ) . 

6 انظر « حاشية ابن عابدين» 2)1٠١9/7(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


<-49 سد 
جه عه مره 


ساق 
- 


04 (ص86"). 
4 


© 9 
فاج دشيور د وورهحح د كير ١ ١‏ مورك د كير داهو هدح يرهن 


(4:) سبق تخريجه ( 701/١‏ ) . 


ل 


ه- ر558 


3 


58ر28 روم حرق ترق ناه رقع 0000 
7 3 
0 ّ 
: 1 1 
6 [ نفقة تكفين المرأة المتزوّجة ] زه 
9 6 
٠. 0‏ 0 03 م ع ل 
ومن ذللف فول آنى سستتودالك واعمك رن العراة إن كان لها مان ١‏ 
# ا ١‏ ْ . 
1 فالكفن في مالها » وإن لم يكن لها مال ؛ فقال مالك : هو علئ زوجها ٠‏ © 

/ 5 1 
1 , 2 م 
واقال جناي الس هو في بيت المال ؛ كما لو أعسر الزوج فإنه في ب 
4 بيت المال بالاتفاق 3 وقال او يجب على الزوج كفن زوجته 6 


بحال2"0 » ومذهب الشافعي : أنَّ محلّ الكفن أصل التركة » فإن لم تكن 
فعلئ من عليه نفقته من قريب وسيد وزوج » وقال المحقّقون من أصحابه : 2 
هو على الزوج بكلّ حال » وهو المختار”" . 0 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهر مذكورٌ فى كتب الفقه . 0 
. 


ار 0 


ل 

[ حكم صلاة الجنازة ] م8 

ومن ذلك : قول الأثمّة : إِنَّ الصلاة على الميت فرض كفاية » مع قول © 
8 ا ا اه 

أصبغ من أصحاب مالك : إنها سنة"" . ُ 


)» و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى‎ » ) 778/١ ( » انظر « تبيين الحقائق‎ )١( 
© 07 0 


1١15/5‏ )ء و« المغني 788/7”(6). ا 

(6) انظر ١‏ البيان » ( ”/ 4٠‏ )» و« روضة الطالبين» »)١١١/7(‏ و« رحمة الأمة في | 
اختلاف الأئمة »0ص 54 5920) . 5 

(9) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 17١1/7‏ )» و١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 6 
المدينة ) (١//ا41١‏ )2 و( مغني المحتاج ) (5/١٠7)ء‏ و( المغني ») )0 هم 

و( رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 59 ) . ع 

© 


لخو يي بر اه 2 00 0 م حسفي 
فير د هيج © سد هاج هل ار اجر سح ورك كور هج »© عن 


2 ره جحو وق ره درو تر و 9هي ره وتر هه 


. : 9 
م فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 08 
0 4 
١‏ لا 7 2 4 ذلك 8 الشا 2 5 - أ 3 ٠.‏ - . 
9 و 3007 عن رع ويصح دخول قول صبغ في قول 0 
'©) الأئئّة ؛ لأنَّ السنة فى اصطلاح السلف : ما ثبت بالحديث لا بالكتاب ؛ م 
1 5 و ل 
5 ومنها واجب وغير واجب » يخللاف اصطلاح المتأخرين ؛ فيصح تسمية *ي 
0 2 3 
؟ فرض الكفاية سنة قياساً » فلا يكون بين الأئمّة وأصبغ خلاف » والله أعلم  .‏ » 
؟ [ حكم الصلاةعلى الجنازة في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ] '!! 
١ - <7 0‏ 
5 :ومن .ذلك + قول الشافعى .+ إنها لا تكن فى شي من الأوقات المنهك ١‏ 
0 ن 
0 عن الصلاة فيها'"" » مع قول أبي حنيفة وأحمد : إنّها كه فيها''' » ومع 1 

١69 
8 , قول مالك 3 تكرّه عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط("‎ 0 
ً يهم 1 عن د وى م‎ 0 0 . _ 0 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : فيه تخفيف . م8‎ 8 
ووجهالأول : أنه شفاعة في الميت » وطلب المغفرة له لطع ا‎ 2) 
ِِ وك ورتين اللرناك مر كوه مده كيسني مارفا دي عروة كرد‎ 
: ذلك 0 قاصداً بالصلاة ما يقصده عيّاد الشمس » بل لا يكاد ذلك‎ 
0 5 
5 ا‎ ١ 
1 ووجه قول أبى حنليفة : إطلاق الشارع النهي عن الصلاة 5 في هلذه‎ 1 
8 ١ 6 
0 . الأوقات ؛ فشمل صلاة الجنازة » وهلذا أحوط‎ © 
2 0 
5 0 الببتيييبير‎ 
و١‎ . )71١/١( 1 مغني المحتاج‎ ١ انظر‎ )١( 3 
7 .) 5١7/7 ()» و« المغني‎ » ) 5١/١ ( ) إفة انظر ( الاختيار‎ 8 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ا‎ » ) 717/١ ( الكافى فى فقه أهل المدينة ؛‎ ١ انظر‎ )0( 0 
9 1 00 6 
9 ١ من‎ ( 2 
لهي مدهي هد حم وسحهين بم جمهسههن مم ب‎ 


. 


مره هر 9ه حره هج حرو حره حرو مره هبه 
ووجه قول مالك في طلوع الشمس وغروبها : كما وجّهناه في قول © 


ووجه عدم قوله بالكراهة في وقت الاستواء : أنَّ الميت قد صار في 

حضرة الله تعالى بالموت قهراً عليه » وأهل الحضرة لا يُمنعون من الوقوف 
الس 

000 

وإيضا : أنَّ جميع الأوقات التي أذن الحقٌ تعالئ لعباده أن يقفوا 
بين يديه فيها. . أوقاث رحمة ورف ؟ فإنَّ الظلال ساجدة تحت أقدام 
مظلولاتها » فلو قدر أنَّ العبد لم يسجد لله تعالئى في تلك الأوقات. . كان 
ظَلَهُ ثاقيا غنة فى الشجوظ + يخلاف. وق" الاستواء 6لا ترط :فيه ناجل له 
تعالى من شاخص ولا ظل » فافهم . 

وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب » فرحم الله الأئمة ؛ 
ما كان أدقّ وجوه استنباطاتهم ! آمين . 


8 ره ره 


[ حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ] ِ 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بعدم كراهة الصلاة على الميت في 6 
الول » مع قول أبي حنيفة ومالك بكراهة ذلك”" . 


يه 


فالأول : 50 » والثانى مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « حلية العلماء ؛ ( 757/7 ) . و«الإنصاف »078/7501 ) . 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 776/7 ), و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 
559 )ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ) ( ص59 ) . 


جدهلور© جح هاور © را 


77677 52078717 ره 9 وح حره 20 
1 تمك الأول 8 أن المحفة نقطررة الله التخاضة و والضالةة جل انيت 5 


5 ومعلوم : أنَّ الشفاعة في عبد في حضرة شهود الحقٌّ تعالى أقرث قبولاً 1 
00 1 
1 ووجه الثاني : أن مقام الشفاعة مع الحجاب أقول في التولجه إلى ا ف 
9 تعالى ٠»‏ وأبعد عن مقام الإدلال ؛ لِمَا يطرق صاحب الحجاب من الهيبة ٍٍ 
غالباً » بخلاف من رفع حجابه من الأولياء ؛ فإنهُ ربما كان لا يرئ للعبد ذنباً / 
3 م فيه ؛ لكون تلك الحضرة تسقط نسبة أفعال العبد إليه ؛ لشهود 


0 


صاحبها أَنّهُ تعالى هو الخالق لأعمال عباده » فلا يجد الشافع لذلك الميت 7 


0 


“زان تفعة الشناعة قدلا حله :, 5 
5 

7 :ساس حا دور لعف ل 

0 


5 


5 


1 


76 
9 


ره كر 


[ حكم نعي الميت والإعلام بموته | 
ومن ذلك : قول الأتمّة بكراهة النعي للميت والنداء عليه » بخلاف 


هو 


الإعلام بويا فإنه سام به عند الشافعى وأبى 0 » وقال 


4 رام مدت 


)012 التَعٌ : النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية » 
أن الرعلام بموته : فهو مجرد الإخبار بموته للصلاة عليه . انظر « حاشية الجمل » 

.)١ ١66/50 : 

/ (0) انظر ١‏ تبيين الحقائق » 58٠ /١(‏ ) » و« مغني المحتاج » ( ؟/ 15 ) . 


0 


0 
- 
ف © 


ره هو روه أ ويدره ورور و ره 7 ه22 
. مالك : هو مندوب إليه م بموته إلى جماعة المسلمين”" » مع ج) 
0 ال قول العودية إل مكوو9 نه وى وواية لأ حديفة :إن 3 للك الأ يكزوها قن 


دقف 


يخالف الشرع9 . ١‏ ِ 
1 فالآول : مخقّف ٠»‏ والثاني : مشِدّد » ووجه القولين : ظاهر . 5 
ل باضه :لا ني جراحيرا ليت ذل الى ب الوزن ال باهذ | 
ََ مكروه كراهة تنزيه أو تحريم ؛ بحسب اجتهاد المجتهد . م 
: ا 
: [ الأحقٌ بالإمامة من بين الوالي والولي في الصلاة على المبيت  ]‏ © 

ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة والشافعي في القديم : إِنَّ الوالي أحقٌ 7 


ال او سام ُ 
الولي أْلى من الوالي”” . 8 

قال أبو حنيفة : والأؤلى للولي إذا لم يحضر الوالي أن يحضر إمام 1 
ال 1 5 


. ) 7١87/75 ( » انظر « البيان والتحصيل‎ )١( 

0 انظر « الإنصاف » ( 558/97 ) . 

(9) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (794/7 ). و«رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ع 
(صالا-١لا).‏ 

“ (4) انظر « حاشية ابن عابدين»(9/75١7)»‏ و« حاشية الخرشي»)(57/5١)»‏ 
و«روضة الطالبين » ( ١7١/5‏ )» و« المغنى 7097/7014 ). 

(0) انظر « روضة الطالبين 4( ١7١/5”‏ ) . ْ 

(1) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ والأنسب للسياق : ( أن يقدّم إمام الحي ) بدل ( أن . 
يحضر إمام الحي ) » وهو المثبت في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص 19 ) .- < 


.1 
ريه رهضي 


ور هر وخر وه رق ور 7 51780-37761376 


ف . 
0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان 5 
١ : ١‏ 
)2 ووجهالأول : خوف الفتنة إذا أراد الإمام الصلاة ومُنع . 0 
46 3 
3 7 
© 2 8 0 9 0 © 
1 ووجه الثاني : أنَّ المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الدعاءٌ له 0 
بأ والشفاعة فيه » ولا شك أنَّ الولي في هلذا الزمان أشفقٌ على الميت من * 
اه 2 
غالب ولاة هلذا الزمان . 0 
8 0 
9 وأجاب صاحب هلذا الثاني : بأنّ الولاة نما كان الناس يقأمونهم في م 
9 صلاة الجنازة على الوليٌ الخاص ؛ لكونهم كانوا في الزمن الماضي متخلّقين بن 
5 بالشفقة على الناس أكثر من أنفسهم » وقد ذهب هلذا الأمر من الولاة كما هو به" 
6 مشاهك: ِ 
4 وقد كان الحسن البصري رحمه الله يقول ١‏ أدركنا الناس وهم يرون 951 
لم 15 
5 اماو رج ا سي ْ 
ل 9 6 
5 0 5 
3 الوالي أؤلرز بالأقامة على الميكة... راق أن الحقٌ تعال إذا كبر ببعيد من ُ 
“لم عبيده في الدنيا يستحبي أن يرد شفاعته وإجابة دعائه في حقٌ أحد”! م 
9 ِ 
9 وقع لفرعون حين توقّف نيل مصر » وسأله القبط في طلوعه » مع قرينة قوله به 

5 لموسئ وهارون : # مَعُوا لم كولَا زَنَا4 [طه : 144 » فَإنَّ في ذلك إرشاداً إلى 
8 الأدب مع فرعون » وهلذا وإن كان طلوع النيل بسؤاله الحقّ تعالى في ذلك 9 
,»ا , 0 2 
. يدخله الاستدراج. . ففيه تأنيس ؛ لِمَا قلناه » فافهم ) . 8 
6 5 
8 ش 
2 ويُندب تقديم إمام الحي إذا كان أفضل من الولي » وانظر ١‏ حاشية ابن عابدين » .)7١19/5(‏ 

4 هلكذا في النسخ التي بين يدي : ( كبر بعبد ) » ولعلها ( كبر عبد ) » والله أعلم . يُ 


ع 5 
مه مره دهج هعور هه جرس هجر جره م 


[ حكم تقديم الوصيٌ على الوليّ في الصلاة على الميت ] : 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ل 
أله الوق !21 هم قول أحمك .إل رفوم عل كن و0 , : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول الول افق من جني لوكا من مالقا »أ 
لأنّ ارتباط النسب أقوئ . والشفقة والحنو تابع لذلك ؛ بدليل الإرث 
روخوت الدةاعان العافلة + : 
ووجه الثاني : أنَّ الصديق قد يكون أشفق عليه من وليه . يٍ 
وأجاب عن الأول : بأنّهُ شفاعة في جزء منه » فلا يكاد يوجد فيها 
ما يوجد في الشفاعة في الأجنبيٌ ؛ من ظهور احتياجه إلى ذلك ؛ فإنَّ 


الإنسان لا يكاد يرل قبح ذنوب نفسه حت يتضرّع إلى الله تعالئل في 


مغفرتها » بخلافه في رؤية ذنوب غيره ؛ فإنّ الذنوب كلّما فَبْحت في رأي 
١‏ العين. الاح سات 


000 111 « حاشية ابن عابدين ») 7١١/7”(‏ )2 و« نهاية المحتاج ) 00 ).2 وعند 
المالكية تفصيل بيّنه الخرشي في « حاشيته » ( ١57/7‏ ) بقوله : (« والأولئ بالصلاة 
وصييٌ ) أي : والأحقٌ بالصلاة إماماً على الميت من وليه. . وصيٌّ أوصاه بالصلاة عليه ؛ 
لأنّ ذلك من حقّ الميت » وهو أعلم بمن يشفع له هناك » إلا أن يُعلّم أن وصيته موجبها 
عداوة بين الميت وبين الولي. . فلا تجوز وصيته » والولي أولئ » وإليه أشار بقوله : 
( رجي خيره ١‏ ) . 

0 انظر « الإنصاف © ( 5777/7 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص59 ) . 


واي و 101 


و د ال 


ِ 
31 تفع ا الي : الام الور 2 
0 اراك وني 2 لأ مله فى اناري إلا الا 1 لا 


للميت ذنباً يشفع له عند الله فيه ) انتهئ ! 


ره 7ه 


[ حكم تقديم الابن على الأب ؛ والأخ على الجد 3 
والزوج علئ غيره في الصلاة على الميت ] 


ره ره 


١ ١ 
)© ل‎ 

2 : 0 3 
9 ومن ذلك : قول مالك : إِنَْ الابن يُقدّم على الأب » والأخ أؤلى من 8 
ل ا ا 
لا ولاية للزوج في الصلاة علئ زوجته » ويُكرّه للابن أن يتقدّم علئ أبيه”؟ 5 


: ووجه قول مالك : إنَّ الابن مقدم على الأب : أنَّ الابن أشدٌ توجهاً إلى كا 
١‏ تحصيل مصالح أمّه من أبيه إليها ؛ لاستمداده منها في الوجود وفي المآل . 


وأيضاً : فإنّهِ أدبر وأعرض عنه من حين ألقى نطفته في رحم أمه . 

ووجه كون الأخ أل من الجدٌ : كونه في مرتبة الميت » فكان ارتباطه به 
من غير واسطة » بخلاف الجد » ومعلوم : أن الحنوً والشفقة يضعفان 
بالبعد . 1 


ووجه كون الابن أولى من الزوج : ظاهر لان الزوج بمجرد موت 1 


. ) 7857/7 ( » انظر « البيان والتحصيل‎ )١( 


0) انظر « الاختيار» 45/١(‏ ) » و« تبيين الحقائق » ( 74/١‏ )» و« رحمة الأمة في 5 


/ اختلاف الأئمة ؛ ( ص 59 ) . / 


2 


95 


الحزن عليها في الظاهر ؛ فكانت شفاعته فيها خداجاً » بخلاف الابن . ' 


007 


© 


1 
1 ومنه يعرف توجيه قول أبي حنيفة من أَنْهُ لا ولاية للزوج في ذلك . 


عه 
2 ي- 


للح 


ومساس - 


[ حكم الطهارة لصلاة الجنازة | 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَّ الطهارة شرط في صحة الصلاة على © 
الجنازة”2 » مع قول الشعبي ومحمد بن جرير الطبري : إِنّها تجوز بغير 
0-0" 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
فوخ الأوك: ألما ختادة علن كز ساق ف وقد قال" فلن الله علنه 
4 وسلم : ”لا يقبلٌ الله صلاةً أحدكم إذا أحدثٌ حتئ يتوضاً )”© ٠.‏ وفي 
حديث آخر : ١‏ لا يقبلٌ الله صلاة بغير طهور »”؟' ؛ فشمل صلاة الجنازة 
وما في معناها ؛ كسجدتي التلاوة والشكر . 
ووجه قول الشعبي وابن جرير : أنّها شفاعة في الميت » والشفاعة 
لا يشترط فيها الطهارة » وإنما تستحتٌ فقط ؛ كما قالوا في الدعاء وتلاوة 


القرآن لغير الجنب ونحوه . 


ار 


0 
_ر 


2-2 ره 


-- 


حر 


© 


سسجت 7 ا 
١ 26 :‏ 5 


9 انظر « حاشية ابن عابدين») (؟/ا١)ء و«الذخيرة») (5058/5 )ء «البيان»‎ )١( 
ٍ )ء وه المبدع »)(5//ا0؟).‎ 58/9 ( 
. ) 59 أ (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »ص‎ 


هحرم هيمر 


(9) سبق تخريجه (7/ )1١١5‏ . 


(5) سبق تخريجه /١(‏ اه" ) . 0 


8 ويصحٌ حمل من قال باشتراط الطهارة : علئ حال الأصاغر الذين © 
م ضعفت أبدانهم من المعاصي . وقلوبهم في حجاب عن الله تعالى » فكان 8 


2< ع 8 0 
أ اشتراط الطهارة بالماء أو ما يقوم مقامه. . منعشا لأبدانهم وقلوبهم ؛ حتئ © 
3 َّ 
أه) يدخل أحدهم حضرة الله » ويشفع في غيره » بخلاف الأكابر من الصالحين © 


2 01 ع ع 
9 والعلماء العاملين الذين أبدانهم وقلوبهم حية أعظم من حياة الأصاغر بعد © 
إ) استعمالهم الماء مثلاً ؛ فإِنَّهِم لا يحتاجون إلئ طهارة تنعش أبدانهم وتحبي 8 


حت 
أ©) . 5 0" 9 
0 قلوبهم حتئ يشفعوا في غيرهم . 1 


2 4 
5 : حال ١‏ بحال الأصاغر » فيُسامّح الأصاخً ِ 
ّ ويصحٌ تعليل حال الأكابر بحال الأصاغر » فيُسامّح الأصاغر بعدم 5 


١‏ 1 أ 
“. اشتراط الطهارة لمناجاة الله دون الأكابر . 1 
5 ِ 
1 فإن قلت : لم وقع خلاف في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة دون غيرها 7 
ال ال 9 


0 فالجواب : إِنّما وقع الخلاف فيها ؛ لعدم الركوع والسجود فيها اللذين ‏ 
!8 هما محل للقرب العادي من حضرة الله عر وجل » فكأنَ الواقف يشفع للميت 9 
9 صلاة الجنازة في محل البعد من حضرة الله تعالى الخاصّة بالركوع / 
ِ والسجود » وما شرعت الطهارة بالأصالة إلا تعظيماً لحضرة القرب » فافهم .2 


هج هاير© ” 


[ موقف الإمام في صلاة الجنازة ] 
١‏ : 0 
ومن ذلك : قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد به الحيدة: + إن الستدان 1 


يقف الإمام عند رأس الرّجل وعجيزة المرأة"'' » مع قول أبي حنيفة 1 


2000 انظر « تبيين الحقائق » ( 757/١‏ ) » و« حلية العلماء 232 وقريب من هلذاع- 


0070 6 
لاجر هت فاجر هك < هدج د هاج ممم بجر كسرح< وكج © “سرح هلجر “سح هاج ره ترا 
سد كه 


4 
3 ومالك لتقن عند عدر لد وعم ا 


ووجه الأول : أنَّ الرأس أشرف ما في الرّجل » كما أَنَّهُ عند قوم آخرين 
أشرف ما فيه : القلبٌ الذي في الصدرء مع ما ورد في ذلك من فعل الشارع . 


بعجيزة المرأة طلباً لستر عورتها الظاهرة.. فقد فتح للناس باب كشف 


سدانه 0 


عجيزتها ؛ فكأنه يراها بقلبه ) انتهئ . 
ٍ 1 عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ] 
: ومن ذلك : قول الأتمّة الأربعة بأنَّ تكبيرات الصلاة على الجنازة 
أربع”"2 » مع قول محمد بن سيرين : إِنَّهِنّ ثلاث » ومع قول حذيفة بن 
00 000 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة تسعا أوميعا وحميا واريفا 
- 0 مذهب الحتابلة ؛ ففي « المبدع » 759/7 ) : ( السنة : أن يقوم الإمام عند رأس 
الرجل » ووسط المرأة ) 
)١(‏ انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 757/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص 59 )» 
وفي « التاج والإكليل » ( ”/ 35-70 ) : ( ويقف الإمام في الرجل عند وسطه ٠‏ وفي 
0 المرأة عند منكبيها. . . اختلفت الاثار أين يقوم الإمام من الجنازة » وليس في ذلك حدٌّ 
لازم من كتاب ولا سنة » فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف . وليس قيامه 
صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره ؛ لأنه لم يوقف عليه ) . 
(0) انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ( 17١8/7‏ )ء. و«الذخيرة »4 57/502 ). و« البيان » 


( 54/7 )ء وه المبدع 155١/5201‏ ). 
انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 59 ) . 


نيم فكبروا ما كبّر إمامكم » فإن زاد علئ أربع لم تبطل صلاته ) انتهى290 . 2 


4 كقة 5 1 قرف 7 
9 ال يادة قال أاحمد : بتابعه الل١‏ 8 0 
لزي اك بت إل سيع ا 


ذجره يدهن 


فالأول : مخمّف . والثاني : أخفتٌ . والثالث : فيه تشديد » والرابع : ٠.‏ 
٠. ١ ٠6 0 6‏ 5 3 
فيه تشديد من وجه » وتخفيف من وجه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠.‏ ا 
: ! م 
25 ووجهالأول : الاتباع » وجعل كل تكبيرة بمثابة ركعة من الرباعية .2 <6 
5 / 
224 ووجهالثاني : جعل كل تكبيرة بمثابة ركعة من الثلاثية . : 
ع 57 
28 3 2 ع 1 
254 ووجهمن قال : إِنَّهِنَّ خمس أو سبع : القياس علئ تكبير صلاة العيد "٠‏ '* 
1 : 
9 ووجه من قال : إنهن تسع - بتقديم التاء على السين ‏ : أن ذلك عدد 3 
5 5 ع 3 0# 5 5 . 
7 الأفلاك العلوية 0 كأنة يقول : أللّه اكبر من جميع ما يكيّره به اهل هلذه 2 
اا اع 8 5 
3 الآفللاك 5 ّ 
8 كلها ) 
ْ 2 2 3 
2,4 وحكمة ذلك : شدّة منافاة صفة الموت لصفات الباري جل وعلا » ً 
أ فكان زيادة التكبير لزيادة بُعدِ صفةٍ ذلك الميتٍ عن صفات الحقٌّ تعالى » © 
ل ' 
هي فافهم . 5 


ه--- 


[ حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة ] 


6 ئ 
١‏ هِ م( 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يرفع يديه في التكبيرات حذوَ 1 
0 : 05 
© )2000 رواه بنحوه الطبراني في « المعجم الأوسط »)( 5١7/5‏ ) . 0 


000 انظر « مغني المحتاج » ( 3١/7‏ ) . 04 
(9) انظر « كشاف القناع » ( )١١8/7‏ . 


مرق مره حر 1ه جره و عتره 7ق 2ه ره 0 
ف 3 8 
و 


' م 
1 متكبيه إلا في التكيرة الأول فقط(" + مع قول الشافعي : إِنّهُ يرفع في جميع 0! 


1 أل التكبيرات9؟ . د 
١‏ 3 7 5 5 1 1 2 0 
فالأول : مخفف . وهو خاصٌ بالأكابر الذين يعرفون عظمة الله عد © 

وجل 4 اخلرة خعيوة باولا تكبير» دا يخر جود مها حو وفرع وام 
الصلاة . 6 

5 

/ 4 5 0 : © 
9 والثاني : مشدد » وهو خاص بالأصاغر الذين لا يعرفون عظمة الله م 
م تعالى تلك المعرفة » ولا يكاد أحدهم يدخل حضرة الله تعالئ بأول تكبيرة 20 
زه 

بل تخوج روحه من حشرة ة الله المرة بعد المرة ثم تدخل » فهو يرفع يديه عند © 
كل دخول ؛ لأنة قدوم جديد على حضرة الله عرَّ وجل » فافهم . : 
م6 

6 ا‎ 
١ 

«6 ا و‎ 5 ١ 
0 | حكم قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة الآولئ في صلاة الجنازة‎ [ 1 
0 

1 ومن ذلك : قول الشافعي و حون +: إن قراءة ( الفاتحة ) بعد التكبيرة 1 


8 الأولئ فرض”" . مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنهُ لا يُقرأ فيها شيء من 
)2 
0 القران ‏ . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


3 


مره 


1 


7 ) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ٠/5‏ )ء و«المدونة 64 _”87/١0(‏ 507 ). 


5 


| (؟) انظر «البيان»6 55/70 )غ» و« مغني المحتاج )7/5 )., و« رحمة الأمة شَ 9 
(©) اختلافالأئمة»( ص .)07١‏ 3 
أ () انظر « تحفة المحتاج » ( ١70/8‏ ) » و« كشاف القناع » ( ١١/5‏ ) . 5 
/ (5) انظر « البناية شرح الهداية) (5/7١؟1‏ )2 و حاشية الخرشي )8/5 1١)ء‏ 1 
5 و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص )7١‏ . ُ 


١‏ جل 


9ه وروا وي 7617767 8ك 
8 ووجه الأول : أنَّ القرآن مشتق من القرء ؛ وهو الجمع ٠‏ فهو يقرأ تفاؤلاً 0 
ا روح ذلك الميت علئ حضرة ربّهِ الحضور الخاص علئ وجه الإكرام ب 
3 


/ 
3 0 
ار 0 1 
١ 9 0‏ : 0 
ا الجمعيّة بحضرة ربّهِ » فلا يحتاج إلئ قراءة قرآن ليجتمع بها » بخلاف !ا 
ا 1 
1 / 
6 5 
5 1 عدد التسليمات في صلاة الجنازة ] 5 
١ 9‏ 06 5 5 4 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة: إِنَّهُ يسِلَّم من صلاة الجنازة تسليمتين0"©) (ه 
7 مع قول أحمدء وهو المشهور عند مالك : إنَّهُ يسلّم واحدة عن يمينه فقط 7" . 7 
ٍ: 
0 5 
86 فالأول : مشدّد ٠‏ والثاني : مخفف . ٌّ 


5 ووجه الثاني : التفاؤل بحصول الأمن من جهة يمينه فقط » وذلك إشارة © 
9 إلى أَنَّهُ ليس لنا معرفة إلا بظاهره فقط دون سريرته » فكأنَّ الجانب الأيسر هو هه 
سحا ا وول ود ا مو 
0 تعالئ في عبده » رقن حامق باقن لاتب تإنيم؛ لا يسخررة علق الها 5 
؟ تال » بخلاف الأصاشر» فلكلا مشهد ‏ فاهم. 


3 


لع 


0 


3 


م )01 انظر « تبيين الحقائق » ( 75١/١‏ ) » و« المجموع )( ١99/0‏ ) . 
م( انظر « الفواكه الدواني » ( /١‏ 715 ) » و« كشاف القناع » ( 1١77/7‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص )7١‏ . 


“جره 


ل 


2 


5 


تق 


لك آم 
حوره وي رحسي البرك هم دهاج هكس دهاج ب 


ل ٠‏ 3 
تت«( 


1 2١8ب‏ 50 اه 


1[ حكم المسبوق في صلاة الجنازة | 

ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : إن من فاته بعض الصلاة مع الإمام 
يفتئح الصلاة , ولا ينتظر بأكبدرة الإمام”' 2 مع قول الإمام أبي حنيفة 
وأحمد : إِنهُ يتتظر تكبيرة الإمام ليكبّر معه » وهو إحدئ روايتي مالك” . 


فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد » أو فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 


مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : المبادرة إلن مصلحة الميت بالقراءة أو الدعاء أو الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هو الواسطة بيننا وبين الله تعالئ في ' 
قبول شفاعتنا في ذلك الميت . 

ووجه قول الشافعي أيضاً : القياس علئ أمر المأموم بموافقة إمامه في 
صلاة الجماعة في أي جزء أدركه معه وإن لم يُحسّب له : 

ووجه من يقول : إِنَهُ ينتظر تكبيرة الإمام : كونها شفاعة » والإمام هو 
الشافع حقيقة » والمأمومون كالموّمّنين على دعائه » فكان من الأدب انتظار 


تكبيره 0 لأنّ كلّ مأموم محبوس في دائرة إمامه ' لا يعرف من أمور الحقٌّ 
تعالئ إلا ما جاءه علئ يد إمامه » كما يعرف ذلك أصحاب الكشف . 


. ) 21/7” ( )» انظر « البيان‎ )١( 
»)١١9/؟5( الهداية شرح البداية»(١/95 )» و« حاشية الخرشي»‎ ١ انظر‎ )0( 
. ) 7١ و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »( ص‎ » ) 77١/1 ( » و« المغني‎ 


0 


[ حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ] 

ومن ذلك قوالن: ادن إن مق قالع الصادة على الميث يصلي عل 

قبره إلى شهر » وهو مذهب جماعة من الشافعية » مع قول بعضهم : 
يقل عليننا لايل السمعده وقبل 2 إين) , 


5 


فالأول : مخمّف ء والثاني عشدد ستيه 


خره 


8-5 
7 


ولم يرد لنا في ذلك نصنٌ » فكان كالدعاء لمن مات من إخواننا » فندعو 
له ما دمنا في الدنيا . 

والأصحٌ من مذهب الشافعي : تخصيص صحّة الصلاة على القبر بمن 
كان من أهل فرضها وقت الموت » وشرط أبو حنيفة ومالك في صحّة 
الصلاة على القبر : أن يكون قد دُفن قبل أن يُصلَّ عليه" . 


ولكلّ من هلذه الأقوال وجه 3 


577730781737673 


بن 0 ا 


[ حكم الصلاة م الفا 9 


6) 

1 

ومن ذلك : قول لشافمي وأعييك: بصكّة الصلاة على الغائب7” ريع 22 

0 

ْ ) 4 

>7 :#0 جب لىلّْ <ط(7؟7ااا7ا77(<ا7اب م 
)١(‏ انظر « البيان » ( */”1/7)» و«الإنصاف » 5١/75(‏ ) » ول رحمة الأمة فى اختلاف <6 
04 1 6 

الأئمة)ح( ص ١/ا).‏ 1 

(5) انظر « تبيين الحقائق » »)174٠/١(‏ و« حاشية الخرشي » 2)1١71/5(‏ و« رحمة (ها 
الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص )7١‏ . 7 

(0) انظر « مغني المحتاج » ( 7//ا3” ) » و« الإنصاف »577/506 ) . ُ 


(4) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١94/7”‏ )»2 و( حاشية الخرشي © ( ١577/7”‏ )2 و« رحمة- ِ 


مم هم هسه هس هم جمس هم هس هم مس هم و2 


لح كم 


جره ره لات الت ل ا ل يك 
ص 


م فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ْ 
ا 
22 ووجه الأول ا ا ل 


77ت ههه 


م 
5 
.* 
5 
م 


0000 
مائّهَ غائب عند أهل الكشف ٠»‏ بل جميع من في الوجود حاضر ؛ فرؤية 
البصر للآكابر » ورؤية البصيرة للأصاغر . 

وذليل الأكابر : حديث : « زُوِيِتْ لي الأرضٌ فرايث مكتارفهنا 
ومغاربها 2١7)‏ » وكلّ مقام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن ©) 
. يكون لخواصٌ آم ما لم يرد نصيٌّ ببخلافه » وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالئ 
لا تسطر في كتاب . 


معد ديه 


-2 


محل 


م 


8 


دهورة 5220031119 


لح هوج 
#4 


[ حكم الدَّفن ليلاً ] ا 
ومن ذلك 37 الأيكة الأريعة 5 إث لا كك الدفن 290 رك 


الحسن بكراهته7© 
فالأول : "يدف شام بالأصاغر 2 والثاني اه خاصٌ ا 


لبر حر روي 
5 


الأمة فى اختلاف الأئمة »؛( ص 7١‏ ) . 
490 .روا انع ماف 0815 )امح ديلانا اتونان ره اله مرا رصول امعان ااانه 
وسلم. ١‏ 
(؟) أنظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 750 ) » و« حاشية الخرشي »)( ١١7/7‏ ) » و( تحفة م 
المحتاج » ( / 194 ) » وه كشاف القناع 6( 0158/5 . - 
َ () انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )7١‏ . 
لأف هسه هس همه هم :1 موس دهم وس دوم وس دهم 2 


م 1 


ورور 7ر7 ره ره 7 م 
أهل الأدن: 4 فَإنّ الليل بمقابة إوعاة الملك الشعر يننه ونين التاسن + :دفن : 
1 الشف يناه كاله عقرة اميه الملق م يعلذقه النهاق :ف فاده موضوع د 
للحكم بين العباد » وإن كان الح تعالئ لا يصحٌ له حجاب » للكنٌ الشرع 8 
5 قد تبع العرف في أماكن كثيرة ؛ كمنعه صحّة الصلاة ا 0 


00 
0 
4 


9 به عورته وإن كان الحقٌّ تعالئ لا يصح أن يحجبه شيء 2 فافهم 1 


عه يت 


1 


١ ١ 
9 : ومن هنا كره بعض السلف الطواف بالكعبة ليلاً وإن كان النصيُ ورد‎ 1 
52 و ا 9 000 9 8 ا‎ 3 
1/7 نخدا طاف وضاة أي مناعة اه من ليل أوفها 1" :فلن كن‎ 
7 2 0 

9( 7 5 4 
5 ظ 


3 
١ 


-. 


(9 

0 2 و 

6 [ حكم ما لو وُحِدَ عضو ميتٍ وفقد سائرّة ] 
ب 

6 ومن ذلك : قول الشافعي واحمد : | 


1 
1 
ع 
1 


4 
8 7 مع قول أبي حنيفة ومالك نك له بصلرن عليه إل إن وجد أكثر 
ال 


تر 9 مر 08 ه- 


- 


ل 5 30 2 
1 فالآول : مخفف . والثاني : مشدّد . 


3 ووجه الأول : أنَّ الصلاة حقيقة إِنّما هي على الروح » والروح لا 
ف قعلنها بلقيو الذي وجتناء .ولا ين سار الحم :. 


لل 
« 


29 


حرق هثر 


عدت 


-هبرهو كت عور 


رض 


)2000 رواه الترمذي (8540)» والنسائي ( 7485/١‏ ) عن سيدنا جبير بن مطعم 


8 
5 


مره 


عله . 


0 انظر « تحفة المحتاج » ( "/ ١75‏ )» و« كشاف القناع » ( ١154/7‏ ) . 5 
رم (”) انظر « حاشية ابن عابدين » ١99/70١‏ )»2 و« حاشية العدوي علئ كفاية الطالب 1 
ٍ الرباني » ( 475/١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص )7١‏ . ص 
م سه هس هه هوت مهس هم وهم هيه 2 


ددج الي :أل كم يكو ي ذلك لالب :0 الى م حل 
ووجه الثاني : أنَّ الحكم يكون في ذلك للأغلبي ١‏ لل لني نلق علب 
١‏ إنسان 4 كما لو وجدنا الساناً مقطوع الرجلين مثلاً 34 اق وجدناه كل الا 


. وبالجملة : فإذا كانت الصلاة حقيقة المأ هي على الروح.‎ ٠ 


تلحق جميع أجزاء البدن المتفرّقة ولو في ألف مكان . ويحصل لجميعها 
المغفرة والرحمة والمسامحة وتكفير السيئات 6 أو رفع الدرجات . 


: حكم الصلاة علئ من قل نفسه م 
أو تل في حدٌّ وعلئ ولد الزنى والتُقّساء ] 
0 0 : قول أبي حنيفة والشافعي امام يسلي على قال ! 
'"'' ؛ مع قول مالك وأحمد : من قتل نفسه ١‏ أو قتل في حدٌ. . فإنَّ 
ل : لا يصلي الإمام على الغال”" 1 
ل : لا يصلّي على من قل في رجم 0 
أو قصاص ٠‏ وكره عمر بن عبد العزيز الصلاة على من قتل نفسه » وقال 
نامي :لايل عل ٠‏ وعن قندة : لاسن على ولد القن 
- لالتعا علر اا ان 


).انر البحرالراق 11/50) را نا السحطي 00010 
الغالٌ : الخائن في المغنم . انظر « المصباح المنير » (غ ل ل) . 
ا 59 ).ء و«المبدع »)(515/”2؟1). 

) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠لا‏ ). 


ل هور© سد هجر © هاور هه سج هجير 2 ار سب هم و 


28ر2 : ّ 
فالأول : مخمَّف في جواز الصلاة عل مَنْ ذكر » وما بعده : مشدٌ 

ْ ووه الأوق + العمل :بقرله صللق الله عليه وسلم :© :ا صلوا علن .فز 

© قالَ : لا إللة إلا الن90 ؛ أي : ولو قتل النفس » أو قتل في الزنئ أو 

القصاص ٠‏ أو كان غالاً في الغنيمة » أو نفساء » أو كان ولد زنئ 

ا( ووجه الثاني : أنَّ الصلاة تطهير » وهي لا تُطهّر من عليه حقٌّ لادميّ » 

العم م واقدعة برو الام 


: 
: 
: 


ْ ووجه عدم الصلاة على النفساء : أنَّها شهيدة كما ورد" 
ووه 
ا( [ حكم من استشهد جُْاً من حيث تغسيلّه والصلاةٌ 5 عليه ] 


7 و 


ومن ذلك : قول مالك » وهو الأصحٌ من مذهب الشافعي : لحنت 


8 


إذا استشهد لا يُعْسّل » ولا يُصلَّى عليه" » مع قول أبي حنيفة 0 
0 يصن عليه”'» » ومع قول أحمد لكل ول ان مام 
فالأول : مخفف بترك الغسل والصلاة » والثاني : مشدّد فيهما ‏ 


2-8 78ر9 ره 7 ره 2ر28 ره 5ه ره 77 


أج والثالث : فيه تخفيف 
00١‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 7١//ا54‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
00 
إدرة روى الطبراني في « المعجم الكبير » ( 517/١1١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والنفساءً يقتلها ولدها يجرها بِسَرَره إلى ©6 


الجنة ) . 
9) انظر « حاشية الدسوقى » ( 575/١‏ ) » و« البيان 87/94 ) . 
(5) انظر « البناية شرح الهداية ‏ ( / 71/1 ) . 7 


(6) انظر « الإنصاف ») 5494/72 )»2 « المغني » (؟١/790)‏ 2 و« رحمة الأمة في اختلاف 05 
الأئمة ؛( ص ١/ا).‏ ِ 


2ه لتر 7 ور وير و7 رو 7خ و7 مجر و ِ 


ووحه الأول : تشجيع الناس للقتال » وبيان أن الشهادة تطهّر الشهيد © 
0 1 
حسا ومعنع ٠.‏ 65 
6 
ووجه الثاني : أنَّ أحداً لا يستغني عن زيادة فضل ربّه عليه بالدعاء له © 


11 
بالمغفرة 57 ولااعن تطهير جسده بالماء » بل يزيده الدعاء /©» 
درجات » والماء إنعاشاً . / 


0 000 8 1 ل 

ووجه قول أحمد : أن الجنابة نوع آخر خلاف حدث الموت » فيحتام © 
دو ٠‏ بوع !مر 3 0 و 8 

إلى غسل ٠»‏ وإن كان الشهيد حياً عند ربّهِ يُررّقَ كما صرّح به القرآن » فالغسل )؟ 
6 

يزيده وضاءة وحسنا » فافهم . 6 


©) 

0 

[ حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة ] 1 

ع 3 0 5 

ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح قوليه : إِنَّ المقتول من أهل ٠”‏ 
6 


العدل في قتال البغاة. . غير شهيد ؛ فيُعسّل » ويُصلَّى عليه" » مع قول ) 
أبي حنيفة ا سك ولاه و الوم احمة وزانا نا 


7ه ره هه 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف , والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع 
) الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ البغاة من المسلمين علئ كلّ حال » والشهادة لا تكون 
7 كر الشوين اعد الدّين حقيقة . 


مضه 


ا 


© 


ره 


. )750/7(» و حلية العلماء‎ ») ١17/8 /١ ( » انظر « شرح التلقين‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (لا/ )751١‏ . 

: انظر « كشاف القناع » (5/ 150 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 7١‏ ) . 
هجوي هسحهيم هسرد هين ع عم ابس هي هس هرهس هرهم 


كك ببسي ل سحاد 


انر حوره جره 57 


مم 2ق 1 ل ا 1 


2ه جره جره 0ه مره بوره ورهن 


6 


<2 

! 
9 
م 
9 


سه 


هل 
كس 


ها م م 


0 


هععهيرة 


0 


ع م ٍِ ع 
ووجه قول ابي حنيفة : أنه قتال لنصرة دين الله علن كل حال وإن نزل 7 


الأمر عن نصرة أهل الدين في الدرجة ؛ بجامع أنَّ كلا من المقتولين بائع با 


55 7 5 فاخي 0 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ من قتِل من أهل البغي في حال إ 
الحرب يُعْسّل » ويُصلّئ عليه”2 » مع قول أبي حنيفة : لا" . 5 
فالأول : مشدّد من جهة الصلاة والغسل » والثاني : مخف من جهة 0 

5 3 © 
عدم الصلاة والغسل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
5 و 9 3 

وجه الأول : أنه ٠‏ كز حال . ُْ 

6 7 ببح ع كل‎ ١ 
ووجه الثانى : أنْهُ كالمحارب لدين الله تعالئ ؛ فلا يُصلَئ عليه » بل‎ 
ولا تنفعه الصلاة عليه ولا الغسل إلا أن يتوب . م‎ 
7 

1 

يل ظلماً 35 

[ حكم من قتل ظلما ] 6 

ع 0 و م 1 

يُغسّل » ويُْصلّئ عليه © . مع قول أبي حتيفة إِنَّهُ إن قتل بحديدة لم © 
: ا 

5 )» و« المجموع» (2)1777/50 و« المخني‎ »)١١197/١( انظر « شرح التلقين»‎ )١( 


(8/هله ). 
() انظر « المبسوط »© ( 07/7 ) ء و« البناية شرح الهداية » ( ”/ 78٠‏ )2 و« رحمة الأمة 5 

فى اختلاف الآئمة ؛ ( ص )7١‏ . ًِ 
() انظر " عيون المسائل » ( ص 119 ) » وه مغني المحتاج » (؟/ 1) » و( الهداية على 

مذهب الإمام أحمد » ( ص77١)‏ . 9 


٠. 


0 


ره ره ه07 ه- 


9ر9 حر هر هه مره 2 
7 و صسَ باعي 0 
يُعْسَّل » وإن قتل بمُتقّل غسّل » وصلي عليه2 . 


فالأول : مشدَّد » والثانى : فيه تخفيف . 


م47 


ووجه الأول : أنّهُ غير شهيد في أحكام الدنيا » وإن كان له ثواب الشهيد 
في الآخرة . 
ووجه أحد الشقّين في قول أبي حنيفة في أنَّ من قتل بحديدة لا يَُسّل : 
© أنَّ الحديدة تُخرج منه الدمّ » فيخرج معه الخبث الواقع في روحه بحكم 
المجاورة للجسد » بخلاف من قتل بمثقّل ؛ فإنَّ الخبث باق في الدم لم 
يخرج » فيحتاج إلى الغسل والصلاة عليه . : 


[ صفة المشي مع الجنازة 3 وكيفية حملها ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وغيره : إِنَّ المشي أمام الجنازة أفضل7؟ , 
قوك القروي 5 إن الراكت يكون وزاء ها ٠‏ والماقى ييف 0 , 


: وكرة التخية العمل بين العمزدين :قال الفافقى .هو انسل »من 


© 7 ترق هه ره 
:4 


الترية 55 
ودليل ذلك كلّه : ما بلغ كلّ واحد عن الشارع وأصحابه . 


)١(‏ انظر «العناية شرح الهداية» .)١547/7(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص١/دالا).‏ 
() وهو مذهب المالكية والحنابلة » وانظر « الفواكه الدواني » 1790/١0‏ )ء و« حلية 
العلماء » ( 757/7 ). وه المغني » (755/7) » وعند الحنفية : المشي خلفها 
1 أفضل » وانظر ( العناية شرح الهداية » ( ١8/7‏ ) . 
0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 7١‏ ) . 


مره 


(4:) خلافاً للحنفية والحنابلة » وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 739/7 )ء» و« تحفة - < 


78 ره وه ره مره ل ل 


703-002 


[ حكم من مات في البحر | 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من مات بالبحر » ولم يكن بقربه 59 
ساحل. . جل بين لوحين ٠‏ وأَلتِي في البحر إن كان في الساحل مسلمون ٠ ٠‏ 
وإن كان فيه كفار تُقّل » ولتي في البحر ؛ ليُجمَل بقرارء" '. مع قول / 
احمد + نفل .وترم فى اشر يكل عا إذا تدر وود 


9هترع © حرق 9و ره 


فالأول ١‏ مشدّد بالتفصيل 3 والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 0 
0 
الميزان . 0 


ووحه الأول : الاحتياط لحرمة العام 3 فربّما يجده أحد في الساحل 0 
من المسلمين ٠‏ فيدفنه في الأرض ؛ لأنه هو الدفن الحقيقي الذي تبر 0 0 
ا 

اذك 4+ وكوك المسلموة الذين ينجدوة ذللك اذيك كالناكي نحن اللازة 35 
حضروا موته في الدفن » بخلاف ما لو كان في الساحل كفار ؛ فإنّهُ يفل + » 


. و لعي ِ 
لينزل قرار البحر ؛ لثلا تنتهك حرمته الكفارٌ . 0 


ووجه الثاني : أنَّ المقصود الأعظم من الدفن الوفاء بحقٌّ الميت » ( 


م8 
2 
4 
| من 
2 
: 
١‏ 
5 


5 المحتاج ؟ (/9؟1١).‏ و« المبدع ) (1797/5). و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة» (ص )0/١‏ . قال في « مغني المحتاج » ( ١197/7‏ ) والتربيع : أن يتقدّم ُُ 
رجلان ؛ يضع أحدهما العمود الأيمن علئ عاتقه الأيسر . والآخر عكسه » ويتأخر ّ 
آخران يحملان كذلك ؛ فيكون الحاملون أربعة ؛ ولهاذا سمّيت الكيفية بالتربيع ) . 8 

)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (7/ 775 )». و الذخيرة») (؟5/٠58‏ )» و« حلية 
العلماء ) 757/790 7”55). ا 


(0) انظر « المغني »(؟/ 7لا ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4)ر(صض١7ا).‏ 9 


52 
مهمع دهرره ع٠«‏ وجرهع هن 11 م مدي جر سح د كير سس وكير من 


رهن 


حخضواكت 


حر 


ل 


© 


2 


الو سبلل ل لد:ة اشاح - 


مره 2ه حت وو ره هه رق و جل وهر 145 ها 


2 9 
ٌَ وإكرام جسمه بعل الموت بتعيبيه عن العيون 2 وعدم تأَذّي الناس برائحته 6( 
1 وتعرّضهم للوقوع في سبّه إذا شكُوا نتن ريحه . . 
5 ا 5 1 
2 [ كيفية إدخال الميت إلى القبر ] 03 


2 ومنذلك و د ا 
4 نه يُسَنُ الميت سآ إلى القبر("2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الجنازة توضع ٠‏ 
علئ حافة القبر مما يلي القبلة » ثم يُنزل على القبر معترضا”" . . 
3-0 3 4 2000 52 0 ل 
7 فالآول : مخفف علئ من ينزل الميت القبرَّ » ؛ مسهّل عليه في نزوله » 9 
والثاني : : مشدّد عليه في نزوله إلى اللحد ؛ لكون الجنازة المعترضة أكثر ” 0 
عملاً من جعلها عند رجل القبر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 5 

ودليل القولين : ما بلغ كل واحد من الدليل . ا 


جره هدكو ر © 7 


بيد 


كج 


1 هيئة القبر ا 7 9 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْ التسنيم للقبر أؤْلئ ؛ لأنَّ التسطيح ها 
قد صار من شعار الروافض”؟ » مع قول الشافعي في أرجح القولين : إِنَّ © 
التسطيح أؤلئ”* . 
)١(‏ انظر « مواهب الجليل » (/ 5 ) » وه مغني المحتاج ») (؟7/5” ) . و« المغني » 
املا ). 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 144/7 ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 7١‏ ). 


)2 تسنيم القبر : رفعه مقدار شبر أو ما قاربه » ويُجعل كسنام البعير » وانظر ١‏ البناية شرح 
الهداية » ( 51//7؟ )» و( حاشية الدسوقي »( 5148/١‏ )» و( كشاف القناع » (178/5). 


6 


0 
بي 
كه رهس ة مهاه م( 


أ 


ه-- 


ومكجوحر و م 1 


١ ١ 
ا‎ 50008 © 

4 (4) مالجاي والرنا ا لووك لوك سه ود 
ل 2 ات م كك ا 
في هك فورهشم دوي هه تجدهم ا يعس هيه نر هيو فقنو ؟ 


8 رق جره ره ره ارو برو و00 


ا 0 5 


ووجه الأول : التفاؤل بعلدرٌ الدرجات عند الله تعالى . 
ووجه الثاني : عدم الحكم على الله تعالئ بشيء يفعله مع ذلك الميت 4 


فيسطّحه وقوفاً على موقف السواء من غير ترجيح حتئ يفعل الح تعالى فيه 


ما يشاء ؛ من رفع درجة أو مؤاخذة 5 


[ حكم المشي بالعال بين القبور ] 
ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة بعدم كراهة المشي بالتّعال بين القبور""© , 
مع قول أحمد بكراهته”") 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم ورود نصنٌّ صريح بالنهي عن ذلك . 


ووجه الكراهة : ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لمن رآه يمشي بين 


المقابر بنعلين : « اخلعْ نعليك 76" . انتهئن ؛ نان يعفل أن ايكون أمري 


يخلديها اختراما للموق © من .هيف إن الميت يدرك الحتقان الناس له إذا 


” البناية شرح الهداية » ( 771/5 )ء و« مواهب الجليل » ( ”/ 5/ا )» وه حلية‎ ١ انظر‎ )١ 


العلماء ) (؟”؟/55”). 
(0) انظر ‏ كشاف القناع » ( ١51١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 7١‏ ) . 
إفرة رواه بنحوه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 57/7 ) عن سيدنا بشير بن الخصاصية 
رضي الله عنه . 


حي ا الي هن الا اك ل لك الل 


ل سس حر وو 


موا عل قر بلعل + وإذلم يلحق جسحة بذك 8 ا 
موا على قبره باثعل » وإ لم يلحق جسحة ذلك لع . 6( 
ووجه من لم يكره ذلك : مراعاة حقٌّ الحيّ » وتقديمه على حقٌّ الميت ؛ (, 
ل ا : 
ويحتمل أن يكون الأمر بخلع النعلين : لكونهما كانا لباس أهل ” 
الإعجاب ؛ كما يقتضيه سياق الحديث من أنّهما كانا سبْييّين ؛ أي 000 


ا '» والله أعلم . 


[ حكم التعزية ووقتها ] 


ومن ذلك : ا 


قال الع ( مع قول الشافعي وَأحْحمك : لها 0 قبله وبعده الل ثلا ئة 
رةه 
و 


0 يقول النووي في « المجموع » ( 7588/5 ) : ( وبه أجاب الخطابي ؛ ا‎ )١( 
كرههما لمعنئ فيهما ؛ لأنَّ النعال السّبتية  بكسر السين  هي المدبوغة بالقَرَظ » وهي‎ 
لباس أهل الترقُه والتنشّم » فنهئ عنهما ؛ لِمَا فيهما من الخيلاء » فأحبٌ صلى الله عليه‎ 
وسلم أن يكون دخوله المقابر علئ زيٌ التواضع ولباس أهل الخشوع ) » وانظر « معالم‎ 


9 


2 


السنن »1 ١//٠ا١”7)‏ 

0( لم لاسرا شل لس 
المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه » وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال » وتركه بم 
أحسن ٠‏ ويكره للمعرّي أن يعرّي ثانياً ) » وانظر « حاشية ابن عابدين» ( 141/5 ) ٠‏ ,ج 
وما ذكره الإمام الشعراني عن الإمام أبي حنيفة نص عليه العمراني من الشافعية في 
« البيان »4 (#//ا١١1).‏ ٍِ 

فيه وإلى ذلك ذهب المالكية . انظر « الفواكه الدواني » /١(‏ 585 ) . و« تحفة المحتاج »© © 
(*/177)ء و« كشاف القناع » (70/7١1)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
(ص١الا).‏ 


جره د سرره ل جره دفي 0 


7 فالأول : مخفف . والثانى : مش من حيث التعزية بعد الدفن ٠‏ 9 
سسا ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
5 ووجه الأول : أن شثة الحزن نّم تكون قبل الدفن » فبمرك ودع د 9 
إ4) بتخفيف الحزن . ٠‏ 


1 ووجه الثاني : استمرار الحزن غالباً بعد الدفن إلى ثلاثة أيام » وقد يكون 1 
شخص مشغولاً بأمر مهم وقع فيه » فلم يتفرّغ للتعزية إلا آخر الثلاثة أيام » 3 
بم فلولا امتداد وقت التعزية بعد الدفن لربما وقع بين المُعرّي ‏ اسم فاعل ْ 
م والمُعرّئ عداوة إذا لم يتدارك التعزية بعد الدفن . ١‏ 
ويصحٌ حمل كلام أبي حنيفة : علئ حال الأكابر الذين لا يحزنون علئ 
فوات أهل ولا مال كلَّ ذلك الحزن . 
وحمل كلام الأئمّة : على حال غالب الناس من الحزن على الميت . 


رةه 


74 


اه حب اا د 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد بكراهة الجلوس للتعزية2" ع 
مع قول أبي حنيفة بعدم الكراهة”" . 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخمّف . 


010( خصٌ المالكية كراهة الجلوس للتعزية إذا كان الجلوس عند القبر لا في البيت » وانظر 
واد الح الول 010 بو ولائو الم 11م 
376/0 )ء و« المبدع 01(6؟1785/5). 

(0) انظر ‏ حاشية ابن عابدين » ( 55١/7‏ ) » و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛( ص 9١‏ ) . 


مم 


0 


الور و او 


جرس ولس .لس 96 اح ا 7 مج و ال جل 80 


5_6 هده هار هامر وت رو حرو رةه 7 مره 40د 
9 ووجه الأول : أنهُ شيَّ على المُعزّين بتكليفهم المشي إليه إذا سمعوا أنه 
هم جلس للتعزية . 

ووجه الثاني : أنَهُ خمّف على المُعزين بالجلوس لهم . بخلاف ما إذا لم 
يجلس ؛ فربّما جاؤوا يعزُُونه فلم يجدوه » فيحتاج أحدهم إلى مجيء آخر - 
نوك سينا تور قعل مي انيه م 


حصا 
©3-7 
3 
9 


1 


ل420 


00ر4 


م 


- 


4 


[ حكم بناء القبر وتجصيصه | 


© 


١ 
ع(‎ 
1 
"8 
53-8 
55 
53-86 
3 ١ 
2 
2 
2 
مد‎ 
6 
© 
ع‎ 
98 
06 
جر ب‎ 


ريا وه 


ا 


عر 
© 35 


فالأول : مشدَّد ء والثانى : مخفف . 


ووجه الأول : غلبة التسليم لله عرّ وجل بإلقائه في القبر بين يدي الله 
!©) عرَّ وجل من غير حائل فوق ما يمنع عنه شيئاً من الافات » وهو نخاصل © 
أ بالأصاغر . 


أ )١(‏ انظر « الفواكه الدواني » 197/1 )» وه الغرر البهية »؛ (؟170/7١)»‏ و" المبدع» 


1/0 ). 
5 (؟) يقول الحصكفي في « الدر المختار» (ص 117 ) : ( ولا يُجصّص ؛ للنهي عنه ٠»‏ <© 
ولا يُْطيّن » ولا يُرقَع عليه بناء » وقيل : لا بأس به» وهو المختار ) » وللكن ابن 
عابدين عنَّبِ علئ ذلك فى « حاشيته » ( 777//7 ) بقوله : ( قوله : « وقيل : لا بأس 
ع0 إن لحتو :1 الفا قتي اتقو طقني كر له ازول ونا 263 لان عازه 7 
#النراعة عب اتخطين القوو كوه ف والمعفان: + آنه لايك « افين. + وأا 

البناء عليه فلم أرَ من اختار جوازه ) . 


4 


هيم 


© 


جر و حر هي عرق او 3ه مرق او نرق او نوق ااال 
3 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط » والتفاؤل بتوف الأمور علئ مسيّاتها . 8 
6 من باب : ( اعقل وتوكّل ) » فهو خاصٌ بالأكابر . 2 
6 وقد قال العارفون : إِنَّ سكنى الدور المتهدّمة أَوْلى من الدور الجديدة 3 
1 


ا من حيث إِنَّ الساكن في الدار المتهدّمة يكون الغالب عليه التوكّل على الله '# 
4# اارء 2 ؟ِ 
* محضاً » بخلاف الساكن في الدار الجديدة المُحكّمة البناء ؛ فَإنَهُ قد يصير 


0# 5 1 5 ناذ 

َ الغالى عليه الاعتماد على الدار من حيث إحكامها لا على الله تعالى ١‏ فافهم. 3 
8 0 
1 1 
9 0 
6 [ حكم قراءة القرآن عند القبر ] 5 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب القراءة للقرآن عند القبر"2 , :م 
9 اا ع الل 6 2 
مع قول أبي حنيفة بكراهتها ” . 3 
5 : محم غان ؛: مشدد . ي 
5 ول : مخفف . والثاني 5 
/ 0 


م2 ووجهالأول : أن القراءة عند القبر سبب لإنزال الرحمة على الميت ٠‏ إم 


7 ووجه الثاني : أنَّ في ذلك امتهاناً للقرآن » نظير ما ورد من النهي عن '© 
9 الصلاة في المقبرة 7ه ش م 
)١( ١‏ انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4 »2)08٠/١(‏ و( مغني المحتاج ( 0 


(؟/لاه )ء و«الإنصاف »2(4؟//ا660 ) . 2 
(؟) جاء في ١‏ البحر الرائق » )7١١/7(‏ : ( ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » وربما // 
تكون أفضل من غيره » ويجوز أن يمف الله عن أهل القبور شيئاً من عذاب القبر أو (8' 
يقطعه عند دعاء القارىئٌ وتلاوته ) » وانظر ١‏ حاشية ابن عابدين ») (55/57؟١2)1‏ 5 
وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص 77) . 0 
() من ذلك : مارواه البخاري 5572 )ء ومسلم ( لالا/ا ) عن سيدنا عبد الله بن عمر - 


يم 


5 


جر# سج هاج 


والخلاف في وصول ثواب القرآن للميت أو عدم وصوله. . مشهور . 
ولكلّ منهما وجه . 

وعذعتب: أفل البلنة:؟ أن للانسان أن يجعل ثورات مله لخيردي ويه فال 
1-6 

وأما حكمة الدعاء للميت بعد الدفن بالتثبيت : فهو ثمرة الصلاة عليه 
والدعاء له في الصلاة ؛ إِذْ الشافعون حكمهم حكم العسكر إذا وقف بباب 
الملك ليشفع فيمن أذنب ٠»‏ والوقوف على القبر بعد الدفن هو المقصود 
الأعظم » لا سيما عند سؤال منكر ونكير » وحين يذهل من رؤيتهما » فلا 
يقال : إِنَّ الصلاة تكفي عن الدعاء له بعد الدفن » والله تعالئ أعلم . 


1 


0 


ره 


1 
4 يي 


ره 2ه 


بسك 


صلاتكم » ولا تتخذوها قبوراً» » وقد ترجم البخاري لهلذا الحديث بقوله : ( باب ,ه) 
كراهية الصلاة في المقابر ) . : 


ره هه - 


. ) ١58/5 ( » انظر « كشاف القناع‎ )١( 


0 


و 


2 
0 1 


0 
5 


الى 


64 


1 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الزكاة ] 

أجمع العلماء علئ : أنَّ الزكاة أحد أركان الإسلام » وعلئ : وجوبها < 
في أربعة أصناف : المواشي » وجنس الأثمان » وعروض التجارة » « 
والمكيل والمُدّخر من الثمار والزروع بصفات مقصودة . 

وأجمعوا علئ : وجوب الزكاة على الحرٌ المسلم البالغ العاقل . 

وأجمعوا علئ : أنَّ الحؤْل شرط في وجوب الزكاة » إلا ما حكي عن 
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من قولهما بوجوبها من حين الملك ٠‏ < 
ثم إذا حال الحول وجبت » وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخذ عطاءه ْ 
زكّاه في الحال . 


© 


وأجمعوا علئ : أنَّ إخراج الزكاة لا يصحٌ إلا بنية » وقال الأوزاعي : ٠‏ 
في لا يفتقر إخراج الزكاة إلئ نية » وعلئ : أنَّ من امتنع من إخراج الزكاة بخلاً (» 

أخذت منه قهراً » ويُعرّر » وعلئ : أَنَّهُ ليس في المال سوى الزكاة » وقال مجاهد , 
سواه اميا ا ل 


وكذلك إذا جذَّ النخل يجب عليه أن يلقي شيئاً للفقراء من الشَّماريعِ2؟ . : 


© 7ر8 2ر78 و لمر 


)١(‏ الشماريخ : جمع شمراخ : وهو غصن شجرة النخل الذي يكون فيه الرطب . انظر 
« المصباح المنير " ( ش مرخ ) . ٍ 


: 
ا 
ُ 
: 
5 
و 
: 
: 
#2 


00 7ج اكه ها وهاه 1 ان 30 0-27 2-8 30 2 2-2 


د هلذاما وجدته من مسائل الإجماع 00 


. 
-وأكاما اختلقن] فيه 


_ٍ 
30 


متشي سد 


يه 


6 [ حكم الزكاة في مال المكاتب ] 

5 فمن ذلك : قول أبي حنيفة يجب على المكاتب العشر في زرعه لا فيما 
م 

1 سواه'" » مع قول مالك والشافعي انا ومع قول 


شر هو ره 7 هي حر 


6 
0 أبي ثور : تجب عليه الزكاة مطلقا©؟ . 
6 


فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : : أن المكاتب لما طلب الخروج من عبودية سيّده استحق + 
التشديد عليه في وجوب إخراج العشر من زرعه ؛ كالقوية له وار 
ل اه ١‏ 
ٍ 
9 


هه 0 
هت ١‏ هم 


0 


5-5 


يعرف اا ارين انه رت لقا لكل ريق مور للقي 


8 


و 


38 


إلى ارق الخالص الذي هو رق الله العلى العظيم ؛ انه هو المالك 


2 . انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص "7 ) وما بعدها‎ )١( 
1 . ) 7355201509 /5(» (؟) انظر « حاشية ابن عابدين‎ 
وإلئ ذلك ذهب الحنابلة . انظر « الذخيرة » ( ”/ 01 ) » و2 حلية العلماء » ( 8/9 ) » م‎ )9( 
1 و« المبدع »(؟/94؟).‎ 
ٍ . )777” انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص‎ 
ل ري ليك د زرك مع همه هو وس هووة‎ 


لسر 
هم 
1-4 
/ 
ها© 


ٍ 


حم ببس ل سجس و 1 


ر ‏ و بأو 31 05157550787 
0 غ2 “ ]اكت 2 2 - 5007 .6 3 3 2 ل جه 
9 الحقيقي » وذلك غيرة علئ مقام الح تعالئ أن يشاركه أحد من ال عبيد في إن 
أ 


1 

مسق الملك:. 5 
ووجه الثالث : التشديد العظيم عليه ؛ لِمَا هو عليه من الكبْر » ولو كان 6 
من أهل التواضع لله لرضي بأن يكون عبداً لعبيد الله تعالى تواضعاً لله عرَّ 09 
وكا لذلكف: اميه اهن الركا قا عن كال اد اهلها علس 2 


0 ها 
فافهم 1 08 


هيه عد 


9 
م 


امب - 


[ حكم الزكاة الواجبة في مال المرتدٌ قبل ردّته ] ص 
ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يسقط عن المرتدٌ ما وجب عليه 
من الوكاة حال إسلايه"١؟‏ »مع قول أن حنيفة ؛ إنها تسقط0؟ : 


ره ب 0 


جد 
28 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
- 5 5 

0 0 8 : 

ووجه الأول : تعلقها بماله حين التزامه الاحكام الشرعية قبل خروجه من 0 


أصل الدين ؛ فكما حبط الأصلّ كذلك حبطت فروعَةٌ » فإن عاد إلى الإسلام ىآ 
مر 


7 


بن علىل مقتضاه » فيصخٌ دخول ما وجب عليه من الزكاة في عموم قوله /) 


6 : انظر « المجموع» (99/0؟2)1 و« كشاف القناع » ( 707/1 ) ». ومذهب المالكية‎ )١( 
أنَّ الزكاة تسقط بالردة إلا إن قصد بردته إسقاطهاء ففي « حاشية الدسوقي» م‎ 
قوله : « وأسقطت - أي : الردة  صلاة وصوماً وزكاة » أي : أسقطت ع‎ ( : ) 07/4( 
1 قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها ؛ لعدم مطالبته بها حينئذ » وأسقطت ثوابها إن كان فعلها‎ 
م ا لم رودا‎ 
هلذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردّة إسقاطهاء وإلا لم تسقط ؛ معاملة له بنقيض ها‎ 
1 . ) 55٠ /4 ( » قصده ) » وانظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 

3 (5) _انظر ١‏ بدائع الصنائع »( 5/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ).2 <! 

لهم هس هوم هس هم هس ه07 المهسعه يه همه هرهم 


م تعالئ : # إن يَنْتَهوأ يعفر لهم مَاهَدٌ سَلَقَ* [الأنفال : *] » فكان وجوبها عليه ّ 
ووجه الثاني : أنها طهرة للروح والمال ٠‏ أوجبها الله تعالى في مال عبده 
المؤمن ؛ محبة فيه وشفقة عليه وعلئ ماله أن يدخلهما خبث » فكان اللائق 
بحال المرتدٌ عدم إيجابها عليه ؛ إعراضاً من الشارع عنه وغضباً عليه ؛ فَإنَهُ 
أسوأ حالاً من الكافر الأصيل ؛ لذوقه الإسلام . 
وأيضاً : فإِنَّ الزكاة تابعة الأصل . 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الزكاة تجب في مال الصبي 
والمجنون » ويُخرجها الولييٌ من مالهما » وبه قال جماعة من الصحابة ©9‏ 
مع قول أبي حنيفة رضي الله عنه : لا زكاة في مالهما » ويجب العشر في 
زرعهما''"' » ومع قول الأوزاعي والثوري بوجوب الزكاة في الحال » للكن 
لا يخرج حت يبلغ الصبي » ويفيق المجنون”2 . 

فالأول والثالث : مشدّد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول والثالث : الأخذ بالاحتياط » والعمل بقاعدة : ( أنَّ كلَّ من 


)» و« تحفة المحتاج‎ .)084/١( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
.) 5/9212» و« الإنصاف‎ .) ”3”0/0 


: (0) انظر « البناية شرح الهداية » ( ”5980/9 ) . 


: 
: 
: 
: [ حكم الزكاة في مال الصَّبتٌ والمجنون ] 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )ص "7 ) . 


صدنة مسمسبطم حبس حر جح سب جر #عبجل حر مه ل ع و حبر جا جم 
© ,78777786 75/777673 دن 
م وجب عليه شيء » وعَجَرَ عن مباشرته. . جاز الاستنابة فيه بإذنه أو بإذن 9 


0 


الحاكم ) . 
ووجه الثاني : عدم توجّه الخطاب إلى الصبيّ والمجنون ؛ لعدم © 
التكليف . 8 


4. 


وكان تأخير إخراجها عند الأوزاعي والثوري إلى البلوغ أو الإفاقة أؤلى ؟ 


ليخرجاها بطيب نفس » بخلاف العشر في الزرع ؛ لسماحة النفس به غالباً . 


[ حكم انقطاع الحَوّل بمبادلة النصاب في أثنائه ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لو ملك نصاباً » ثم باعه في أثناء 
الحول » أو بادله ولو بغير جنسه. . انقطع الحول”2 » مع قول أبي حنيفة : 
إِنَهُ لا ينتقطع بالمبادلة في الذهب والفضة » وينقطع في الماشية”" » ومع 
قول مالك : إنْهُ إن بادل بجنسه لم ينقطع » وإلا فروايتان؟ . 


فالأول : مخقّف من حيث عدم وجوب الزكاة » والثانى : فيه تشديد من 
وجه » وتخفيف من وجه » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 06 


اس “كير كس ها بو ل كس هاي نه لسجد هاج © حاير كب هار كل هاجر سح هابر هم 
3 40 9 1 ليق رق 4 8 9 


5< لا ينقطع الحول‎ ( : )7١/7( » انظر « حلية العلماء » ( 77/7 ) » وفي «الإنصاف‎ )١( 


06 
0 1 ا 
/ بإيدال نصاب ذهب بفضة » أو بالعكس ٠.‏ على الصحيح من المذهب ٠‏ فيكون ذلك 0 
60 مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق ) . 5 
(7) انظر « المبسوط »(1557/9 199/86 ) . 1 


2 
(*) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » 7١1//١(‏ ) » و« رحمة الأمة في 
/ اختلاف الأئمة ) (ص "7 ) . 
© 


2م حم 


لالجا 


هما وكاو درج مارو هته هرق ه- اد 2 
[ها 

ع . 0 ع بن ها خا عو 5 حر 

ووجه الآول : أن من بادل أو باع لم د ق عليه أنه حال علئن نصابه ج) 


5 
-- 


وماس ره ل ره > 


هيه له 


كير كح هاي 


الحول ؛ فلا زكاة . 
ووجه قول أبى حنيفة : أنَّ من بادل بذهب أو فضة فكأَنّةُ لم يبادل ؛ لأنَه 
نقد ناض عل كل حال » بخلاف الماشية . 


هرو 


ف 


ووجه قول مالك : يعرف مما قرّرناه » فليتأمل . 


حر 


[ حكم انقطاع الحول بتلف بعض النصاب ] 


قصد بإتلافه الفرار مق الزكاة +.: لم ينقطع الحول » ويجب إخراجها عند 
تمكنه لخر الحو ل27 , 
فالأول : مخقّف من حيث عدم وجوب الزكاة عليه » والثاني : فيه 


تشديد في أحد شقّي التفصيل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ه )١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » ( 7857/1 ) » و( تحفة المحتاج » ( 7355/7 ) . 
١‏ انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 559/1١‏ )2 و« المغني » ( ١5/9‏ ) » 
5 و رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » ( ص 77 ) . 


ف ههه كك 


ا 75 


مد اي لطة ا تحر ا مات 222 2 48 سجس دي رجه بت ا 0 2 
هن ره مره حرو ومرور ا مره ود مره 1-8 هيد 


96 الماضي”2) ( مع قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم انك : 
8 الخول من -عؤدة © ولا زكاة- فيما مضرحم ٠‏ وهو إجدئ: الروايتين عن ب 
06 أحمد”” » ومع قول مالك : إِنَّ عليه إذا عاد زكاةً لحولٍ واحد”” . 0 
فالأول : مشدّد» والثاني : مخمّف . والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع ", 
اا ل 
٠‏ الأآمر إلى مرتبتي الميزان . : 
9 0 ل 
اث 9- 5 30 هه 
8 ولكل مذهب وجه . 5 
.2 5 9 ع 
9 [ حكم زكاة المال المستغرّق كلّه أو بعضه بالدّين ] 0 
2 0 2 5 ل 
ُ ومن ذلك قول الشافعي ذ في أظهر 0 5 لف الذين المستغرق 3 
5 2 ل 
للنصاب أو لبعضه. . لا يم: ور لاا » مع قول أبي حنيفة » وهو “ 
0 بمنع 34 لز مع فول اي ا 
> 2 5 اه . .ىع ث٠‏ 6 4 
8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ 0 
0 ْ 5 6 
1 ووجه هلذه الاقوال كلها : ظاهر . 3 
دست اتطه . 
أه )00( انظر ( نهاية المحتاج » ( ١59/7‏ ) » و« المغني »( 75/9 ) . 5 
0 () انظر « البناية شرح الهداية»(7/7١1).‏ و« نهاية المحتاج» (“/9؟١١)غ2‏ 0 
24 و١‏ المغني للا ). 5 
5 (» انظر ١‏ الكافي في فقه أهل المدينة » ( 197/١‏ ) . و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ِ 
6 (ص ”9/5 ) . 37 
8 (5) انظر ( تحفة المحتاج عب ) . 8 
م انظر « البحر الرائكق»9/5(4١١7)»‏ و«البناية شرح الهداية»)(60/9٠”)ء‏ 1 
0 8 


همس هره » م#عحدفوز ا" ٠‏ هم جوم دهم سه 


0 


[ تعلق الزكاة فى عين المال أو فى الذمّة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إَ الزكاة تجب في عين المال دي" 


الذمّة''" » مع قول أبي حنيفة : إنَّها تعلق بالعين ؛ كتعلق الجناية بالرقبة » 
ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع إلى المستحقٌ » وهو إحدى 


02 
-- 


8ه جرع 
كير هاور ٠-2“‏ به 


9 

ا 5 5 3 32 ص 
هَ الروايتين عن أحمد في الأموال الظاهرة”؟ » ومع قول مالك : إِنّها تتعلّق ,6 
ره 0 . 4 0 

تعر بز كوة جو فى :نذالا رجانه وله التيزفن: الركاة 8 


2006 


غيرها”) 


10 
ك0 


5 
40 


فالأول : مشدّد من حيث وجوبها في عين المال ٠‏ والثاني فيه تخفيف 
من حيث تعأقها بالعين » وتشديد من حيث تعلقها بذمّته يحاسب عليها يوم 
القيامة » وكذلك الثالث : فيه التشديد من جهة كون جزء منه مرتهناً حت 


2 


2ه 


هاور سر 


84 - در © 
.5 


01 


و«( 
1ن 


يؤديها ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال : ظاهر : 


0/١ 


. ) 779 /” ( » البيان » ( 117/7 ) » و« تحفة المحتاج‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « البحر الرائق » ( 7”/ 770 ) » و« الإنصاف »)( #/ ة0” ) . 

(6) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١4‏ ) : أنَّ 
الزكاة عند مالك تجب في عين المال ؛ كمذهب الشافعية في الجديد الراجح ٠»‏ وهو بجه) 
مايتفق مع «الذخيرة»(57/5 )». و« الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » 
(١/ولا؟).‏ 


0 


١ 


هره»ة 


: ْ 
0 
م 


3 


تمس همهم 


0 
ؤ 


7 
ه. 


0 


ل ا 
6مك 
اجر ل كير 


8 


١ 


0 


4 


ال ا ١‏ تح مقن الي لخر ؛ فإ ل 
5 تقدّمت بزمان يسير جاز » وإن طال لم يجز ؛ كالطهارة والصلاة والحج » 
© وفي رواية عن أبي حنيفة : أنّهُ لا بنّ من نية مقارنةٍ للأداء أو لعزلٍ قدر 


الوااعيت” 
فالأول 5 وكذلك الثالث » والثاني : فيه تخفيفا ؟؛ فرجع الأمر © 


2 


52 0 7 


ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنياتٍ »0©, 1 

٠ ٠ 003 0‏ و 
: فكلّف العبد بوجود النية في سائر العمل » فلا يكفي في جزء منه ولو كَثّ ( 
/ 


ذلك الجزء » وبذلك عرف توجيه الرواية عن أبي حنيفة . 
ووجه جواز تقدّمها بزمان يسير : أنَّ ما قارب الشيء اعقال فناكية:: 
وإيضاح ذلك كله : أنَّ النية هي الإخلاص » فمتئ لم يقارن النية العمل 
لم يحصل الإخلاص » وإذا لم يحصل إخلاص فلا تُبَل منه الزكاة . 


ل مصخط» 


2 


جه 


ا 


لل 
له 
0-8 


انظر « تبيين الحقائق ») (١//ا560‏ ) » و« الذخيرة » ( ١١57/7‏ )ء و« حلية العلماء ») 
(“”/ره:١).‏ 

انظر « الهداية شرح البداية » ( 18/١‏ ) » و« المغني »( ؟//الا4 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ (( ص 5 ) . 


#سحد هاج هسح ها جره 9 


كر 
5-7 
- 


صر 

- 

لض 
حرق 


. ) 1١54 /١( سبق تخريجه‎ 


4 


3 


274 
0 


/ [ حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها » وما يترب علئ ذلك ].. ؟. 
8 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنَّ من وجبت عليه زكاة » وقدر على (و 
لم إخراجها. . لم يجز له تأخيرها » فإن أخّر ضمن » ولا تسقط عنه بتلف ب 
ساي ا 
هم ومع قول أحمد : إِنَّ إمكان الأداء ليس بشرط ؛ لا في الوجوب ولا في ١‏ 
0 الضمان » فإذا تلف المال بعد الحول استقرّت الزكاة في ذمّته » سواء أمكنه 0 
الأداء أم لا”" . ' 


30 


فالآأول : مشدّد »> والثانى : 1 والثالث : اع من الأول ؛ 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


هج جه 


ووجه هلذه الأقوال ظاهر . 


0» 


9ه جره 


[ حكم سقوط الزكاة بموت المكلف بها ] 
ومن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من وجبت عليه زكاة ع ومات قبل 


1 0 . 0 32 
أدائها. . أخذت من تركته”؟' » مع قول أبي حنيفة إنها تشقط بالمو 20م 


0 . 0754 /7( » انظر * المعونة على مذهب عالم المدينة »( ص 111 ) » و« تحفة المحتاج‎ )١( 
6 . ) 7594/١ ( » تبيين الحقائق‎ « » ) ١١97/7 ( » (؟) انظر « التجريد‎ 
704 و«رحمة الأمة في‎ ,.) 0٠١ انظر « كشاف القناع ) (؟/6ه6؟)ء و« المغني » (؟/‎ )*”*0 * 
. ) اختلاف الأئمة ؛ (ص 5ل‎ 9 

8 (5) انظر « البيان والتحصيل » »)5١١/7”(‏ و« المجموع » (ه/9١١)2‏ و« المغني ) 1 


094/0 ه). ْ 
ُ () انظر « بدائع الصنائع »( 57/1 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 9 (ص 174 ) .2 لم 
دهج هك نوي هس حي هس سح ١‏ جره جره هاي كس واج ا« ار 


ره ره ا لت ا 
. ووجه الأول : المسارعة إلئ براءة ذمّة الميت بكمال إخراج زكاته التي 


4 


ي-- 


7 031 اما 
©) ترتّبت في ذمّته 1 
/ 

7 ووجه الثاني : تقديم الورئة بذلك المال على الفقراء » إلا أن يشاؤوا ل 
- 5 8 1 2 9 0 ف 8 

| إخراجها 3 ممن يُعتبّر إذنه ؛ لكونهم ألصق بالميت » وإرثهم قهري )- 
5 

000 6 
6 428 


مم كذلك . وحمل الثانى : علئ ما إذا كانا بالضدٌ من ذلك » والله أعلم . 


1 [ حكم الفرار من أداء الزكاة ] ( 
ها ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ من قصد الفرار من الزكاة ؛ 4 
” كأنْ وهب من ماله شيئاً أو باعه » ثم اشتراه قبل الحول. . سقطت عنه الزكاة 7 


١ 
َ . وإن كان مسيئاً عاصيا”" » مع قول مالك وأحمد : لا تسقط”؟‎ 
5 . فالأول : مخقّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ 
! . ووجه الأول : حمله علئن تغيير نيته الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العين‎ 
: . ووجه الثاني : حمله على استصحابها مخادعة لله عرِّ وجل‎ 

6 


. ) 3178 375 /9 ( » انظر « البحر الرائق » ( 775/5-/7” )ء و( تحفة المحتاج‎ )١( 
,) 75/5901» )ء و«الإنصاف‎ ٠٠/١ ( » (؟) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
١ . )75 و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ 


0م ب جرس هرس كن ) 


9 


١‏ لبي يي اه 


[ حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ] 

ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة : إِنَّ تعجيل الزكاة جائز قبل الحول إذا 
وجد النصاب” . مع قول مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الثاني : جعل تقديم الزكاة كتقديم الصلاة 2 وتمام الحول كدخول : 


عه الول أنَهُ فعلُ خير » واعمان كال التعول: | اهما توويدة 
لصاحب المال » فإذا اختار إخراجها قبل كمال الحول. . فلا يُمنَع » بخلاف 
تقديم الصلاة عن وقتها لا يجوز ؛ لاشتراط الوقت في صكَّتها » كما هو 
مقرّر في كتب الفقه » ولكونها لا يتعدّئ إلى الفقراء نفعها » بخلاف 
الزكاة » والله أعلم”" . 


: 
سعا 
لهج هيه هر هار ها جه هاج ها 


- 
9 
قن 


جد هاور © سح هاور © سح هاور سحا هاجو هرأ 


: و« تحفة المحتاج ا 2 و« المبدع»)‎ 2)١١”/١( انظر «الاختيار)‎ )١( 
(/98؟"3).‎ 

(؟) انظر « الذخيرة » ١7//7(‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 75 ) . 

إفرة في هامش ( أ ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه ) . 


7 
ا 


سب زا ةيوان 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان ] 

أجمعوا علئ : وجوب الزكاة في النعم ؛ وهي : الإبل » والبقرء 
والغنم » بشرط : كمال التصاب » واستقرار الملك » وكمال الحول » 
وكون المالك حراً مسلماً . 

وأجمعوا علئ : أنَّ النصاب الأول في الإبل خمس ٠‏ وفيه شاة » وفي 
عشر شاتان » وفي خمسة عشرٌ ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه » فإذا 
بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض » فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت 
لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقّة » فإذا بلغت إحدئ وستين. . . 
إلى آخر ما صرحت به الأحاديث الصحيحة. . وجب إخراج ما وجب » بلا 
خلاف في شيء منها بين العلماء . 

وأجمعوا علئ : أنَّ البَحاتي والعِرّاب20 » والذكور والإناث في ذلك. . 
507 

واتفقوا علئ : أنَّهُ لا شيء فيما دون الثلاثين من البقر » وعن ابن 
المسيب: : أنه يجب في كل حمسن من البقرشاة إلى العلاثين كما في الإبل : 


جاور © لحا كور ك٠‏ اجر © ٠‏ وك © سح اجر © كس ها © سح واج رك 


» تاج العروس‎ ١ العراب : التي ليس فيها عرق هجين » وضدّها البّحَاتي . انظر‎ )١( 


سر 0 ره ره ار ور وخر و ترق تر تر 


ط6م2 4 


5-6 الهم وا واارة 0 هارع وا ره يت ور قن د رهد 
م 42 
: 1 / 
سيقاذ لشت أريسية ففنها مس 1 
6 إدا د ربعين ففيها ْ 
0 


أ« 
6 
"5 وأجمعوا على 00 
2 زاد حتئ يبلغ مئة وإحدئ وعشرين ففيها شاتان 2 وفي مئتين وواحدة ثلاث ُ 


3 5 
9 3 ّ وف 2 4» 1 ع 05 ايع .ب 2 + داس . 5. ©" 
إل شياه » إلئ أربع مئة ففيها أربع شياه » ثمَّ يستقرُ في كل مئة شاة » والضأن 1 
ع والمعز سواء . هِ" 
60 واتفقوا علا : أن الخيل إذا كانت مُعدَّة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا 1 
بلغت نصابا . 3 
6 © 
وكذلك اتة تفقوا عل : : وجو الزكاة فى البغال والحمير إذا كانت معدّة 7 

: للتجارة 2 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق"'' . 
وما ما اختلفوا فيه : 


ره هر 


2 


[ حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي إذا كان عنده خمس من الإبل » 


م 


ره 


ةك 


َ فأخرج واحدة منها : إنها تجركه 9 3 مع قول مالك وأحمد : : إِنّها‎ ١ 

06 ا 
َّ 5ن تجزكه . ع( 
5 9392-5925 7 7ط”2: 04 
1 1 
)١( 3‏ انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١5‏ ) وما بعدها . 095 


ويحصسب 
00 


9 (9) انظر ١‏ العناية شرح الهداية » ( 141/7 ) » و« المجموع "ا . 
() الأصحٌ عند المالكية : أنَّ البعير يجزئ في هلذه الحالة ؛ ففي « مواهب الجليل ' 
3 (8/ 5م ) : ١(‏ والأصح : إجزاء البعير » يعني : إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في - 


نج اك اج سح ون سعد سج دل بوكس هاس هن دهن » 


© 


حر 


5 


0 02 لل ل 4١‏ لل ل حدو - الهمصم وه 


' جع حرو ورور ور ره رهاق 8س,0 
59 

و لقت إل خا وري ٠‏ ول يكن في مل نت ماش أ 
8 ولا ابن لبون : فقال مالك 2-065 ', مع قول الشافعي وأحمد ع 


3 بين شراء واحدة 0 وقال أبو حنيفة : يلزمه بنت مخاض أو (ة 


د [فوة 1 
له 5 
فالعلماء في هلذه الأقوال ماوق تشدى) ووخنت ولكن لاسن 
4 

© ++ 0ه 
4 أنَّ من وقف علئن حدّ ما ورد. . أؤلئ ممن يُخرج غير ما ورد من الحيوان أو + 7 


ل 
1 القيمة ولو كان الحيوان المخرّج أعلئ قيمة مما قاله الشارع » ٠‏ نظير ما قاله /. 


32 العلماء ء فيمن زاد في التسبيح عقب الصلوات على العدد الوارد ؛ فرجع الأمر .* ِ 
| المساان . 1 
إل مرتبتي لميزان 5 


© لا 


35-6 
اج" 8 
ري ١هج»‏ وح هيم 


4 


[ حكم زكاة الخلطة في الأنعام ] 


© : ٠ 
ل‎ 1 
0 


وخلطاه. ل رد ع رامو اه الشافمي !دو 


أ 
20 


0 


1 
لحي ان لطر القا ري اراي 11117 يور الا ار 0 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص76 ) . 0 
أي : يلزم صاحب الابل شراء بنت مخاض فحسب إلا إن شاء أن يدفع ما هو خخير متها وي 
فيجزئه » وانظر « المدونة الكبرئ » ( "6١/١‏ ) ء و« حاشية الخرشي ١9٠١/70)»‏ ). 0 
ى © نطو سكير يبن بشراء باك خافن أل أبن الؤونا» .ولا فسان الغيفة #رأتظرة لبان 76 
0041 رمعب الإناء اليد كلامب لإمام ابازاك ماش ملت قوفي الام و 
في اختلاف الأئمة » ( ص75 ) » وهو ما يتفق مع « الإنصاف »2 ( ”01/7 ) . 
(*) انظر « العناية شرح الهداية » ( 191١/7‏ ) » و« المبسوط »4(؟95/5١).‏ 
05 ا 


3 | 


لسر 
5-2 
107 


سل . 


2 


حهاجر هه 


65 جه كس وار م ها 


عليهما الزكاة حتئ لو كانت أربعون شاة بين مئة . لد ١‏ 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ا ا ا ؛ فلا نطيل الباب يذكرها » 


) انظر «البيانت» (8/0١؟١)2. وهو مذهب الحتابلة » وانظر « كشاف القناع‎ )١( 
. )978 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص‎ ») ١145/5 


2 
: 
: 


ْ 
ْ 
ْ 


7 


3< هو © عحد هكح هسح ىه هر امور كس كور كس كور كير بل 


2 


60 
5 


[ مسائل الاتفاق فى باب زكاة النابت ] 
انفقو غ30 أن التسنات حيس ارسق »»والوسق: مهرنة ضاعا دوان 
مقدار الواجب من ذلك : العشر إن شرب بالمطر أو من نهر » وإن شرب 


بنضح أو دولاب » أو بماءِ اشتراه : نصف العشر . 


بل يجب العشر عنده 56 القليل والكثير + قال القاضى عبد الوهاب : 
ويُقال : إِنَّهُ خالف الإجماع في ذلك )22 . 


١-4 


واتفقوا على : أَنَّهُ لا زكاة في القطن » وقال أبو يوسف بوجوبها فيه » 
وعلئ : أَنَهُ إذا أخرج العشر من الثمر » أو من الحبٌ » وبقي عنده بعد ذلك 
سنين. . لا يجب فيه شيء آخر » وقال الحسن البصري : كلّما حال عليه © 
الحول وجب العشر فيه . 


هنذا ما وجدته من مساتل الاتفاق7' . 7 


وأمًا ما اختلفوا فيه : : 


والنصاب معتبر في الثمار والزروع إلا عند أبي حنيفة ؛ فإِنهُ لا يعتبره » : 


(؟) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص 7/8 ». 78 ) . 


جد هكير © دور © سرج وك ور كسا اجر كسح هلجر سرج اجر كس ول بير سج اجر تسر هاج #9 1 


03 اعيوة الطتائل (سن 141 ) : : 


ا ب 0 0 لايش ,اب عد 522 وده تي 1 5 عدم د 2 5 حجن اح هه 
ع اي لي ل ل ا ل اي 
ا 7 


[ ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار | 


©- 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة : في كل ما أخرجت الأرض من الثمار 
والزروع. . العُشر » سواء سّقي بالسماء أو بالتّصح » إلا الحطب والحشيش 
والقصب الفارسي خاصة”" » مع قول مالك والشافعي : إِنَّهُ يجب في كلّ © 
ما اذّخر واقتيت ؛ كالحنطة والشعير والأرز وثمرة النخل والكرم”" » ومع 9 
قول أحمد : يجب في كل ما يُكال ويُدّخر من الثمار والزروع » حتئ أوجبها 
" فى اللُوزء وأمتقطها ف لجو . 


5 


000 
جر كح هجر 


سح هبج »س٠‏ © 


1 0 
© السّمسم واللوز والفستق وبزر الكتان والكمّون والكراويا والخردل » © 
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة : أنَّ عنده تجب في الخضراوات كلّها , 
4 : 
> وعند الثلاثة لا زكاة فيها . 

فالأول : فيه تشديد ء والثاني : فيه تخفيف ٠‏ والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


وقد وردت الأحاديث شاهدة لكلّ مذهب ؛ فلا يحتاج إلى توجيه . 


)١( )©‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ز9/لااة). 
«+ 
3 (؟) انظر « البيان والتحصيل » ( 0١١/7”‏ ) » وه البيان » ( “/ 500 ) » و١‏ تحفة المحتاج » 


7 زع/ 50 ). 


ّ (0) انظر « الإنصاف )عو( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )رص 8ا- 7/4 ) 1 
لجرك دشاح دهاج دسج رم جرس همه دهج دهم 


52000 في الزيتون 1 


ا 


الشافعي : الا في الزيتون” كبن ترك اخمل فى ارو ررقت ِ 
8 ش د 1 ١‏ 
ل ومالك في إحدئ روايتيه » والشافعي في أرجح قوليه. . بعدم الوجوب"" . 1 
6 0 


- 0 متيب 


ّ 0 
أ ووجه الأول : كثرة الحاجة إلى الزيت من .حيث إنَهُ إذام + فأشبه 
فو القوت 6 
9 اا 


[ والزبيب » فاعلم ذلك . / 
6 ا 
3 0 


[ حكم الزكاة في العسل ] 
نولك برل أن جد ولع ؛ 1 ف سال لذ 5ب 
مالك والشافعي في الجديد الراجح : إِنَهُ لا زكاةٌ فيه©) 


000 


6 
© 


1 

)©( 

ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد ؛ فقال أبو حنيفة : إن كان في أرض ص 
)001 انظر « البناية شرح الهداية » ( 519/7 ) » و« مواهب الجليل » ( ١١١/7‏ )ع « تحفة 5 


المحتاج )755/98 ). 
(؟) انظر « مواهب الجليل » (7/ ١٠١‏ )» و« حلية العلماء » ( 077/7 ) » و«الإنصاف »© (: 
١‏ ( 38/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص 8/) . 
ضيه القأر كاهية بورع اندي 6/0« زه لعفي دور 
او ل ا 


١‏ ل ل ا ا ا 


د هلحر © سحا هاي ر© رز 


26 6 2 داتس 300007 
الخراج فلا عشر فيه » وقال أحمد : فيه العشر مطلقاً . 
ونصابه عند أحمد : ثلاث مئة وستون رطلاً بالبغدادي » وعند 
ابي حنيفة + يجب العنرني القليل والكنير”؟ . ْ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف . : 
وقول أبي حنيفة بعدم وجوب ذلك في أرض الخراج : مخمّف » وقول 
أحمد : مشدّد . : 
وكذلك قوله في النصاب : مشدّد » وقول أبي حنيفة : فيه تخفيف ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 
ووجه الأول : أنَّ النحل يرعئ مما يخرج من الأرض » فكان كالحبوب 
التي تخرج من الزروع والثمار . : 
ووجه الثاني : ما ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه9© ؛ 
توسعة على الأمة . : 
فوجوب الزكاة فيه : خاصٌ بالأكابر » وعدم وجوبها: خاصٌ 
بالأصاغر . : 
وكذلك قول أبي حنيفة : إِنَّدُ يجب في كلّ قليل وكثير : 1 
بالأكابر ؛ لإطلاق إخراج العشر من العسل في بعض الأحاديث”" » وقول 
أحمد : خاصٌٌ بالأصاغر . : 
)00( 00 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص 8ل ) . 


(؟) روي ذلك عن بعض السلف . انظر ( 5051/1١‏ ) . 
(©) سبق تخريج ذلك 105/١١0‏ ) . 


4< هاور سعد هار © كل هاور س٠‏ هاج 201 و كس كج كور كسح واج 0ه عل 


َك مجم 


8 تفرع هولع هي حر هر رهج لمر 2 حرق 


و 0 
َ [ حكم ضِم جنس إلى آخر في الزكاة ١‏ 5 
8 2 0 9 0 
2 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ لا تجب الزكاة إلا في نصاب من كل ب 
١ 5 1 2‏ 7 397 
جنس ؛ فلا يضوٌ جنس إلئ جنس آخر'' » مع قول مالك : إِنَ الشعير يضم ٠‏ 
#©» إلى الحنطة في إكمال النصاب » ويضهٌ بعض القطنية إلى بعض”" . ها 
. واختلفت الروايات عن أحمد في ذلك”" . 1 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠.‏ *, 
9 0 اه 
1 ووجه الأول : عدم ورود نص صحيح في ذلك . 9 
٠. 9‏ 
8 ووجه الثاني : أنَّ الأجناس كلّها قوثٌ ؛ فكأئها شيء واحد . و 
1 حَدْص الثمار إذا بدا صلاحها ] : 
“ر 2 ومن ذلك : قول الآثمّة الثلاثة : إنة يسرع خرص الثمار إذا بدا صلاحها ‏ “ 
. ,3 : 9 
8 ا ؛ وتخليصاً لذمته”؟2 » مع قول أبي حنيفة : إن 6 
5 ص4( ١‏ 
0 00 ع8 11 8 
4ط )١(‏ إلا أن عروض التجارة تضْهٌ قيمتها إلى جنس الأثمان » وكذلك يضوٌ الماعز إلى الضأن ؛ 1 
ذ' 0 5 5 1 
6 لأنهما بحكم الجنس الواحد » ومثل ذلك مذهب الحنفية » وانظر ‏ البناية شرح الهداية "' 8! 
8 ( 3817/8 ) , وه مغني المحتاح »( ٠١١/7‏ ) » و« المجموع » (5514/0). ل 
بثر (؟) القطنية : اسم جا الله “نظي هذا القنس والقس ' من الفنس ذا 2« 
0 8 سم مع للحيوب لتي تطبخ عد لقمح والشعير مثل س والحمص 8 


4 


والأرز. . . إلئ آخره . انظر « المصباح المنير » (ق طن ) . كك 
(”) انظر ‏ الفواكه الدواني » ( 778/١‏ ) » و« كشاف القناع » ( ٠١8/7‏ ) » و« رحمة الأمة 1 
في اختلاف الأئمة » ( ص 24) . 
2( انظر « مواهب الجليل » ( / ١174‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 84/5 ) » و١‏ المغني ) ُ 


ع8 
جه 


9 

.)١4/9( :‏ م 
8 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (9/ 877)ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 79). ِ 
201 © 


لهو ة مدهي ه هدح هي ره 0 ور دهج وكير دهاج رهن 


الا ل ا 0 2خ تس او حي ا داع ا مح حرج لع دس الا ا الح انلها امحصميت خب لت د زو ميت وحد تو سه 
ره قد وا وحروهن و داره 0 هو هناو درو هد هااا وحرهة هه 
ليث زه) 
7 0 


فالأول : مشدّد . والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ,66 
ووجه الأول : ظاهر . 0 


ل يان 8 1 ا م : ل 


4 2 1 
عرو ا 
ا ولا للفقراء ولا للمالك . 38 


/ ويصحٌ حمل الأول : على الخارص الحاذق الذي لا يخطئع غالبا » 1 
١‏ والثاني : على الذي قد يخطئ . 
كما أَنَهُ يصِخٌ حمل الأول : علئ حال أهل الورع ٠‏ والثاني : علئ عامّة 


5-5 


55“ 


0-4 


1 
2 


3 5 02 
0 الناس 4 بل منع الناس اليوم زكاة التمر والعنب مطلقا كما هو مشاهد في 1 
2 1 
5 مصبر... 9 
8 : 
ل ب 
1 [ حكم اجتماع العشر والخراج ] 0 
3 50 5 5 1 6 
8 ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي في الراجح من مذهبه : إن © 
8 يجب العٌشر في الأرض الخراجية مع الخراج ؛ لأنَّ الخراج في عينها ٠‏ © 
ل و 0 8 كو 5 1 5 9 
للختي مير مع قول أبي حنيفة : إنهُ لا يجب العٌشر في الأرض 7 
ا الخراجية » ولا يُجمّع العُشر والخراج علئ إنسان واحد”" . 9 
9 1 5 0 
) فإذا كان الزرع لواحد . والأرض لاخر.. وجب العشر علئ مالك )) 
و ٠.‏ 01 2 1 5 8 
0 الزرع عند الشافعي ومالك واحمد وأبي يو سف وم غ) مع قول 2 
يديه 5 
و00 انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 1١9/١(‏ )»2 و« نهاية المحتاج » ٍِ 
أله (76/8)ء و«الإنصاف»(1/98). 5 
7 (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( لا/ 775 ) . و« حاشية ابن عابدين » ( 7/ 776 ) . 1 
3 9 انظر « البحر الرائق » (7”7/ 7606 ). و«الذخيرة» (88/7/ )»2 و« حلية عقوا ع 


7 
ل اهدده بو#مسحطهوان # تجلهجي بلم ورهكس- ها ماهر اهاي يه بن 


حر 9 30 ته 2 ك0 ف ل 00 0 520/5 ه65 2 2 ك2 
© 0 
و أبي حنيفة : العُشر على صاحب الأرض”2" . 8 
« 55 “ مشدّد : والثاني : 52-07 5 0 
0 0 
0 وأما وجه وجوب العشر علئ مالك الزرع إذا كان الزرع لواحد والأرض 

© 

1 فهو متوسّط ب بين الأمرين 0 أن صاحب رار قل استفاد من . 
) مرتبتي الميزان . 0 
0 : 
. [ بيان المكلف بالزكاة إذا أجَّر أرضه لمن يزرعها ] 9 
٠ 6‏ 


أ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ مالك الأرض إذا 0 0 


0 على الزارع”"' » مع قول أبي حنيفة ا كن ١‏ 9 
ع 5090000 8 
9 ففي كل من القولين : تشديد من وجه » وتخفيف من وجه اخر . 0 
6 5 
44 3 
( 6 
ُ 1 


.)7١8/5؟(» (86/98)ء وه كشافالقناع‎  - 
0 ِ ِ 


ا 0 انظر ١‏ الذخيرة» ( 88/5 ) » وه البان» (71/5) » و« كشاف القناع' (ه, 
(؟/18١).‏ ا 
انظر « حاشية ابن عابدين»؛ (”7754/7)» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


١ ١ : 26 ١‏ ريده 


[ حكم العشر والخراج على الأرض 
التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمّيٌ ] ع 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّهُ إذا كان لمسلم أرض لا خراج 
عليها » فباعها من ذمّيٌ . . فلا خراجَ عليه » ولا عشر في زرعه فيها''' » مع 
قول أبي حنيفة : يجب عليه الخراج » ومع قول أبي يوسف : يجب عليه 


عشران » ومع قول محمد : عشر واحد”" . ومع قول مالك : لا يصحٌ بيعها 
اللزدره 
منهة : 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد بوجوب الخراج » والثالث : مشدّد 


0ح هجر © د هاور لح هاور سحا وار سرج وهار © سحا اجر كل 


000 250000 1 5 3 
بوجوب عشرين » والرابع : فيه تخفيف . والخامس : مشدد ؛ فرجع الآمر 5 


إلى مرتبتي الميزان . : 


2 


ووجه الأول : استصحاب حكم الأرض الذي كان لها حالَ ملك 
المسلم » فلا يُحدّث على الذَّمّي خراج بقصد إضعاف شوكته . 

ووجه الثاني : مراعاة حال الذمّي في إحداث الصَّغار عليه » والذل على 
ملكه الأرض المذكورة . 


ومنه يُعرف توجيه قول أبي يوسف ومحمد . 


هاور © سح هاور كسح هاو ره 


. )748/17 ( » انظر ( حلية العلماء » ( 86/7 ) » و« المبدع‎ )١( 

(0) انظر « البناية شرح الهداية » ( 575/9 ) . 

() في « مواهب الجليل » ( ١19/7‏ ) : ( لو باع المسلم أرضاً لا خراج عليها لذميّ. . فلا 
: خراج على الذمي ولاعشر عند مالك والشافعي » خلافاً لأبي حنيفة ) » وانظر 


« الذخيرة » 309/9 ) . 


ره اولحر و حر حرو يمره مره ك3 ا 


3 ووجه قول مالك : أنَّ في بيع الأرض المذكورة إعانةً للكفار على التقوّي ج 
ا 
و عليكا ملت تلك الأرضي» بوإعتران كلسسييم و ا 
8 
90 بالخراج ؛ فإنَّهُ تحت حكم المسلمين . 0 
82 وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بعض دور الأنصار » 0 
فرأئ فيها سكّة حرث » فقال : ٠ما‏ دل هلذا دار قوم إلا مل عليهم 9 
5 الذلّ ؛ أي : لأجل الخراج الذي علئ أرض الحرث » فلو كانت , 
هه 6 
1 نوما ارده امكل درو" الاابزي ومسي عرو ١‏ 
© ع ل 
+ والله سبحانه وتعالى أعلم : 
1 1 : 1 
© © 5 (©) 
2< 0 
أه 5 
1 8 
3 


ل 
0 


20 


ل ١‏ هابر هل 


“٠-2‏ اير © كسح ها ير سح هدر فس وا وراك 


بججبو :00552525 5 
1 )02 رواه بنحوه البخاري ( 5171١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . والسَكّة : 1 
3 حديدة تُحرّث بها الأرض . انظر ‏ مختار الصحاح » ( سك ك ) . ُ 

ب 


: 


دهج هدهج رهبت وي هدهج ا جر سرح هار رحد وهاج كدر ها جره ل 


ب 


اال 
1 
0-6 
١ 0‏ ار 58 
لحري 


[ مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة ] 
أجمعوا علئ : أَنَّهُ لا زكاةً في غير الذهب والفضة من سائر الجواهر ؛ 
كالنُولو والرّمِِد » ولا في المسك والعنبر عند سائر الفقهاء » وحكي عن ١‏ 
الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز : وجوب الخمس في العَثْبر » وعن 


سحول) 


<2 


6 ره هشر 8-2 


4 أبن بتوشفك: ف اللؤلق والسومن والبواقه والعزرى التقين # لأنا مدن 
: فأشبه الركاز » وعن العنبري : وجوب الزكاة في جميع ما يُستخرّج من البحر . 
/ 
ها 


1 م 
35 
ا 
3 
ع 
ٍ. 
5 
0 
: 
3 
5 
6 
جح 
ْ 
جه 


الفضة : مئتا درهم » سواء كانا مضروبين أو مكسورين » أو تبراً أو 
© » فإذا بلغت ذلك » وحال عليه الحول. . قفيها ريع العشر » وعن وو 
الحسن : أَنَهُ لا شيء في الذهب حتئ يبلغ أربعين مثقالاً . . 

وأجمعوا على : تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة واقتنائها , على 9 
وجوب الزكاة فيها . 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماء”) : 


ا ١‏ يلكت كسج د هاج ره جد 


هج ره 


الذّوب هي يِبْرٌ ) . 
انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص١8‏ 0 )48١‏ . 


للهروهد قن همدهوورهدسدفي رم برع ورك دهان 


حمر 
- 
ع هاور© 


وو ة 


7 


كيه 3ه ١‏ لوده ددج ةو حدرهة مره او عه أككج | ها احهد 1 د و و2 
9 5 اه 
9 وآمّا ما اختلفوا فيه : 0 
َه [ حكم الزكاة فيما زاد على النصاب ] 4 
و فمن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَّ الزكاة تجب فيما زاد على النصاب 2ض 
9 بالحساب”" . مع قول أبي حنيفة : لا زكاة فيما زاد على مئتي درهم » أو “ 
5 عشرين مثقالاً » حتئ تبلغ الزيادة أربعين درهماً وأربعة دنانير ؛ فيكون في * 
0 و 
! الأربعين درهماً درهمٌ , ثم كذلك في كلّ أربعين درهمٌ . وفي الأربعة دنانير 6 
96 9 
84 ل 0 
2< قيراطان 7 
8 © 
نمي فالأول : مشدّدء والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ هم 
2 1 8 
5 ووجه الأول : الاتباع » وكون الزكاة لا تجب على فقير » وإنما تجب 2 
5 “هافن :هلولا أن الأسان تسر عقا بالععريه فالا قن اللسوت أو 
١ 0‏ . 
ار بالمئتين من الفضة. . لما كانت الزكاة وجبت عليه . 1 
أ©ا) © 
8 وصاحب هلذا القول أخذ بالاحتياط للفقراء ؛ فجعل فيما زاد على #) 
9 النصاب الزكاة من غير عفو عن الوقص . 32 
9 الس الضبرع قن أزل تساي اله م3 , 
8 0 ' 
ا 21 7 
)١( 2‏ انظر «الذخيرة»(9/١١).‏ و«مغني المحتاج» (47/5 ). و« المبدع) 0 
ّ (؟/90١).‏ 5 
00 انظر « الاختيار » ( ١١١/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 73١‏ ) . 1 

ك2 


3 ان ا ا 


م6 
0 د ع ان و التي مدي ص11 
3 يع مهلج هس هي جد هلي رطمم مع يبه .دهان © -.. هويرهنى 


7ه ترق رةه مره 

1 مس 2 

از إل عل م و ل ملكا ل تاق . لض لك ل 5 
كشفاً ويقيناً فلا زكاة عليه ٠‏ انتهول : 


1 

9 

ْ والحقٌ : أنّها تجب على الأنبياء فضلاً عن غيرهم ؛ لأنَّ في كلّ إنسان / 
مر يكس الطلاف ادو يك اسم الأرعى اول لاله جا 
لدعت ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك » فاقهم ؛ فإ اذه الأمور ما صيكت 

4 من العبد إلا بنسبة الملك إليه » فإيّاك والغلط والشطح عن ظاهر الشريعة . 


[ حكم ضمٌ الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به ] 


الذهب يْضهُ إلى الفضّة في تكميل النصاب”؟ » مع قول من قال : إِنَهُ ؛ 
00 


فيه ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أن كله مالو املو نواعتل عدي : 


3 
)١( 4‏ انظر « حاشية ابن عابدين »4 ”٠8”/“”(‏ ).2 و«الفواكه الدوانى ») ””*0/١(‏ )2 (/ 

. و« الإنصاف ١757/7104»‏ ) . 
(؟) منهم الشافعية . انظر ١‏ البيان» ( / 1805 ). وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»؟ ٠‏ 


5 50 


وه شوره كرجه كىن ارم اجر كير كور سد كير م 


إل 


بها كيت هب 


3 
9 


٠ د‎ 0 


' النصاب 508 أو ا : فقال الى ع راسي عي روايتيه : 
يِضْحٌ بالقيمة ؛ ومثاله : أن يكون له مئة درهم » وخمسة «دنانير قيمتها مئة 
' درهم ؛ فتجب الزكاة فيها”"؟ » وقال مالك : لا يكمل نصاب إلا بجنسه ؛ 


10 
“0 


28-2-3358 هشرع هنر جره هه روه ره هه مرههب0 
رو ري و و و 


هتح ره ود رونا و تره : 


ع 


فلا تجب عليه زكاة إذا كمل بغير جنسه”" . 


وتوجيه ذلك : ظاهر يفهم مما سبق . 


[ حكم زكاة الدّين إذا كان علئ مُقَرٌ مليء ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ من له دين لازم علئ مقر مليء ,و 
باذل. . لا يجب عليه الإخراج إلا بعد قبض الدّين”؟ » مع قول الشافعي في 2 
القول الجديد : إنهٌ يلزمه إخراج زكاته كلّ سنة وإن لم يقبضه”* با 


مرق هت ره هه 


: 

)00 كذا في (1» ب) » وعو الصواب الموافق لما في ؛ رحمة لآم في اختلاف الئدة». ) 
( ص١٠‏ ) » وفي سائر النسخ : ( بالآخر ) بدل ( بالأجزاء ) . 

إفة ا ا 

(*) جاء في « الفواكه الدوانى »4 /١(‏ 90” ) : ( « فمن كان له» من الوّرق وزن « مئة 
اح ال حر ا سي ب ل ا 
درهماً ؛ وعنده دينار يساوي عشرين درهماً. . « فلِيُخرِجٍ من كلّ مال ربع عشره » للكن 
بالتجزئة والمقابلة ؛ بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم ؛ لأنَّ ديئار الزكاة بعشرة 
دراهم » لا بالجودة والرداءة ) 

(5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7577/5-/557 ) » و« الإنصاف »4 )1١8/90(‏ . 

00 انظر « تحفة المحتاج » ( ؟/ 770 ) . 


هجر د هاور سحدها ور حا وبي م جر كير كور ها جره من 


0 82 582 


0 


ب" اد 


9 


ين ومح ناه ره ا هسه هي و ناه حا هو ترق 1 والحره اع 
0 - ع 2 
٠. - 5 0 4‏ .تاكس 5 8 عه 80 ,- 3 ٠‏ <خث» 
2 مالك : لا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين ! يقبضه » فيزكيه لسنة واحدة وإن 5 


/ 
1 


1 
م 
ور زاكر 


كان ثمن قرض أو ثمن مبيع""" » وقال جماعة : لا زكاة في الدين حتئ رم 
ع ا 
بقبضه » فيزكيه ويستأنف به الحول ؛ منهم : عائشة وابن عمر وعكرمة 2 


والشافعي في القديم وأبو يوسف"") 8 : 


- 


١ 


تكس هبر كس وها جم 


كال نالعا لق بوبتاتوانقهها “عات ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر )؛ 
إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ووجه الأول : أنَّ الدّين كالمال الضائع ؛ فلا يدري صاحبه هل يصل إلبه م 


00 قد حال ينه وي ول كان عل ليم ؛ كن ول عله لمل ل 
©) فيأخذ جميع ماله . 03 


ِ 


/ وهلذا خاصٌٌ بالأصاغر الذين في يقينهم ضعف . بخلاف قول 
الشافعى : فإِنَّهُ خاصٌ بقويٌ الإيمان واليقين ؛ الذي رجا في الحقٌّ تعالئ ألا ١‏ 
ا ل ل ل 
أ خاصٌ بالأصاغر . ١‏ 


معدوماً عنده » وهلذا مَلحَظ عائشة رضي الله عنها وغيرها في إخراج كل 
الماضي بعد القبض كما تقدَّم . 


. ) ١97 انظر « عيون المسائل ) ( ص‎ )١( 
. ) 3١ (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ 


ع هاه دز 9و ضرع باو حر مره ةروق دزه و وج وهب 
َه 07 .- 0 5 
0 [ حكم شراء ما تصدّق به | 0 
8 1 - ع 5 5 ع ٠.‏ 8 6 
ل ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : 4 
0 إِنْهُ يُكرّه للإنسان أن يشتري صددقته . وإنَهُ إن اشتراها صحّ”" . مع قولٍ 2 
8 لمالك وأصحاب الخهيل ببطلان البيع”") . 2 
ها فالأول : مخمّف في شراء الصدقة وصحّة شرائهاء والثانى : مشدَّد فيهما. م 
3 5 5 مع 
6 17 7 ِِ 01 5 7 5 الها 
م ووجه الكراهة في القول الأول : الفرار من صورة الرجوع في الصدقة بعد 9 
0 ل 
ا : . 5 5 5 2 عه رماع 5 0 د 5 37 
اه وهلذا خاص بمقام الأصاغر » كما أن مَن ابطل الشراء : خاص بمقام 39 
أ الأكابر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
2 1 « نح مث 5 
58 [ حكم احتساب الدّين من الزكاة من غير قبض ] 53 
أ ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ إذا كان لربٌ المال دين علئ أحد من 9 
اه : 2 0 
1 أهل الزكاة. . لم يجز له مقاصصته عن الزكاة » وإِنّما يدفع إليه من الزكاة 1 
6 07 5 8 4 
قدر دينه » ثم يدفعه المدين إليه عن دينه ثانيا”'" » مع قول مالك : إنَهُ تجوز :5 
3 

1 الفقاضط 1 5 
ها : 
0 2 
0 انظر ‏ البيان والتحصيل » ( 50/1 ) » و« مغني المحتاج » ( 45/7 ) . 1 


(ه) 259 انظر « المغني » ( 7/ 585 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة » )48١(‏ . 

م0 انظر 3 البحر الرائق » ( 788/5 ) » وه حاشية الخرشي » »)7١4/15(‏ وه المجموع » 2 
9-50 ). وه مطالب أولى النهئن » (؟60/75١1)‏ . 

'(:) جا في #اخاشية الخرشي »59 414) + (فإن ققد غترط من ملذه الشروط الم قير + 


98د ره 0ه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . : 

فالأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يُخاف من جحودهم ومرافعتهم إلى 
: الحكام وحلفهم أنَّ المديون لم يدفع إليهم الدين . 
والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين لا يُخاف منهم ذلك . 

وهلذا نظير قول مالك : يصحٌ البيع بالمعاطاة من غير لفظ يدك على البيع 
: كما يأتي ؛ كإنه شاف بالاكان : بخلاف قول الشافعي : ِنَّهُ لا يصمٌ إلا 5 

بلفظ”"" ؛ لأنَهُ خاصٌ بالأصاغر » وهم أكثر الناس اليوم الذين يبيعون أو 

م يشترون » ثم ينكرون ويحلفون » وقد قال تعالئ : #وأَشْهدنأ إِذا 


5 وه 


يَعْثَمَ * البقرة : 47؟] 4 فلولا اللفظ ما صم لنا شهادة بالبيع 2( فافهم . 


: [ حكم زكاة الحلي المباح المُعدّ للاستعمال ] 
وات إاتياي افق الدا راجم 1 لاد 
: في الحليٌ المباح المصوغ من الذهب والفضّة إذا كان مما يلس وما يعار 217 <7 
! مع قول الشافعي في القول الآخر : إِنَْهُ يجب فيه الزكاة9" . 
: فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


كحسب لدينه الكائن علئ عديم من زكاته ؛ كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة 
مالي ) . 
)١(‏ سيأتي تفصيل المسألة ( 509/١‏ ) . 
(؟) وهو مذهب المالكية . انظر « المدونة الكبرئ » /١(‏ 0704 و( المجموع » (0/ 019). 
() وهو مذهب الحنفية . انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 9/لالا” )ى و المجموع » 
ا ( 016/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 83١‏ ) . ٍ 


3 هلو ر © سح هلحر © سحدهاجور © سح هيم 90 ور كسح كور © كس هار © كسح كور © بج 


: 5 
5 [ حكم زكاة الحلي المباح المُعدَّ للإجارة ] ْ 
ألم ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في أشهر روايتيه : إِنّهُ لو كان لرجل 
وسح وس لضا تسرك وال ويم ارزرياي لمات ولت 
بالوجوب » وبه قال الزهري من أثمّة الشافعية'" ؛ بناء علئ قوله : إنهُ 

لا يجوز اتخاذ الحلي للإجارة”" . 


مساك 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


© 
: ووش القوزلين تتطافة . 
[ حكم تمويه الشُقوف بالذهب أو الفضّة ] 
١ َ‏ 
5 ومن ذلك : قول الأئكة * ِنَهُ لا يجوز تمويه السقوف بالذهب أو 


م 


الفية) ؛ مع قول بعض أصحاب أبي حنيفة بجواز ذلك » ولمّا دخل الإمام 


جر 


ل 


4 


. ) 98/7 ( » و« حلية العلماء‎ » ) 7١6 /١( » انظر « المدونة الكبرئ‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 23١‏ ) : 
( الزبيدي ) بدل ( الزهري ) » والصواب : ( الزّبيري ) » وهو الموافق لما في مصادر 
المذهب الشافعي ؛ قال الماوردي في ١‏ الحاوي الكبير » ( 714/8 ) : ( وقال 
أبو عبد الله الزّبيري ؛ وكان شيخ أصحابنا في عصره : اتخاذ الحلي للكراء والإجارة. . < 
محظور » وزكاته واجبة ) » وهو الموافق لما في « حلية العلماء » ( 48/7 ) . 

(©) (79) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص77 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 5 

الأئمة )( ص١8‏ ). 

ر (4) انظر « مجمع الأنهر» (؟577/1 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 


/ 5/10 ) » و« تحفة المحتاج » ( ١17/١‏ ) » و« الإنصاف »( .)١85/”‏ 
م كير كن هس كي رار ا جك حي كس وبي هج 0 ” 


جبهك- هبوره« هاجر» 


9 8-0988 0ه ره هوي ه27 
ا 


1 


و اه ا 5000 إلى 

مي فالأول : مشدّد ء والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

1 : 7 

1 .,ووجة الأول أنه إضاغة هال :إلا أن يفهل ذلك باجعيا دولل ماافمل: " 


ووجه الثاني : أنَهُ يزيد الأجرة » لا سيما إن كان موقوفاً على الأرامل ) 
والأيتام والعميان » والله تعالئ أعله” . 


© © © 


أ 
0 
1 
/ 

/ 
2 
رم انظر « مجمع الأنهر » ( 7/ /ا51 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ( ص )84١‏ . 

© ع 1 
2 (5) في هامش (1) : ( بلغ ولد المؤلف ) . : 
سمه هيه همهم هين بيرهت هوريره ب هم وس هقير 


شر 
ل 


[ مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ] هُ 


© 
2< 6 0 5 ع جه 
له أجمعوا علا : أن الزكاة واجبة فى عروض التجارة » وعن داود انها 0 
لاد ١‏ 
2-0 1 6د + 
هي تجب في عروض القنية""" . 0 
0 جه 


0 5 ع 00 و 
وكذلك أجمعوا على : أن الواجب في عروض التجارة ربع العشر .2 0 
عكذاننا وجداقة من سال الاتعياء 1 , 0 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


حم 
© . 


مجه 


ف 


همه 


1[ حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المُعَد للتحارة ] 
فمن ذلك : قول الأئئّة الثلائة : إِنَّهُ إذا اشترئ عبداً للتجارة وجب عليه 
فطرته » وزكاة التجارة عند تمام الحول”" » مع قول أن حيفة ١"‏ إن زركاه 
الفطر تسقط”*؟ . 


3-- 


)01 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص١83‏ ) : ( لا 
تجب ) بدل ( تجب ) » ولعلّ الأنسب ما هو مثبت في عيون المسائل » ( ص187١‏ ) : 
( وقال داود : لا تجب الزّكاة في عروض التجارة ؛ كعروض القنية ) أي : كما أنه 
لا تجب الزكاة في عروض القنية فكذلك لا تجب في عروض التجارة عنده . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 242١‏ 235 ) . 


7 


14 
0 


ا حفل 


ثظة 


3 


مسرل 
52 
0-6 

لي 


"ل )6 انظر ‏ حاشية الخرشي » (1/ 710)» و2 المجموع »6 ,»)١1/5(‏ و١‏ المبدع » (؟/ /ال). ٍ 
١ ©‏ 1 0 عِِ / 0 
3 (5) انظر « البناية شرح الهداية » (7/ 589)» و رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة )( ص 837 ). 5 
له ١‏ 0 ا © 
يدهي ه يدهج هدوع ماهير ارم جرس دهي دهي هت مره 


: 


رو ره هر ره ره هر ها 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ل 
من وجوب الجمع بينهما 
وج الثاني : أ عبد محصوب من جل مال التجارة؛ فل بجع صلن ا 
مالك العبد زكاتان » للكن إن أخرجها المالك متبرّعاً فلا يُمنع من ذلك . 


[ كيفية زكاة العروض التحارية ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد : إِنَّ العروض للتجارة إذا 
كانت مُترجّاة للنماء » ويتركص بها النفاق والأسواق.. فيقوّم عند كل 
حول . ويزكّيها علئ قيمتها("" ٠‏ مع قول مالك : إِنَهُ لا يقوّمها عند كلّ 
حول » ولا يزكيها - ولو دامت سنين - حتئ يبيعها بذهب أو فضة ٠‏ فيزكي 
لسنة واحدة » إلا أن يعرف حول ما يشتري أو يبيع » فيجعل لنفسه شهراً من 
السنة » فيقوّم فيه ما عنده » ويزكيه مع الناضٌ إن كان له" . 


تر 7ر8 5 
١‏ اير لح وار © سح لجر سر وك جر © سج هلجر © سرح طقل ري © سج اجر © “سرح لحم( كل 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ٠‏ © 


ووجه الأمرين : ظاهر ؛ لعدم ورود نصنٌّ بكيفية الإخراج . 


)١(‏ انظر «الميسوط) 2»2)١90/5(‏ و« تحفة المحتاج) 90/؟؟9؟)2 و« المبدع) 
(؟/؟١73).‏ 

(0) انظر « عيون المسائل » ( ص 187 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (( ص 27 )» 

والناضٌ : مال التجارة إذا تحوّل عيناً ؛ أي : تقوداً . انظر ١‏ المصباح المنير » 

(ندض ض). 

حوره هجر هدهي( و ره هجر هجر هجر ا 


سر © 
جد هلجر © سحا هلجر © سحا هاور © رز 


: 
1 [ حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول ] 
م ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله : إِنَّهُ إذا اشترئ 
ا عرضاً للتجارة بما دون النصاب. . اعتبر النصاب في طرفي الحول27 » مع 
قولمالك والشافني . : يعتبر كمال النصاب في جميع الحول”" . 
: فالأول : فيه تخفيف من حيث نقص النصاب في أثنائه بعدم وجوب 6 
لس ا 
ةاعارم ا المسفيجة ه أيضاً بعدم إخراج الزكاة إلا مع تمام النصاب في 
0 ومخقّف على صاحب المال بعدم وجوب الزكاة عليه إذا 
نقص النصاب في أثناء الحول ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الاعتبار بوقتي الانعقاد والوجوب ٠.‏ فلا يتعدّاهما 
© الحكم . 
8 
١‏ ووجه الثاني : مبنيٌ علئ قاعدة ( إطلاق التصوُف ) » وعدم انضباط 
سل م الربح ؛ توسعة على الناس ٠‏ وليس في ذلك نصنٌ بتعيين أحد 


| 


الأمر 


. )1١١ ١/9 ( » و« حلية العلماء‎ » ) 7١7/7 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( ١ 
)» وإلئ ذلك ذهب الحنابلة أيضاً . انظر (الإشراف علئن تكت مسائل الخلاف‎ )( 
و حلية العلماء 5 )ء و«المغني»(99/5)», و« رحمة‎ ») 2٠ ١/1( ١ 


الأمة فى اختلاف الأئمة )2 ص 89). 


© 
0 


ا 


ير 


/ 


0-5 


5 
أ 2 

5 [ محل تعلّق زكاة العروض التجارية ] 

5 ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة20 » مع 
قول الشافعي في أحد قوليه : إنّها تتعلّق بالمال تعلّقٌ الشركة ٠‏ وفي قول : 


5 على التهن وو فول 1 : 


ووجه كلّ من الأقوال ظاهر » والله تعالئ أعلم . 


0 ع ممه 


هرق > جرع مره و نهو ترق هررق ودرهه هب 


3-35 


ري ار وت و 5 


9 © © 


1 5 انظر « الذخيرة » ( 7١/8‏ )ء و« كشاف القناع » ( 7547/7 ) . 
أ (١؟)‏ انظر « حلية العلماء » ( ٠١8/7‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 237 ) . 


00 
ع أ 
0 


4 


ا 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن ] : 
اتفقوا علئ : أَنَهُ لا يُشترط الحول في زكاة المعدن إلا في قولٍ للشافعي . : 
واجمموا عل اله لاس الخوك في الركاز + 
واتفقوا علئن : أَنَّهُ يُعتبر النصاب في المعدن » إلا أ 

لا يُعتبر النصاب » بل يجب في قليله وكثيره الخمس . 
واتفقوا على : أنَّ النصاب لا يُعتبر في الركاز » إلا عند الشافعي ؛ فَإِنَهُ 

جعله شرطأً للوجوب . 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق220 . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 


بيو 
كرو جهو يرو 


با حنيفة فإنة قال : 


4. 


مرج يي حرمت مره ؟ مرج 


ره 


[ القدر الواجب فى زكاة المعدن ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي في المشهور عنهما : إِنَّ قدر الواجب 1 
الب 


/ 000 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص 357 ) . 
(7) انظر « حاشية الدسوقي 587/١06»‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 5417/7 ) . 


[ المعدن الذي تجب فيه الزكاة ] 


ا 


١ 
] ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إَّ زكاة المعدن تخت بالذعب‎ 
2 والفضّة » فلو استخرج من معدن غيرهما من الجواهر.‎ 
, شيء'' '» مع قول أبي حنيفة : إِنَّ حقٌّ المعدن يتعلّق بكلّ شيء خرج من‎ 
1 الأرض مما يتطبع بالتار ؛ كالحديد والزعياض لأاالعترو  وو‎ © 
. ومع قول أحمد : يتعلّق بالمنطبع وغيره ؛ كالكحل2‎ 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » والثالث : مشدّد ؛ فرجع‎ 
. الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ 


وواخة الأول امطاشاء موه لديف ور ووالهيها © ا جم تدان 


: مضروبان . 7 
5 ووجهالثاني : إطلاق المعدن على كلّ منطبع . 
: الهداية ؛ ( 507/7 ). و«الإنصاف »4 2)١١/(‏ وه« رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة » ( ص ؟8). 
)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( 85/١‏ ) » و« مغني المحتاج »( ٠٠١/١‏ 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7١8/7‏ ) . 
0 انظر « الإنصاف »( 114/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص 837-47 ) . ٍ 


همه «ومره -ده مه كيز + 5 © كور ك٠‏ كور © ٠‏ هاور ب 


ولكلّ من الأقوال وجه ٠‏ وتقدير مصرف ذلك راجع إلئ رأي الإمام . 
فله أن يضع علئ أصحاب المعدن ما يراه أحسنّ لبيت المال ؛ خوفاً أن يكثر 
فال أضحاب اليعدن + فيتطليوا الشلطنة »ويشقوا على العساكز ) ٠‏ فيحصل © 
بذلك الفساد » والحمد لله رب العالمين » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


© © © 


حمسا ة 1 


6 


5 


ع 


س- 3 


اتفقوا علن : 5 لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار 
وساك الساي 

تفقوا على : وجوبها عن الصغير والكبير » وعن علي بن أبي طالب 
8 رضي الله عله ٠.‏ أنّها تجب على كل من أطاق الصلاة والصوم » وعن 
سعيد بن المسيب رضي الله عنه : أنّها لا تجب إلا على من صام وصلّئ . 


واتفقوا علئ : أَنَّهُ يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين2 . 


00 


ماد 


ت عربت 


7 2 27 


هيه 
«با ا 


ووجه اتفاق الآئمّة الأربعة علئ وجوب زكاة الفطر : كونها طهرة ا 

من الرفث وغيره مما وقع في الصوم ؛ تعظيماً لصفة الصمدانية التي تخلّق ) 
الصائم باسمها . 

ا بار 

هم النقص » سواء الأكابر والأصاغر ‏ ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 


)١( 2‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص87 » 85 ) . 


و د 


ا د 


1 


5 

0 
«4 
7 


1 


فلذلك كانت مستحبة » ويصحٌ تعليل الوجوب بتعليل المستحبٌ ؛ فتكون 7 


9 ١ 
يرا اع‎ 


© 


ورثهم في المقام » فافهم . 

ووجه من قال : إِنَّهها تجب على الصغير والكبير : كون الشارع صرّح 
للك 

ووجه قول علي وابن المسيب : القياس على الصلاة والصوم » وذلك 
. بالتمييز والقدرة على الجوع . 
205 ووجه جواز تعجيل الزكاة المذكورة قبل العيد بيومين فقط : قرب ذلك 
مو حو العيك 4 وما كارت القع أعمان سدكلنه + كان يرع الغيد كالتكين 
3 من ميقات الصلاة للوقت » فافهم . 


“ل واتفقوا على : أنَّها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ٠‏ بل تصير ديئاً حتى 


0 


ا بوه نمست ها ل أ ىا لله 
#١‏ رت ده >< مجه © 


20 ال - # عد ااا د 4ه ا كم ك2 للا حا ا اد سد اح ها 
د ره قل ره كرسي ترهه ااروواسترهه انز تر وو نازو ره 1 


9 
3 تؤذئ . . 
1 . 
أي هلذاما وجدته من مسائل اتفاق الأمّة الأربعة”'2 . 0 
2 وأمّاما اختلفوافيه : .ِ 


21000 
00-6 
سس يد سسختصسسس - 


[ حكم زكاة الفطر ] 0 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي والجمهور : إِنَّ زكاة الفطر فرض ؛ 
اق واجب ؟؛ نا عل أن الفرض هو الواجب 0 مع قول 


م © ...١ه‏ 4 


هخ 7ل ٠‏ 


لظا 


. ) 45 ١ 37" انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4؛(ص‎ )١( 
و« كشاف‎ »)١١١/50( » مغني المحتاج‎ ١و‎ 2») 65٠4/١ ( » (؟) انظر « حاشية الدسوقي‎ 
7 .) 25/56 القناع‎ 


1 0 
له رهس حهي هس جره و 


ل 


ل 
ووجه الأول : تعظيم السنة المحمدية كتعظيم القرآن ؛ من حيث إِنَّ 
؟ ما أمرت به في مرتبة ما أمر به القرآن في وجوب الفعل . 

ووجه الثاني : الفرق بين ما أمر به الحقٌّ تعالى في كتابه » وبين ما أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونعمَ ذلك الاصطلاح من الإمام أبي حنيفة ؛ فإِنَّ نفس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمدحه علئ ذلك من جهة رفع رتبة الحقٌّ تعالى على 
م عبده وإن كان لا ينطق عن الهو » فهو نظير تخصيص الأنبياء في الدعاء لهم 
بلفظ الصلاة وإن كانت في اللغة هي الرحمة ؛ تفخيماً لشأنهم » وتفريقاً بين 


لفظ الترحُم على الأولياء والترحّم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 


[ حكم زكاة الفطر على الشركاء عن العبد المشترك ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنها تجب على الشريكين في 
العبد المشترك » وفي رواية لأحمد : أنَّ كلا من الشريكين يؤدي عن حصته 


» و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ») 708/5١ انظر « حاشية ابن عابدين »؛‎ )١( 
ص”87 ) » ويفرّق الحنفية بين الفرض والواجب ؛ فالفرض : ما دلَّ على لزوم الفعل‎ ( 
بشكل قطعييّ ؛ أي : كان قطعي الثبوت والدلالة » والواجب : ما دل على لزوم الفعل‎ 
بشكل ظنيّ ؛ أي : كان ظني الثبوت أو الدلالة » فيكفر منكر الأول دون الثاني » وانظر‎ 
.) ١58/5 ( » التقرير والتحبير‎ « 


8ه نرم همرع؟ مره مره هعرج و مرو مروت 5 
! 0" 


م صاعاً كاملا" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّها لا تجب على الشريكين عنه”" . 1 
| 1 
8 فالأول : فيه تشديد» وإحدى الروايتين عن أحمد : مَشبلُوة :6 5 
اي 1 9 
أ©) والثالث : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
م 1 5 1 
4 ووجهالأول : الأخذ بنوع من الاحتياط . له 
68 غ 5 
١‏ ووجه الثانى : الأخذ بالاحتياط الكامل . 3 
١ 9‏ زه 
9 ووجه الثالث : انصراف العبد في الحديث إلى مَنْ ملكه واحد فقط وإن 6' 
ب 7 
0 كان المع يعمل المتدرك !"+ فافهه” 0 
5 6 
8 0 
[ حكم زكاة الفطر على السيد عن عبدة الكافر | و 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يلزم السيد زكاة عبده الكافر©» » مع (© 


مدهي ود 


9 قول الأئئة الثلائة : إِنَهُ لا تجب عليه إلا فى عبده || 0 0 
. : 3 3 
فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 6 


زفي 


)١(‏ انظر « حاشية الدسوقي»(١/!90)».‏ و« مغني المحتاج» (؟/*55)ء 
و« الإنصاف .1١597/9(4»‏ ٠/ا١).‏ 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين» (75/5). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص"”8 ). 

(9) من ذلك : مارواه البخاري )١5١١(‏ واللفظ له . ومسلم (985 )» عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض النبئٌُ صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر- 
أو قال :.ومضان- :على الذكر والأنع + والح والهملوك + 'ضاعاً من تمر + أو اضاعاً 
من شعير . . . ) الحديث . 

2 انظر ‏ البناية شرح الهداية »( 599/9 159١٠‏ ). 

(0) انظر « عيون المسائل ») ( ص ١19‏ )ء و«البيانت»4 75١/90‏ )». و7الإنصاف» 

(*/155١)»ء‏ وه« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 85 ) . 


2-7 


للسمسصسيوزج). 
ره 


ره 
هابر 


»هرهوج 


رو سس لس - ا 200 يج ل ا ١‏ ته مجر 27 بس 
5-8 لقره 0ر8 أ 9 © اق 80 277 


ووجه الأول : إطلاق العبد فى ؛ بعض الأحاديث : فشمل الكافر”) : 2 
ووجه الثاني : أن الزكاة طهرة » والكافر ليس من أهل التطهير » مع 8 
تصريح الشارع بذلك في الأحاديث”2 » فحمل أصحاب هنذا القول المُطلّق © 
ب 4( 

على المقيّد » وهلذا : أحوط من حيث الأدب مع الشارع . 0 


"هي هب 


420 


6 


هه 


03 ع 9 

والأول : أحفظ من حيث براءة الذمة » وعليه أهل الكمال من /! 
٠. 5 ٠‏ عو 4 ٠‏ 200 7 4 4 

8 العارفين » فيفعلون بالمطلق في محله والمقيّد في محله ؛ هروبا من التشريع 32 
١‏ 


[ حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته ] 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلائة : إنهُ يجب على الزوج فطرة زوجته ؛ 


كما يجب عليه نفقتها”" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجب على الزوج فطرة 


0 لس (4) 
روجيه . 


ادن 


ل 


2 


فالأول : مشدّد على الزوج ٠»‏ والثاني : مخفّف عنه » مشِدّد على 


لكو 


)١( 9‏ انظر الحديث في الحاشية (" )750 799) . م 


(5) من ذلك : ما رواه البخاري ( 16١7‏ ) واللفظ له » ومسلم ( ١5/4815‏ ). عن سيدنا !© 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :+ (فرضن سول الله صَلى الله عليه وشلم زكاة ٠.‏ 
الفطر صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير على العبد والحرّ » والذكر والأنثى » والصغير < 

آ! والكيرمق الستلميق ) الحدينا + 

5 0) انظر «عيون المسائل)(ص .)١95‏ و« مغني المحتاج)(5/5١١)»‏ 
و« الإنصاف .)١55/70()»‏ 

(4) انظر « البناية شرح الهداية» (441/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 

(ص "8 ). 


إن 


2 


5 


)9 
بي 


1 


4 حعصضبتب. 
معن 


3 


مره 


ٍ 


01 ولد وان ومسجحجونة وو هاو - قز 4ج هك هي جاو وبرره هه 
م الزوجة ؛ فرجع الأمر إلى 0 الميزان . 2 
6 بوره الارنيس اذ ال قال الموعاة الروة براوق سخا 
* "لماك أن كلفد ووه يان الال كن ' تطبعرطا جو الريضن الفلا 7 
3 ْ 
والباطن ٠‏ 2 
28 ووجه الثاني : أنَّ المخاطب بهلذه الزكاة إِنّما هي المرأة ؛ لعود مصلحة © 
*5 ذلك عليها في دينها » وإن كان الْأَوْلى من الزوج إخراجها عنها ؛ مكافأةً لها , 
علئ إعانته علئ غضٌ طرفه في رمضان بجماعها » أو بشبع نفسه برؤيتها ٠‏ ؟ 
5 فافهم : 1 

[ حكم زكاة الفطر على المْبَعَضِ ] 


رهق 


ل 


0 


ا 


1 
0 


0 

9 

9 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ من نصفه حر » ونصفه رقيق مثلاً. . 
* لافطرة عليه » ولا علئ مالك نصفه0" » مع قول الشافعي وأحمد : إنَهُ © 
5 : م 
ل 

3 


5 يلزمه نصف الفطرة بحريته9) » ومع قول مالك في إحدى روايتيه : إن 


<< 0 


1 السيد النصف . ولا شيء على العبد”” » ومع قول أبي ثور : يجب على كل ؟ 

© 
4 واحد منهما صاء”؟) : 32 
9 0 
0 5 3 ا 
4 فالأول : مخفف . والثاني : فيه تشديد » وهو معنويل قول مالك 8 
0 58 
8 6 
)١1(‏ انظر « التجريد .)1١54060/(»‏ ل 
ه (؟) والنصف الآخر على سيده . انظر « حلية العلماء» (/74١)ء‏ وه مطالب أولي | 


0 
0 
ل 


.)1١١8/5؟‎ 02) النهين‎ ٠. 
. ) “م (")6 انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛( ص لا57‎ 
. ) 8#” انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ )4( + 


وق سدق همدو وعردقور ١١‏ 5 


0 


را 


| 
0 


م 
8 
به 


7 ا 
2 4- 7-5-5 او ا ا 1 


جه المذكور » والثالث :شد '؟ ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ظاهر ؛ لأنَّ السيد لم يملكه كلّه » والزكاة موضوعها أن 
تكون عن جملة الإنسان لا عن بعضه . 


0 


ووتكة لي مراعاة العدل ؛ وهو تكليف السيد أنْ يزكيَ عن 


١ 
©, 


كس« هاور > 


ووجه الثالث : 02 ؛ اه ْ 


2 


[ حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر ] 
: ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَهُ لا يُعتبر في وجوب زكاة 
الفطر أن يكون المخرج يملك نصاباً من الفضة ؛ وهو مئتا درهم » بل 


قدر زكاة الفطر. . وجبت عليه”" » مع قول أبي حنيفة : اكير 
© علئ من ملك نصاباً فاضلاً عن مسكنه وعبده وفرسه وسلاحه”»© 
فالأول : مشدّد » والثاني 5 ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كون القدر المخرّج في زكاة الفطر أمراً يسيراً ؛ فلا يشترط 


بن ا ا 


4 (1) -يتتصد قول آبي ثور #لأنة أشار إل أن قول الأمام .مالك من يت التغديد. ‏ كالقؤل 
الذي سبقه » والسياق واضح في ذلك . 
(9) انظر « مواهب الجليل » ( ”708/7 ) . و« البيان » ( 70١/7‏ ). و« كشاف القناع ) 
١/50‏ ). 
(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 7/ 54/١‏ 147 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
ُ (ص”8). 


© قالوا : إن كل مَنْ فضلَ عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته شيءٌ 


50 


أن يملك صاحبه نصاباً » بخلاف ربع العُشر في الفضة مثلاً ؛ فإنَّ النفوس 
ربما بخلت به . 

ووجه الثاني : إلحاق زكاة الفطر بأخواتها من زكاة النقد وغيرها 1 
اعتبار ملك النصاب 3 وللكن إذا أخرجها من يملك دون النصاب. 1 


1[ وقت وجوب زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنها تجب. بطلوع الفجرٍ أول يوم من 
ارا انوي نول خمه : إِنّها تجب بغروب الشمس ليلة العيد » ومع قول 
للق العاف + إلها تدك وو :العم اليلة”العيد على الر اج امن 
فلي : 


[ حكم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد ] 
ومن ذلك ا ا 


) انظر 3 البناية شرح الهداية » ( 9017/7 ) . 

انظر « حاشية الدسوقي » ( 005/١‏ )ء و« حلية العلماء » ( ١77/7‏ ) » و« المبدع » 
( 787/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 37 ) . 

انظر 7 البناية شرح الهداية ؛» (/ 65٠5‏ ). و(الذخيرة» 2»2)١58/5(‏ و« تحفة 
المحتاج » ( 4/7 ٠‏ )ء و« كشاف القناع »( 597/5 ) . 


- 
1 
: 
5 
0 ووجه القولين : ظاهر . 
5 
: 
- 
13 
0 


لل ا لا ره حرو 5 
( وأرجو ألا يكون به بأس 00" . م“ 
١ 68‏ 
2 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ( 
3 2 3 9 
َه« 2 


ووجه الأول 3 قياس يوم العيد علئ وقت الصلوات الخمس 3 

ووجه الثاني : كونه لم يرد في ذلك نص بوجوب تخصيص اليوم عند 
القائل بذلك » وأمًا خبر : « أغنوهٌم عن الطواف في هلذا اليوم .فهو 
محمول عنده على الاستحباب 8 


>> حمر ره 


مجه شت اهب رةه 


-2 


[ ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ] 
وم ذلك "قو الأنكة لدلافة :11 يجوة كر ابعها قم عجن لمعاف ف 0 
من البْدٌ » والشعير » والتمر » والزبيب ٠‏ والأقِط إذا كان قوتا"" . مع قول 1 
أبي حنيفة : إنْها لا تجزئ في الأقط أصلاً بنفسه » وتجزئ بقيمته9؟ » وقال 7 


الشافعي : كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه ؛ 
كالأرز والذرة والدّحْن ونحده*» 
)١( 8‏ انظر ١‏ المبدع »784/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 84 ) . ش 
افق رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ؛ ( ١75/54‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
() انظر « حاشية الدسوقي » ( 000/١‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 776/7 ) » و« كشاف / 
القناع » ( 70/9 )ء والأقط : يُتخذ من اللبن المخيض ؛ يُطبخ ثم يُترك حتئ 
' يَمصل . انظر « المصباح المنير » ( أق ط) . 
| (4) انظر ١‏ بدائع الصنائع »( 7977/9 ) . 
4 (0) انظر « تحفة المحتاج » ( 770/7 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 85 ) . 


ترة أ حرو رو و حو نأا اواو جه ادو حرو ا ره اه ا 
# ا ١‏ 9 
5 3 ف كن 5000 : 5 8 
0 فالاول والثالث : فيه تخفيف ٠»‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الآمر إلى 3 
١‏ 1 


مرتبتي الميزان 5 أ© 


ف 4 
© 

© لج اد 7 

2 © 0-4 لل ظتاروه 


[ حكم إخراج الدقيق والسّويق والقيمة في زكاة الفطر ] 2 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إنهُ لا يجزئ دقيق ولا سّويق0" , 


مع قول أبي حنيفة : إِنّْهما يُجزئان أصلاً بأنفسهما » وبه قال الأنماطي من * 


كس 
أئمة 


اسم 


الكنافعية” 4 :جوز أبو حنيفة إخراج | لقيمة عن الفطرة" . 
ُ فالأول : مشدّد على المخرج » وعلى الفقراء » والثاني : فيه تخفيف » 
أن والثالث : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


هينه : يدها رتنه 7 


هانق وان 


05 ووجه الأول : الاقتصار على الوارد فى ذلك . 
١ 5‏ 


0 5 
5 ووجه الثانى : أن الدقيق والسّويق أسهل على الفقراء من الحبٌّ ؛ وذلك 
٠.‏ ' , 


2 أن يوم العيد يوم سرور » فالأغنياء في سرور يوم العيد ؛ لاستغنائهم عن 
1 


تهيئة ما يأكلون ذلك اليوم بخدّامهم » فلا يحوجونهم إلى التعب في تحصيل 
لي ا سمي جد اه 


5 ينغص عليهم السرور في يوم العيد . 


ل م ا 2 2 ات دنج امون ا مخ ها توق عن .لصيس 
له ناته لخر واناك جو افون محر ترق 


)١( 58‏ انظر « المدونة الكبرئ 7941/١»‏ ) » و حلية العلماء »( "#/ ١7‏ ) . 1 


لز (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4954/7 ). وا لمجموع .)9١/5014‏ 4 
بذ بره انظر ١‏ الاختيار » ( 174/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص 85 ) . ع 


لهي © اجاج ادهاج سح ساج” و ] : دهن ردهي بد هين 


3 


: 


: 


© كسح هجر © 2 


والأول يقول : لما علم الشارع هنذا المعنئ قسم التعب بين الأغنياء 
والفقراء ؛ فيكون على الفقراء شطر التعب » وعلى الأغنياء الشطر الآخر 
قياماً بالعدل » وللكن إن أخرج الأغنياء للفقراء الطعام المهيّأ 0 
تعب. . كان أقرب إلئ تحصيل سرورهم ؛ أعني : الفقراء . : 

وأما من جوّز إخراج القيمة فوجهه : أنَّ الفقراء يصيرون بالخيار بين أن 
ري ا سي سا 
الوجه على الأغنياء وعلى الفقراء ؛ فَإنَهُ يوم أكل وشرب ويعال رف 
وجل : فالطعام يَسٌ أجسام الناس » وذكر الله يَسُدُ أرواحهم ؛ فيحصل 
بذلك السرور الكامل للأرواح والأجسام . : 

ل ا 
سرور لا يعادله سرور » ومن شك فليجرّب » للكن بعد جلاء قلبه من 
الرعونات والأدناس ؛ هلذا ما ظهر لي في هلذا الوقت من حكمة إخراج 


لحب والدافق و تشدوة.. 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( المطلوب من الأغنياء 
في يوم العيد : زيادة اليرٌ والإكرام للفقراء والمساكين ؛ ولذلك أوجب 
الشارع على الوالد إخراج الزكاة عن الصبيٌ الذي لم يبلغ الطاقة على 
الصوم ؛ توسعة على المساكين ٠‏ وإلا فما هناك صوم يكون معلَّقاً بين السماء : 
والأرض حتئ يؤمر الصبي بالإخراج ) انتهئ ٠‏ والله أعلم . 


01 


[ بيان الأفضل من التمر أو البُرٌ في زكاة الفطر ] 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَّ إخراج التمر أفضل من البح في زكاة 
الفطرة”'' » مع قول الشافعي دا البو أفضل”"” » ومع قول أبي حنيفة : إِنَّ 
أفضل ذلك أكثره ثمناً9" . 

فالأول : مخمّف محمول علئ من كان التمر عندهم أكثر وأهنأ من الب » 
والثاني : محمول علئ من كان البّدُ عندهم أكثر وأهنأ من التمر . 


5 ووجه الثالث : مراعاة الأكثر قيمة ؟ فَإِنّهُ مُوْدْنَ بِأنَهُ ألذّ طعماً ؛ إذ غلاء 


الثمن دائر مع شدَّة اللذة وكثرة النفع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ مقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الواجب صاع بصاع النبي صلى الله 
عليه وسلم من كلّ جنس من الخمسة أجناس السابقة؟» » مع قول 


أبي حنيفة : إِنْهُ يعجزئ من البرّ نصف صاع”* . 


)١(‏ انظر « المغني » ( ”/ 84 ) . وقال في « حاشية الخرشي » 779/7 )- بعد أن ساق 
ما يجزىٌ في زكاة الفطرة. : ( والقمح أفضلها ) . 

(0) انظر « تحفة المحتاج » ( 771/7 ) . 
انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (ص 25 ) . 

00 انظر ؛ حاشية الخرشي » (18/1؟) » و0 تحفة المحتاج » ( /14) » وه الإنصاف » 
رولا ). 
انظر « حاشية ابن عابدين» (7554/7). و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 


وجوه موسو موسج جوبده كومرو ب ورم مره 2ج 
ِ فالأول : كالمشدّد » والثاني : كالمخمّف . : 
1 

6 ووجه كل منهما : الاتباع للوارد عن الشارع وعن أصحابه ؛ فإِنَّ معاوية ©! 
1 وجماعة جعلوا نصف الصاع من الحنطة يَعْدِلُ صاعين من الشعير » فلولا 8 


زر عند 


1 
2 


:5 أنهم رأوا في ذلك شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ما قالوا به ؛ إذ 
هِ 0 1 0 ع 0 3-1 5 
'[ هم أكثر الناس بعداً عن الرأي في الدّين » ومن قال : إن معاوية من أهل 
9 8 1 ع 

:5 الاجتهاد. . قال : يحتمل أن يكون فعل ذلك باجتهاد ؟ فرجع الآمر إل 


العم عدو 
8--- © / 


7 
5 5-4 


30226006 


4 


[ بيان مصرف زكاة الفطر ] ١‏ 


ومن ذلك + قؤل الشاقعي وسْمهور اضحايه": إِنّ مضرف الفطرة يكون 0 
إلى الأصناف الثمانية ؛ كما في الزكاة » مع قول الإصطخري : يجوز صرفها © 
إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين بشرط أن يكون المزكي هو المُّخْرِج » فإن ْ 
دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف ؛ لكثرتها في يده » فلا يتعدَّر عليه 
التعميم''' » مع قول مالك وأبي حنيفة وأحمد بجواز صرفها إلى فقير واحد 
نط و غالوا" :هرذ رفك انظارة مطماعة: لز سكي واكيه واضنا ره ابن 
المنذر وأبو إسحاق الشيرازي”" . 


لخر هه ره 


هرق هد 


هدم 


لي 


23 


200 انظر « مغني المحتاج ا ). 


2 


8 (؟) انظر « البناية شرح الهداية » ( "5058/7 ) » وه مواهب الجليل » ( "/ ”/ا١‏ ) » و« مغنى 
1 المحتاج 0/5 )2 و« كشاف القناع 26 ). و« رحمة الأمة في اختلاف 
ليث 


الأئمة 4( ص 85 ). 


7 
8 
فب 


5 لدعي 
جر سد هاج رحد شير لمجت هاج" ب ٠ع‏ “جر كسد هي ير مسدهو ره سب ها جره بل 
]0 


ديرا هه جر هل و 


© 


78 


03 


كسح هاج ا 


قالأول * كدق + والقاق 4 فيه قفن" ع والقالك + مكف + وكذلك 
ما بعده ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تعجيل زكاة الفطر | 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنْهُ يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر ٠‏ 


رمضان7" » مع قول الشافعي : إِنَّهُ لا يجوز تقديمها إلا من أول شهر 
رمضان”© » ومع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز التقديم عن وقت 
ا 

فالأول : مخمّف », والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ من قدّم فقد عجَّل للفقراء بالفضل » فلا يُمنع منه » 
وقد سكت الشارع عن تعيين وقت الوجوب كما سكت عن بيان وقت 
انتهائه ؛ فجاز تعجيل الزكاة قبل يوم العيد » ومن أول شهر رمضان » 


. ) حاشية ابن عابدين » ( ؟7”51//5‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر 2 تحفة المحتاج » ( ”7904/7 ) . 

() انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة »؛ (ص 475 ) » و١‏ المغني » ( 90/7 )ء 
و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ) ( ص 34 ) . 


(4:) يقصد بالأول : قول الإمامين أبى حنيفة والشافعى بدلالة السياق . 


عا 1 9 ِ د :ه49 -< 
ها و أ له هل 


" 
3 


قي ل 
ل 


1 


ايا ال 


7 


ووجه الثاني"'' : الأخذ بالاحتياط » فقد يكون يوم العيد شرطاً في صكحة 
الإخراج ؛ كأوقات الصلوات الخمس إذا لم يجمع 


0 ”7 
تدك د اس 


د 00 


9-2 


0 


جه 
١‏ 
2 


011 
0 


ا 


[ مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصّدقات ] 


ر© 7 


اتفق الأتمّة الأربعة علئ : أُنَّهُ لا يجوز إخراج الزكاة لبئاء مسجد أو 


1 
ظ 


وأجمعوا عل : تحريم الصدقة المفروضة علل بني هاشم ؛ وبني 
عبد المطلب ؛ وهم خمس بطون : آل علي » وآل العباس ٠‏ وآل جعفر » 
وآل عقيل » وآل الحارث بن عبد المطلب . 

واتفقوا علئ : أنَّ الغارمين هم المديونون » وعلئ : أنَّ ابن السبيل هو 
المسافر . 

هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”'2 . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


1[ حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة ] 
فمن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : ِنَهُ يجوز دفع الصدقات إلى صنف 


عر دسم 


واحد من الأصناف الثمانية المذكورين فى آية : # إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْفْقَرَءِ 


جد هلجر لح اجر © سرح وزكر © سر ول جر اس اجر كسح اجر سر اجرف كسح هاج رك 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 26 ) وما بعدها‎ )١( 


سر 7 ار و5278 ره ور وه ره 50 


هار © 


3 وَالْمسدكين © [التوبة :1+0 ٠ )١(‏ مع قول الشافعي : إن ا من استيعاب 8 
1 الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل » وإلا فالقسمة على سبعة » مه 
م نان فقن عقن الأضيكاك: تيوت الصدقات على الموجودين منهم » وكذا 6 
0 يستوعب المالك الأصناف إن انحصر المستحقُون في البلد » ووفئ بهم : 
أله 


المال » وإلا فيجب إعطاء ثلاثة » فلو عدم الأصناف في البلد وجب النقل ‏ 1 


أو بعضهم ردَّ على الباقين”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أن تافهن الكية : الحسن : 


ووجه الثانى : أنَّ المراد بهم : الاستيعاب 3 وهو أحوط : 


كير وم 


[ حكم صرف الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ] 
إحدى الروايتين عن اكيت 6 والمشهور من مذهب مالك : 4 
للمؤلفة قلوبهم سهم ؛ لغناء المسلمين عنهم » والرواية الأخرئ : أنه إذا ا 


5 


احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأتف الإمام ؛ لوجود العلا" » مع ب 


0 


4 


حير 
ل 
14 


انظر « البناية شرح الهداية»؛ ( 1545/8/7 ). و« مواهب الجليل؛ (9/8١؟)ء»‏ 5 
و« المغني )( ”548/7 ) . 5 


1 
1 


انظر « مغني المحتاج »؛ (188/5- 84١)ء‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 5 


9 

0 ص 86/ ( 0 7 

(7؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 57/7 )» و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير » 8 
(50/1)ء و« الإنصاف »(778/8). 1 
6١ 50‏ 

فيه هيه ا مم هوي ع حهرهو هه همد 


ا اس الل اسلا اللا 
ىو 1 
وم م6 


* وسلمء ل 0 


9 

١ 2 

| فالآول والثاني : فيه تشديد وتضييق على المؤلفة » وقول الشافعي : 
: 7 7 و 
2 ووجه الأول وماوافقه : حمل من أسلم بعد رسول الله صلى الله عليه 
7 

* وسلم على الاختيار وعدم الإكراه ؛ فلا يحتاج إلى أن يُعطئ ما يؤلفه . 
2 
لي 
9 
© 
89 
2< 
9 


ووجه الثاني : إطلاق المؤلفة قلوبهم ؛ فلم يُقيّد ذلك بعصر النبي 
. صلى الله عليه وسلم ؛ فيُعطئ كل من أسلم في أيّ عصر كان ؛ لأنَّهُ ضعيف 
م القلب ناقص على كلّ حال » لا يكاد يلحق بقلب من وُلد في الإسلام ؛ 
4 فافهم . 

>< وقد أسلم شخص من اليهود في عصرنا هنذا » فلم يلتغت إليه المسلمون 
بالك » فقال لي : أنا ندمت علئ إسلامي ٠‏ فإنّي معيل ٠‏ واليهود جمّوني » 
#والفسسلفوة لم لتقن لكا وااقلولا الى كلمع له شتكسا من العكان يكن 


5 5 و وح ارو ره لخرج 2ه نر ه كاه -1 رهنااه ترهط به حظار 


ّ 9 
٠‏ 3 
0 عنده بالقوت. . لصرّح بالرّدّة . 5 
9 [ صفة ما يأخذه العامل من الصَّدقات ] : 
4 حذده : ت 0 
٠‏ ٍِ مل من 5 
م22 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ ما يأخذه العامل من الصدقات هو م 
7 5 39 
)١(‏ انظر « المغنى » ( ١/8/5‏ ) ء و« الإنصاف »( 758/7 ) ء و١‏ رحمة الأمة فى اختلاف ‏ . 
7 2 9 0 
5 الأئمة ؛)( ص 358 ) . 8 
9 6 
جه حهية بهاو دهج 10 ومع وروت هرو دهي 1 


مم من الزكاة » لا عن عمله(' » مع قول غيرهما : إِنهُ عن عمله" . 
فالأول : فيه تخفيف على الأصناف ٠.‏ والثانى : فيه تشديد على « 
العامل » وتطهير له من أخذ أوساخ الناس ٠.‏ فيأخذ نصيبه أجرةً لا صدقة ؛ 


فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القربئ أو كافراً] ‏ " 
ومن ذلكا:قؤل الأدكة العلاقة: + بإنة لا يجوي أن كرن عامل الصلافات: ” 
غبداً »ولا من ذوئ القريى ولا كافر)”" > تمع قول اخمك:* إن بر , : 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان .. ١‏ 

ووجه الثاني : أنَّ العامل أجير » فلا يُشترط فيه الكمال بالحرية 0 
والإسلام » قال : وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عمّه العباس 1 
ا 


)١(‏ قال في « مواهب الجليل » ( 779/7 ) : ( يُعطى العامل أجرة مثله »... قال ابن م 
القاسم : يعطئ منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته » وكثرة التحصيل وقلته ) » وهنذا 
يدل علئ أنَّ العامل يُعطئ عن عمله عند المالكية » وعبارات الشافعية تشير إل ذلك '" 
أيضاً ؛ ففي « تحفة المحتاج » ( 1/١/1‏ ) : ( نعم ؛ حيث استحقٌّ العامل لم يُرّد عل 77 
أجرة مثله ) » والله أعلم » وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في « رحمة الأمة في ١‏ 
اختلاف الأئمة ؛ (ص 86 ) . 0 

62 انظر « البناية شرح الهداية 5١0‏ : )ء و«الإنصاف »5/9(4؟2)17 

(6) انظر « البناية شرح الهداية» (0/9٠146)ء‏ و« حاشية الدسوقي» 0)14945/١(‏ «# 


و« تحفة المحتاج » ( لا/ ١6١‏ ) . ر 
(5) انظر « الإنصاف »( 7١77/7‏ ) ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (( ص 58 ) . 
)2( واو و شا ودر ني وماك ١‏ 


ا مره ره 7و ره وخر مره هو عرو دوي 
مره لحان رحد المي جرت 5 


0 و 
1 ا لو ا 


1 
3 


3-5 


حر 


: 
ا 


2 


5 


6-2 


4 وأمًا الكافر لا يصلح أن يكون له حكم على المسلمين ؛ ولذلك أفتى 
:9 العلماء بتحريم جعل الكافر جابياً للمظالم أو للخراج » أو كاتباً أو حاسباً . 


. 

6 

5 60 

(ْ [ بيان المراد من مصرف الرقاب ] 5 

ا( .1 

9 0 55 7 ١ ] 

4 م‎ ٠. كئ‎ ٠ 0 

ومن ذلك : قول الأئمة : إنَّ الرقاب هم المكاتيون ؛ فَيُدنع ا. 

ْ َّ 5 4006 

م سهمهم ؛ ليؤدّوه في الكتابة ؛ مع قول مالك : إن الرقاب هم العبيد ؛ فلا بم 

0 2 م 

يجوز دفع سهم من الصدقات إليهم'"" » وإنما ُشتر من الزكاة رقبة كاملة » © 

9 0 1 

5 فتعتق » وهي رواية عن أحمد © 
1 9 

: فالأول : مخفف ., والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 

0 5 2 9 

ولكل من القولين وجه . 1 

5 3 

انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 75١/7‏ ) » و« مغني المحتاج 2( 178/5 ) . و«( كشاف 9و 

القناع 717/5 ). م 

أي : إلى المكاتبين . 5 

انظر « عيون المسائل » ( ص 307 )»ء وه المغني » (418/1 ) 2 و2 رحمة الأمة في ,| 

اختلاف الأئمة » ( ص 86 ) . 0 

6 


ل ل ل ل ل ةا 
4 2 
8 500 0 
7 [ كان المرافاهق تشير ف سيل ان] 1 
هه ومن ذلك : قول الأئمّة الثلا : إِنْ المراد بقوله تعالى : #وفب يل و 
1 ألو [الترية :60 : الغزاة(1 8 أحمد في أظهر روايتيه : إنّمنه اليك . 0 
1 فالأول : مشدّد لأخذه بالاحتياط ؛ لانصراف الذهن إلى الغزاة ببادئ ) 
/ ل 
2 2-0 


الرأي » والثاني : مخقّف بجواز صرف مال الزكاة للحجاج ؛ فرجع الأمر (©) 


ن20 

: 1 
0 ولكل من القولين وجه " . 0 
1 ظ 
: 3 
8 [ حكم صرف الزكاة للغارم الغنيّ | 

م رونك ارك ]كك جيك إلا عرف لاقام قم الخو قي ا 
أ مال الزكاة(؟» » مع قول الشافعي : إِنَهُ يصرف له مع الغنىع . 1 
١ 5 5‏ 
2 5 2 3 5 8 
2 فالأول : مشدّد على الغارم » والثاني : مختّف عنه ؛ فرجع الأمر إلى 80 


مرتبتي الميزان . 


000( انظر « حاشية ابن عابدين » ( 757/7 ) » و عيون المسائل ؛ ( ص ٠١”‏ ) » و« مغني 
المحتاج ©( 18١/54‏ ) » و« المبدع 1( 15١١/7‏ ). 
(؟) انظر « منار السبيل » ( 7٠١4/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 258 ) . 


() في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . في أجله ١‏ وكتبه الفقير. . 

2 (5:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 1054/7 ٠»)‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة » 
ص":: ) ». و«الإنصاف ؛(7#/٠51١).‏ 

)0( اف ا ل ا 


واله ا لروااخس الوله ونه لهاو هاه ه165 ةقانا 
أم2 ووجه الأول : العمل بظاهر الآية والحديث والقرائن ؛ فإنّها تعطي أنَّ ٠‏ 
م القادر علئ وفاء المغارم من ماله ليس بمحتاج إلى المساعدة » وموضوع . 
:. الزكاة أنّها لا تصرف إلا للمحتاج . ٠.‏ 


.9 ووجه الثاني : أنَّ الشارع أطلق الغارم في مصالح المسلمين » فيُعطئ من 1 


* مال الذكاة تسيا اله ولعو علي يذكق لجال ف مسال المسلمين في ٠‏ 
*؟ المستقبل ؛ فإنَّ من شأن غالب البشر ألا يقدم في غرامته لإصلاح ذات البَيْن ". 
3 3 © 
د مثلا إذا لم يكن بينه وبينهم قرابة ولا نسب » لا سيما إن لم يشكروه على ٠‏ 
* ع .وي 5 2-4 95 : ؟ِ 3 0 
0 ذلك أو ذمّوه » بل ربما قال : تبت إلى الله تعالئن إن عدت أعمل خيرا ؛ ١‏ 
أى : ٠‏ لا ستحقه . ٍ 
: ي : مع من لا ب . 


28 وفي كلام الشافعي رحمه الله : ( أصل كل عداوة : اصطناع المعروف ه 
ه إلى اتام ) والله تعالى أعلم.. , 


[ بيان المراد من مصرف ابن السبيل ] ١‏ 
٠‏ 90 
3 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَ ابن السبيل هو المجتاز دون " 
لب : 


. منشئ السفر » وبه قال أحمد أيضاً في أظهر روايتيه"'' » مع قول الشافعي : 1 


إِنْهُ كلاهما ؟ أي : هو متنشيع سفر أو مبجتاذ79) ١‏ 


ا )١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ”//ا40 ). و«الإنصاف» (178/9)ء وقال في 0 
6 « عيون المسائل » ( ص7١٠‏ ) : ( ابن السبيل : يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد ٠9‏ 


7 

5 سفراً . وبه قال الشافعئنٌ ) » وما ذكره الإمام الشعرانى موافق لما ذكره العمرانى فى 4 
2-١“‏ «البيان»(478/8). 7 
© 1 

5 00 ونج سد عل ار وه ا ال لت / 
هش 0 
لافج مدهي هك وام ة ح دهي باع جمشكمحهاج مدقم ه مها عر 


جل بجوم مسال د 


أ 1 20 جرع ب سه 4 لحر يدام . م لذبب 7 
78-2 ور 7 حر ور هه له-1 هه تروت هه 


© 
8 6 2 31 5 / 1 
م فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
ٍُ 3 07 ع / 
© ووجه الأول : أنَّ المجتاز هو المحتاج حقيقة » فالصرف إليه أحوط » 5 
< م 
اه ٠. ٠.‏ ا : 55 8 5 - 5 1 1 
0 ا 


استرجاعه ؛ ليصرف على المحتاج إليه من بقية الأصناف الثمانية . 


ا ا 
ا 
3 


2_3 


3 
0-6 6 


ج © كك 


ال 

[ حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد ] 1 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : يجوز للشخص أن يعطي زكاته 

كلَّها لواحد إذا لم يُخرجه إلى الغنئ » أو أمن إعفافه بذلك7" . مع قول © 
الشافعي : أقلٌّ ما يُعطئ من كلّ صنف ثلاثة9© . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ المراد بصيغة جمع الفقراء في آية : 9 إِتَمَا ألصّدَقثُ 

ِلْمْفَرَءِ والْمسدكين ‏ [التوبة : 6٠0‏ : الجنس ؛ فكلٌ من كان فقيراً أعطي الزكاة 


ولو كان واحداً . 


هجر 


--4 


لم2 


-- ---8 


كم 


جره 


سد هاج 


© 


7 


6 


000( انظر ( البناية شرح الهداية » ( 508/7 ) » و« المغنى » ( 548/7 ) » وعبارة ١‏ رحمة 
الآمة في اختلاف الآسة 6:(.ص 7.024( قال زو جينة واحمد .يجو إذا لم وتدرنيه 
إلى الغنئ » وقال مالك : يجوز إخراجه إلى الغنئ إذا أمن إعفافه بذلك ) » ومذهب 
المالكية © آنه يعطح الفقير نمق الوكاء كقاية يله وإعتدة وى أكتر من المناض «رو اا 
« حاشية الدسوقي 555/١0»‏ ) . 

(0) انظر « مغني المحتاج » ( »)١894 1١88/5‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 
(ص 85). 


ومشعدفى ههج هع دهج رع اهدهم وسبدهم 


2 


7-3 


لى_الجره بد 
5-82 
كي ١ه»‏ 


حر هي 
4ح هامر 


سٍٍ 
7 


:يمرو رهج مرج ورج ره ف نر هت وخر ه25 


و 


1 


0 5 
تي ووجه الثاني : الأخل بالاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون المراد بالمساكين ©) 
و 1 
3 والعاملين وما بعده في الآية : جماعةً من كلَّ صنف منهم دون الواحد . 9 
نه 9 
اله ل 
ر 1 
( نقا) الزكاة آل 
1 ا ( 
١ 2‏ 
0 ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه » وأحمد في أظهر 0 
5 روايتيه : إِنَهُ لا يجوز نقل الزكاة إلئ بلد آخر”؟ » واستثنئ مالك ما إذا وقع ْم 
إلى ل 
( بأهل بلد حاجة » فينقلها الإمام إليهم علئ سبيل النظر والاجتهاد » وشرط " 
ل في 
0 أحمد في تحريم النقل : أن يكون إلئ بلد تّقصّر فيه الصلاة » مع عدم وجود 5 
ل المستحقين في البلد المنقول منه("؟ » وقال أبو حنيفة : يُكره نقل الزكاة إلا .ه' 
: أن ينقلها إلئ قرابة محتاج » أو قوم هم أمسنٌ حاجة من أهل بلده ؛ فلا م 
0 | له زفرة 5 
أي يكره 0. 
نك حم 
5 فالأول : فيه تشديد بشرطه المذكور فيه » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع .0 
5 الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٌُْ 
ل 1 م 
ٍِ ووحه الاول : وجود كسر خاطر الفقراء والمساكين ونحوهم من أهل 0 
9 9 
0 7 3 
)١( ©‏ البلد المعتدٌ به في زكاة المال : بلد المال بغض النظر عن بلد صاحبه ٠‏ إلا في قول عند # 
1 المالكية مفاده : أنَّ العبرة ببلد المالك . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 9/ هه" ) » 0 
لله 4, 
4 و«الذخيرة»(7”7/؟”5١‏ )» و« مغني المحتاج 116 )»ء و«الإنصاف » 7 
١” 3‏ ). 1 
0 (0) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص55: )» و( تحفة المحتاج » (1/  )177‏ جٍِ 
39 و« الإنصاف )(9/ .)١١١٠ 5٠١‏ 1 
2 (*) انظر « البناية شرح الهداية » (41/4/7- 48٠‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 1 
5 1 6 
3 1 37 
5 م 
5 >4 ل ب -( هابر( دعس م © #ممعدكور ؟ 1 4 بجر سس ها جر رحد هيج ره مدهي يهاب 


الع ا 2 ع اام ىك بد 5ت 00 ع خوج 3 ع 7 يت 2 يي 
م يذ ا © © ب لِك 8 ار 2 © 3 2 6© 9 .© © © 


020000 افع اتطلم الفوسهع إلبها طول عامهم!: 0 
8 ووجه الثاني : عدم الالتفات إلى كسر خاطر من ذُكر إلا على سبيل :مي 


* الفضل لا الوجوب ؛ إِذِ المراد : دفعها للأصناف التي في الآية . ٠‏ 
٠‏ وقوله في الحديث : « صدقة تو خل من أغنيائهم » فتردٌ علل 0 
. 2 و ٠.‏ 
ص فقرائهم 20(0. . يشهد للقولين ؛ لأنَّ قوله : « فتردً على فقرائهم ».. يشمل .. 
009 ا ا : ٍ ل 
ّ فقراء بلد المزكي وفقراء غيرها ؛ إذ هم من فقراء المسلمين بلا شك . ِ 
9 


و 0 
2 [ حكم دفع الزكاة إلى الكافر ] 2 
َم ومن ذلك : قول الأثمّة الأربعة وغيرهم : إِنَهُ لا يجوز دفع الزكاة إلى 
٠.‏ الكافر”"2 » مع تجويز الزهري وابن شبرمة دفعها إلى أهل الذَّمّة » ومع تجويز 


مذهب أبي حنيفة دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذْمّي 9 . 5 
54 فالأول : مشدّد . ومقابله : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ©, 
٠‏ 5 : 7 300 : 0 » 
200 ووجهالاول : كونها طهرة وشرفا ؛ فلا يليق بذلك إلا المحل الذي هو <* 
ل 8 5-2 
0 1 © 
- وإن احتمل حسن الخاتمة . 8 
طٍِ ا 0 : 
0 ونّهٌ لتأييد ذلك قولهُ صلى الله عليه وسلم : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم 5 
ا ره 
يه 6 
بز )١(‏ سبق تخريجه( 147/١‏ ) . 0 
9 فم انظر « البناية شرح الهداية » ( 51١/7‏ ) » « حاشية الدسوقي 2( 197/١‏ ) » و« حلية 9 
0 العلماء » ( 179/8 ) » وه المغني » ( 4817/7 ) . 2 
'.. 00 انظر « البناية شرح الهداية » ( 471/7 )» و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ‏ ” 
يه © 
. (ص485). 0 
جمو»ه جيه حفر ها مححهجم .عع جهدم هاه السيه اله مراع 


فتردٌ علئ فقرائهم 2 » وأهل الذمة ليسوا من فقرائنا من حيث اختلاف 
او 

ووجه كلام الزهري وابن شبرمة : أنَّ الزكاة وسخ المسلمين » فيجوز 
دفعها إلى الكفار ؛ لمناسبتهم للوسخ . ومن هنا كره بعض المتورّعين الأكل 
من :مال السؤالي”؟© »..وقال:: إنها أوساخ الكفان + ومن كسبهم لها بالرنا 
والمعاملات الفاسدة » وقال : لم يكن السلف الصالح يأكلون منها » وإنّما 
كانوا يصرفونها في علف الدواب ونفقة الخدَّام ؛ تنزّهاً عنها على وجه الندب 
والكراهة » لا على الوجوب والتحريم . انتهئ 

وعلئ ما قرّرناه في مذهب أبي حنيفة يكون المراد بفقرائهم في 
اللحديكه ا فقراء يتن ي آم » أو فقراء بلد المزكّي من مسلم وكافر » وقد يكون 
من جوّز دفعها إل كافر إِنّما قال ذلك باجتهاد » فافهم . 


[ بيان المراد بالغنٌ الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة رضي الله عنه في الغني الذي لا يجوز دفع 
الزكاة إليه : إِنَهُ هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان؟ . مع قول مالك في 


ع 


. ) 157/١ ( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) الجوالي : جمع جالية » وهي الجماعة التي أخرجت من بلدٍ » ومنه قيل لأهل الذمة 
الذين أجلاهم سيدنا عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب : جالية » ثم ثقلت الجالية 
إلى الجزية التي أخذت منهم » ثم استعملت في كل جزية تؤحَذ وإن لم يكن صاحبها 
جلا عن وطنه . انظر « المصياح المنير » ( ج ل و) . 

)0 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (”5/7لا5 ). 


2 
21 


8 3 :3 ا 
وس ابد ا هاجن له دين ١‏ هه ار به 4 


7 
د 


ا ا 
4 © تي 


“هد هر 


آذ 
0 


“هابرة” 
اك 00 


ب ١‏ هبير 


ا 2 


خا 1 03 
© © د 


0 


دوهي هن لل © ا دقل © 


هت ره و ترم لو تر م حرق ال ادرو روبد 


المشهوى + إن العرة مو ملك أربعية كركما د وقال القاضي “عية الوهات»: 


لم يحدّ مالك لذلك حداً ؛ فإنَّه قال : يُعطى مَنْ له المسكن والخادم والدابة 


الذي لا غنن له عنه ١‏ وقال 8 يعطئن من له أربعون درهماً » وقال : للعالم 
أن يأخذ من الصدقات وإن كان غنيً"2 » ومذهب الشافعي : أنَّ الاعتبار 


يسا ور ول عات تاهو مار في يومد" قال 
حمد : الغنِحٌ هو من يملك خمسين درهماً » أو قيمتها ذهباً » وفى رواية “ 


أخرئ عنه : أنَّ نَ الغنيَ هو من له شيء يكفيه على الدوام ؛ من تجارة أو أجرة 
عقار أو صناعة أو غير ذلك" . 


فالأول : مخقّف على الأغنياء » والثاني : فيه تشديد عليهم . 


والثالث : مفصّل ٠»‏ والرابع : أشدّ تخفيفاً على الأغنياء ؛ فرجع الأمر إلى .1 


مرتبتي الميزان 1 


ووجه الأول : القياس على معظم أبواب الزكاة ؛ إذ الغني فيها كلّها : 


ملك النصاب . سواء المواشى أو الحبوب أو النقود ؛ إذ 0 
فو .امن جار سق سي مو / أ 


غنياً بذلك لكان كالفقير لا تلزمه الزكاة . 


ووجه الثاني : أنَّ الأربعين درهماً يصير بها الإنسان ذا مال كثير ؟ لاعقبار © 
. الشرع لها في مواضع ؛ كقوله : « منْ صلئ عليه أربعون شخصاً لا يشركون 


٠ )» انظر « عيون المسائل؛ ( ص5١7)». و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف‎ )١( 


(١1/١5ة).‏ 
(؟) انظر « مغني المحتاج » ( 5/ ١79/7”‏ ) . 
إفوه حلي مل و ود ا 0 


لب و 


ء 
1 
0 


3 


يه" 


حطهلح ؟5ع جبهكي ها وهال هل ها اإل هع 


5 له هه تر هن جرهم خره «#ووحره 2 ونرع هو حرو 0 
لما ا 


م 9 1 8 5 ٠.‏ ٍِ 1 53 9 
53 بالله شيئًا. . عهرَ لواكاي فجعل ذلك من حد الكثرة فى الشفعاء » 2 


4 


8 والأربعون هم المراد ب ( العصبة أولي القوة ) في سورة ( القصص  "')‏ 8 
فون للق عكار عدن الننان واه اعون دارا من كا اد 11م 0 
« م 1ع : 5 595 5 
9 ووجه الثالث : أن الكفاية هي المراد من الغنئ » فكل من كان له شيء «؟ 
عن ١‏ 
ل يغنيه عن سؤال الخلق فهو غنىٌ . 2 
5 1 ع 
ووجه الرابع : أنَّ الخمسين درهماً هي التي تكفثٌ صاحبها عن السؤال ٠.‏ © 

1 0 

9 له 5 إأه : »8 

ولكل من هلذه الآأقوال وجه ؛ لآن كل شيء لم ينص الشارع فيه علئ أمر 2 

ا معين. . فالعلماء فيه بحسب نظرهم ومداركهم » وذكر الأربعين والخمسين " 


7 


0 


جريٌ على الغالب من أحوال السلف ؛ فلا يكاد أحدهم يطلب من الدنيا في ,6 
يده أكثر من هنذا القدر » وإلا فقد لا يكفي صاحب العيال الآن المئة درهم 


شرع 


0 


في طريق تجارته أو نفقته » فافهم . 


سر 


[ حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : نه يجوز دفع الزكاة إلى من يقدر 


0-8 


022 


ابه 
1 


5 
© 


)غ2 رواه بنحوه مسلم ( 158 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 


ره 


4 )2 وذلك في قوله تعالى : انرود حكات من قو متك ف نهم ومن الكوز مآ إن ©) 
7 مَضمئه ةدا اس :0 ن 
5 () من ذلك : الحديث الذي رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ا ل ل لس 8 
ّ عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله ؛ ماحقٌ- أو قال- ماحد الجوار؟ (6© 


لمر 


6 


1 01 هم ص 01 ع ع8 
0 قال :7 أربعون دارأ » » وقوله : ( أو قال ) كذا فى « السنن الكبرئ » ولعله أراد : أحد 
9 روأة الحديث . 


26 


9 


ع 


ووجه الثاني أن من قَدَرَ على الكسب فلا يحل له أخذ أوساخ الناس 06 


ا يا ل ل ل ارا ا ري ا ا 0 
8 © 
ِ على الكسس لصكّته و ٠‏ مع قول الشافعى واحمد ان ذلك م 
م 6 0 
إي لا يجوز ِ 
ِ فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 7 
5 ووخة الأول امن لهال لفهو إلى الفقزاء اقرب وإن عان قافرا عن © 
39 
- “اكيس 0 
59 03 48 رو صمو م اه 
35 ويؤيّده : قوله تعالئ : 9# يَتَأيهَا الناس أنشم الْفْقَرآء إِلَ أله [فاطر : ]٠6‏ ؛ .ه' 
بج أي : إلى فضله » ٠‏ فلا يستغني أحد عن حاجته إلى الله تعالئ » وإنما علّقنا ب 
: الفقر فى الآية بفضل الله لا بالله حقيقة ؛ لأنَّ الحقّ تعالئ لا يُستغنئ به من :©' 
٠ 1 0-1 1 2‏ 3 
©) حيث ذاته » وإنما يُستغنيل بما منه لا به » فافهم فإن هلذا هو الآدب مع الله 2 
2 3 ع م 7 
8 تعالئ » فإِنَ العبد إذا جاع وسأل الله في إزالة ضرورته دلة على الرغيف » (#| 
١‏ 2 1 
0 : 
0 6 
0 وحاصل ذلك :اذ واربعة الإعرو عيطي رمتب رعقة ‏ 
© 8 
الح ببعضه بعضاً » وإن كان الكل عنه وبأمره وتكوينه » فافهم . ١‏ 
: 

جا 


9 و 
أ تنزيها ل عنها . : 
خا 1 
6 وهلذا : خاصٌ بالأكابر أصحاب الهمم » والأول : خاصٌ بالأصاغر : 
8 الا وله . 
لش سصيسيهتتت أ 
5 7 
)١( 3‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 555/7 ) » و( حاشية الدسوقي :45/١(»‏ ) . 5 
2م انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 5/ ١1/5‏ ) » و« الإنصاف »© ( 5١18/7‏ ) » و« رحمة الأمة في 6 
اختلاف الأئمة » (( ص37 ) . 9 


ه 
كيشقدححقمن : ؟: ابجرهتحدهيرةة سسدهى ردهي » 


زه © ل اف 6ل 0ه © ل لب 5ه هه ىل بلي 

٠‏ ل 
2 [ حكم دفع الزكاة إلى من ظَنّهُ فقيراً فبان غناه ] ا 
١ 03 ٠‏ 03 3 ل 
5 ون وللنه اقول ابي ختتار ا سملتي كلق رركي الاين دج ركان : 


9 إلن رجل ثم غلم أنه غنيك . أعراء ةلات" بيع بولممالقار لاني ايو ٠‏ 
* أظهر قوليه إلا يجو :وهو قول الحمةافق الزوايةاللخري 0 , ٠.‏ 


5 «الارل اسقت ؛ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبني الميزان ٠‏ ". 


. ووه الأول" الاكشاء وكلنة الع ران فقي :, 1 
* ووجهالثاني : اهلا يكفي إلا العلم » ولا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه  .‏ » 
إى 58 


3 [ حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع ] 8 
و :ومن ذلك + اثفاق الأثقة العلانة علين أنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين م 
5 ل ل ل 3 


8 الجدّ والجدّة و.: بني البنين ار ا : 0 

ل 35 
فالأول : مشدّد ء والثانى : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

3 ١ 1 ٠. 


م2 ووجه الأول : تشريف الوالدين والمولودين عن دفع أوساخ الناس إليهم م 


# 


. ) 557/90)» البناية شرح الهداية » ( / 475 ) » و« الإنصاف‎ ١ انظر‎ )١( 
# 2) /50(1 و« المجموع‎ » )47١ /١( » الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ١ انظر‎ )١( © 


و« الإنصاف »777/906 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص37 ) . 4 


9 () انظر « العناية شرح الهداية» (؟197/7)» و« البيان» ( 5547/7 )2 و« المبدع» 3 
8 (؟/١5:).‏ : 
© (5) انظر ١‏ الذخيرة ١5١/904‏ الا سر : 
8 , 5 ش 5 لي 
ا اا ير ا للم د وفع بكرن اه ع ا ناه ل من اه ل كر 


- 6 82 
3 باد زرب ي خاضت رن السلا ؛ فإِنَّ الز ا ار 
9 لهم 3 وتقديساً لذواتهم وأرواحهم » وإلا فلو احتاجوا إلئن ذلك صرف إليهم ِ 


89 
03 منها كما أفتئ به الإمام السبكي وجماعة :5 0 
قال بعضهم : محل جواز الإعطاء لهم عند الحاجة ما إذا لم يستغتُوا بغير :© 
الزكاة من هبة وهدية ونحوهما ؛ لقول جدّهم صلى الله عليه وسلم ع 


* الزكاة : ١‏ إنها لا تحلٌّ لمحمّدٍ ولا لآل محمّد )20 » للكن يؤيّد ما أفتئ به '8؛ 


م 0 1 شااء َ 6 2 3 0 زفق 
د ا لسبكي مفهوم حديث : ١‏ إِنَ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم "5 ٠‏ ا 
و ا ا ِ امه 5 0 
3 وأيضا : فإن نفقة الوالدين والمولودين واجبة على الأغنياء منهم من باب 0 
اليد والإحسان » فهم مستغنون بذلك عن أوصاخ الناس » مع عدم الم /! 
35 عليهم من أولادهم غالباً؛ كما أشار إليه حديث : ١‏ أنتٌ ومالك لأبيكٌ »0 , : 
, ِ 


6 ووجه الثاني : أنَّ من كان ساقط النفقة ؟ لبعده وحجبه بالأقربين. 7ه 
3 5 
حكمه حكم غير القريب ؛ فيُعطئ من الزكاة » فافهم . 0 


1 

ثرٍِ 4< 
5 م 
3 فع الدكاة إل الاخوة والأخوات ود: 3 
5 [ حكم دفع الز ة إلى لوخوة والاخوات ويزيهم ١‏ ل 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه : إنهٌ لا يُمنع م 
5 من دفع زكاته إلى من يرثه من الإخوة والأعمام وبنيهم”*' » مع قول أحمد في '# 
وسيليحطحجخحك 92 
2 1 1 م 
أ 21 ارواه بنحوه مسلم )1١175(‏ . 7 


3 زفعة رواه الطبراني ة في « المعجم الكبير » 7١7//1١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 0 


1 عنهما. م 
8 217 رواه ابن ماج( 7541 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 0 
َّ (5) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 757/5 ) » وه الذخيرة » ( ١51/7‏ )ء و« المجموع » ُ 
١ 5 4‏ 
له 


اهب هي هس حو هس حوي ب هي هس نه هد دهن و 


رو ل 


1 1ر2 و ار و ار حرو وي خره ري حره 2 

١م‏ أظهر روايتيه : إِنَّ ذلك لا يجوز" . 

86 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : عدم تأكّد الأمر بالإنفاق عليهم كالأصول والفروع , 

فرّما أخلّ قريبهم الغنيئٌ بالإحسان إليهم » فيكونون كالأجانب ؛ فيُعطون من 

الزكاة . 


ل 


2 


ر 09( 


شر 


هم 


٠‏ و 


ره 2ر810 


إن 
1 ووحه الثاني : أن ترعيب الشارع شي الإنفاق على القرابة لا يحوج 
اي 5 
9" القريب إلى الأخذ من الركاة . 8 
ال 2 
3 5 . 0 0 5 0 500 . و م 
1 ل د ل ل ل ل ل ا 
1 2 
أ له أخذ الزكاة » ومن لم يُعنِه قرابته عن سؤال الناس بعدم إنفاقهم عليه. . م 
0 1 
7 0 2-8 5 
م حل له أخذ الزكاة . 39 
4< 9 
0 فم المكاة في 
1 1 حكم دفع الزكاة إلى العبد ] ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز للرجل دفع زكاته إلى <ث 
2 . « 58 
ا عبد'" » مع قول أبي حنيفة : إنهُ يجوز دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيّده * 
5 م0 8 
فقير 3 
0 فالأول : مشدّد » والثاني : مخفف . . 
. 5 
. 0 
بز )١(‏ انظر « المبدع »(4777/7- 477 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص80 )  .‏ أ 
0 (؟) انظر « حاشية الخرشي » (7/75؟77)ء و« البيان» ( */ 555 )ء و« كشاف القناع ») ع 
.)١96١0/( 0‏ 6 
01 (9) انظر «حاشية ابن عابدين» (159/7١)ء‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 1 


6 ب صصح م ر فى 
“وه هو سبحوى هسيدهان / معس هرهس هرهس ور 


اياا صعيل ابي ل ا 3000 بل اك 2 ل على شرت 2 
١ 09‏ 7 1 ب 0 1 8 
ه- .ووه الأول أن نفقة العبد واجبة على السيد » فهو مكتف بها عن ٠6‏ 
© الزكاة . : 
3 7 . 
ووجه الثاني : أن نفقة السيد قد لا تكفيه ؛ كما هو الغالب على التجار ”. 

ىا 


وغيرهم من البخلاء » مع دناءة الرقيق في الغالب ٠‏ وعدم تنزّهه عن أكله من | 


أوساخ الناس » فكانت الزكاة فى 5 كأجرة الحجّام ؛ 5 ذه ١‏ . 
الناضح 2 ويُطعم منها العبيد والإماء م 
' ع« 


هكب اهبا دن هاداد ل ميم 


[ حكم دفع الزكاة إلى الزوج ] 3 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَّهُ لا يجوز .. 
للزوجة الغنية دفع زكاتها إلى زوجها”'' » مع قول الشافعي بجواز ذلك'"" ٠‏ ٠م‏ 
وقال مالك : إن كان يستعين بما أخذه من زكاتها علئ نفقتها. . لم يجرء /* 
إن كان وخر يها زلانوالشتر رون قيرها | سرهم" 
ا 3 


يدها ايا وم 


,م 
اك ١‏ وا رهوج و 


اك 


.0 ال 0 0 ًَ م ٠.‏ 2 9 0 م 0 ل م . 5 
0 فالاول : مشذد . والثاني : مخفف . والثالث : مفصل ؛ فرجع الآمر ِ 
6 5 
> إلى مرتبتي الميزان . 1 
20 ” 86 
)١( 1‏ انظر ( البناية شرح الهداية » ( 558/7 ) » و« الإنصاف )71١/9(6»‏ . . 
َه (؟) انظر « حلية العلماء )(9"/ ١/٠‏ ) . . 
( (*) انظر « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ ( 147/١‏ ) » و« رحمة الأمة في " 
7 اختلاف الأئمة ؛ ( ص27 ) . 8 
5-0 عي هاور هج وار © سحا هلجر 1 1 جر كل جه جر جه ما هه ا ور ا 8 


© ' © 2ه © © ه ' © مه ه.ه' »© همه »© 8ه 
ْ ىو 
3 . 
ٍِ [ حكم دفع الزكاة إل بني عبد المطلب وموالي بني هاشم ] 0 
6 9 
. ومن ذلك : قول مالك وأحمد في أظهر روايتيه : إِنَهُ لا يجوز دفع الزكاة و 
© إل بني عبد المطلب”'") » مع قول أبي حنيفة بجواز دفعها إليهم”"' . ٠‏ 
٠ - 7 5 5‏ 
0 فالآأول : مشذد ء والثاني : مخفف . : 
٠ ٠‏ 
5 وكذلك القول في موالي بني هاشم : حرّمها أبو حنيفة واحمد » وهو 
2 5 2 5 1 3 1 قرف 030 3007 0 
*20 ووجهالأول : قياس بني المطلب علئ بني هاشم . 0 
٠‏ | 3 
ووجه الثاني فيه : عدم قياسهم عليهم ؛ لضعف وصلتهم برسول الله 0 
١‏ الله عليه إن كانوا لم يفارقوا الله صلى الله عليه ا 
. صلى يه وسلم وإن نوا لم يفارقوا رسول صلى يه وسلم في فى 
أي جاهلية ولا إسلام . 2 
2 ووجه تحريمها على الموالى : التشريف المشار إليه بقوله صلى الله عليه * 
ل له : 
0 وسلم : ١‏ مولى القوم منهم )”؛ ؛ أي : وإن لم يلحق بهم . 1 
)١( 5‏ انظر «الذخيرة» .)1١57/9(‏ و« حلية العلماء» .)1١59/7(‏ و«الإنصاف» 2 
ب ("/١5ه؟).‏ 3 
9 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين») .)١100/1(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»؛ , 
5 ( ص7 ) . ّ 
5 اورم انظر ١‏ البناية شرح الهداية» 507/80 )», و« مواهب الجليل» (9/0)غء 5 
3 و« المجموع » ١151١/5(‏ ). و«الإنصاف »(1931/75)ءع و( رحمة الأمة في اختلاف ع 
0 الأئمة »( ص37 ) . 3 
7 ضع رواه بنحوه البخاري ( 577١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 0 
01 9 5 
عحو هسب ويه قله لجدهج باع ولس اهم عن أهجر» 2-0 


له 


ره ره ه- 


0 رو رو رو 2 
ووجه الثاني : أن الموالي ليس لهم وصلة في شرف نسبتهم كوصلة 
ساداتهم » على أنَّ تحريم الصدقة عليهم إِنّما محلّه : عُناؤهم بما يُعطّونه من 
م حمس الحُمْس » فإن مُنِعوا منه جاز لهم أخذ الزكاة إلا إن كان هناك من 
يكفيهم من نوع الهدايا أو صدقات النفل على بر . 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله تعالى يقول : ( تحريمٌ الصدقة 
© على بني هاشم وبني المطلب. . تحريمٌ تعظيم وتشريفب وتنزيه لهم عن أخذ 
أوساخ الناس ؛ لا إثم عليهم لو أخذوها ) انتهئ . 
* وفي ذلك نظر ؛ فقد يكون منع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لهم من 
أخذها. . تحريمٌ تكليف ؛ فيأثمون به » والله أعله20 . 


ل 


2 © © 


لسر ره ره ور م 
جد 


ره 5 


)١( 2‏ في هامش (أ) : ( بلغ. . . نظر. . . مؤلفه ) . ا 


6 
7 
1 
أ 
7 
18 
6 


3 


و 75 
به حي هجر 


1 
سم 


ل 2-0-6 


يو عيخ ة 5507 عع ا 5 0 
وحهاى © اذهام هدر سهان ورا هجر عرز 


1 
ا 
ا 


2 
5-8 
١ 


د 
0 

ا 
0 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصّيام ] 
أجمعوا على : أنَّ صوم رمضان فرضٌ واجبٌ على المسلمين 3 7 
أركان الإسلام . 


31 
-. 


واتفق الأئمة الأربعة علئ : أنه يتحنّم صومه على كلّ مسلم » بالغ » 
عاقل » طاهر » مقيم » قادر على الصوم » وعلئ : أنَّ الحائض والنفساء 
يَحرّم عليهما الصوم . ولو أَنّْهِما صامتاه لم يصمّ » ويلزمهما قضاؤه » 
وعلئ : أنَهُ يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسهما وولديهما » 


| للكن لو صامتا صم . 


واتفقوا علئ : أن المسافر والمريض الذي يرجئ برؤه. . باح لهما 


' الفطر » فإن صاما صحّ , يام وقال بعض أهل الظاهر : 


لايصحٌ الصوم في السفر » وقال الأوزاعي : الفطر أفضل مطلتقاً ؛ أي : 
لأنّ الشارع نفى البرّ في صوم السفر بقوله : ١‏ ليسّ من البرٌ الصيامُ في 
اشر 316 

واتفقوا علئ : أنَّ الصبيّ الذي لا يطيق الصوم » والمجنونٌ المطبق 


.)1١1؟١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


5 


مسجب 


جيم 


2-6 


١ 


8 


لي 
25 


© 4 


3 7 - عجن بحا و لدت ا 
ره 2ك هه اتره 1 


[/- د 
,© 


و سس 
حمر 


سج 
24 


5 0000) 1 


2 ل 5 افع ١‏ لك اي اا 5 
© 9 © 192-300 هر لد 3289© 


جنونه:» + ا زمرو افيه لح ار 
لعشر . ١‏ 

واتفقوا علئ : أنَّ صوم رمضان يجب برؤية الهلال » أو بإكمال شعبان © 
وا . 


وانفق الأئكة عل + أله لا غنيج علال كيان بواحف: قال أبوثوق ؛ 


9 عي 9 
7 9 8 
ا 00 


5 واتفقوا علئ : أَنَهُ إذا رُئي الهلال في بلد رؤية فاشية. . نه يجب الصوم بي. : 
35 غلية شائر اهل الدنا :إلا أن امحاك السائى مقي وك ل 3 
ُ القريب دون البعيد . . 
واتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّهُ لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل » إلا .8 
: في وجه عن ابن سُريج بالنسبة إلى العارف بالحساب . . 
5 واتفق الأئمّة الأربعة علئ : وجوب النية في صوم رمضان » وأنَّهُ لا يصحّ 59 
ب إلا بالنية » وقال عطاء وزفر : لا يفتقر صوم رمضان إليئ نية . 
8 8 
5 وأجمعوا على : صحّة صوم مَنْ أصبح جنباً» وللكن يستحتٌ له ٠.‏ 
8 اسل و روطلا الفير ؛ ا اي 3 
ببطلان الصوم ٠‏ وأنّهُ يسسك ويقضي ٠‏ وقال عروة والحسن : إن أخّر الغسل ج' 

. لعذر لم يبطل صومه » أو بغير عذر بطل » وقال النخعي : إن كان في 5 
الفرض إيقضن. : : 
0 واتفقوا علئ : أنَّ الغيبة والكذب مكروهان للصائم كراهة شديدةً وإن م 
؟ صخ الصوم في الحكم ٠‏ وقال الأوزاعي : يبطل الصوم 9 
عو نميه فونه طهج جر مهرم هوه احفا قا م2 
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اس 


واتفقوا عل 2ن مون أكل 6 وهو يظة "أن الشمين كد غايت ‏ .إي أن 
الفجر لم يطلع » ثم بان الأمر بخلاف ذلك . . أنهُ يجب عليه القضاء . 

وأجمعوا علئ : أنَّ من ذَرَّعه القيء لم يفطر » خلافاً للحسن البصري . 

وأجمعوا على ارط عطاك ب لكاي لعاناااعر ير 
عذر.. كان عاصياً : وبطل صومه » ولزمه إمساك , بقية النهار . وعليه 
الكفارة الكبرئ ؛ وهي : عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » وقال مالك : هي على التخيير . 

وأجمعوا على : أنَّ الكفارة لا تجب في غير أداء رمضان » وعن قتادة : 
الوجوب في قضائه . 

تفقوا عل : أنَّ من تعمّد الأكل والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من 

١‏ لمحاو لور اي و 
واتفقوا علئ : أنَّ من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل عامداً يجب عليه 
. قضاء يوم مكانه فقط . وقال ربيعة : لا يحصل إلا باثني عشر يوماً » وقال 
ابن المسيب : يصوم عن كلّ يوم شهراً » وقال النخعي : لا يُقضئ إلا بصوم 
ألف يوم » وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما : لا يقضيه صوم 
الدهر . 

واتفقوا على : عدم صكّة صوم من أغمي عليه طول نهاره » وعلئ : أنه 
0 جميع النهار صمّ صومه » خلافاً للإصطخري من الشافعية . 
تفقوا :هل :: أن هر فاته "شو من بومضان قات قبل. إمكان 
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0 [ حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً عل الولد ] ' 
: حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الو ٍ 
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ل 2 ع 5-7 5 8 5 زفرة 5 ١‏ 
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أه) ً 

9 رضي الله عنهم : إنة ب يجب الكفارة دون القضاء كا 9 
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9 فالاول : مشدد . والثاني : مخفف . والثالث : امات 0 رع 9 
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20 ووجه الأول : أنهُ فطر ارتفقّ به الولدٌ مع أَمّه . 5 
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مهس همه همهس هي وم امس هيه ون مس هورم 


كرو أ هلسرو به تحرو ته الحاو ا وت و رول 1 و “هل 3 781 ول خجره 0 
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٠.‏ ووحه الثالث : 0 واي عابيها سما المقدة وعدم الفطر »؛ ” 
لاحتمال أنَّ الصوم لا يضرٌ الولد » فلذلك كان عليهما الكفارة دون القضاء ؛ ", 
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1 لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر » فافهم . 0 
١ 5‏ 
٠ '[ 57 :‏ 
5 1 حكم الفطر لمن أنشأ السفر بعد الفحر ] ْْ 
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ه22 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إن من أصبح صائما ثم سافر. . لم يجز » 
. له الفطر”'" ء مع قول أحمد : إِنهُ يجوز له الفطر » واختاره المزني””) ٠‏ 
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7 فالاول : مشذد . والثاني : مخفف . 
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٠‏ ووحه الأول : تغليب الحضر » ووحه الثاني : تغليب السفر ؛ جع »" 
« الأمر إلى مرتبتي الميزان . . 
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٠‏ 1 حكم الإمساك بة بقية النهار لمن زال عذره 1 ّ. 
3 8 7 2 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إن المسافر إذا قدم مفطرأ » أو 7 
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5 برى المريض ( أو بلغ الصبيٌ ( أو أسلم الكافر » أو طهرت الحائض في 0 
)١( 5‏ انظر « الاختيار » ١75/1١01‏ ) » و« حاشية الدسوقي ) (١/غ5لاه‏ ) » و« المجموع » 0 
.)١55/5( َّ‏ 5 
”. (5) انظر «المهذب»)(١771/1)»‏ و«الإنصاف »4 (/789 )» و« رحمة الأمة 00 
ّ اختلاف الأئمة ؛ ( ص 38 ) . 0 
2 نه اع !هاج © يهام ا عجدهلج ومع جوركس هيه اجهانه دده جرع 2 


ا اي ا ل اي اه 
3 5 
أثناء ان 500 ا" والشافعي في 1 
لوك ع ري ل هي( ّ 
8 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ ©! 
5 4 
: 5 : .2 
. ووجه الأول : زوال العذر المبيح للفطر » فيلزمه الصوم وإن لم يُحسّب *, 
5 0 
له ؛ لحرمة رمضان » وكذلك القول فى بقية المسائل السابقة . 1 
8 7 ِ 
: ووجه الثاني : أن الإمساك خاريع عن قاعدة الصوم 0 فَإنَّ صوم بعض 5 
4 النهار دون بعض لا يصحٌ ؛ فكان اللائق بالممسك الندب لا الوجوب » اجأ 
4 06 
© فافهم . ل 
3 3 
.0 6 
2 0 0 ىنث اها ع 30 
3 [ حكم قضاء صوم ما فات المرتد إذا أسلم ] : 
2 0 7 5 0 
2 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ المرتدٌ إذا أسلم وجب عليه قضاء *» 
ما فاته من الصوم حال ردّته » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجب ' 
. 40 3 تك : 5 ِ 
3 فالاول : مشذد ء والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . م 
0 1 ا 9 
2 ووجه الأول : التغليظ عليه ؛ لآنه ارتدٌ بعد أن ذاق طعم الإسلام . 5 
«< 5 
2 كو 5 5 فى 
صٍِ ووجه الثاني : أنه لم يكن مخاطبا بالصوم حال ردّته ؛ للكفر » وقد قال 3 
8 (1) انظر ” البناية شرح الهداية » ( ٠٠١-9484//4‏ ) » و( الإنصاف »( 78/8 ) . :2 
4 (0) انظر « حاشية الخرشي » (7577/7) » و( تحفة المحتاج » ( 577/7 ) » و« رحمة 0 
يخ الأمةفي اختلاف الأئمة»( ص88). َي 
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ل 
(9) يرد هنا التفصيل ذاته الذي سبق عند الكلام عن اختلاف الفقهاء في سقوط الزكاة عن 1 
المرتد . انظر الكلام الوارد تعليقاً ( ؟//01" ) . 4 
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سوسم مر 


تعالى : 9 قل زِبَدِيِنَ حكَدَروا إن يَنتَهُوا يُغْمْرَ لهم ما هَدٌ سَلَفَ4 [الأنفال : 2 » 
فافهم . 


0-8 


ومن ذلك :“قول الائمة الثلاثة : إنهُ يصحخٌّ صوم الصبخ”" , مع قول : 


1 مث ٠‏ دل )2 
فى اعحصيفقة و00 يصح 1 


فالأول : مشدّد في الصوم من حيث خطابه به على وجه الندب من باب 


هه 0 ب ؤس ساد وو 


ل هَمَن تَطوَعَ حيرا فهو حَي له [البقرة : 184] . 


55 10 7 و 327 01 
والثانى : مخفف عنه بعدم صِكّته منه من حيث إنه صفة صمدانية » 


لا يطيق التليّس بها ولا القيام بأدائها عادةً » بخلاف البالغ ؛ فإنَّ الله تعالى 


يجعل له قوة تعينه على القيام بأدائها . 


ومما يؤيّد قول أبي حنيفة : أنَّ الصوم عن الأكل ما شرع إلا لكسر شهوة .. 


النفس الحاصلة بتكرار الأكل جميع السنة » والصبئٌ الذي عمره سبع سنين 


)» و« المجموع ) (0"/5” )., و«الإنصاف‎ »)7١١/١( » انظر « الفواكه الدواني‎ )١( 


فم 


ا لاي ا ان لهو ور الكت ىاه 


.)1 81١/90 
* " حاشيته ؛ ( 7957/1 ) : ( وليس البلوع والإفاقة من شروط‎ ١ يقول ابن عابدين في‎ 


الصحة ؛ لصحته بدونهما كما ذكره » نعم ؛ هما من شروط وجوب رمضان ) » وقال 5 


الشلبى فى « حاشيته علئ تبيين الحقائق » ( 774/١‏ ) : ( وفي ١‏ الذخيرة » المالكية : 
بون ابي وحم رطالا ابت فرق عد الى سيقة كبن ولك رين للضي . 
قلتُ : قد نقل هنذا غيره من الطوائف الثلاث عن الإمام » ونقلهم غلط محظور ٠)‏ © 
وما أعلم أي شيء مستندٌ نقلهم الباطل » » بل اعتكاف الصبي وصومه وصلاته وحجّة. . 0 
ل و 


٠. 
/ 
ه‎ 


هله 7ه و دروب يحرج 2 جره 46ج رهوج 
ُّ مثالا بعيد مد 'إثازة شهره للجماع بالأكل 2 بخلاف المراهق فكان صومه ِ 

بالعبث أقرب . 1 
فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ مداركه ! ورضي الله تعالى عن /6) 


بقية الأئمّة أجمعين ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 4 


[ حكم قضاء الصوم على المجنون إذا أفاق ] / 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة والشافعى : إِنَّ المجنون إذا أفاق لا يجب خ 
ٍِ 2 


كمهي 0 © لع هاور كل - “هاور سس . 
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عليه قضاء ما فاته(" » مع قول مالك : إِنَّهُ يجب » وهو إحدى الروايتين عن 


و 1 


جه 
هر 


بكدةة 


0 
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فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 
[ حكم المريض الذي لا يرجئ برؤه » والشيخ الكبير ] 
ومن ذلك : قول أبى حنيفة » وهو الأصحٌ من مذهب الشافعي : إِنَّ 
المريض الذي لا يُرجئ برؤه » والشيخ الكبير.. لاصو عليهما » وإِنّما 
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أم يجب عليهما الفدية فقط +ع ارارطاعة زه لصوم عجيما روني , 
5 وهو قولٌ للشافعي©؟ . 71 
4 1 
لك في 
ب )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ الال “الا” ) » و2 حلية العلماء » ( ١9/”/"‏ ) . 01 
6 (؟) انظر « المدونة الكبرئ » /١(‏ 186 ) » و« الإنصاف »)1797/80 )2 و« رحمة الأمة في . 
0 اختلاف الأئمة » ( ص 288 ) . 6 
0 / 
0 إفرة انظر ( تبيين الحقائق » ( 7729//١‏ ) » و( تحفة المحتاج » ( 479/7 ) . 1 
© (4)_انظر ‏ عيون المسائل » ( ص 5١5‏ ) » و3 حلية العلماء » ( / 9174 ) . 0 
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دهن #عحد ها جرهم #ور هصح فج رمع جره فير هه ره :هاور مز 


سل 


2 روه مره ودر روه جره هه 00 
ان 5 5 3 
0 ثم إن الفدية عند أبي حنيفة وأحمد مقع ف الور سيدا 
8 م1 
ا 00 0 
« دمر » وعند الشافعيٌ : مدّ عن كل يوه ع 
"ا فالأول : فيه تشديد في المسألتين » والثاني : مخمّف فيهما ؛ فرجع © 
3 7 7 4 
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إ©ا الآمر إلى مرتبتي الميزان . ُّ 
3 7 1 1 
ووجه القولين ظاهر . 11 
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0 1 د 1 0 1 ا 0 1 56 1 3 
9 صوم دلائين من سعبأن إن وجد عيم أو فشر _ 5 
8 حكم صوم ثلاثين من شعبا يم او ثثر لي 0 
َي ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد : إن ب« 
م لا يجب الصوم إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قَتَرُ قترٌ في ليلة الثلاثين من بم 
شعبان”" . مع قول أحمد في أظهر الروايات عند أصحابه : إِنْهُ يجب عليه »* 
7 35 
الصوم . قالوا : ويتعيّن عليه أن ينويّةٌ من رمضان”؟ . 9 
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3 فالاول مخفف ف فرك الصوم 2( والثانى 3 مشدّد في فعله ؟؛ فرجع 3 
إ# ال . 7 3 
2 05 
ويعة الأرن 1 اقافته الرجرت لكر الايد رامع اديه أده 
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)١(‏ عند الحنفية : يخرج نصف صاع من بر » أو صاعاً من تمر أو شعير كما في البناية شرح ' 
1 الهداية ؛ ( 5/ 80 ) » وعند الحنابلة : يخرج مدا من بد » أو نصف صاع من تمر أو 1 
ا زبيب أو شعير أو أقط كما في ١‏ كشاف القناع » (؟/9:) . 57 
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3 69 انظر ‏ البنلية شرح الهداية » ( 15/4 ) » و« حاشية الدسوقي )909/١(»‏ 2 و( مغني بأ 
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. :ِ 
م. وكان على هلذا القدم سيدي علي الخواص وزوجته ؛ كانا يكشفان ل" 
م. ما تحت الغمام والقتر » وينظران الشياطين وهم يُصفَّدون ويُرمُون في الآبار «ه 
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٠‏ 8 
. ال 0 ' وأا في اغيم فيثبت بعدال 1 
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)١( -‏ انظر " البناية شرح الهداية » (4/ 794-75 ) . 0 
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٠‏ كثير من الناس » بخلاف الغيم ؛ يخفئ على غالب الناس ٠‏ فيكتفئ فيه 
. بواحد كما قال به الشافعى وأحمد فى أظهر قوليهما . 


حو مهسسحهاب د حول ه ١‏ جدتهجير ١عع‏ بجرهكهنم »- 


9 
9 
2 


لبتي اله © ان ' © 0ج < سه 2< هس م020 © * 3000# 
روايتيهما ليت ولاك 

فالأول : مشدّد » والثانى : دونه فى التشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : أنَّ السماء إذا كانت مُصحية فلا يخفى الهلال علئ جمع 


ووجه قول مالك : زيادة التثيّت في العدلين؟ أن ذلك عنده من باب الشهادة» 
لا من باب الرواية » عكس قول الشافعي وأحمد في الراجح من قوليهما . 


فرفع أبو حنيفة ومالك شأنَ صوم رمضان على شأنَ الصلاة ؟ تعظيماً 


-. لشهر رمضان؛ فإنَهُيُكتمّى في دخول وقت الصلاة عندهما بإخبار عدل واحد. 
وا لرقيدو ]0 الأتزينة دازف اللسطان دن يه ابن اقم لوالو 

يخرقه بغيبة ونحوها مما ورد أَنَهُ يخرق الصوه”© ؛ بخلاف الصلاة ؛ لم يرد لنا 1 

فيها أنّها جُنَهَ - أي : ترس يُتقى بها الشياطين ‏ كما ورد في الصوم”” ؟؛ فإنَّ ' 


الصائم الحقيقيّ لا يصير للمعاصي عليه سبيل من العام إلى العام 2 فافهم : 


)01 انظر « تحفة المحتاج » ( ”/ 7/0 ) » و« الإنصاف » ( 777/9 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4(ص 25 ) . 

00( من ذلك : ما رواه البخاري ( /5001 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يدع قولَ الزور والعمل به والجهل. . فليس لله حاجة 
أن يدع طعامه وشرابه » . 

() حديث : «الصيام جنة» : رواه البخاري »)١845(‏ ومسلم 2)١77/1١١151(‏ عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


د د اليه 


- 2 عم م اير 
اها © الاو ها 


جا سوب اه 


96> 98وج مرج 0و حمرون وحنرم وريج ودر مرج 0 سّ 
ا 6( 
0 [ حكم من رأى الهلال وحده ] 1 
8 ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إِنَّ من رأى الهلال وحده صام ٠‏ ثم إن : 
6 رأئ هلال شوال أفطر سرا”"" » مع قول الحسن وابن سيرين : إِنّهُ لا يجب م" 
9 عليه الطروة 57 ا 6 
١‏ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
5 ووتجه الأول + أن المزاد :من :اشتراظ العذوك أو العدلين أو العدل:: 


)نيدو أن مادكه الإمام الشعراني من اتفاق الأئمة الأربعة ينصرف إلى الشطر الأول من 
المسألة التي ساقها ؛ أي : من رأئ هلال رمضان وحده صام بالاتفاق » أمّا الشطر 
الثاني ؛ وهو حكم من رأئ هلال شوال وحده. . ففيه خلاف ؛ والإفطار سراً هو مذهب 
الشافعية كما في ١‏ حلية العلماء» ( 187/9 ) » وقال المرغيناني من الحنفية في , 
« الهداية شرح البداية » )1١71١-١7١ /١(‏ كن رأ طلال ومضان وده صامر وان" 
لم يقبل الإمام شهادته. . . ولو أكمل هلذا الرجل ثلاثين يوماً لم يفطر إلا مع الإمام. . 
ولو أفطر لا كفارة عل عليه ؛ اعتبارا للحقيقة التي عنده ) » وقال ابن رشد من المالكية في ١‏ 


7 


ره 


ا 


ده 


ا 


ون و او بوره اودرو 


3 « البيان والتحصيل » (؟/ 701١‏ ) : ( أما إذا رأئ هلال رمضان وحده فإنه يصوم » 
1 ولا ينبغي له إلا ذلك ؛ وأما إذا رأ هلال شوال فإنهُ لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع من 
0 ”اناس جيه اك ووسه بن قش كرني عروجوا اين قاو وس العاف را 
59 في مفازة.. فإنه يصوم برؤية الهلال » ويفطر برؤيته ) » وفي ” المبدع ©( 4/8 ) لابن © 


6 مفلح من الحنابلة : ( ومن رأ هلال رمضان وحده ورُدّت شهادته. . لزمه الصوم. . 

أ وإن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر.. . - ثم قال  :‏ قال ابن عقيل : يجب أن يفطر ج) 
ٍ را 7 
5 (0) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص 846). : 


جره ويرهت برهت همه :5 برب عهرهت وبرهو ب« هبره» 


ل ب النتفب 005 و ».© لظام 5 جر كس 9 ب 


+ 


ا لك ا ا راي ار ار ا ل لل 00 


ووجه الثاني 00 
المرّة الصفراء يجد طعم العسل مراً ؟ فذوقه صحيح » وحكمه باطل » فافهم 1 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يصمح صوم يوم الشلكٌ0'؟ » مع 


3 و 2 
فول أحمد : .إنه إذا كانت السماء مضحية كره © أو مُعكمة و7 


فالأول : مشدّد فى الاحتياط خوفاً أن يدخل فى رمضان ما ليس منهء 
والثاني : مخفف بعدم مشروعية الصوم فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
كاير اعم أراي الخيل بويت الو فقد يكون من رمضان 


في نفس الأمر » ويُغتفر تر التردّد في النية للضرورة » ولا يضرّنا صوم يوم 
ا" 


[ حكم الهلال إذا رئي نهاراً | 
ومن ذلك : قول الأتمئّة الثلاثة : إِنَّ الهلال إذا رُئي بالنهار فهو 
لليلة المستقبلة 9 ء» مع قول أحمد : إِنَهُ إذا ري قبل الزوال.. لليلة 


)١(‏ أي : لايصحٌ صومه على أنَهُ من رمضان . انظر 2 حاشية ابن عابدين ؛ ( 41/9" ) ع 
و( حاشية الخرشي » ( 7358/75 ) » و البيان » ( #/ ل001 ) . 

(؟) انظر « كشاف القناع » ( 741/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 38 ) . 

إفرة في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه. . . فسح الله تعالئ في أجله » وكتبه الفقير 
أحمد. . . ) . 

(4:) انظر « حاشية ابن عابدين»7957/5(4). و«الذخيرة») (97/5: )2 و« حلية 
العلماء ) (”/ .)1١8-0‏ 


و د 0 ل 2 © 9 0 ه. 8 7 ل فى م هه ل في 


200 


أي الماضية » أو بعد الزوال. . فروايتان 


هي فالأول : مخفّف بعدم القضاء لليوم الماضي ٠‏ والثاني : مفصّل في 


و9 وجوب قضائه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
. ووجههما : ظاهر . 
٠.‏ 


ع وكذلك القول في روايتي أحمد في رؤيته بعد الزوال . 


3 [ حكم تعيين النية لصوم رمضان ] 
24 ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا بد من التعبين في النية”"© ء مع '* 
: 


5 قول أبي حنيفة لااشورط العريف ميل لو توق عيوما مطلقاً أن اذ 0 
ش جاذ © , / 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووه :الأول أن التع ب جعيلة الاخلاضن الماموى به + 


5 ووجهالثاني : أنَّ المقصود وجود الصوم في رمضان الذي هو ضدٌ الفطر '” 
30 فيه » فيخرج المكلف عن العهدة بذلك 1 


)١( 8‏ قال في « الإنصاف » ( 775/8 ) : ١(‏ وإذا رئي الهلال نهاراً » قبل الزوال وبعده. . :© 
: فهو لليلة المقبلة » هلذا المذهب » سواء كان أول الشهر أو آخره ) » ثم ذكر روايات 
2 أخرئ » وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما هو مثبت في ١‏ رحمة الأمة في اختلاف 37 
الأئمة ؛/( ص 28 ) . 0 
٠‏ (59) انظر ١‏ الفواكه الدواني»(١/04)ء‏ و« تحفة المحتاج)(2)790/9 * 
3 و« الإنصاف »5197/7804 ) . 
9 (0) انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( ١١/54‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 2 
3 (ص١9).‏ 


ا ا عد 
ع 57 7 
ره هد 


عه 


» 


متو ال 5 170 
الى “>1 ره ه- 


جوهالى © «#ب#هد , أ#ع © حكهالجم ععع هع #ااإنها ©#بايه ال هار هخ 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ وقت النية في صوم رمضان : ما بين 


٠‏ غروب الشمس إلئ طلوع الفجر الثاني" » مع قول أبي حنيفة بحت 
التعيين ؛ أي : التبييت ٠‏ بل تجوز النية من الليل » فإن لم ينو ليلاً أجزأته 
+ 'الئية إلى الزوال #اأوكذلك قولهم :فق العو المدكن 7 ., 


فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » والقياس علىئئن سائر الأعمال 
الشرعية ؛ فإنَّ موضوع النية في أول العبادات إلا ما استثني 

ووجه الثاني : الاكتفاء بوجود النية في أثناء الصوم إذا لم يمض أكثر 
النهار ؛ كما في صوم النفل » وصاحب هلذا القول يجعل النية هنا قبيل 
الفجر مستحبة لا واجبة ؛ تحصيلاً للكمال لا للصحّة » فافهم . 


ومن ذلك : قول الأئمّة ان الك ١‏ سيوم وماق را إلا نية 
مجرّدة”'' » مع قول مالك كنيةانة اده اذل تلقو القون اانه 
يصوم جميعه”*' . 


) و« تحفة المحتاج » ( 1781/9 ) » و( المبدع‎ »)15١5/١( » انظر « الفواكه الدواني‎ )١( 
.) ١7/0 


. ) 9١ص‎ ( » (؟) انظر « البناية شرح الهداية » (5/ 5) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ٠ 
532 .) 781 /9( انظر « البناية شرح الهداية»)( 160/5 )» و« تحفة المحتاج»‎ )9 


و« الإنصاف )7960/7912 ) . 


' (8) انظر « حاشية الدسوقى » »)07١/١1(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 4١‏ ) . 


هع دهن ها حدم هاتحطهلي ووع جهب هج هدس 


و تسل لدف 


1 9 
ع 
5 


ةر ره جره 7ه مره : وت ره 2ه ره 5 
٠ 6‏ 


مم فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 8 
4 ويه الأول + القياس :على العئلاة وغيرها + "إن كل صَلاوٌ عيادة على .ع 


4 ب », 


جدّة » فكذلك القول في صوم كلّ يوم » لا سيما مع تخثّل ليلق يين كل 5 
يومين ربما يكون فيها أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يبطل الصوم . ِ 
5 5 


0 ووجة الاق انهم :واحدمن اول الشهرزان أخرة , 

ٍ فالأول : خاصٌ بضعفاء العزم من العوام 4 والثانى ا خاصٌٌ بالأولياء 

3 الذين يحضرون مع الله تعالئ بقلوبهم من أول الشهر إلى آخره بنية واحدة » 

فإذا نوئ أحدهم في أول ليلة دام حضوره باستصحاب تلك النية » <2 
0 | 

ولا يقطعها تخلل الليل » فافهم . 0 


سر 


2 


ل3 
ع 


د 
لى 


00-] 


1[ حكم تبيبت النية في صوم النفل ] م6 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ صوم النفل يصحٌ بنية قبل © : 
8 الذوال 3ع مع قول مالك : إن لايصحٌ بنية من النهار ؛ كالواجب ٠»‏ 0 


8 واختاره المزني”" . 0 
1 1 1 | 
5 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان .© 
0 ع ١‏ ْ < و 
1 ووجه الأول : ما ورد من الاتباع في ذلك للشارع في توسعته على الآمة 1 


إخمحفم 0 
4 أمر النقا : 2 
ني امر 6 


|ض ْ ”7 
٠:‏ لةا+ت<ت ”<ةتتتة تت تت تت ا 
)١( ©‏ انظر الهداية شرح البداية» »)١١19/١(‏ و تحفة المحتاج © (1985/5)ء :هيإ 
0 و« الإنصاف »(7//ا9؟ ) . 9 


7 م 00 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص .)5٠‏ أ 
© 


و 80 
ل 5 : 8 - ١‏ ١م‏ 
فيه اد هج هم هبر هتمجدهلجز 5عع اجرهكل- هتجره عه نهدل لها عن 


ره ضحد ها جرهة همحرو 0 2 

1 ست رهام ها دشر هك هاكرها يت هتمه حرو 
5 الغاذ 9 2 . 5-0 ع م ل 
9 ووجه ني : الاحتياط للنفل كالفرض ؛ بجامع أنَّ كلاً منهما مأمور به ,©) 
71 5 2# 5 7 5 4 1 
0 شرعاً » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من لم يبيتٍ النية مِنَّ الليل فلا ج) 
2 7 5 01 0 ل 585 ين -_ لغ 
أ صيامَ لَُ "20 ؛ فشمل النفل ؛ لإطلاقه لفظ الصيام . م“ 
0 ع2 ع8 ع 1 
9 ود .. 5 0 5 : ا 0 5 0 
: يصحٌ أن يكون الأول : خاصّاً بالأصاغر » والثانى : خاصّاً بالأكابر» © 
فاذ ١‏ ا 
/ فهم ا ١‏ | 
: 1 
ِ 
1 1 حكم صوم من أصبح جنبا | 0 


أ - نكنا ٠‏ . َو ع 0-1 
بي هريرة وسالم بن عبد الله : إنة يبطل صومه كما مر أول الباب7" » وإنة ؛ 
يمسك ويقضى » و د لشي 11 اك له 1006 

يقضي » ومع قول عروة والحسن : إنه إن أخر الغسل بغير عذر بطل ج' 


ومن ذلك : قول الأتئّة الأربعة : إِنَّ : 55 8 
ربعة : إن صوم الجنب صحيح”'” ١‏ مع قول إن 


, صومه » ومع قول النخعى : إن كان فى الفرض يقض 9©) 0 
_ بع فول النحعي :: إلكان في المرض يتضيق 7" , 5 
فالأول : مضي 1 كى 
١‏ ول : مخفف . والثاني : مسد ثالث : مفصً د نا #6 
1 ي دء والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر ؟ 
5 إلى مرتبتي الميزان . 29 
ه 5 0 
3 مره 
0 ووحه ال ل :ا تة 9 0 1 8 
5 0 القرين الشارع من اصح إجدا على اصومة بوغدم ا 
أ بالقضاء” . 1 
9 5 3 
َ 0 سيق لخر ا 0 0 
7 (؟) أنذ ِ ناء 
ٍُ نظر 7 بدائع الصنائع » ( 95/5 )2 و« البيان والتحصيل » »)17١١7/١1(‏ و« حلية يا 
|9 العلماء ) ( ١197/9‏ ) » و« المغنى .)١58/7”(»‏ 0 
بالطو ا ١‏ 39 
١ 0 7‏ : 00 
01 (5) انظر ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)(ص١19).‏ 1 
0 سبق تخريجه ( 117/١‏ ) . 5 
2-0 001 م 
مك كور د هكح هعد همير 107 : مهس هرهس هروس هرك 


رحج ل جاحلل ليد و كلجر اتج الس اج لحس ا سج الس 1863 هد 


8 .4 
ار ع2 ع ا 
0 : 00 5 1 0 ل ١‏ 0 
6 يكون صاحبها إلا مطهرا من ضفات الشياطين: © والجتب: في خضيرة الشيطاد م 
© مالم يغتسل » فكما تبطل صلاة من خرج من حضرة الله الخاصة. . فكذلك .© 
0 : 50 3 1 
© يبطل صوم من خرج من حضرة الله تعالى إلى حضرة الشياطين . 
2 - م 
. توتو جنا فم نوتيك القن لطا . ١‏ 

6 0 ع .8 
2027 وأما وجه قول النخعي : فهو لأنَ الفرض لا يجوز الخروج منه » بخلاف ,ى' 
١ 5 5‏ 03 بك 
النفل ؛ فلذلك شدّد فيه بالقضاء ؛ لعدم تأديته على وجه الكمال . 
4 ع 5 4 اليه 4 0 0 
9 فالاول 3 خاص بالأصاغر 2( والثانق . خاص بالاكابر 3 وكذلك 002 
8 ما وافقه . 3 
2 م 
ف 


5 
٠‏ ارتكب غسة أو كذياً 1 
[ حكم صوم من ارتكب غيبة أو كذبا ] م 


ومن ذلك : قول الأوزاعي بإبطال الصوم بالغيبة والكذب » مع قول © 


اها 
م 


7 


ل - 


9 الأئة بصحّة الصوم مع النقص”" . 2 
2 09 
5 :. ع8 5 7 8 ع 505 8 0 ل 0-4 5 3 0 


7 


الناس اليوم ؛ فلا يكاد أحدهم يسلم له يوم واحد من غيبة أو كذب » ومن 9 
هنا اختلئ بعض الفقراء في جميع رمضان ؛ حفظاً لنفسه من الغيبة أو سماعها 9 
من غيرةه 1 
ا م 
)١(‏ انظر «الاختيار» .»)١77/١(‏ و( التاج والإكليل » (9/7/7” ) . و« البيان) 6 


/ 


(*/ هه ). وه كشاف القناع » ( 7370/75 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) ًُ 
© 


3-52 


2 


عر 


© 


لامر مده 


اه - ا 
وم ع يوس" 1 
لعهوره هف هيه مجحقيز مع جر كسد هكاير هسم كم 


ل زففكك 


اناده لوأك اللو ان لخدو لو حتارة توا ملكي 1 ه15 وه نهنا وعدأ 
: _. 
٠.‏ 5 
0 [ حكم نية الخروج من الصوم | 2 
8 © 
ع وما للك قزل أن معيفة وأقتر: اتبالكية والشافعية + إن الصوم م 
م لا يبطل بنية الخروج منه("" » مع قول أحمد ببطلانه”" . 05 
.2 04 3 د 04 030 82د 4 6 
«تالارل > طنج يضام الاضتافد + والناق عقدد اص بالاكا بي 4 . 
٠ ْ ١ 0‏ 
٠‏ 


2 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ يفطر بالقيء عامدأ”" » مع قول ى 
الم أي جيف :إل لاخطر بلقي لإا كان »قا ومع ول ل 
ه أحمد في أشهر رواياته : إِنَّهُ لايفطر إلا بالقيء الفاحش”* . ومع قول م 
* الحسن : إِنَّهُ يفطر إذا ذرعه القيء9© . . 


واخبللج77تحصببيي تت ٠‏ 
)١( 0‏ انظر «البحر الرائق 4 (”5/ 587 )2 و« التاج والإكليل ؛ )1751١/7(‏ 2 و« مغنى 5 
7 المحتاج ١59/701‏ ) . 5 
٠‏ ع 3 فى 
8 (؟) انظر ١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص ١107‏ ) ». و« رحمة الأمة في اختلاف ده 
٠ 0 04 /‏ 
1 الأئمة)( ص .)9١‏ . 
() انظر ١‏ المدونة الكبرئ »( 11١/١‏ ) » و( تحفة المحتاج » ( 98/8) . 0 
ا (4) انظر ” البناية شرح الهداية »( 50/4 ) . 0 


(ه) قال في ١‏ المبدع » ( 57/7 ) : ( ١‏ أو استقاء » أي : استدعى القيء فقاء. . . وظاهره : 0 
8 لا فرق بين القليل والكثير » قال المؤلف : هو ظاهر المذهب » وذكر المجد أنه أصحٌ 0 
7 الروايات ؛ كسائر المفطرات ) ثم ساق روايات أخرئ . 4 
60 (5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 3١‏ ) . ٍِ 

ه١‎ 


هِ 3 


0 4 : 2 
ا ل 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : ثبوت الدليل بالفطر لمن قاء عامد/() » ولم يفرّق بين أن 
يكون ذلك قليلاً أو كثيراً . 

ووجه الثاني وما وافقه : أنَّ القيء ليس مفطراً لذاته » وإنّما لكونه يُخلي 
المعدة من الطعام » فيضعف الجسم . فربّما أدىئ إلى الإفطار خوف المرض 
الذي يبيح الفطر ؛ فلذلك شرط أحمد وأبو حنيفة القيء الكثير من ملء الفم 
فأكثر ؛ فإنَّ مثل لقمة أو نحوها لا يحصل به ضعف في الجسد يؤدي إلى 
الإفطار . 

وهلذه هي العلّة الظاهرة في الإفطار بالقيء نظير ما سيأتي في الفطر 
بالحجامة”" ؛ من حيث إِنَّ كل من القيء والحجامة يُضعِف الجسد الذي 
رما أفتاه الحكماء وأهل الشريعة بوجوب الإفطار فيهما ؛ حفظاً للروح عن 
العدم أو الضرر الشديد الذي لا يُطاق عادة . 

ووجه قول الحسن : ظاهر ؛ لأنَهُ يتولّد غالبا من الأكل الذي لم يأذن له 
1 الشارع فيه » وهو الزائد عن حاجته ؛ فَإنْهُ لو أكل لحاجته لربّما لم يقذف 
م باطنه ذلك » فكان القول بالفطر أَوْلئ أخذاً بالاحتياط » فيقضي ذلك اليوم 
4 الذي ذرعه القيء فيه ؛ لأنَّ الإنسان إذا خلت معدته من الأكل تصير الداعية 
) تطلب الأكل » وترجّحه على الصوم » فيكون حكمه كالمكره » ولا يخفئ 


: 
: 
: 
: 


.) 5١7 /١( سبق تخريجه‎ )١( 


:. (0) انظر ( ؟/ 505-501 ) . ا 


2-62 ره مره رج 7 رجهي ره ور وها 


2 


6 0 
ع حكم عبادته ؛ فالعلماء ما بين مبالغ في الاحتياط » وما بين متوسّط فيه » ©) 
7 فاذ 3 
و, فافهم . ل 
6 1 2 
! ا / 
4 [ حكم صوم من بقيّ بين أسنانه طعام ] ُ 
7 م 


2# ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو بقي بين أسنانه طعام » فجرئ به 


ار 


ملص جم 
م 
0 


ريقُ. . لم يفطر إن عَجَرَ عن تمييزه ومجّه » وإنَهُ إن ابتلعه بطل صومه9© ٠‏ 8 
5 مع قول أبي حنيفة : 7 لا ييطل صومه » وقدّره بعضهم بالحمصة » 7 
:0 وبعضهم بالسمسمة الكاملة”" . 9 
1 فالأول : مخلّف في عدم الإفطار إن عجز عن تمييزه وميه » مشدّد في بي 
الفطر بابتلاعه . : 
9 ووجه الثاني : أنَّ مثل ذلك لا يُورث الع تو اي ؟ 
لفو نإذ الأمال كن تروب الكل + كرت زنير الشهرة لداعي أو 1 
© الغفلات » ومثل الحمصة أو السمسمة لا يُورث في البدن شيئاً من ذلك ٠‏ <. 
شيئة ران ستعاذ فاونبالان رك عورا حفط ع ز لين 
. سدُوا الباب ؛ فإنّْهِم أمناء الرسل على الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم م 
5 في كل زمان » وليس لأحد من العارفين تعاطي نحو سمسمة فيما ينه ؟ 
, 
)١( 0‏ انظر ١‏ المدونة الكبرئ »؛ .)11١/١(‏ و« تحفة المحتاج ») ( 101/9 1408)ء 7 

و المغني »171/80 ) . 6 


0 انظر « حاشية ابن عابدين 6 ( 5١5/7”‏ )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) 


00 


( ص٠4‏ ( 5 
5 كمه همه ع هه 01١‏ 5 بجر كسح وكير كس ابي (وسحد ابم 0 


و فلح عرد كح » 


ْ 


مه نم9 مرو 0ه حرم 6103و همره بورهو عجره 0م 
(لطط ال ) لحك »> 4173 11كه) 

جسم لمي ممم لكي كسم 60 :1( 3/31 ) رطمم فكي بور كوه 
دك ع ١‏ لمج كو و كر جعحسمر لكل ور كر بر بصم 2 يتوم مم 0 يتبيصم شب مورو 
> (01ل/ل ) ر لصم رصح , كور 

0 لو ا ل ا ا ل عد د ين 

ل ا كم 1 

سكع در الال ) رمك در قعل ) وقرصسم جد 2 ١‏ ر و رصم ) 
رمم لمم حمر كو يكسم و6 <( وع ران ) رتم فر يشوصع يو (ى) 
سبي عو “سيم كمي كذ اج إمعجع | إوعشت كي ل ورا ) لسك د رول ) ضضم 26٠‏ (1) 


يد 


ب 
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( 


2-7 
درت 
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سر 
© 
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عكر 
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سح 


واصحصص ‏ مرصص 666 د عضوت ار وسصم | م ركس “سو كي 


ل ا ل ل 


رو 0ر0 


به تاياكت تراك نكن قاد فى يت للش 00 
: 1 
5 اولك 9 
ٍْ يتك م1 د كوب ووم وز : عمس جني مك : جم ممم 1 
2 [ لسوسسم ج صمسسيع © تيمم © وبسييم | لسري ] “ 
3 ل صن ان سين ين كن ا نيو ل د كار 9 


/ 9 


حكدا ع ع كال كين كن انن ية | للد ا اك 16 1 
لى) 


8 ل ل ل ا ل و لو ال ا 

2 
وكوي وا قو ور سم | لكمسح مج (إبس (كمسوم 8 
01 دج 6 ترص دك تم نر 
4 9 7 له : . 
م جع رس يوه رن وو رصوم الح رقو ماسر 000 ل 
اميه وقوه لهاي هاي و مده الل لذن اه ال هيه ِ 


اروك اووس ال وك وتو ذه هد نرق 1 ه88 ل حرو هذا 
7 سٍِ 
7 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : و 
م2 ووجه الأول : أنَّ إدخال الدواء من الدُبر أو الإحليل مثلاً. . قد يورث ُ 
0 2ل 0 3 حت 
٠‏ في البدن قوة تضادٌ حكمة الصوم . 7 
. ووجه رواية مالك : ' أن الخقة : د تضعف البدن بإخراجها ما في المعدة 8 
* فلا تفطر . 7 
و 0 
2-2 وأجاب صاحب هلذه الرواية "أن معو نيا قط عداى + يؤل أمرها م 
!© , 7 
: : 0 : : اه ا 04 
0 إل فطر المَحقون ؛ لعدم وجود شيء تشتغل فيه القوة الهاضمة » فتصير ‏ 
ب 5 8 ع 1 8 
8 تلذع في الأمعاء إلئن أن يحصل الاضطرار » فيباح الفطر . 6 
01 

5 03 2 0 03 45 
أما قول بعضهم بالإفطار إذا بلع الصائ ألااية منه شماءع ء. أو اه 

09 أو‎ ٠» وأما قول بعضهم بالإفطار إذا بلع الصائم حجرا لا يتحلل منه شيء‎ ٠ 
أدخل الميل في أذنه » أو الخيط في حلقه » لم أخربنه : فوواسد للباف ل‎ © 
1 3 
5 + لكاب مظكوما + الؤلقة ولاتقرها لاعرها مولا كر ادس تروف السية‎ © 
0 0 8 
1 الله تعالن ؟؛ من أنه‎ ٠ فإن قلت : هل للعالم فعل مثل ذلك فيما بينه وبين‎ 7 
_ ١ لا يورث الشهوة المضادة للصوم ؟‎ 5 
© 37 ل‎ 
قلنا : ليس له فعل ذلك ؛ أدبا مع العلماء الذين أفتّوا بالفطر » فقد تكون )؟‎ 0 
9 يا‎ 
كي و اك ا ا لو د و مق جح‎ 5 20 2 
0 . العلة في الإفطار علة اخحرئ غير إثارة الشهوة 2 فافهم‎ | 
1 1 
به م‎ 
2 حكم الججامة للصائم]‎ [ 8 
5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الحجامة لا تفطر الصائم'"" » مع‎ 
0 و« حاشية الخرشي )5154/70 )2 و« تحفة‎ ») 5١4/7” ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
0 /1اة).‎ 0 5 


# ا _©8 
منهج ادهاج #همحدهكج رج 0# :ع امه كير / مهن همدي هج 


فو ل امد : إنْها تفطر الحاجم والمحجوه”" . 


فالآرك محنن ا والناى مد : 


1 0 6 
فظاهر » وأمًا الحاجم فزجراً له عن أن يتسبّب في إفطار أحد ؛ وذلك أنَّ 
الجسم يضف بخروج الم ٠‏ لاسيا إن كا الصئ ل امه اشر !ا 
ا 


: ووجه الأول : أنَّ الممنوع منه إِنّما هو استعمال ما يقوّي الشهوة لا ما 


9 


مرتبتي الميزان . 
[ حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر . ثم بان أنَهُ طلع ] ١‏ 
ومن ذلك : ل 
أنَهُ طلع.. بطل صومه”" . مع قول عطاء 0 تعنتما 
الي لك أنه يقضي في الفرض7» 
فالأول : مشدّد ١‏ والثاني : فيه تخفيف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع 
الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


إفة انظر « البناية شرح الهداية » ( ٠١١/5‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص 5١5‏ ) » و١‏ تحفة 
المحتاج » ( 5١17/7‏ ) » و« المبدع ؛( 738/7 ) . 
4 (”7) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛( ص 9١‏ ) . 
هوه هجر دور هدهج( : و مره هرهس «هم ههج 


)١( :‏ انظر « الإنصاف »© ( 7١7/7‏ ) . و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 9١‏ ) . 


سر نر نر 5ر28 5ر08 ١‏ 


ر 7 ره مرق أ حرو حا ل 7 


9 ١ 0 


عجرو 


1 ووجه الثالث : الاحتياط ا 0 1 
5 أو تركه بالكليّة عند بعض الأئمّة » فافهم . 5 
لل 9 5 
0 [ حكم الكُحْل للصائم ] 09 
ب 8 1 3 و 6 
ب ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إن لا يكرّه الكخل للصائه7؟ » ك 
5 .- 1 0 5 ع ا 
أ مع قول مالك وأحمد بكراهته » بل لو وجد طعم الكخل في الحلق أفطر م 
ل ا 1 
أ عندهما ' ». وقال ابن أبي ليلئ وابن سيرين : يفطر بالكخل " . 5 
0 8 م 2 5 
38 فالآول : مخفف ء والثانى : فيه تشديد » والثالث : مشسْذّد ؛ فرجع 1 
ا 5 
6 1د ِ 
الامر إلى مرتبتي الميزان . 0 
١ ©‏ 
3 5 1 6 
"22 ووجهالاقوال الثلاثة : ظاهر . ١‏ 
9" 8 
5 00 
١ 200 4‏ 5 | 
71 [ صفة كفارة الجماع في نهار رمضان ] 4( 
5 8 « 
َه ومن ذلك قول الأئمّة ة الثلاثة : إن العتق والإطعام والصوم في كفارة 0 
يم الجماع في نهار رمضان عامداً. . على الترتيب2؟ » مع قول مالك : إِنَّ + 
)١( 0‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ”/ 79460 ) » و2 حلية العلماء »)( 7١5/9‏ ). 0 
68 (0) انظر ١‏ الذخيرة )(؟/ 5١05-5005‏ )ء و«الإنصاف »799/901 ). 5 
3 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 9١‏ ) . 7 


0 (:) انظر « حاشية ابن عابدين»57/5(4١1)»‏ و« نهاية المحتاج 4 (/4١؟2)1‏ 
ُ و« الإنصاف »)(7777/9). 


مره 


تت 


9 ٠ 


0 
2 ١ 
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0-6 رهم هه مره يح رو وق مره 7 هااخرهر 283 هه - د 
2 6 
َه الإطعام اولاق ماف الل لك 5 
ب( 2 ع 7 03 8 4 1 
4 فالأول : مشدّد . والثاني : مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . © 
).ا 0 ١7‏ 
0 ووجه الأول : أن العتق والصوم أشدٌ من الإطعام وأبلغ في الكفارة د« 
0 ار 
9 و 


م6 ووجه الثاني : أنَّ الإطعام أكثر نفعاً للفقراء والمساكين » بخلاف العتق م 


7 5 
[ المكلّفُ بالكمّارة » وحكمٌ تكدّرها ] 0 
5 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الكفارة على الزوج”" , مع قول * 
© أبي حنيفة ومالك : إِنَّ على كلّ منهما كفارة”" . مِ 
/ فإن وطئ في يومين من رمضان : لزمه كفارتان عند مالك والشافعي؟ » ًُ 
2 وقال أبو حنيفة : إذا لم يكفّر عن الأول لزمه كفارةٌ واحدةٌ » وإن وطئ في 8 
اليوم الواحد مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة”*2 » وقال أحمد : يلزمه د 


حم 
كنازةاثانة إن كفرخن الأول 6 
تكح لط 1ت 6 
0 انطر اعيوة المشائن هلزع 915)ء ودذوهنة الاندنقن اعقلاف الاين )» ّ 
(ص١9).‏ 5 
0( انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 7/ 55٠‏ ) » و« المبدع )1( )7١/7‏ . : 
(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( 04/4 ) » و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير' 
(ا/لاءلا). 


(4) انظر ١‏ عيون المسائل » ( ص ١١8‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 15١/9‏ ) . 
(0) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5١7/7‏ ) . 


اوا" تنس ارد ث هو ره واد سانسن نرج وات وض ول ا رو نهر لج ا جاردا 
٠ ٠‏ 
9 فالأول ا على الزوج ل على الزوجة 2 والثانى د 0 
ولمعا شتراكهما في الترفه والتلدّذ المنافي لحكمة الصوم . 8 
* ويُقاس علئ ذلك ما بعده من قول أبي حنيفة وأحمد في التشديد 7 
:؟ والتخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
٠ ١ .‏ 
01 قالوا : وحكمة الكفارة ١‏ أها تمع من رتو المقونه على من حت اي 7 
5 معلل باه وحلم» أو علق بعالل وبالخلق : 'قتضير الكقارة كالطلة طليه 6 0 
َ تمنع من وصول العقوبة إليه ؛ من باب تعليق الأسباب على مسيّباتها . 5 
٠‏ 5 
3 ش ' : 1 0 
. [ حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان ] ِ 
٠. ١ .‏ 
.2 ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على أنَّ الكفارة لا تجب إلا في أداء + 
* رمضان"'' » مع قول عطاء وقنادة : إنها تجب فى قضائه!" . . 
٠.‏ 7 9 7 3 5 
3 ش 0 
2 ووجه الأول : ظهور انتهاك حرمة شهر رمضان بين الناس ٠‏ بخلافه في ثم 
ل 0 5 0 ٠.‏ 
0 القضاء 0 فإن الانتهاك للا يكاد يظهر له عين وإن كان الاداء والقضاء واحدا 3 
٠‏ لل 
5 عند الله تعالى ( فافهم : 5 
)١( 5‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 505 ) » و( حاشية الدسوقي » (١/لا57-‏ 05178 )2 2 
0 و« البيان » ( 5١5/7‏ )» و«الإنصاف .)7”:”5١7/70()‏ 0 
5 (؟) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة » ( ص 4١‏ ) 0 
: 1 2 
ف مايه مجه وهم رو جه جهو ون اهو سوم هم 


هر 7ر7 ره ره 
[ حكم ما لو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال ]| 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو طلع الفجر وهو مجامع » فنزع 
في الحال. . لم يبطل صومه”'" » مع قول مالك : إِنَهُ يبطل9؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ظاهر . 


كما 


000 


ووجه الثاني : مصاحبة اللذّة والترفه في حال النزع » فكان ذلك من بقية 
© الجماع ٠‏ كما هو الغالب على الناس ؛ فكأنّه في حال النزع متمادٍ في 


3 


0 


ويؤيّد ذلك : ما قاله أبو هاشم في نظيره من الخارج من المغصوب : إِنَهُ 
آتِ بحرام حال خروجه . 

ويصتٌ أن يكون الأول : خاصّاً بالأكابر الذين يملكون شهوتهم . 8 
والثاني : خاصّاً بالأصاغر الذين تملكهم شهوتهم . فافهم . 


م2 4 )م2 4 هام »4 


! [ حكم القبلة للصائم ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إِنَّ 
. القبلة لا تَحِرُم على الصائم إلا إن حوكت شهرته”© , مع قول مالك : 


00 انظر « حاشية ابن عابدين؛) (5//ا179 )2 و« تحفة المحتاج ؛ ( 14١5/9‏ )»2 
١‏ و« الإنصاف )77١/92()»‏ . 
(0؟) انظر ‏ الذخيرة » ( ”2519/7 0870 )» و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١‏ ) . 

. )*98/9 (© وه البيان »( "/ 55 ) . و« الإنصاف‎ » ) 1*5 /١ ( » الاختيار‎ ١ انظر‎ )( ١ 


م إنها تَحرّم عليه بكلّ حال20 . 
فالأول :يكف حاف بالأكابن »:والثاق + مقده خاض بالأضاعر سد + 


للباب عليهم . 


[ حكم صوم من قبّل فأمذئ 3 أو نظر بشهوة فأنزل ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو قبّل فأمذئ. . لم يفطر(” » مع ٠‏ 
قول أحمد لمكا . 


وكذلك : لو نظر بشهوة فأنزل. . لم يفطر عند الثلاثة”*؟ » وقال مالك : 
٠6‏ (206 
فالآول : في المسألتين مخفف . والثاني : منهما مشدّد ؛ فرجع الآمر / 
إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول في الآولئ : عدم إنزال المني . ٍ 
ووجه الثاني فيها : أنَّ المذي فيه لذّة تقارب المني : ع 


. ) و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (( ص98‎ ») 778/١» المدونة الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) انظر 8 حاشية ابن عابدين » ( 504/7 ) » و3 البيان » ( /008 ) » وقال في الفواكه 
اللاواتى :2211073334 لااتومة العل قن ناز رمضان بماهرة اتولى عضن أعشنافه ؟ 

0 كرجله « أو قبلة فأمذئ لذلك 6 المذكور. . « فعليه القضاء ؛ ولو نسي كونه في 62 
رمضان » وقيل : لا قضاء على الناسي ) . 

(0) انظر « المغنى ١١07/7/10»‏ ) . 

2 انظر ١‏ الاختيار » (١/1)ء‏ و« البيان»)(2)6508/9. و« كشاف القناع») 
(9/5"). 

() انظر « مواهب الجليل » ( ”/ 740 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص91 ) . <؟ 


جد هاور © ٠‏ هاور © سح سكو ر © 


جد هاور سح هامر © 2 


ور مدرو جره 7 محره لدو ترق 5ه م 
0 داه ا ا ا 


.2 
: ووجه الثاني فيها : حصول اللذَّة المضادَّة لحكمة الصوم » ولولا أنَّ تلك 
© النظرة تشبه لذة المباشرة ما خرج المني منها » فافهم . 7 


: 
ْ 
: 


تركف 


[ حكم الفطر للمسافر بالجماع وغيره ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ للمسافر الفطر بالأكل والشرب 5 
والجماع''' . مع قول أحمد : إِنَّهُ لا يجوز له الفطر بالجماع ؛ تن جاح لمي 
المسافر عنده فعليه الكفارة9© . 6 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


ووجه الأول : إطلاق الشارع الفطر للمسافر ؛ فشمل الإفطار بكلّ © 


ظٍِ 


ووجه الثاني : أنَّ ما جَوّز للحاجة يتقدّر بقدرها » وقد احتاج المسافر 
إلى ما يقرّيه من الأكل والشرب » فجوّزه الشارع له » بخلاف الجماع ؛ فإنَهُ ْ 
محض شهوة تضعف القوة ( ويمكن الاستغناء عنها في النهار بالجماع في : 
© الليل ؛ فلا حاجة إليه في النهار . 


)١(‏ انظر « التجريد » ( / 1570 ) » و« حاشية الدسوقي » ( 015/١‏ )» و« المجموع ) بم 
كردلا" ). 
5 (؟) وذلك في رواية عنه . انظر « الإنصاف »788/70 ) 


لاهيرهم <«هره_ فرهع قور 5 جر سد هاي رده بي هسب اير 


جره ا وده لرهاده لوقاو اح و لوحت و وى ا ونا فى خاره “ىلك 
0 2 
5 2 ذه 5 
/ [ محل وجوب الكفارة | 0 
أ ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : بأنَّ من أفطر في نهار رمضان9© ٠»‏ م 
١‏ 1 
3 4 1 
9 وهو صحيح مقيم . ٠‏ يلزمه الكفارة مع القضاء 4 مع قول الشافعي في 0 
5 أرجح قوليه وأحمد انل كفار ل : 0 
فالاول : مشدد » والثاني : 5 0 فرجع الامر إلى مرتبتي الميزان . 2 
0 ووجه الثاني : عدم ورود نص عن الشارع في وحوت الكفارة بذلك 1 : 
2< ووجه الأول : التغليظ عليه بانتهاكه حرمة رمضان » وقد أمّن الشارع ” 8 
- ُ م8 

م العلماء على شريعته مِنْ بعده » وأمرهم بالعمل بما أذّئ إليه اجتهادهم , 5 
3 3 
. حكم صوم من أكل أ وشود عٍِ 
0 ومن ذلك : قول الأثئة الثلاثة : إنَّ مَنْ أكل أو شرب ناسيأ لا يفسد 8 
. صومه”» » مع قول مالك : إِنْهُ يفسد صومه » ويلزمه القضاء” . ٍِ 
6 6 


03 


5 010 أي" بغي الماع © كالأكل والشرت متعمدا : 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 5٠١-504‏ ) » و« حاشية الدسوقي 0558/١0»‏ ) . 


00 


5 انظر « تحفة المحتاج » ( ”//541 ) » و« المغني » ( 174/9 )ء ال‎ )9 ٠ 
: . ) 957 له اختلاف الأئمة ؛ ( ص‎ 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( 501/7 )» و« تحفة المحتاج » ( 108/7 )» و« كشاف بها‎ ):( 8 
) . )770/5 القناع ؛(‎ 0 
. ) 15 الذخيرة »( 070/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ ١ انظر‎ )0( 5 

1 


ل1 
هاي هدهي © جد هاج © سحا هاج 5 هدهي © د بدهكير هه مد هن »> 


امد هر 2 ساسارفق 2-2 


0ر7 هر هع ره روه جره 9ه عر روه 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . _ 
ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ منْ أكلّ أو شرب ناسياً. 37 
“قر اج افق اا و1 
: دوج لاني : نيه في لسن إلى قل اسل ون كانت الشيمة | 
رفعت الإثم عنه ؛ كنظائره م من أكلٍ طعام الغير ناسياً ونحو ذلك . مع أنَّ 
ا ” 
| الم : 
ويصحٌ حمل الأول : علئ حال العامة » والثاني : علئ حال الخواصٌ 
2 فرحم الله الإمام مالكاً ؛ ما كان أدقّ نظره ! ورحم الله بقية المجتهدين ؛ 2 
ما كان أحبّهم للتوسيع على الأمة ! 


ا 


[ حكم قضاء من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل والشرب عامداً ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : سحي 
باعل أو اشرب عام الس غلية: إل قضناء 2527 ف 
8 : إن لا يحصل إلا بصوم اثني عشر يوما » ومع قول ابن المسيب : | * 


يصوم عن كل يوم شهراً » ومع قول النخعي : إِنَّهُ لا يحصل إلا بصوم ألف 


000( رواه البخاري 5159 ) » ومسلم ( ١150‏ ) » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله رضي الله 
عنه-: 

(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 57/4 ) . و« حاشية الدسوقي /هة)ء 
و« البيان » ( 51/8 ) . و« المغني » ( ؟/ 1١٠‏ ). 


0 ال تا 


0 يوم » ومع قول علي وابن مسعود : نه لا يقضيه صوم الده 27 
4 الأول كان وها بعدة © فيه 'تقنلئد 2 والثالع + -مشدة : 
© والرابع “كذ ؛افرجم الأمر الرل :مربي الكيزان + 

4 ووجه الأول : سكوت الشارع عن إلزام المفطر بشيء زائد عل قضاء 
ذلك اليوم . 

: ووجة'النقية: 1 اللخلكل عل ذلك التقطن :يكين عدن + فدلط كل ميعدهد - 
“ل علئ ذلك المفطر بحسب اجتهاده ؛ عقوبة له . 

م2 ووجه قول على وابن مسعود : أنَّ الله تعالى شرط ذلك الصوم في ذلك 
(©) اليوم » فلا يلحقه فيه صوم الأبد ؛ لأنّهُ في غير وقته الشرعي الأصلي . 

8 وقد قدمنا نظير ذلك في الصلاة”"؟ » واستدللنا عليه بقوله تعالى : # إِنَّ / 
9 الصَّلوء كنت عل الْمُومنبرج كتبًا تَوَفْوكَاك [النساء : 8٠0‏ . 

201 كما استدللنا على قول علي وابن مسعود بحديث في ذلك”" ؛ فَإِنَّ قضاء 


ر ره 


م 


5 


2 


تمر 6 هجمره 9 ترق 


7 42 

م سيوع ذلك البوع الذي لطر قي وأبييلة هينه ١‏ قانهمج. 0 
:أ 1 

ْ : 
8 0 8 
مم3 د 
5م انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 91 ) . 


.) 086/1١ انظر(‎ )0 0 

8 إفرة روى النسائي في « السئن الكبرئ » ( 777760 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » عن 0 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفطر يوماً من رمضان من غير مرض 
ولا رخصة. . لم يقضه صيامٌ الدهر كلّه إن صامه » . 


2 ره 7*8 مرق ره ارده ب و0 ١‏ اه و 8 
5 
م . لم يبطل صومه”'؟ » مع قول مالك : 08 ا 
أي أحمد : إِنَهُ ييطل بالجماع دون الأكل والشرب » وتجب به الكفار ا" . 
أ فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ١‏ فرجع الأمر 8 
1 
0 إل مرتبتي الميزان . 8 
6 0 ه عا ماع 2 8 
زوك الأول اقول مضق :الله قله وسكم ««تدن اقل أوافيوت فانا وغر 1 
9 م 0 
صائة. . فإنّما أطعمَةٌ اللهوسقاءٌ »240 . انتهئ . 5 


ومن أطعمه الله وسقاه فلا يبطل صومة ؛ لأنّ الشارع إذا نه عن شيء 0 
من الاأكل » ثم صبّهُ في جوف المكّف من غير قصد المكآف. فلا يدخل 6 
في جملة ما نهاه عنه ؛ فكأنّهٌُ استثنى ذلك المكلّف من النهي ٠‏ فكان النهي هي 
في الباطن كالمنسوخ في حقٌّ هنذا الناسي ؛ لانتفاء قصده وعدم امك و 
8 حرمة رمضان بالنسيان . 


ا 


0-5 


وح .. 


ووجه”قول مالك بالطلاق > نسكة الود قله التيحلظ كنا .مك رم ضيه 


قريباً”* . 
8 


ره رهق 52 هشر 


ووجه قول أحمد : أنَّ الجماع للصائم بعيد وقوعه من المكلّفين ؟؛ لغلبة 
التحفّظ من الجماع علئ غالب الناس » ولأنَّهُ لا يقع من الصائم إلا مع 
مقدّماتٍ تذكره به ؛ كضعف الداعية المتولدة من الجوع » فلا تكاد تنتشر منه 


0024م 


مر 


ل46 


000 انظر ( حاشية ابن عابدين » ( 50١/7‏ ) » و( تحفة المحتاج » ( ؟/8٠:‏ ) . 
انظر « الذخيرة » ( 7/ 97١‏ ) . 


ك5 
5 
< هجر دج هشور هم 


() انظر « المغنى » ( ١76/5‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 99 ) . 7 
(1:) سبق تخريجه ( 577/7 ) . 4 
9 8 


انظر ( 557/7 ) . 
فر عدهى هدهج هعدهيورٍ 53 المع همه وم هكس هاج © يل 


26 
1 


5 ١ه‏ 3156© © 3 هر ده الس" ه15 هس س1 وه 5 هاه 3ه 
ْ 5 1 
0 الجارحة إلا بمشقة 9 » بخلاف من أكل أوتشونة اسيا ؛ لكثرة تكرّر وقوع 3 
م ذلك له ء بخلاف الجماع » فافهم . 3 
3 0 
ومن ذلك : قول ا 0 
أم الرافعي - : إِنَهُ لو أكره الصائم حتئ أكل أو شرب » أو أكرهت المرأة حتئ ب 


5 مكنت من الوطء. . لم يبطل صومهما ٠‏ مع الأصحٌ عند النووي من .ه, 
5 البطلان »2 وهو القول الاعر للشافعي”؟ » ومع قول أحمد : 2 يبطل 5 


بالجماع دون الأكل”" . 38 
5 «الأول:> محئفة ناءعلرة قاعدة الأكراف» والقاق + .فيه تغتديد كا علي ”. 
© ع 7 ٠. ١‏ 
د أن الإكراه ع ذلك نادر 3 ولغلظ الجماع فى الثالث » وشدة منافاته ب 
و 1 . 3 

: 


, 3 7 ِ 5 
أي [حكم صوممّن سبق ماءٌ المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ]1 م 
. ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو سبق ماء | 2 لمضمضة أو م 


© الاستنشاق إلى جوف الصائم من غير مبالغة. . بطل صومه”” » مع قول :© 
5 0 


١‏ دلق كذا في النسخ التي ب بين يدي ١‏ وقال في « رحمة الأمة في اختلاف الآئمة ؛ ( ص 95 ) : 0ل 
( قال أبو حنيفة ومالك : يبطل » وللشافعي قولان : : أصححهما عند الرافعي : البطلان » 


ه202 وأصتحهما عند النووي : عدم البطلان ) » وهو الموافق لما في ١‏ البناية شرح الهداية » "م 
5 و : 2 
٠‏ (4//")» وه المدونة الكبرئ 71/8/١0»‏ )» و« المجموع 50()6/؟7907) . 00 
١ 7‏ انظر « المبدع » ( ”/ 55 ) » و« مطالب أولي النهئ » ( ١98/1‏ ) . ذّْ 
٠‏ 0 
5 00 انظره اانا تبن الهداك 77/4 )ء و« حاشية الدسوقي 26 ). 5 
0 1 ا © 
وافايهتب فيه لبحو اجر 1.5 تبر دهاج ا مدهي دهاج هين 


ا تت ا ل لجا هخر هو ؟ هدرو 0 


للا لماع 5 0 0 )00 : 
: الشافعي في أرجح قوليه » وهو قول أحمد : إنه لا يبطل”١ ١‏ 6 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : م 


27 
ع هل 


4 


ش 


2 


5 


ووجه الثاني : أنَّ سَبْقّ ماء المضمضة أو الاستنشاق. . متولدٌ من مأذون " 
5 
0 اع ا ٠. 5 ٠.‏ 8 2 1 


هه 


“ري يوسي 


© 


60 
03 


ماءِ المضمضة أو الاستنشاق » فإن خافه وتمضمض أو استنشق » ونزل الماء . 


لجرا “ب © 


كمه 


كور كسد هم 


21 


جوفه. . بطل صومه . : 


[ حكم تأخير قضاء رمضان » وما يترتّب عليه ] 5 
ومن ذلك : ماس لي 1 
إمكان القضاء حتئ دخل رمضان آخر.. لزمه ‏ مع القضاء ‏ لكلّ يوم 5 


2 
م505 


340 


( مع قول أبى حنيفة : إنهُ .يجوز له التأخير» ولا كفارة غليه ) 

واختاره المزني”" ٠‏ وقال الأثمّة الثلاثة : إِنهُ لا يجوز تأخير القضاء9©؟ . 
فالأول فى المسألة الأولن : مشدّدء والثانى : مشقّف ٠»‏ وقول الأتمة 

000( انظر ( تحفة المحتاج » ( 107-1077 ) » و« كشاف القناع » ( 77/1" ) » و١‏ رحمة 


الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص !9 ) . 
(0) انظر «المدونة الكبرئل»(١/180؟)»‏ و«اتحفة المحتاج)ح("/2)1415 


ِ و« الإنصاف »)3799/99 ) . 
لم 0 انظر ” البناية شرح الهداية »85/5 ) . 
(5) انظر «المدونة الكبرئ»(١/580)»‏ و« تحفة المحتاج) (”5/ 140 )2 


و« الإنصاف »777/704 ) . و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص 9# ) . 
7ج سه جره هسه 


© 


5 “ره ور ها وه ره ار ور و و ار 9 5 


اه 
بد 
ل 


0 م 7 م ب 1 , ا 
وها ى © اا وجي © 


م 


ف 


مر 
92 


لمر 08 
© 2ن 


حشيه 


527 


-> و ل لج‎ ٠ 
هن في‎ 


حك 


اه “رلا 5 
4م سر د 


الثلاثة في عدم جواز التأخير 8 مكيل فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان + 


ووجه الأقوال الثلاثة 


[ حكم صيام سنّة أنّام من شوال ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة باستحباب صيام ستة أيام من شوال ©0‏ 


7 مع قول مالك : إِنْهُ لا يستحتٌ صيامها(” » وقال في ١‏ الموطأ » : ( لم أرَ 


أحداً من أشياخي يصومها » وأخاف أن يُظنٌ أنَّها فرض ) انتهئ2؟ . 


فالأول : مشدّد بالاستحباب» ودليله : ما ورد فيها أنَّها كصيام الدهر©) 
والثاني : مخمّف بعدم الاستحباب ؛ لِمّا ذكره من العلّة » وإن كان قال 


ذلك مع اطّلاعه على الحديث. . فيحتمل : أنه لم يصحّ عنده ؛ فترك العمل 
عق بان لاحهاء عدناقن ااعبا دمر أن قز كاين ا اكه تعر 
لضعف حديثها مع خوف وقوع الناس في اعتقاد فرضيتها ولو على طول 


2) 1015/9( حاشية ابن عابدين؛ (؟570/5 ).» و« تحفة المحتاج ؟‎ ١ انظر‎ )١( 
. )7177/70(1) و« الإنصاف‎ 

(؟) قال القرافي في ١‏ الذخيرة » ( ؟/ 070 ) عن صوم ستة أيام من شوال : ( واستحبٌ مالك 
ضيامها في غيرة ؛ خوفاً من إلحاقها برمضان عند الجهّال » وإنما عيّنها الشرع من شوال 
للخمّة على المكلّف ؛ بسبب قربه من الصوم » وإلا فالمقصود حاصل في غيره ؛ فيشرع 
التأخير جمعاً بين مصلحتين ) . 

. )739١ 7/1١» انظر « الموطأ‎ )” 

() رو مسلم )١1١15(‏ عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من صام رمضان » ثم أتبعه ستاً من شوال. . كان كصيام 
الدهر » . 


20 


3 


5 


ره 0و 


- .8 ي- ا جح ا .د - 0ه ين 180 2 1 
228 هاه هن هه ره 


5 


ره جه 


ر © 7 


36ر8 


3 


0 
حم 
1 
2 
6 


ان ته و حرق ول تر م ره ل جره الأو درو ههه 5 


السنين جود و سيت واس ل 
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ِ 


58 
م ” لتتبعنّ سَنَنَّ من قبلكم شبراً بشبرٍ » وذراعاً بذراع» . قالوا 1 
م يا رسول الله ؛ اليهود والنصارئ ؟ قال : « فمن ؟! 70 , فافهم . 0 
1 4 
7 / 
6 1 بيان أفضل الأعمال ] 1 


2 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك رن فين + ايغله فرواضل الاغيان 
أفضل من طلب العلم » ثيّ الجهاد0؟ , لالشافي :إن القدلذة آأفضا:- ' 
حل مررطاب العلم عات الجياد لازي لوك الاخاصي إن عر 
أعمال البدن”" » ومع قول أحمد : لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل 
الجهاد”؟؟ . انتهئن . 
000 
لابدّ أن يكون ملحقاً بالتشديد أو التخفيف . : 
ووجه القول الأول : أنَّ العلم هو ميزان الدين كلّه » فلولا العلم ما علمنا 
مراتب الأعمال » ولا فضل شيءٍ علئ شيء . 
لمعنه ا ل سا 
١‏ 
يُضعِف كلمة الكفر » ويمهّد طريق الوصول إلى العمل بأحكام الدّين وإظهار 3 


و 
هر 


02 


5 


ره بوره اك 


3 


الخصمر 
د 
10-8 


رواه البخاري (1505). ومسلم (1779). عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

انظر « المبسوط » ( 507/706 ) . و« البيان والتحصيل 7977/١1/0»‏ ) . 

انظر « المجموع » ( 595/7 ) . 

فق انظر « كشاف القناع » ( 77/7 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 97 ) . 


00 58 بجر كل كير سه ركس هام 


جر كس هابر © ل 


ع 
51 
اسم 


00 


© 


ِ 


وني اهلاي اواج الزن هاخا ى 35و علس ناهر نا هل انره 1ه ك2 
9 
. ووجه كون الصلاة أفضل أعمال البدن : أنَّ فيها مناجأة الله تعالى 8 
5 ومجالسته » ولأنَّ الله تعالن جمع فيها سائر عبادات العالم العلوي 7 
#: والسفلى » كما يعرف ذلك أهل الكشف ٠»‏ والله أعلم . ٠.‏ 
1 9 ا 
ُ 424 
0 ل 
8 +511 7س 0 1 5 5 2 1 م ٍ .- ل 
2 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن من شرع في صوم تطوع أو صلاة ا 
ء ل 
تطوع. . فله قطعهما . ولا قضاءً عليه » وللكن يستحبٌ له إتمامهما''' » مع ... 
#ااء ٠‏ 
# قول أبي حنيفة ومالك بوجوب الإتمام » ومع قول محمد بن الحسن : لو ي 
] دخل الصائم تطوعاً عل أخ له . فحلف عليه. . أفطر » وعليه القضاءا”' ٠‏ , 
لأبذا ' 

8 ع 3 5 2 
2 فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان ٠.‏ » 
ووجه الأول : ما ورد أنَّ المتطوّع أمير نفسه ؛ فإن شاء صام » وإن شاء 0 
»6 .6 
٠‏ أفطر”" » فحيثما خيّر الشارعٌ العبدَ في الإفطار وعدمه. . فلا يلزمه الإتمام  .‏ ؟ 
٠ "8‏ 
0 ووجه وجوب الإتمام : تعظيم حرمة الحقٍّ جل وعلا عن نقض ما ربطه 0 
)١( 3‏ انظر « حلية العلماء » ( 5١7/7‏ ) » و« الشرح الكبير على متن المقنع » ( )1١١١/7”‏ .2 بي" 
4 فرع انظر ) حاشية ابن عابدين )4 ) 0/7 ( » و2 الفواكه الدواني 0 )2 2 وقد 0 
5 وجدت ما نقله المصنف عن الإمام محمد في ١‏ حلية العلماء » ( 7١1/7‏ ) » و( رحمة 5 
ه24 الأمةفي اختلاف الأئمة»( ص 98). : 
له 20 روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 715/5 ) عن السيدة أمّ هانئ رضي الله عنها : أنَّ بج 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الصائم المتطوّع أمير نفسه ؛ إن شاء 1 
5 صام » وإن شاء أفطر 0 3 
2 إلىا 
ارهد ره دحوم هرحهيحي: 5 جره حاير ا" همير هه تدهم ان 


ويؤيّده : قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له : هل علي غيرها ؟ - 
أي : غير الصلوات الخمس قال : « لا . إلا أنْ تطوّع )20 ؛ أي : تدخل 
في صلاة التطوع ؛ أي : فتكون عليك بالدخول » وما لم تدخل فيها فليس 
هي عليك . 


فالأول : خاصٌٌ بالعوام » والثاني : خاصٌ بالأكابر ؛ من باب حسنات 


: الأبرار سيئات المقربين » فافهم . 


[ حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : القن كيه قاد الجمعة 


3 بصوه'") ( مع قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف بكراهة ذلك‎ ١ 


578 ههه جره ه- 


3 


6 
فالأول : مخقّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
ووجه الأول : أنَّ الصوم يقرّي استعداد العبد للحضور والوقوف بين 
١‏ دي ل مول في صلاةالجمعة ٠‏ وفي جمع رمه ولا لآية ١‏ انا 
كيوم عرفة عند أهل الكشف ٠»‏ وذلك : خاصٌ بالأصاغر الذين يُحجبون 
بالأكل والشرب عن شهودهم أنَّهُم في حضرة ربهم فيها . : 


(00: شق تحرينيه!( 30479 ) . 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 7/0 ) . و١‏ حاشية الخرشى » ( 7١/7‏ ) . 
0 انظر « حاشية ابن عابدين»(1!90/1)» و« مغني المحتاج» (؟84/5١)ء‏ 


: ووجه الثاني : أنَّ يوم الجمعة يوم عيد » والعيد لا صومٌ فيه » إِنّما 


و« الإنصاف »( 7417/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 917 ) . 


ص ار وار ور هر لخر 
9 المطلوب من العبد الإفطار فيه » وهو خاصٌٌ بالأآكابر الذين يفهمون أسرار 0 
: الشريعة 4 فَإن الجمعة فيها جمع القلوب على الله تعالئ » وذلك قوت 5 
1 ا 00 


4 ولا يسكن إلا بأكل الطعام وشرب الماء » وذلك هو كمال السرور » كما 9 


ل أشار إليه حديث : ١‏ للصائم فرحتان ؛ فرحةٌ عند إفطاره » وفرحةٌ عند لقاء 1 
طُُ 3 أ ١‏ 


©" د : : ١‏ 
3 ربّه »217 » فمن صام من الأكابر يوم الجمعة نقص سروره . , 
ل 

/ فلكلٌ مقام رجال + وهنا أسرار يذوقها أهل الله » لا تسطر في كتاب . ُ 
0 ' 3 


8 [ حكم السّواك للصائم ] 

18 ومن ذلك : قول الأكمّة الثلاثة : إِنَهُ لايُكره للصائم السّواك9© » مع © 

إا قول الشافعي : إِنَّهُ يكره للصائم بعد الزوال » والمختار عند متأخري ' 
:0 

أصحابه : عدم الكراهة”” . 


كسا وسيتةه 


عبر 


2 


8 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
. ووجه الأول : أنَّ ترك السواك مع الجوع يغيّر رائحة الفم » ويتولّد منه 
00 م 0 ع 
1 القلح ؛ وهو صفرة الأسنان أو سوادها ؛ فتصير رائحة فمه تضرٌ بجليسه . 
9 


8٠‏ )غ2 رواه البخاري »2)١9١05(‏ ومسلم .»)١١6١(‏ كلاهما بنحوه عن سيدنا أبي هريرة 


ره ور هر وخر 8 5 


.)0974/١( و« حاشية الدسوقي»‎ ») 4١9/5( انظر « حاشية ابن عابدين؛‎ )0( ١ 
.)1١١ا//1١(» و« الإنصاف‎ 
. ) 97” و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ » ) 187/١ ( » نهاية المحتاج‎ ١ انظر‎ )( 


ج--- 


ره جه 1 اوإتهد دو نه وناو اوماق العو وي 

وبتقدير كراهة 0 فإزالة الضرر للناس مقدّم على اكتساب الفضائل 8 
يم القاصرة على صاحبها . ْ 
2 ووجه الثاني : أنَّ الرائحة الكريهة تولّدت من عبادة ؛ فلا ينبغي إزالتها . : 
وأجاب الأول : بأنَّ الصوم صفة صمدانية » ولا ينبغي لصاحبها إلا . 
!' التقديس والطهارة الحسيّة والمعنويّة ؛ ولذلك شدَّد الشارع في الغيية 7 
والنميمة إذا وقعا من الصائم زيادةً على التحريم والقبح الحاصل للمفطر ؛ 5 
٠‏ وهو معنئ قولهم : ويستحبٌ أن يصون الصائم لسانه عن الغيبة » فافهم » 
1 والله تعالئ أعلم . 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ الاعتكاف مشروع ٠‏ وأَنّهُ قربة إلى الله تعالى » وأنهُ 


مستحتٌ كلّ وقت » وفى العشر الأواخر من رمضان أفضل ؛ لطلب ليلة ” 


القن + 

واتفقوا علئ : أَنَّهُ لا يصخ اعتكاف إلا بالنية . 

وأجمعوا على : أنَّ خروج المعتكف لِمَا لا بد منه ؛ كقضاء الحاجة 
وغسل الجنابة. . جائز » وعلئ : أَنَّهُ إذا اعتكف بغير المسجد الجامع ‏ 
ضيرع العفة وغت عليه الغررع لياه ؤغلق أنه بإذا اشن 
المعتكف في الفرج عمداً. . بطل اعتكافه » ولا كفارة عليه » وقال الحسن 
البصري والزهري : يلزمه كفارة يمين . 

وكذلك أجمعوا على : أنَّ الصمت إلى الليل مكروه » وقال الشافعي : 
ولو نذر الصمت في اعتكافه تكلّم » ولا كفارة عليه . 


وكذلك أجمعوا علئ : استحباب الصلاة والقراءة والذكر للمعتكف . 


وأجمعوا على : أنَهُ ليس للمعتكف أن يتّجر » ولا يكتسب بالصنعة على 


3-2 - 2 ا1-1 5 - سس ليا 0 565 
م ل ال 0 2 7 م 1 2 8 
0 2 7 94 5 3 / 1 م 9ل م _- 2 
0 ا 00 ولا صر ل تع ( 

جو 32 ار سد ل وه د زر الحتشه : 
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[ بيان زمان ليلة القدر ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ ليلة القدر في شهر رمضان 
خاصّة”" . مع قول أبي حنيفة : إنّها في جميع السنة؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووعحة الأول ما ورد في تخصيصها في الأحاديث الصحيحة بشهر 
رمضان”؟' » ولم يبلغنا في حديث واحد أنَّها في غيره . 

ووجه الثاني : أنَّ المراد بليلة القدر : الجنس ٠‏ للكنّها في رمضان أكثر 
ظهوراً ؛ لرقّة حجاب الناس بالصوم . 

ومن علامة صدق من يزعم أَنّهُ رآها : معرفة مقادير الشريعة كلّها تلك 
الليلة من طريق الإلهام » ولا يحتاج إلئ مطالعة كتب الشريعة . 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ليلة القدر هي كل ليلة ا 


000 انظر « حاشية الدسوقي » ( 001/١‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ”//570 ) » و« المبدع » . 
"لاه ). 

"6 انظر 7 البحر الرائق » ( 7770/5 ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 15 ) . 

0( من ذلك : ما رواه البخاري ( ٠١19‏ ) » ومسلم ( ١١594‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان »© . 


2-78 ةي رييب 70 

. ) 0 , 95 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)(( ص‎ )1١( 
ا‎ 
ّ 


لي 
0 
جه في كل السة 16 


وأخبرني أخي الشيخ أفضل الدين أنّْهُ رآها في شهر ربيع الأول » وفي 
رجب ء وقال : ( معنيل قوله تعاليخ : 8 إن أَنِدَلَْهُ في ليله ألْقَدَرِ؟ [القدر 6١‏ ؛ 
أي : ليلة القرب » فكلٌ ليلة حصل فيها قرب . . فهي قدر ) انتهئ . 

وهو يؤيّد من اختار من العلماء أنَّها تدور في جميع ليالي السئة ؛ ليحصل 
( العدل بين الليالي في الشرف ؛ فإنَّ تجليّ الحقٌّ تعالئ دائم كما يعرف ذلك 
أهل الكشف . 


21 
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١ © 
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وروى الإمام سيد بن عبد الله الأزدي ‏ من أقران الإمام مالك 
0 صلى الله عليه وسلم قال : « ينزل كنا تناك 
ا وتعالئ كل ليلةٍ إذا بقئ منّ الليل الثلث إلئ سماءٍ الدنيا » فيقولٌ : هل منْ © 
سائل فأعطيّةٌ سؤلهٌ ؟ هل من مبتل فأعافيّة. . . » إل آخر ما ورد فى 
الحديث”٠‏ » قال : ( فإذا كان ليلة الجمعة نزل ربا فيها إلن سماء الدنيا من 
غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح ) انتهل . 
: فربما ظنَّ بعض الناس أنَّ تلك ليلةٌ القدر المشهورة بين العلماء » وليس 
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ومن هنا قالوا : إذا صادفت ليلة وتر من العشر الأخير ليله جمعة. . 
كانت قدرا غ'والحال: آنها مفلها لأغينها ':فظة الرائن: انهاه + قعارز 
هنذا : فكلٌ أقوال العلماء فى تعبينها صحيحة . 
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0 
والحقٌ : أنَّ مراد الإمام : أنَّ ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن بعينها 
رُفعت » وإلا فمثل الإمام أبي حنيفة لا يخفئ عليه حكمها ؛ فإِنَهٌ كان من 
أهل الكشف ». وهم كلهم مجمعون علئ بقائها إلى مقدّمات الساعة » 

فافهم . 


[ المكان الذي يصحٌ فيه الاعتكاف ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ لا يصحٌ الاعتكاف إلا بمسجد » ” 


والجامع أل وأفضل”" 2 مع قول أبي حنيفة : لا يصمح الاعتكاف إلا 
بمسجد نَقَامٌ فيه الجماعة”” » وقال أحمد : لا يصحخٌ الاعتكاف إلا بمسجدٍ 
تام فيه الجمعة”؟2 » وقال حذيفة : لا يصحٌ الاعتكاف إلا في المساجد 
العا , 

فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : فيه تشديد وكذلك الثالث » والرابع : 
مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : مساعدة المعتكف علئ جمع قلبه في حضرة الله الخاصة 
)١(‏ انظر ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ( 000/0 ) . 
00( انظر « حاشية الدسوقي »( 047/١‏ )»2 و( تحفة المحتاج ) ( "/ 510 ) . 
(9) انظر ( البناية شرح الهداية .)١ ١76/5)‏ 


(5) انظر« الإنصاف »4 755/90 ) . 
() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 4 ) . 


مهب -و مهمه هرهعههىر: أ امعد هيه قمهد ويه 
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همحرو 
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جب( )2 2 
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جه 


دلت ا 6 


مكودس» 


ده له اهادي ال اللي (ر بانضكت به ال ال نه ل دل 
© ش 
.ب بالمسحد ؟ 10 احم كسمه بق الله 8إؤ1ا كانت "التحمافة أو الشيعة "١‏ 


9 


ءة وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( يحتمل أن يكون , 


#' اشتراط المساجد الثلاثة » أو المسجد الذي تقام فيه الجمعة أو الجماعة : *ي 
2 سا 2 ع 3 > 
3 خاصا باعتكاف الأصاغر ؛ الذين يحتاجون إل شَلَة المعونة في جمع ل 


4 قلوبهم » ويكون مطلق المساجد : خاصّاً باعتكاف الأكابر » فافهم ) . 0 


٠.‏ : ظ 
1 [ حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ] ١‏ 
م ومن ذلك : قول الشافعي في الجديد : إِنَّهُ لا يصخٌ اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتها ؛ وهو المعترّل المهيّأ للصلاة”'' » مع قول أبي حنيفة والشافعي ' 


: في القديم : إِنَّ الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها » بل يُكرّه اعتكافها في ' 
زهرة 


1 


00 غيره 
فالآأول : فيه تشديك » والثانى : ا فرجع الأمر إل مرتبتى 
الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع ؛ فلم يبلغنا أنَّ الشارع ولا أحداً من عياله اعتكف " 
فى غير المسجد . 


9و 2 © 
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عن و ا 5 2000 منر دهن وان الت 

ا ال ار ل الت رد 
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ا م 
ره 3 00 2 ,© 1 2 
000 اه 

هاعي ار د هاي اه ارح 


سد ل سير 
سر ©هم 


00 


)١(‏ وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد . انظر ‏ البيان والتحصيل » ( 771/5 ) . ؛ 
و مغني المحتاج » ( 140/7 ) » و« الإنصاف » ( 755/79) . 

(1) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 45١/7‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 1460/7 ) » و( رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 15 ) . 


م 
فن#©. حهاي 


اي لي 
0 


يهب وير هجهن هدهي 7 رمب هون شيعه وحور و د 


3 لكيه صوالة 


78-2 ورور ه07 جره 0ه 

ووجه الثاني : أنَّ اعتكاقها في مسجد بيتها أسترُ لها » وقياساً على 
ما ورد في حديث فضلٍ صلاتهن في قعور بيوتهنَ على صلاتهن في م 
المسجد”' » بجامع مطلوبيّة جمع القلب في الصلاة والاعتكاف جميعاً : 
فافهم . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( لا خلافٌ حقيقة بين ' 
من منع اعتكاف المرأة في بيتها » وبين من أجازه ؛ لأنَّ الجواز : خاصٌ 
بإماء الشياطين ؛ اللاتي يحصل بخروجهنًّ محظور . والمنع : خاصٌ ) 
بإماء الله الصالحات ؛ اللاتي لا يحصل بخروجهن للمسجد محظور ؛ 
كرابعة وسفيان”" . 


ْ 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله )”" , 
فافهم ؛ فإنَ إماء الشيطان من حيث الأفعال الرديئة يُمنعن من باب ١‏ تعس 
عبد الدينار والدرهم » » ونظيره أيضاً : قوله تعالى : م عَيَِايمْرَبُ يبَاعبَاد أن 
7 [الإنسان : 5] ؛ أي : عبيد الاختصاص ) . 


عليه وسلم ورضي الله عنها ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير مساجد النساء 
قعر بيوتهنٌ » . 

(؟) كذا في النسخ التي بين يدي : ( كرابعة وسفيان ) » وفي « طبقات الصوفية» 
( ص 7١87‏ ) في ترجمة السيدة رابعة العدوية : ( وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
يسألها عن مسائل » ويعتمد عليها » ويرغب في موعظتها ودعائها ) . 

() رواه البخاري ( 460 ) » ومسلم ( 175/447 ) » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 


* 
)١(‏ روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1761/7 ) عن السيدة أمّ سلمة زوج النبيّ صلى الله 


ره 2 سرجه وق در 7و2 ارو وه 7 وي مرمرع ويدرهد هبه 


0 ع 
9 ' 8 
1 [ حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إذنه فيه | 3 
أله ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إذا أذن الزوج لزوجته في ©) 
(©) الاعتكاف » فدخلت فيه. . فليس له منعها من إتمامه7) ؛ مع قول الشافعي ُ 
ار اسمن :رن نولك . , 
7 : 
9 00 1 د 20 2 0 
0 فالاول : مشدد على الزوج 3 خاص بالأكابر 2 والثاني مخفف عليه 2 7 
خا بالأصائر ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
50 <ها 
1 ووجه الأول : غلبة قيام التعظيم لحضرة الله تعالى التي دخلت زوجته “, 
9 فيها » وفناء حظه هو . ص 
١‏ :ووجه الثاتي + تقديع بط انضنه :+ لدكة فقره: وضعك اله »ا وعلنية. ,+" 
باستغناء الح تعالى عن جميع طاعات عباده » وأنَّ إقبالهم إلى حضرته ٠‏ © 
8 وإدبارهم عنها عنده. . علئ حدٌ سواء » وما رجّح الحقٌ تعالى إقبالهم على © 
5 إدبارهم إلا لمصلحة تعود عليهم لا عليه تعالئ » فافهم . 53 
0 9 
ف ١‏ . 
. [ حكم الاعتكاف بغير صوم ] . 
1 7 7 1 
5 ومن ذلك: قول أبي حنيفة ومالك وأحمد: إِنهُ لا يجوز الاعتكاف إلا بصو" © 
َ : 
تت تت 0 3 
20 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 15١/5‏ ) » و« حاشية الدسوقي 26 ). اه 
(١ 5‏ انظر « المجموع ) (507/5 ) ء و« كشاف القناع » ( ”/ 5-3 و« رحمة الأمة في 2 
0 اختلاف الأئمة » ( ص 15 ) . 31 
( 9 


2 


(©) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» ( 557/5 ). و« الذخيرة» (5754/5 )ء وقال في - 
7 


أ 
ره 5742 اجر جد هكاير © كل كاير سح سكج ره بل 


7 واد وى جره وا لاج 37 38 ج16 وه ارهد ره 0ه 
في 7 

نع فول الكنافيج ا 0 
مع قو فعي ٠‏ إنه يصح بعير صوم | 


3 فالأول 0 » وهو : خاصٌ بالأصاغر ؛ لضعفهم عن جمعية قلوبهم (مي 
في اعتكافهم إذا أفطروا وتناولوا الشهوات . 


ارهد ودره 
4 0 1 


3 ب 
ان والثاني : مخمّف » وهو : خاصٌ بالأكابر الذين يقدرون علئ جمعية قلوبهم *. 
ب 5 
1 مع الله تعالى في حال إفطارهم ؛ وذلك لأنّهم لا يأكلون إلا بقدر الضرورة » فلا ). 
ّ يؤثر فيهم إفطارهم حجباً لقلوبهم عن شهود حضرة ربّهم » فافهم . 2 
١‏ 1 
01 2 عو لاعدكاذ 5 
0 [ المذة التي يصحٌ بهاا ف ] 5 
/ ومن ذلك : قول مالك وأحمد في إحدئ روايتيه إن الاعتكاف لا يصح وو 
2< 5 5 5 9 0 
8 بدون يوه" » مع قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : إِنْهُ ليس له © 
8 مان مقدو :؛ فيجوز اعتكاف بعض يوه”" 


1 
0 
برهك 


8 
و« 


1 ا ل ل 


م2 ووجهالأول_وهو : خاصٌ بالأصاغر - : أنَّ استجلاب حضور القلب ٠‏ ,ج) 


5 


وجمعه من أودية الشّتات. . لا يصحٌ بدون يوم في الغالب » فيكون حقيقة 


0 


أ الاعتكاف إِنَّما هو قبيل الغروب ٠‏ واليومٌ كلّهُ دهليز لذلك . 


« كشاف القناع » (754/7) : ١(‏ ويصحٌ » الاعتكاف ١‏ بغير صوم» ) » ولم تذكر <5 
كلمة : ( وأحمد ) في بعض النسخ ك( ب » و) . 

انظر « مغني المحتاج » ( 191/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 95 ) . 
انظر « حاشية الدسوقي 6 )©).ء و«الإنصاف »7097/92 ). 

وهي الرواية لذ احنة عق لمحتال . انظر « تحفة المحتاج» ( 550/9 )» 

و( الإنصاف »( 09/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 6( ص 9 ) . 


8 د ل نا شان 000 ال را نات الى اهل رهاق 3 
8 © 
َ ووجه الثاني - وهو خاصٌ بالأكابر - : أن الغالب على الأكابر حضور .ا 
أم القلب » فلا يحتاجون إلى طول زمن في جمع شتات قلوبهم ؛ بل بمجرد ., 


» ماينوي أحدهم الاعتكاف حصل له الجمعية عقب النية » وذلك حقيقة » 


7 الاعتكاف ؛ فإِنَّ حقيقته : العُكُوف بالقلب على شهود حضرة الربٌ بحكم ٠.‏ 
09 الاستصحاب من غير تخلّلِ حجاب ؛ كما هو مقام سهل بن عبد الله الّْترَيٌ : 
0 رحمه الله » فكان يقول : ( إِنَّ لي منذ ثلاثين سنة أكلّم الله » والناس يظتُون ا« 
“اق اكلميم )ااننيون.. 5 
1 فالآأول : راعن حال الأصاغر 2 والثاني : راع حال الأكابر ٠‏ فافهم . ١‏ 


3 
3 [ حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ] 5 
وهل :للك +" قل الأتكة الأريعة تداالا أحنيد فى وواية لد إن م تلن » 

ىا 


اعتكاف شهر بعينه. . لزمه متوالياً » فإن أخلَّ بيوم قضئ ما تركه”١)‏ دؤفال 2 
أحمد : يلزمه الاستعناف92؟ . 


2وإث كذ اعتكاف شهر مطلفا :از له أث يا ب« مجابعا ومتفزقاً عند .+ 
١ 0‏ 2 
اأعاك 3 زفرة 2 .6 اث أت 3 4 
3 الشافعي واحمد ( وقال أبو حنليفهة ومالك 1 يلزمه التتابع » وهو إحدى 5 
١‏ 0(غ) : 
6 ايتم١‏ عر أحمد : 5 

11000000 5 
)١( 0‏ انظر « بدائع الصنائع ؛ (5/؟١١)ء‏ و١‏ حاشية الخرشي) (؟/1١ا2)1.‏ و«حلية يم 
)2 العلماء»(#/١؟؟).‏ 
0 انظر ١‏ المبدع » ( 1/4/7 ) . 5 
0 ل 
لز 00 انظر ‏ المجموع »017/50 ) ء و3 الإنصاف »(/759) . 2 


09 وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة . انظر « بدائع الصنائع » .»)١١77/7(‏ و« عيون - 
0 فر 


0220 


0 
و 


0 


أرقن العسالة الاك د بتار ون ا 
39 

والأول من المسألة الثانية : مخفف ء والثاني فيها : مشدّد ؛ فرجع الأمر ١‏ 
إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الآقوال الأربعة : ظاهر في كتب الفقه . م 
[ حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين ] ا 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو نوى اعتكاف يوم بعيئه دون ,) 


ليلته.. صحّ(ء مع قول مالك : إِنَّهُ لا يصمٌ إلا مع إضافة الليلة إلى © 
اليوم » وإِنْهُ لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة التي 
بينهما معهما(" . مع قول أبي حنيفة والشافعي في أصحٌ القولين : إِنَّهُ يلزمه 
اعتكافها(”" . ) 


المسائل ) ( ص 778 ). و«الإنصاف » (”7”59/7) . و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 4( ص 95). 
)١(‏ انظره حاشية ابن عابدين » ( 55١/7‏ ) » و« حلية العلماء » ( 7١١/7‏ ) 2 و« المغني ) 
(*/١١؟).‏ 
فإن نذر يوم لزمه اعتكاف يوم وليلة » وكذا إن نذر ليلة كما في ١‏ حاشية الخرشي » 5 
(70)ء وقال في ١‏ الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » :55/١(‏ ) : ( وإذا " 
نوئ نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف ليلة اليوم الأول من طريق الاستحباب » 


1 
ره عد ره 


امخصير 

بم 

سه 
رحد هاج © 


: والليلة بين اليومين إيجاب ) . 
() وهو مذهب الحنابلة . انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( ١5/4‏ ) » و« حلية العلماء ) 
55١/9 (‏ )ء وه المبدع »(797/7). 


الميزان . 
فالتخفيف : خاصٌ بالأكابر » والتشديد : خاصٌ بالأصاغر الذين 


دراه جد هاج (» 
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. إَِّهُ بطل إلا إن شرط الخروج”"‎ ١ 


هنم 
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[ حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور | 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ إذا اعتكف بغير الجامع , 
وخرج للجمعة. . لا يَبطل اعتكافة”"" » مع قول الشافعي في أصمٌ القولين : 


تر درق 0ه در 


2 


فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . 


خره 


ووجه الأول : ظرعٌ القائل به حصول شهود استصحاب المعتكف لبي 


32 


2016 


اله مسق ونس و تحور مويه وسكت | ل أ عتما الما فيو 1 
يدي الله عز وجل من حين خرج من إل الشخل الجامع ؟ فهو يٍِ 
خاصٌ بالأكابر . 2 
7 2 / 

6 

أخبرنا المعتكف عن نفسه بذلك » فافهم . 1 
0 


6( و« المغني»‎ »)1١77/54( البناية شرح الهداية»‎ ١ وهو مذهب الحتابلة . انظر‎ )١( 
5 فلو اعتكف في مسجد‎ ( : )701/١( » (197/8)ء وقال في « الفواكه الدواني‎ 

لا خطبة فيه.. وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة » ويبطل اعتكافه على المعتمد . ا 

خلافاً لما قاله ابن عرفة ) . 

(؟) انظر ١‏ حلية العلماء » ( 777/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 10 ) . 
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جما لج وح ل ع ال لح ةي 1 إلى الم داه هحسم حدم 
هوت وناو در ه13 درق !هع جره 
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أت 3 كم 
: 6 
1 5-6 الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك ] ا 
١ | 0‏ 
وفك اتلك اقول الشافى عدن ليسا إن سوط رو ١‏ 
0 - 0 
6 لعارض في قربة ؛ كعيادة مريض وتشييع جنازة. . جاز له الخروج . 8 
ٍ حم 


ولا يبطل اعتكافه("2 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ يبطل(" . 0 


تالأول :«تخقت: هوهو + عناص بالأقاير . والناق © مشدد © وهو : 


م خاصٌ بالأصاغر 2 كما مر توجيهه في نظيره . 


ر 0 : 


ةر سسا 
© -- 
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[ حكم المباشرة فيما دون الفرج للمعتكف ] 


9 0 5 ع اع ءِ يت 6 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة » والشافعي في أصح قوليه » وأحمد : إن 1 
المعتكف لو باشر فيما دون الفرج بطل اعتكافه إن أنزل”" . مع قول مالك © 
5 والشافعى فى القول الآخر : إِنَُّ بيطل اعتكافه ؛ أندل أم ل() 0 
و فعي في القو خر : إنه يبطل فه ؛ أنزل أم : 2 
)0( انظر « المجموع 255/5(1 ) » و١‏ المغني .)١954/7()‏ 0 
(؟) انظر ١‏ بداية المجتهد » ( 8١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ ( ص 95 )ء م 


وقال الحصكفي في « الدر المختار » ( ص 107 ) : ( لو شرط وقت النذر أن يخرج 
لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم. . جاز ذلك ٠‏ فليُحفظ ) » وتعقبه ابن 
عابدين في « حاشيته ؛ ( 458/7 ) فقال : ( والحاصل : أن ما يغلب وقوعه يصير 
مستثنى حكماً وإن لم يشترطه » وما لا فلا إلا إذا شرطه ) . 

(9) انظر ١‏ الهداية شرح البداية »؛ ١7” /١(‏ )» و« البيان » ( "/ 5946 ). و« الإنصاف » 
387/9 ). 

(4) انظر « عيون المسائل » ( ص 7١8‏ ) » و« حلية العلماء » ( ”/ 775 ) » و« رحمة الأمة 


0 


8 


2-8 


؛: | 

فى اختلاف الآئمة )( ص 108 ) . 0 

ا 1 تكفا 5 
ا - 7 رت بنك كد 2 حك 
فى همد هه كير بحدهجمز و رع مدهي همه دهور هن 


3 
1 


ب ناه 


ترج 5ه نه هو و ور كج وهس ارو او و ع1 ل 
69 فو 
1 ا -. 3 5 1 5 5 ع 
3 0 7 
95 والأول : خاصٌٌ بالأصاغر ؟ لمسامحتهم بالوطء ان » بخلااف و« 
1 الأكابر . : 
' ك1 ٠.‏ الك 5 0 ضف : 0ل 
:205 ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس » فيُسامح الأكابر بالإنزال”'' ؛ لكونهم آم 
8 5 ع 5 57 01 5 5 ب م 
يملكون إربهم » بخلاف الأصاغر ؛ يُحجّب أحدهم عن حضرة ربّهِ بمجرّد ‏ ) 
هه 3 . 
0 لذة الجماع وإن لم ينزل . م 
٠‏ [ حكم الطَّيب ورفيع الثياب للمعتكف ] 0 
2 و ورك 1 0 4 
5 0 ا ْ ٠ ١‏ 
3 ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة إنه لا يكره للمعتكف الطيب 6" ل 
!© 9 
2 نه القات 57 وقول لحن كع ال 3 
راتس رقم لباه “ومع فوك عر 2 
فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد . 5 
3 ع 000 ١‏ 1 5 
.8 ووجه الأول : أن المعتكف فى حضرة الله تعالئ كالصلاة ؛ فلا يكره له , 
0 : : 9 
7 “القة ل بالطمو وان التتيي من النباية + ُ 
مه 1 5 
0 عه ١‏ 11 
0 ووجه الثانى : أن أ لمعتكف فى حضرة الله كالمحرم ء ولا ينبغى له ب 
9 1 5 3 5 م 
م 2 ج 
© الترقه . 0 

' © 
:5 (1) كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلَّ الأنسب : ( لمسامحتهم بالمباشرة فيما دون الفرج + 
1 © 
., بغير إنزال ) بدل ( لمسامحتهم بالوطء بغير إنزال ) 1 0 
(27 كذا في النسخ التي بين يدي » ولعل الأنسب : ( بغير الإنزال ) بدل ( بالإنزال ) . 9 
3 (9) انظر ١‏ بدائع الصنائع ١17/5‏ )» و« حاشية الدسوقي ) 0594/1١‏ )ء و« البيان ) 6 
7 ( "كوه ). 4 
5 60 را و 06). م 
ل 


حم 
)© 


0 
١ 
| 


هيوب ويه دويز 5 ع دهاج دوقم 


هاعرهة 


برهم 


ص 


ولكلّ من المرتبتين رجال » فقوم بين يديه أعرّاء بعر الطاعة ؛ كأمراء 
المجالس ٠‏ وقوم بين يديه أَذِلّاء ؛ إمّا لتجلّي الهيبة على قلوبهم . وإما 
لوقوعهم في سالف الزمان في مخالفة . 

وللكنٌ جمهور الأنبياء والأولياء على الذّلّ بين يدي الله كلّما حضروا في 
صلاة أو اعتكاف أو غيرهما ذاتاً وصفة ؛ أي : في نفوسهم وثيابهم » 
فافهم . 

[ حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف ] 

كن ذلك :"اقول الك والخمدد !ةل يدش المسيكنت إقزاء القران 
والحديث والفقه لغير“"2 » مع قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ ذلك 

ادم 

5 ٠ 

ووجه ما قاله مالك وأحمد : أنَّ إقراء القرآن والحديث والعلم - لِما يقع 
فيه من الجدال والإشكال » ورفع الصوت غالباً - يفرّق القلب عن المعنى 
المقصود من الاعتكاف ؛ وهو اشتغال القلب بالله تعالل وحده دون غيره . 

ولذلك أجمعوا علئ : استحباب تلاوة القرآن والذكر والصلاة ؛ لعدم 
تعلّق ذلك بالغير . 

فإن قال قائل : إِنَّ قراءة القرآن والحديث والفقه تفرق القلب عن الله 


(0) انظر « حاشية الدسوقى 558/١0»‏ ) » و«الإنصاف 787/9١)‏ ). 
() انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 5٠‏ ) » و« الإنصاف 2( 797/5 ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ) ( ص 109 ) . 


>ه مره ره هرو وي حرو جره هي عرق : 
تعالئ بذهاب الفهم إلى معانيها ؛ فَأيةٌ تذهب بالقارىٌ إلى الجنة وما فيها , 
ال ل ا 
: / تذهب به إلئ معنى الطلاق أو العدة أو المواريث ونحو ذلك » ولا يكاد من 
يتدبّر القرآن ينفكٌ عن هنذه الأمور . 
١‏ فالجواب : أنَّ هنذا المقام هو الذي يقدر على الوصول إليه غالب 
الناس » فهو خاصٌ بالأصاغر . فلا يؤثّر في مقامهم ذهاب فكرهم إلى معاني 
اوية ويذكرونه » بخلاف الأكابر ؛ فإنّهم يتفرّقون بهلذه المعاني عن 
© شهود الحقّ تعالى » فيؤثّر ذلك في مقامهم . 
وما بقي الخلاص إلا بسلوك مقام أكابر 00 7 الذين تذهب 
م أفكارهم وعقولهم إلى معاني القرآن والذكر » ولا يتفرّقون بذلك عن 
صاحب الكلام . 


ف 


وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( ما سم سمي القرآن 
(9) بالقرآن إلا لكونه مشتقاً من القرء ؛ الذي هو الجمع . 

فقوم يجمعهم بتلاوته علئ ما فيه من الأحكام والمعاني والاعتبارات . 
37 والتوبيخات والقوارع والزواجر والآداب » وقوم يجمعهم بتلاوته على الحقّ 
سس يي رده 
كلها : ٠‏ فلا يُحجبون بالحقٌّ عن الأحكام » ولا بالأحكام عن الحقٌّ » ذلك 
00 
١‏ © © © 


000 في هامش (أ) : ( بلغ | عر 0 


جر ح) تعر 21 


د ا اد 000 5 0 0 
اك كي ادا 0 
4 0ك 1 0 39 

١ ره‎ 2 0 ١ 


89 


بإ 


: [ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الحج ] 
أجمع العلما ء علا أنَّ الحجّ أحد أركان الإسلام » وأَنَّهُ فرض واجب ,ه 
ل » في العمر مرّة واحدة . 
6 واتفقوا علئ : أنَّ من لزمه الحجّ فلم يحجّ ومات قبل التمكٌن من أدائه . 
سقط عنه الفررض 
وأجمعوا علئ : أنه لا يجب على الصبيٌ حجٌ , أنَّ حجّه قبل البلوغ 
5 لا يُسقط عنه فريضة الحجّ . 
واتفقوا على : استحباب الحجّ لمن لم يجد زاداً ولا راحلة وللكنّه يقدر 
' على المشي » وعلئ صنعة يكتسب بها ما يكفيه للنفقة » وعلئ : أنَهُ لا يلزم 
بيع المسكن للحج . وعلئ : جواز النيابة في حجّ الفرض عن الميت » 
وعلئ : أَنَهُ لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة بعد الطواف . 
واتفق الأربعة علئ : وجوب الدم على المتمتع إن لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام » وكذلك على القارن ؛ وهو شاة » وقال طاوس وداود : 
لا دم على القارن . 
هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق0" . 


3 


_ 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 38 ) وما بعدها‎ )١( 


بخ 
ا 


3 02 هم 2 .م 2 7-1 
كج 0 ني راقمجتة جر تسج هر لسحفق جر هكصططة جر هتعجدقيم 


وما ين 0 1 والوا و لاجد حي واي د اا ال لواايه لج لي سبج ار الود يد - م اا ل 
هن ره 0 هو جره ال رهم ا ب« ره زو لال هه ره د لد ر © 2 شل د سر © 2 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم العمرة ] 


فمن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ العمرة سنّة لا فريضة ضة''' » مع 


: قول أحمد والشافعي في أرجح قوليه اي ؛ كالح" . 


فالأول : مخف ٠.‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : : أن أ أعمال العمرة داخلة في ضمن أفعال الحجج كار 


ا م 


العيرة الميضفلة كن بالبىة . 
ووجه الثاني : العمل بظاهر قوله تعالئ # وَأَيمُوا للج وا[ عبر يِه © [البقرة : 


. ؛ أي : ثتوا بهما تامّين ؛ فلم يكتف بالحجّ عن العمرة‎ 5 ١ 

وجمع بعضهم بين القولين ؛ فقال 5 العمرة واجبة في غير أشهر الحجّ مرة ١‏ 
واحلة ذ في العمر » مستحبّة في أشهر الحج ٠‏ فهي في أشهر الحج كالطهارة . 
٠‏ فعلها مع الحجّ من حيث إنها نوع خاص . انتهئ ٠‏ وفيه نظر ؛ فليتأمّل . 


9 :6و + لا - 
ذ النوشاية 5 لا ره 


8 [ حكم تكرار العمرة في السنة ] ١‏ 
* ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز فعل العمرة في كل وقت , 
سح ههه 5 
5 6 انظر « البناية شرح الهداية » ( 55١/4‏ ) » و« حاشية الدسوقي »5/720 ) . 2 
د (8) انظر ‏ مغني المحتاج ؛ ( ٠١5/7‏ ) » و« الإنصاف » ( ”781/7 ) » و« رحمة الأمة في 3 
0 7 ياد 
5 اختلاف الأئمة )رص ”4 2. ا 
1 015 سى 5 2 
لقي هك فو مهن هعاكيز ور مهوحن هد نون وسدهى ود 


نر ور 7 ره ومو ويه سم 

مطلقاً من غير حصر - يعني : في العدد ‏ بلا كراهة”'" » مع قول مالك : ,0 
2 2 2 . '- اإحرفق 

86 يُكره أن يعتمر في السنة مرتين”" : 

© : فالأول : مخف من حيث عدم الحصر » خاصٌ بالأكابر » والثاني‎ ١ 

9 مكندد خض بالأضافر ., , 


0 
7 ويصحٌ تعليله بالعكس ؛ فيكون الأول : في حقّ الأصاغر , والثاني : , 
١ ١ 9‏ : 
4 اه 9- 01 3 5 ا : ا - 
أو في حقّ الآكابر من أهل مقام الآدب الكامل مع الله تعالى ؛ فهم يستخيون من ,© 
8 . ل 
دخول حضرته الخاصّة إلا في مثل كل سنة مرة » أو شهر مرة واحدة ٠‏ إي) 
بخلاف الأصاغر ؛ فإنَّ أحدهم ربما دخل حضرة الحقٌّ وخرج » ولا يعرف 0 
شيئاً من آدابها ؛ فكأنّه لم يدخل » فكان تكريره للعمرة مطلوباً » وهيهات أن . 
يتحصّل من ذلك التكرير مددُ مرة واحدة مِنْ عُمّر الأكابر . 2 
4 
7 2 عه 3 5 
فكلٌّ من الأئمّة أخذ بحكم ؛ فمنهم : من راعئ حال الأصاغر » 3 
ومنهم : من راعئ حال الأكابر » ومراعاة حال الأصاغر أَوْلى ؛ لأنَّهُ هو )) 
الطريق الذي فيه معظم الناس . 0 
لاسي اي و ا 1 
السنة » بخلاف اعتماره في السنة مرة ؛ لأنَّ التعظيم يحدث في قلب © 


العبد كلّ سنة للبيت في حقٌّ المعتمر كما جرب ٠»‏ أو في كلّ شهر كما قال به 


© عجر 


. 


© كد هدو © سح وجي كس ها جو كس 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 086 ) » و« نهاية المحتاج » ( 708/7 ) ء و« كشاف 
القناع » 5”02/ )917١‏ . 
(؟) انظر « مواهب الجليل » 5١7/7‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة )ص95 ) . 


م#سدكج دسج هدهي و دهي وس دهم .همه 


1 


0 


ل 


0 65ر2 حرو ره 3 07 
: 5 بعض أصحاب مالك رحمه الله » فهو نظير حدوث التعظيم للبيت في كل ّ 


0 


رو 


<4 © 


خمسة أعوام في حقٌّ الحاج كما ورد" '» فافهم . 


550 


329 


[ حكم الفوريّة في أداء الحج ] 


ومن ذلك : قول الأئكّة : إِنْهُ يستحبٌ المبادرة بالحجّ لمن وجب عليه » 


فإن أغدره تعد الرعيوت عار عند العنافعن + لأنة يجن عددة عن ف 


.4 سب 5-7 
مر 
- ف ب و رن : 3 


300 

التراخي”"؟ , وقال الأئمّة الثلاثة بوجوبه على الفورء ولا يؤر إذا ً_ 
6 أ 0 
5 وجب 200 . 0 
9 3 6 
0 فالأول : مخفف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 1( 
84 1 3 03 
م 2 4 ع ع 5 
93 للك الأول : خاصٌ بالأصاغر أصحاب الضرورات والعوائق الدنيوية » 39 
2 والثاني : خاصٌٌ بالأكابر الذين لا علاقة لهم » وحجبهم مرتفعة ؛ فيستحيي .2 
© أحدهم أن يؤخّر أمر الله تعالى » وقد بلغنا : ( أنَّ الله تعالئ لما أمر الخليل © 
7 5 
8 عليه الصلاة والسلام بالاختتان بادر 4 واختتن بالفأس 2( المعبيّر عنه 5 
5 3 
9 بِالقَدُوم » فقالوا له : يا خليل الله ؛ هلّا صبرت حتئ تجد الموسئ ؟ © 
فا فقال : إِنَّ تأخير أمر الله تعالئ شديد ) انتهىك9©؟ . 09 
حيتت ل 
)١( 1‏ لعله أراد : ما رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 757/60 ) عن سيدنا أبى سعيد 
: الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . قال : « يقول الله عرَّ وجل : َ عبداً أصححثٌ 7 
: جسمه » وأوسعت عليه في المعيشة » تأتي عليه خمسة أعوام لم يفد إليّ. . لمحرومٌ ». 1 
وا 00 انظر « تحفة المحتاج » ( 5/5 ) . ل 
١‏ (*)6 انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5057/7 ) » و( حاشية شية الخرشي 4( 7/” ) » و« المغني ) 0 
3 (/777) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 958 ) . 0 
9 


5 0 املاس لايك لحو ع الطرك مح ل اب و 7 
1 6 
2 امهعم بيهم هي اع برهم عهيره مدهي هاور هع 


0-0 


8-7-8 هررق ه57 ره 0 ره 30 - 


[ حكم من مات ولم يحيج ] َ 


ومن ذلك 5 قول الشافعي وأحمد 8 إن طن نانف بعل الك لالط عه 6 


ّ 


إ© الحج ؛ بل يجب الحجٌ عنه من رأس ماله » سواء أوصئ به أو لم يوص به ؛ © 


كالئّين”" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يسقط عنه الحج بالموت ٠»‏ / 


> ولا يلزم ورثته أن يحجُّوا عنه إلا أن يوصي » فيحجُّوا عنه من ثلثه'" . 1 


0ه 


هجر © سد 8 


هلح 


فالأول : مشِدّد » والثانى : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين ' ظاهر . 


ويصحٌ أن يكون الأول : في حقّ الخواصٌ » والثاني : في حقّ آحاد 


ركسي وج 


حر هر ه28 5 


الناس . 


6ك 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّهُ يحج عن الميت من ذُوَيْرَة 
ه229 مع قول مالك ٠‏ من حيث أوصئ ا ومع الراجح من 


0 رضي الله عنه . 
1 انظر « المجموع »2 (7/ 15 ) » و« المغني »4 ( 7377/59 ) . 
)١( ©‏ انظر ١‏ بدائع الصنائع » »)77١/5(‏ و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص 5017)؛ 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 98 ) . 
( (*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 7/ 5605 ) » و« المغني »( 554/7 ) . 
'(4) انظر « البيان والتحصيل »( 51/5 ) . 


الرهد فو رفور هدهي 4 3 جر سب ها ل اج سر ار © 


رزو كه وجو درهاده لوقو ويه وجوه وى مرودييح 
5 َع )00 و« 
ك 0 2 
أ مذهب الشافعي : إنة من الميقات 0 
1 / 


5 فالأول والثاني : مشدّد » والثالث : مخقّف ء وهو اللائق بمقام غالب‎ ٠. 


الناس ؛ فإنَّ اله وار قله قلا معد و جاسم اللرزلطا ن فايفاة ١‏ 2 
سس رم من 5 ع حرم 


. ل لحي لل نا شامق ا 0 
95 زه 
7 0 
9 [ حكم حجّ الصبي | 0 
5 1 7 
3 ومن ذلك : قول الأئكّة الثلاثة بصحّة حج م الصبىٌ بإذن وليه إذا كان يعقل 3 
3 7 و 2 َ و و © 
: ويميّر » ومن لا يميّر يُحرم عنه وليه" '» مع قول أبي حنيفة : إنهُ لا يصحٌ 0 
إا الس يات 2 1 
فلأول: مخقّف في صكّة الحجّ من الصبيٌّ » ودليله : الأحاديث » 
3 والثاني : مشدد فيها » ووجهه تعظيم أمر الحج 3 وكثرة المشقة في 3 
2-7 0 
4 تأدية المناسك وفى إتيانه من البلاد البعيدة غالبا » وكونه لا يهتدي لكمال ع 
ل 0 في 
5 3 


)١( ©‏ انظر « مغني المحتاج » ( ٠١8/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص98 ) . 
.6 (؟) انظر 3 الذخيرة » ( "/ /ا9؟ ) » و« البيان » ( ١18/5‏ ) »و« المغنى »51/7()4؟ ). 
0 


ره وجحدتره 


0 (9) قال الكاسانى في « بدائع الصنائع » (5/١؟١):‏ ( وإحرام الصبي العاقل وقع 
© 0 8 
.)١66/:( 3‏ : 


1 
(©) (:) من ذلك : ما رواه مسلم ( 1775 ) عن سيدنا عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما » عن 


5 


00 


3 النبي صلى الله عليه وسلم : لقي ركباً بالرّوحاء » فقال : ١‏ من القوم ؟ » قالوا : ١ه‏ 
0 الا دك من أنت ؟ قال : « رسول الله » » فرفعت إليه امرأة صبياً » ' 
9 1 
29 : ألهنذا حج م ؟ قال : « نعم . ولك أجر ا 99 
0# هه 
فم همسدفية فيه ردهي أوع عدوم هدهج هدهي 26 


0 


ا ا ل 1 


أ اتيم الات باح تعالى ويحضرته ؛ إ هو أعظم مواكب الحق تعان + 
» فلا يكون إلا من كامل فى المعرفة بالله تعالن . 


/ وجب في العمر مرة واحدة » فافهم : 


0 [ حكم الحجّ على من يحتاج إلئ مسألة الناس في طريقه ] 

ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة 00 إلا :مسأل الناسن 
ااي ؛ مع قول مالك : إنه إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه 
الحج”" . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

وقول مالك في غاية التحقيق ؛ فإِنَّ فيه جمعاً بين القولين بحملهما على 
حالين ؛ فيُكره الح في حقٌّ أهل المروءات ؛ كالعلماء والصالحين وغيرهم 
من أرباب المراتب » ولا يُكره فى حقٌّ أراذل الناس والمتجرّدين عن الدنيا 

من الفقراء . 

فإن قبل : أي فائدة في اشتراط وجود الزاد والراحلة ونفقة الطريق مع 

جواز فقده النفقة والزاد بوقوع ذلك منه » أو سرقة لصن » أو موت الراحلة ؟ 


ل 


لا 48> 


() انظر ١‏ حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق ؛ (؟7/1١).‏ و« المجموع ) (517/1 )2 
و« المغنى»( 17١6/9‏ ). 
إفة انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 505١‏ ) », و« رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة 4ح( ص92.95 ) ا 


9-3 مره ره ا ا ا ا م 
9 فالجواب : فائدة ذلك : أنَّ من حصّل الزادَ والراحلة فقد سافر تحت 8 
اه _ جاع ل 1 

نظر الشارع » فاستحقٌ حمايته من الافات » ولو مات جوعاً أو تعبا كان 5 
5" 5 8 0 

طائعا لله تعالوا 2( بخلاف من خرج للحج بلا زاد ولا راحلة 3 ثم مات جوعا 0 
أواتعا ؟ الكو عاصياً 1 


وما ضمن الشارع الكفاية والمعونة إلا لمن كان تحت أمره » فهو ولو 


” © 


اه 


رو 
الده هاي اهار دهم 0 حل ملل” 


ماتت دابته » أو سُرقت نفقته ‏ في كفالة الله عنَّ وجل » فلا بد أن يُسخّر له © 

من يقوم بكفايته في الطريق ؛ لأدبه مع ربّه » فالعبد يُحصّل الزاد والراحلة » 9 

ويعتمد بعد ذلك على الله تعالى ‏ الذي هو خالق القوة في الراحلة » والمنعم 35 
بالتفقة والزاد لا علئ غيره » وهلذا من باب : ( اعقل وتوكل » . 1 
ل ل ا ل ا / م" 
9 ا لحرا با على الستروياة وان رواج ال 
0 تعالى به عليه في الطريق » من غير زاد ولا راحلة » ويقول : إن الله عز وجل هي 
© لا يضيّعني ؛ أن في ذلك مخالفة لأمر الشارع » وقد قال تعالى : ©2, 
4 «وككروذوأ كارك حَيرَ اراد لاونو يتؤي الأجب» ابتر: : 5150 » فأمر 9 
بالزاد الجسماني الذي هو الطعام » والروحاني الذي هو التقوئ » وأن يكون 7 
8 ذلك حلالاًخالصاً لوجه اله الكريم ؛ فإن قوله تعالن : « أت أي : في '.. 
2 6 


3 


الزاد والعمل في الحج . 
فإن قيل : إِنَّ بعض مشايخ السلف كان معدوداً من الأكابر » وكان يخرج 
للحج وغيره بلا زاد » وذلك نقص في الأدب » فكيف الحال ؟! 


المح ووهاي 
ره 2 


هحرم هعر 


3 


فالجواب : لعلّ ذلك وقع من هلؤلاء قبل كمالهم في الطريق » علئ أن 
أحدهم كان لا يخرج إلى السفر إلى الحجّ أو غيره بغير زاد وبلا ماء إلا بعد م 


© 46م 34 0 0 0 


محهاج هس حهي هب جوع 6 


4 ٠ 


ك0 - 12 


8 وو ارو 17و 2 ره رهم وار وو 1 ره 3 ره ار ا 


3 
١ 


0 


رياضته نفْسّهُ في الحضر 0 فركما صار أحدهم 5 الأريعيم سم 


م 7# 


تر .د 


وأكثر لا يحتاج إلئ طعام ولا شراب » فصاحب هلذا الحال لا اعتراض عليه 8 
أ إلا في تركه الكمال لا في الجواز » ولولا أنَّ أحدهم راض نفسَهُ » وعرف (©6 
1 نا عنم الإنافة إلى لتقام :والقين تيد جنا كان مخريو ا دا ابل 0311 لو 
© أمره الناس بذلك سقّه رأء يهم » وأنكر هو عليهم . م 
0 1 


قد حي أخي الشيخ أفضل الدين من مصر إلئ مكة بأربعة أرغفة » فأكل 


سن 
0 


ل 3 2 5“لاء ل ه 9 5 اعفن َ 
.يكرا و ناك ان سكم على الات عستم رادا ارت ات 1 
1 0 7100 6 سٍِ 
الاعتراض على الفقراء إلا بعد شدّة الفحص عن أحوالهم » والله أعلم . 2 
5 

00 5 50 20000 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يصخّ حج من استؤجر للخدمة في ب 
طريق الحج”"' » مع قول أحمد : إِنهُ لا يصح حجة0" . :5 
١‏ 


فالأول : مخمّف ء والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ©! 
ووجه الأول سو جاتر لفقم الح تدمع رين در انا الور 
وبين حقٌّ عباده » وذلك : خاصٌُ بالأكابر الذين لا يقصدون بأعمالهم . 
5 
(©) الدنيوية والأخروية إلا وجه الله تعالن » ولا يشغلهم أحد الخدن عن (" 
0 

الآخر » مع أنَّ الخدمة غالباً لا تكون إلا في وقت يكون فيه فارغاً من عمل ' 


0 


2 انظر « بدائع الصنائع » 5 و«الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ») 7 
ُ 


/ (988/9 )ء وه حلية العلماء» (79//8 ) . 1 
3 (0) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص 97 ) . 8 
5 


لهج هعمحهي هم جوج وعدهي” 7ع هم هن بح معسدهى هع 


| لا يصحٌ حجّهُ » ولا يجزئه'" 


والننو اناج 5 هوااتلنهوا أن تاوزن 1 ىق ماده اانه اه أده "هك 
ل 

المناسك » فلا يقع في كسبه شبهة » و في عمله في الحج شركة » فمن 05 
أي جاءت الكراهة ؟! فتأمّل . 1 
م مَل لل 
مصروفة إل طلب الدنيا » وذلك حال غالب الناس اليوم . ٠‏ 
فمن الأئمّة : من راعئ حال الأكابر » ومنهم : من راعئ حال الأصاغر . 

من الغلمان والجَمّالة » فافهم . 5 
٠‏ 

[ حكم الحجٌ بالمال المغصوب ] 8 

٠. 2 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو غصب دابة فحج عليها » أو مالآ 


عا 


و 


- 


فحجّ به. . أنَّهُ يصخٌّ حجهُ وإن كان عاصياً بذلك77 ء مع قول أحمد : 
( 


فالأول : فيه تخفيف . والثانى : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي . 


. ) 777/5022 و« البيان‎ » ) ٠١ انظر « حاشية الدسوقى » ( ؟/‎ )١( 


(؟) انظر « الإنصاف 7٠١/500»‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 97 ) 


أو وش ا قي نه جوج © ا جلهجر /ز ع جرهكب جهنن ره را يدهاو و 


10 


1 الميزان . ٠‏ 
مذ لعي اورم عن لقان اسع احا واي" 
: الطلان نوهو عام بالاصاغر + , 
معادر ناسيب ترفاس من سد 
أ يرضئ عنه إلا إن تاب » ولا تصحٌ توبته حتئ يرد ذلك الحقّ إلى أهله » ومن »6 
1ع تع لالص ارا عدوا رول كحك 


ا 0 0ر0 8 هتروع ره - 2-02 على 06 0 
4 ساس ا ؛ فهو ملعون ولو كان في حضرة الله تعالى » فافهم , 
4 
ب 
3 


هم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة 5 
0 أجرة خفارة في الطريق” '» مع قول مالك ِنهُ يجب عليه الحجّ إن كانت 5 
يسيرة » وأمن العدو”" . ظ' 
فالأول : مخفف . والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ حال من يُقدّم دنياه على آخرته » والثاني : 
عار كيه" :نولا يكلب الل تنبا لمعه 


[ حكم السفر ذ في البحر للحج | 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنَهُ يجب السفر في البحر للحم إذا 
غلبت السلامة”" » مع قول الشافعي في أ 


١ 


د00 


حد قوليه : إِنَهُ لا يجب 


)01 المعتمد عند الحنفية : أنَّ الخفارة لا تمنع وجوب الحج » وانظر « حاشية ابن عابدين » 
0 (555/7)ء و« المجموع»(75/0 ). و«الإنصاف »505/70 )»ء والخفارة ‏ 
مثلثة الخاء ‏ : هي الحماية في الطريق . انظر « المصباح المنير »' ((خ فر ) . 
(0) انظر « مواهب الجليل » ( ”/ 156 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص !ا9). 
جم م انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 151/4 ) » وه حاشية الخرشي » ( 187/5 )» و تحفة 
المحتاج » ( 5١/5‏ ) » و« الإنصاف »( 5٠5/9‏ ) . 
(5) انظر « تحفة المحتاج »( 7١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص97 ) . 


فالآول : فيه تشديد » والثاني : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه الأول : أنّهُ مستطيع عادة . 
ووجه الثاني ال و ل ا 
السنة » فتغرق كلَّ من في السفينة » وليس بيد أحد وثوق بما يقع في 
المستقبل ؛ فقد تسلم المركب خمس سنين متوالية » وتغرق في تلك 
المرة » بخلاف البرٌ ؛ فإنّهُ إذا عجز في الطريق يجد من يحمله غالباً من 
الحجاج أو عرب البوادي . 
ويصحٌ حمل الأول : علئ من رزقه الله قوة اليقين والتوكّل , والثاني : +" 
علئ من كان بالضدٌ من ذلك . ّ 
١‏ 
[ حكم الحجّ على العاجز بنفسه المستطيع بماله ] م 
١‏ ون ذلك #"قول الأفكة القلاتة > إن العاجز عن الحم بنفسه لمرفن أو. >< 
زمانةٍ لا يرجئن برؤه منهما د أن عم ووجد أجرةا قن يسح عله . ٠‏ لزمه 
الح فإن لم يفعل استقرَ الفرض في ذيته("2 » مع قول أحمد :إلألايجب 6 
لاقي شاي الجا 


6 


ره مره 


عليه الحج » وإنما يجبُ الحج على من كان مستطيعاً بنفسه خاصّة”" . 


ا 

9 

)00( انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١55/5‏ )2 و« تحفة المحتاج » ( 79/54 ) » وقال في ' 
« عيون المسائل » ( ص 7501 ) : ( المعضوب : الذي لا يثبت على الراحلة ؛ إِمَّا لكبر 
أو ضعف أو زمانة أو غيره. مس 
عنه ) . 

(؟) نص الحنابلة علئ : أنَّ من عجز عن السعي إلى الحج أو العمرة لوكي 


يمس همه همه هيه 


3-2 


0 
5 فالأول :قف سارو فخت وي من رح 


َ الأمر إلن مرتبتى الميزان . 
١‏ ووجه الأول : أنَّ الحجّ يقبل النيابة في حقٌّ الأصاغر ؛ من 8 
90 قولهب'"© : نوالطريلة] , 
9 1 )0 
0 اكع 1 14 ا ا وس ل 7 لعلي أراهم أو أرئ مَنْ يراهم 
1 حيث كان عاجزاً عن تحجُل تلك المشقّة الواقعة في سفره لحضرة 2 
أه) محبوبه . ْ 
.ووه الاي 15ل يفشي لمعي ونال" اذم ولا ازسرل :سنا 
1 اي ل 
رضن اناف يني عن مدي بع مدر 6 إل سافان لعن 1ل 
يذهب أحدهم لتلك الحضرة ولو مات في الطريق » قال تعالى 5 
برأ يتيده مهلم 1 أله تصطولوء ذ ركه نوت مََدَوكََ عل أ 4 االساء : 1٠١‏ » 1 
فافهم . 

وقد نشد 7 : لمن الطري] 


فو الم ما يشفي الغليلٌ رسالةٌ ولا يشتكي شكوى المحبٌ رسول 


-- 2 0 ل 2 حو 2 وا و1 - م 2 2 ا 0 
ره ير هه 7 1 © 7 9ه لاسر © 7 ب سر هه 0 8 1 


5 


7 © 


3 


- لا يرجئ برؤه.. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده » وانظر « المبدع ») 
)+ ولع الانببب في منذه المسآلة أن يقال (مع كول ,مالك ) بدل ( مع قزل 2 
أحمد ) » ويؤكد ذلك ما فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص 9 ) . / 
)١(‏ البيت لأبي مدين الغورث » ولفظه بتمامه كما في « ديوانه » ( ص75 ) : 
أمرُ على الأبواب من غير حاجة2 لعلّي أراكم أو أرئ من يراكم 
فم البيت للبهاء زهير في ١‏ ديوانه ؛ ( ص6١5‏ ) . 
اسه هه هب حو هوي 000 "بر دهم ما -- .بع 


هه 


0 


5 
ْ 
5 
0 
1 

2# 


اسن و اتروع 8 و روه أو ة داورل اه “ه65 
9 [ بيان من يقع عنه الحجج في مسألة ( الاستئجار للحجّ عن الغير ) ] 5 


اع اد 


٠ 27 © 4 9 اي‎ © 


© 9 


ا 


ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة - إلا في رواية لابى تعديفة ب 0 
استأجر من يحج عنه وقع الحج عن المحجوج عنه'” ؛ مع قول أبي حنيفة 3 
في هلذه الرواية : إِنَّهُ يقع عن الحاجّ » وللمحجوج عنه ثواب النفقة'"2 . : 

فالأول : مخيّف عن المحجوج عنه ‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع إن 
الآمر إلى مرتبتي الميزان . . 


وتوجيه هلذين القولين : قريب من التوجيهين فيما قبلهما » فافهم .2 “, 


[ حكم الحجّ على الأعمئ ] 5 
ومن ذلك : قول الأتئّة الثلاثة : إن الأعمئ إذا وجد من يقوده يلزمه 35 
2 


6 


الحج بنفسه » ولا يجوز له الاستنابة'"" » مع قول أبي حنيفة : إن يلزمه . 
الحج في ماله » فيستنيب من يحج عنه”* . 95 


فالأول : مشدّد ء والثانى : مخفف . 


)000 انظر « البناية شرح الهداية » ( 41١/4‏ ) » و( مواهب الجليل » ( 5/5 ») » و البيان » لى 
6١/4‏ )ء و« المبدع 94-97/5(6). 5 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛» ( 47/4 )ء» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؟ ١د‏ 
(صا9 ) . 


8 () انظر « حاشية الخرشى » ( ”7806/7 )» و١‏ حلية العلماء » ( ١40/7‏ ) » و« الإنصاف ) ا 
م 9 حر 
.):١08/9( 3‏ 05 
ذأ (4) انظر « العناية شرح الهداية » 5١6/7‏ ). و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) - 
ناحتما َ 6 
كاسن حون اس هوه جدهجا نو ا جهحدهن ٠‏ مدهي دهن و2 


. ووجه هلذين القولين : كوجههما فيما قبلهما‎ ١ 
فالأصاغر يستنيبون » والأكابر يحون بأنفسهم ؛ طلباً لتقديس‎ : 


ذواتهم : 


ر 5-8 


) [ حكم الاستنابة عن الميت في حم التطوٌع ] 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصمٌ القولين : إِنَهُ 
لا تجوز الاستنابة عن الميت في حج التطوّع » بخلاف حجٌ الفرض ؛ فَإنَهُ 
يحوق :بالاتفاق37 + كما مرّ أول الباب”"' » مع قول الشافعي في القول 
الآخر : إِنَهُ يجوز الاستنابة في حيجٌ التطوع عن الميت9؟ . 

فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ حجّ الفرض لا رخصة في تركه ٠»‏ فمن عجز عن 
مباشرته بنفسه جازت النيابة فيه » بخلاف حي التطوع لا ضرورة إليه » 


جد هاور سح هاج جدهكور © سح هاور © ل 


وبجوز تركه مع القدرة . 
ووجه القول الآخر للشافعى ؛ أن قربة علن كل حال ؛ فتجوز الاستناية 
خر للشافعي : أنه قرب فتجو ١‏ 
لم فيه ؛ كالفرض ٠‏ بجامع القربة وإن تفاوت الوجوب والندب . 


© ره ره ره روه جره هي مره هب 


)١( ©‏ انظر « حلية العلماء » ( ”/ 545 ) » وذكر في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص 
) جواز الاستنابة في حج التطوع عند أبي حنيفة وأحمد » وهو المتفق مع « حاشية 
ابن عابدين ) ( 55١/5‏ ) » و( البناية شرح الهداية » ( 5/ الا )2 و١‏ كشاف القناع ( 
5 ('//اة؟ ). 


(0) انظر( 5848/7 ). 
(9) انظر « حلية العلماء »( "/ 558 ) . ٍ 


>28 


و ترما و ده واه اواو وو 118215 
2/1 © 
ِ [ حكم الحججّ عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة ] . 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في أشهر روايتيه : إِنَهُ لا يجوز لمن لم .١‏ 
9 1 1 5 
.. يسقط عنه فرض الحج أن يحجّ عن غيره » فإن حج عن غيره وعليه فرضه. . + 

6 2 


يه 0 8 
انصرف إلى فرض نفسه'' » مع قول أحمد في الرواية الأخرئ : إنة .* 
' لا ينعقد إحرامه ؛ لا عن نفسه ء ولا عن ان ٠‏ ومع قول أبي حنيفة 


3 ومالك : إِنهُ يجوز مع الكراهة منهما له" ٍ 35 


فالأول : فيه تشديد » والرواية الثانية عن أحمد : مشدّدة » والثالث : ه 


© مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


5 ووجه الأول : أنَّ الأمر بالحجٌ أولاً ينصرف إلى فرض العبد ؛ ليخرج © 
عمًا كُلّف به » فإذا فعل ما كُلّف به جاز له الح عن غيره . 


© 


2 ووجه رواية أحمد : أنَّ إحرامه بالحجّ عن غيره مع بقاء الفرض عليه. ٠‏ .ه 
م هو خارج عن قواعد الشريعة » وكل عمل يخالف الشريعة فهو مردود م 


#؛ مطلقاً ؛ نا لعدم صكّته أصلاً » وإمّا لنقصه ؛ كالصلاة الخداج . 3 
2 ووجهالثالث : حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهة دون التحريم ؛ *, 
ل كو و و 2 6 
” لأنّهُ من باب الإيثار بالقُرب الشرعية » وقد منع بعضّهم الكراهة إذا كان إيثار ... 
9 ع 707 0 0 2 9 
5 العبد أخاه بالقربة قياما بحقٌ الإخوان لا رغبة عن الطاعة » فافهم . 7 
0 ججحب خت2ج + ج7ج ب 0 
2 000 انظر « حلية العلماء 7/8 )ء و« المغني »( 770/9 ) : 0 
٠‏ (؟) انظر ١‏ المغني »( 7175/9 ) . 8 
0 (9) انظر « حاشية ابن عابدين ) (7/7 ”505 )» و( المعونة علئ مذهب عالم المديئة ؛ 0 
0 ن 4 وروي الخبدل اتعااك الافمكة ج011 5 


يار سس 0 ا ا 
ف هس هه هر هس هي رهس هج هبه رهس هجون 


رق هدرو نو حرق كو نرواناق رونك -: روه حرق ” 


3 حكم عالط قبل أداء يع الفرض 6 7 
ٍْ 
5 ومن ذلك ا رابص الطراني مَنْ عليه 9 
٠ "5 0‏ 
0 000 ف كه ساك ٍ 9 0 
ٍ ا 17 
2 بما قصده ١‏ ( وقال القاضي عبد الوهاب المالكي ( عندي لا يجوز 8 
إن ذلك ؛ لأنّ الحجّ عندنا على الفور » فهو مضيّق مضيّق كما يضيق وقت بها 
ل 080 ١‏ 
ها الصلاة )0 . 0 
5 1 : 5 ه 
: فالاول : مشدد . والثاني : مخفف ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 
7 3 3 

ُ 

8 وتوجيه القولين : معلوم مما سبق في نظائره قريب . ١‏ 
14 

6 


برك 6 


[ حكم الإفراد والقران والتمنّع في الإحرام بالحجٌ للمكّي ] 


2 ومن ذلك قول الأئمّة ة الثلاثة : إنه لا يكره الحج بإحدل هلذه 0 
0 الكيفيات الشلاث المشهورة على الإطلاق ؛ وهي : الإفراد والتمتع . 
لج 6 ل ا )02( ا 
5 والقران » مع قول أبي حنيفة بكراهة القران والتمتّع للمكي 5 9 
ل حيبي 0 


هوه 


(1) انظر « المجموع // ١‏ )ءودم المغني اخ 


1 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين »؛ ( 585/7 ) ٠»‏ و« الذخيرة » ( ١41/7‏ )»2 و« رحمة الأمة 
5 في اختلاف الأئمة ؛(/91 2 98 ) . 0 
055 عون المسائل لعن 80 د 
« (:) انظر « عيون المسائل »؛ (ص 708). و« المجموع» .)١79/0(‏ و«الإنصاف ») 1 
ُ (*/”ة: ). 1 
5 (6) انظر ‏ البناية شرح الهداية » ,071١1"/5(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛(صرفة ). 9 
4 اي وي سن ديل مع هيه وو هدو وم 


0 
ا 


1 


د ع 
ان 5 


7 


5 » والثانى : فيه تشديد . 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر » والثاني : مخمّف خاصٌ بالأصاغر , 


واختاره جماعة من أصحاب الشافعى من حيث الدليل . 
وقد رأيثُ شخصاً من إخواننا أحرم بالحج على وجه الإفراد 2 فورمت 
رأسه ووجهه ؛ وصار عبرة في الحججح » ثم ندم 3 وكان ذلك في أيام الشتاء : 


)١(‏ ماذكره الومام الشعراني هو مذهب المالكية والشافعية » أمَا ظاهر الرواية عند الحنفيّة 


فمفادهما أ التمتّع أفضل » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 4/ )20٠٠‏ » و«المعونة 
علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 557 ) » و( مغني المحتاج »( 587/5 ) . 
(؟) انظر « المبدع » ( 1١١/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص98 ) . 


كج ورهماو» 0 ١‏ و اجر هبوره كور هكد هكح هم 


ووجه الأول : ثبوت كل من الكيفيات الثلاث عن الشارع صلى الله عليه » 

ووجه الثاني : أ التمتع والقران للمقيم بمكة لا حاجة إليه ؛ ؛ لِمَاعنده , 

ل 

من الراحة وعدم التعب يخلااف الآفاقى 4 والعلماء أمناء على الشريعة 2 0 

ع 00 1 و 5 

أن دضةه أ يذ ش ع لا ت ذه قو اعد الش بعة » فاذ 5 300 

فلهم أن يضيّقوا ويوسّعوا في كل شيء لا ترّه قواعد الشريعة ٠‏ فافهم 8 

[ التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع ] 8 

ل 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة 00 من القران - 

9 

والتمئّه”'" » مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : | نَّ التمه أفضل من * 
ب الإفزاو1: 


وهو حال غالب الناس اليوم ؛ لضعف أبدانهم وإيمانهم عن تحكُّل المشقة » 
: أيام الإفراد مع انشراح القلب ٠‏ ولإعانة التمتّع علئ تحصيل الحجٌ المبرور » 8 


9 
ِ 


فيُحمّل قول من قال : الإفراد أفضل. . علئ ما إذا لم تحصل له تلك ج) 
المشقّة الشديدة . 


[ حكم إدخال الحجّ على العمرة | 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بِأنْهُ يجوز إدخال الحجّ على العمرة 
قبل الطواف والوقوف”' , مع قول أحمد والشافعي في أحد قوليه : إِنَّ ذلك 
لا 922 عامشلافه إتعاله عليه يقن الطواف: :عفان نا دوو الاطاق كنا 
مر أول الباب”" ؛ لأنه قد أتئ بالمقصود . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول”؟ : أنَّ العبد قد ربط نيته مع الله تعالئ علئ فعله العمرة » 
فلا ينبغي له تغييرها لعبادة أخرئ ولو كانت أفضل منها ؛ كما لا يجوز أن 
4 يدخل في فرض الظهر ثم يجعله عصراًء ولا في صلاة نفل ثمَّ يجعلها فرضاً . 

ووجه الثاني : المسامحة في مثل ذلك . مع أنَّ الحجّ فيه عمل العمرة 

وزيادة » وفي الحديث : « دخلتٍ العمرة في الحجّ إلى الأبدٍ )”*2 » وهنا 

أسرار يعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب . 


. ) 7589/7" ( » البناية شرح الهداية » ( 781//4 ) » و« الذخيرة‎ ١ انظر‎ )١( 

0( انظر ١‏ حلية العلماء » ( ١09/7‏ ) » وقال في ١‏ المغني » ( 118/7 ) : ( فإدخال الح 
على العمرة جائز قبل الطواف ) . 

5) انظ ر( 188/9 ) . 

هم (4) كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ ويبدو أنَّ الأنسب جعل وجه الأول للثاني » والعكس ؛ 

بدلالة السياق . 

روأه بنحوه مسلم ( ١75١4‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


الل ا 
لد القار د 


د ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة إِنَّهُ يجب على القارن دم كدم التمتع ؛ 


لج 1 


0 
«7 


ف 


0 و مع قول طاوس وداود : إِنَّهُ ليس عليه دم » ومع قول بعض 


: الأمقة إن سلة يل 1 
00 5 3 11 

فالآول : فيه تشديد » والثاني : مخفف » والثالث : مسْدّد ؛ فرجع 0 

0 

الأمر إلى مرتبتي الميزان . 95 
9 

ب ا 5 
: 6 5 8 

ووجه الثاني : عدم ورود أمر في ذلك كما ورد في التمد 14 

6. 

0 : ووجهالثالث : شدّة التغليظ على القارن مع سهولة البدنة عليه » وهو‎ ٠ 
9 

4 خاصٌ بالأكابر . 75 
1 وقد حجّ سفيان الثوري نافيا حافياً من البصرة » لا الفضيل بن )! 


له 
ا شة » فقال له : هلا اتخذت لك نعلاً أو دابة ؟ فقال : 7 
نفل ١‏ أن رضي اليد الآ إن لمصاحة سيد بد ليق » سو 


4 ِ ا 
راكب تيلآ ؟! والله ؛ لو سجدت على الجمر كان قلا فضلا عن إتاني يل 
5 لممالتحكه تعالن كايا واتجلا : م 


له )1١(‏ انظر «البناية شرح الهداية؛ (197/4). و« حاشية الخرشي» (30/5*)ء 0 
و( البيان » ( ٠١/5‏ ) » و« المبدع » ( )١١9/‏ . 
« 


ٍ 

3 هق انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص8؟). 0 
6١‏ 

اهرجفي هس دهج هسح في /1 لاده سي م 


4 ٍ ا لها 35 - 02 --487. 
0 ل ار الى نيه د 2 


2 


26> 
5 
0 
ََ 
0) 
3 
17 
0 
357 
ع 
ص 
3 
3 


3 1 0 
3 5-57 4 . 5< 
3 حضرته راكيا ؟! انتهئل . ٠.‏ 
م 5 
7 [ بيان المراد ب( حاضرى المسحد الحرام 1 7 
6 1 © 
ف 5 ََ ضٍْ 
8 ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد فى رواية : إن حاضرى المسجد 6 
1 - - - ا 
*' هو من كان دون الميقات إلى الحره”"؟ » ومع قول مالك : هم أهل مكة وذي © 
1 
2 2 ل 
6 طُوىٌ 0 


سام 


رةه 
7 
© 


ُ فالأول : خاصٌ بأهل التعظيم التام لله تعالىل 3 وشهودهم 9 5 
8 حضرته الخاصّة ما داموا علئن دون مسافة القصر من الحرم . 


: 
0 
م 4 
228 والثاني “خاض بأكائر الأكاير + فإن بعض المواقيت أكثر من مسافة ©#! 
7/2 
“6 9 م 
القصر . 1 
2 د ء 5 5 ا زه 
3 والثالث : خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقوم ذلك التعظيم في قلوبهم إلا إن ' 
١ 7 0‏ 0 
/ كانوا في مكة أو بفنائها . 1 
0 ل 2 : ١ ١‏ 00 
ا ع 09 3 3 
9 حضرته ؛ كأمراء مجلس السلطان لا يُكلّفون بما يُكلّف به غيرهم من الخارجين (» 
0 يم 
5 عن حضرته » وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالئ لا تسطر في كتاب . 8 
1 5 
اوت هكب : 
)١( 3‏ انظر « البيان » ( 3١/5‏ ) » و« الإنصاف »( ”/ 15٠‏ ). 5 
فط (؟) انظر« الاختيار » .)1١597/1١(‏ 3 
90 (9) انظر « الذخيرة )”1797/7 )» و م »(اص8ة). 
ُّ 7 
دفو شه هرهم دواو دفي رو وعم هج » ار هليه دهان وان 


1ه © © لعن همه © وا وه هه » 3ه 
لل 

. ْ 1 

[ وقت وجوب دم التمة ٠‏ ووقت جواز الذبح | . 

© 2 - 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ دم التمتّم يجب بالإحرام © 
بالحج”'" ؛ مع قول مالك : إِنَهُ لا يجب حتئ يرمي جمرة العقبة”" . ٠‏ 
وأما وقت جواز الذبح : فقال أبو حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يجوز الذبح ؛. 
للهدي قبل يوم النحر”" » وقال الشافعي : 3 وقته بعد الفراغ من : 


8 0250 2 


5 
© 
َ. 
3 : 55 
ب 
جهه 
52 
ل 
ب 
9 
6 
© 
3 
د 
© 
4 


)١( >:‏ 
030 
لو () 
0) 
7 (ه) 


الأول من القئالة الأول سدح والناك منها مسف ٠‏ 


ل اي اام ا ا م ا ا 2 


والأول من المسألة الثانية : فيه تخفيف ٠‏ والثانى منها : فيه تشديد من "! 
: 2 
تأخيرة الذبح لو كان أراد تقديمه . 9 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان في المسألتين » ووجههما : ظاهر : ل 


[ وقت مشر وعيّة فنع الثلاثة 3 لفاقد الهدي ] 1 


شه 


ل ل ا ل : 
انظر « حاشية الدسوقي »( 7١/7‏ ) . و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 948). “ 
انظر « الاختيار ؛ ( ١159/1١‏ ) » و« عيون المسائل )( ص 7508 ) . 
انظر « حلية العلماء ») ( 77/9 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛( ص 48 ) . .لها 
انقدر«اللنسولة علي امدعب عام المدينة # الا 853 ) + :و9 متت المحتا + 3 
.)١90/5(‏ 


هله 0 


70ر2 وه ارو رو حر 
م الروايتين : إِنَّ له صومها إذا أحرم بالعمرة0© . 
: فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
6 


وقوله تعالئ : # تَلكَةْ أيَرِ في لَلْيّ4 [البقرة : 5153. . يشهد للقولين ؛ فَإنَّ 


[ حكم صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه : إِنْهُ لا يجوز صوم 
الثلاثة أيام في أيام التشريق”"' » مع قول مالك والشافعي في القديم وأحمد م 
في إحدى روايتيه إن يرو ضرمها فى أبام العر 0 , 


فالأول : مشدّد في عدم الصيام من حيث إِنَّ القوم في ضيافة الله عرَّ وجل ” 
في أيام العيد » ولا يليق بالضيف أن يصوم عند من كان في بيته إلا بإذنه » 
وهو لم يصرّح بالإذن له بالصوم » وفي الحديث : ١‏ أيام منى أيام أكلٍ 
وشرب وبعال »40 ؛ وذلك ليكمل للقوم السرور » فإنَّ الأجساد لا يحصل 
لها سرور إلا بالفطر » فأراد الحقٌ تعالئ للحُجَاجٍ حصول السرور لأرواحهم 
بشهود كونهم في حضرته » ولأجسامهم بأكلهم وشربهم فيها كذلك . 


هبرهوب هيه 000 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 705/4 ) » و« المغني » ( 1١//7‏ )» و« رحمة الأمة 

في اختلاف الأئمة 4( ص98 ) . 

انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5/ 514 ) » و« مغني المحتاج » ( ”/ 92 ). 

و انظر « المدونة الكبرئ » ( 5١5/١‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 7”/ )ع و« المغني ) 
( 418/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص18 ) . 


#0 


كع واج 


ادم 
8 
د 0# 


- 


© 


فم به 


لسرا 
لهها 
107 


سبق تخريجه ( 715/7 ) . 
فرمهع حو مهمعد مهدع هدهي 0٠١‏ برع هرهس مهمومه 


"رو ره روج حر ره 7و حره 7ه مره 


د 


00 


ويؤيّد هلذا المعنى الذي ذكرناه : حديث : ١‏ للصائم فرحتانٍ ؛ فرحة 6 

1 عند إفطاره » وفرحة عند لقاءِ ربّهِ 210 » ففرحة الأجساد بالإفطار » وفرحة‎ ١ 

الأرراك ,اعمال تعالو 6 رسلفم اللحجاب و للب الع قن انا 7 

أو بعد مماته . 8 

وإبضباض' ذلك + 1 العاف عو رون اس وح 

(6 ارين بام تومن الجا وا لد ايل ال در‎ ٠ 
إلا الله عرٍّ وجل‎ 


وأمّا قول مالك ومنْ وافقه : إِنَهُ بجوز صوم الثلاثة أيام في أيام التشريق : 


48 


م فهو نخاصلٌ بالأصاغر الذين هم في حجاب عن حضرة شهود أرواحهم للحقٌ 
جلّ وعلا » فيفوتهم غذاء الأرواح وغذاء الجسم ؟؛ فيحصل لهم الضعف 
العظيم عن عمل المناسك » مع ما في ذلك من المسارعة لبراءة الذمة بما 
ألزمهم الح تعالئ به من الصوم في الحجٌ ؛ اكوا اواو ابي 
على بعض مقلّدِيه » فاعلم ذلك . 

[ حكم الصيام بفوت عرفة . وحكم ما لو وجد الهدي أثناء صومه ] 
ع ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يفوت صوم الثلاثة أيام بفوت يوم ©) 
2 


عرفة("2» مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يسقط صومها » ويستقرٌ الهدي في 


ابطر ا د يه 


تت الت 


رع 


8ه حجمرهة 


)١( 4‏ سبق تخريجه ( 545/١‏ ). 
فم انظر « الذخيرة»(707/5)» و« تحفة المحتاج » ,»)١1550/5(‏ و« المغلني) 
8/5 :). 


١ 
0 3 3 


72-2 ره ره ولا ه107 وه الأقتر و 8 
© ل 
3 2 ص 
20 ذمعوفي وعلى الراجح من مذهب الشافعى آنه يصومها بعل ذلك » 5 
0 5 


.- 


لذ مضب تأ وي ؟ وقال أحمد : إن أخَّر الصوم 01000 3 
وكذلك إذا أخَّر الهدي من سنة إلى سنة يلزمه ده!*) 


تار 9 0 24 
ام »2 


© سدع 


حرههة 


- 


درو 


8 “و[ذا نوخد الهديى :وهو فى صضومها > فد الثلاثة تدك له الانتقال 
4 5 5 
© إلى الهدي”* » وقال أبو حنيفة : يلزمه ذلك”" . 


فالأول : وت 3 والثاني ا ( وكذلك القول في المسألة الثانية 


ب 


ةك 


م والثالثة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
ووحه الأول في المسألة الأولى : أنَّ يوم عرفة ليس هو آخر أركان 8 
الحجّ » وقد قال تعالى : 9 قصيام تلم ير في لي [البقرة 15 : 


ووجه ما بعده : ظاهر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ا 


00 انظر « الاختيار »؛ )1١94/١(‏ . ٍّ 
4 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؟ ( ص 14 ) : 

( ولا يجب فى تأخير صومها غير القضاء ) بدل ( ولا يجب تأخير صومها ) » وانظر 
١ :‏ تحفة المحتاج » ( 191/4 ) . 1 
فيه كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 19 ) : 

( لزمه دم ) بدل ( لزمه ) » وهو الأنسب . 
(5) انظر « المبدع » ( 151/5) . : 
ف (0) انظر « حاشية الخرشي » (7174/1)» وه البيان» (7/4١1)ء‏ و« المغني) 8 


> ا ّْ 
(3) انظر « البناية شرح الهداية» (791/5)) و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص؟9؟ ). 9 


( 
امه همه «همهم هن 016 تهج هاس م هكم هم ها 


اه 


6ه 6 أله “ده »ةو 0 ار يان "هاري جك 
٠ 9‏ 
٠ 8 8 5 .‏ 
: [ وقت مشروعية صوم السبعة أيام | 1 
٠ 0‏ 


م2 ومن ذلك : قول الشافعي في أصم قوليه وأحمد : وام اليد 


م أيام إذا رجع إلئ أهله''' » مع القول الثاني للشافعي بجواز صومها قبلء, 5 
* 0 ثم في وقت جراز ذلك وجهان ؛ أحدهما : إذا خرج من مكة . وهو *,ٍ 
٠ 0.»‏ 
.. قول مالك”" . والثاني : إذا فرغ من الحجّ ولو كان بمكة .» وهو قول . 
"ع 2 5 
5 ابي حنيفة . 5 
أ فالأول : فيه تخفيف . وهو ظاهر القرآن » والثانى : فيه تشديد . 4 
0 ووجه الأول : أنَّ قوله تعالئ : ( إذا رجع )”2 ؛ أي : شرع في الرجوع 0 
٠‏ . 1 3 
1 من سفر الحج . 93 
٠‏ 5 9 
جه الثانى : أنْ المراد إذا فرغ من أعمال الحج كما 0000 
. 0 لي لمراد إذ فرغ من 3 لحج هو مقرّر في . 
هه الفقه . . 
٠‏ [ وقت التحلل للمتمتع ] ٠‏ 
٠ 1 000 . 3‏ 
:200 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة . 
٠. 0‏ 
هِ 000 انظر ١‏ مغني المحتاج »2 ( 7/ 791١‏ ) » و« منار السبيل » ( ٠” . ) 307/١‏ 
(؟) انظر « المجموع >( 9/ 185 ) . 3 
3 () انظر « حاشية الدسوقي 6/56 م). ر 
3 (5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (7/ 01) » و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١)‏ ص99 ).2 'ى 
5 (0) كذا في النسخ التي بين يدي » وأراد قوله تعالى : 8 وَسَبَِإدَايَجمُم4 [البقرة : 193] . 


ّ. 
0 اهام 0 م و ب سس 5 
لحهيرهتم حوور هد هار دبجدهاير: ااه دهن دهان ا« دهاج هر 


82ر7 7ه "هه ره ره 2-8 
صار حلالاً ؛ سواء ساق الهدي أم لم يسقه("2 » مع قول أبي حنيفة وأحمد : 
إِنَّهُ إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلّل إلئ يوم النحر » فيبقئى على 
إحرامه » فيّحرم بالحج » ويدخله على العمرة » فيصير قارناً . ال 
ا 
فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووجه القولين ظاهر » والله أعلم”” . 
© © © 


دده 


000( انظر « الفواكه الدواني » ( /١‏ الالا, "الا”ا )» و« البيان » ( 87/5 ) . 

انظر ٠‏ حاشية ابن عابدين » ( 05١/7‏ ) » وه المبدع ؛ ( 7١1/7‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ؛ ( ص 14 ) . 

> (7) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 

كد هور هع دهوره- «هورهدقكج رز : جرد كير ل ير © سل هابر مز 


كر 
5 
00-3 


حور د اجر كس كر و جر © رحد ودج رس واج © سح هار © كس < وك © هاج © 


ات 


5 


0 


بسبا لاقت 


0 # 


١ 


[ مسائل الاتفاق في باب المواقيت ] ١‏ 
تفق الأئمّة الأربعة على > أنه لصح الإتخرام بالحجّ قبل شوال 9 
وعلئ : أنَّ المواقيت المكانية تكون لأهلها » ولمن مر عليها من غير أهلها م 
كما صرحت به الأحاديث الصحيحة(2 » وعلئ : أنَّ من بلغ ميقاتاً لم يجز له 


مجاوزته بغير إحرام » وعلئ : أنَّ من جاوزه بغير إحرام يلزمه العَؤْد إلى 


لح 


3 لطي والحسن البصري أنْهما قالا : الإحرام من الميقات 


31 
3 


ثم إذا لزمه العود » وكان الموضع مخوفاً » أو ضاق الوقت. . لزمه 

0 لمجاوزته للميقات بغير إحرام 4 وحكي عن سعيد بن جبير رضي الله 

6 0 : لا ينعقد إحرامه . 

ا سك 

)غ0( من ذلك : : مارواه البخاري ( 5؟655١1)»‏ ومسلم »)١١8١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : (إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا (م 
الحُليفة » ولأهل الشام الجُحفة » ولأهل نجد قرن المنازل » ولأهل اليمن يَلَمْلَّم » هنَّ 


7 لهنّ » ولمن أتئ عليهنَّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن 


اهمع 


سيا © جر اه ان 


-4- 


ا 


ام مه 


35 


2 


ب هاج هه ا 


1 


الل الل ل ار ا ا ات 
1 1 9 

هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 7 
ووجه قول النَخَّعي والحسن : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ©, 
المواقيت » ولم يبيّن كون 7 منها واجباً أو مندوباً ؛ فاحتمل ١‏ 


الاستحبات توسعة على الأمة ( واحتمل الوجوب أخذاً بالاحتياط : 
( 


ووجه قول سعيد بن جبير : أنْهُ عمل مخالف للسنة »؛ فكان مردود 5 


وأما ما اختلفوا فيه : 


[ غاية وقت الإحرام بالحجّ | 

فمن ذلك : قول الآأئمّة الثلاثة : | إن وقت إخرا م الحج ب بسكم لين اشر 
شهر ذي الحجة”" » مع قول الشافعي : إِنَهُ يستمرٌ إلى عشر ليال من ذي 
الحجة فقط””" . 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : عدم تنصيص الشارع على تعيين عشر ذي الحجة في انتهاء 
الإحرام بالحجّ » فحيثما جاز تأخير الإحرام إلى فجر يوم العيد جاز في آخر 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 9( ص 99 .)١١١ ٠‏ 


(*) ماذكره المصنف هو مذهب المالكية » وانظر « مواهب الجليل » ( 7١/5‏ ) ». وقال 
المرغيناني من الحنفية في « الهداية شرح البداية ؛ ( ١159/١‏ ) : ( وأشهر الحج : 


شوال 2١‏ وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ) » وقريب من ذلك ذكره المرداوي من 
الحنابلة في ١‏ الإنصاف » 57١7/70‏ )» وهو المتفق مع ما أثيت في ١‏ رحمة الأمة في :م 


1-7 


1-6 


ره" مرو 7د ره 


5 


9 
2 


2- 


2-2 


م 50 


+هخره: 


8 


050566 
الاب 2 


لجيج ص 
ص 


- 


اختلاف الأئمة 4( ص 44 ) . 4 

3 

() انظر « تحفة المحتاج »( 75/5 ) . 0 
2ج م ا 20 5 لآل 
لجي هدك افاجوهم توي لامجطتهاير ا ١‏ او أجرهكت جهن هه ا ها وهات هاه بزل 


ا 


جرع 2 هوحره 2 وبدرهة 3ه 2-01 ها حرق مره 5 
2 ل 
1 5 5 7 
م الشهر » وما قارب الشيء أعطي حكمه » وفيه من التوسعة على الأمّة مالا 
. خما١‏ 5 
اه 200 آ 0 © 
ج ووحه الثاني : الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 0 


© 
© 


ه١‎ 


ع“ والتابعون ومن بعدهم من الائمّة ؛ فلم يبلغنا أنَّ أحداً منهم أحرم بالحج بعد 
مم فجر يوم النحر أبداً » فكان الوقوف علئ حدّ ما كان عليه الشارع وأصحابه 


آل 


2-5 


. أؤلى وإن كان العلماء أمتاء على الشريعة وعلى الأمّة بعله » فافهم . 2 
3 [ حكم الإحرام بالحجّ في غير أشهره ] / 


سيوك 
م ب 
نه 
ل 


37 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو أحرم بالحيجّ في غير أشهره كره 
*. لله ذلك ع وانعقد 0ن مع قول أصحاب الشافعي ون و 


58 لا حجا”"؟ » ومع قول داود : إِنهُ لا ينعقد شيئاً 5 8 
0 ل ل و رات 1 
0 إلى مرتبتي الميزان . 1 
29 1 : ,9 
2.8 ووجهالأول : الأخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما الأعمال ©' 
7 7 ُ 
وم بالنياتٍ ”24 » وما نَم تصريح من الشارع بالمنع منه » وإنّما صرّح ببيان (» 
2سا 0 
بو )١(‏ انظر « البحر الرائق » ( 795/75 )»2 و« المعونة على مذهب عالم المدينة »( ص »)90١٠8‏ .» 
0 ولد الاتقناق 4 6 ٍِ 
)١( )©‏ انظر « حلية العلماء »( 557/89 ) . 0 
3 إفرة انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص 99 ) . م 
> (4) سبق تخريجه )١55/١(‏ . ٍ( 


ا 
لغ 0 0 
جد هاج هش[ <هبي هد هاج #اعجد هاج 11 ه ونه ونوا نيهي 7 


00 
انعقاد الحجٌّ » فإذا لم ؛ ال عدر ا يا ار 1 
0 حكمه حكم من أحرم بصلاة الفرض قبل دخول الوقت ظاناً دخوله . ثم بان 0 
ارس لويس ريسي ١‏ 
00 الشريفة . 
ووجه الثالث : ظاهر ؛ لأخذ داود بالظاهر . 1 


جلا 4ب 


[ المكان الذي يُفضّل الإحرام منه ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ الأفضل أن يُحرم من ذُوَيْرة أهله7© , 
المي ابي م 0 
النووي من قولي الشافعي”") 


1 


فالأول شد اص بالأكابر 6:والقاق: :-معتت ضام بالأضاعر: 


ره 


كما مر بيانه في الباب قبله”" . 


0 


5 


[ ما يتردّب علئ دخول مكة بغير إحرام ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من دخل مكة بغير إحرام لم يلزمه 


3 


صر 
ا 
00-4 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ لالا؟ ) . 
انظر « الإشراف على نكت مسائل الخلاف » )51١ /١(‏ » و« المجموع 7١5/9014‏ )»2 7 
و« المغني » ( / 15١‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص44 ) . 
() انظر (97/5:-98: ) . 

فمه سمهع هج هعدهج: ١و‏ رمه هيه ارهد وج 


2 


حر 
52 
1007 


5 


لحرو ةد 


زه 
0 


١ 
7 


حر حر ه07 حره مر هه حره 0ه 


: القضاء”'2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ يلزمه القضاء إلا أن يكون مكياً فلا(" . 
ه. فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
لوم 

/ ووجه الأول : عدم وجود تصريح في ذلك من الشارع بأمر ؛ فكان الأمر 
بك 2 : 20007 ٠. 21 1 ٠.‏ 5 

على التضييه فمن تطوّع بالإحرام فلا بأس » ومن لم يتطوّع فلا إثم ؛ 
ا ب ل 
.ووجه الثاني : أنَّ دخول هلله الحضرة بغير [حرام فيه انتهاك لها فكان 
عليه الققياء قد ارك ينا :قانة + السو أدية :+ وفلذا ناض + بالأكاير: المطا لبيك 
بالأدب الخاصٌ » بخلاف غالب الناس من الخدّام والغلمان » فافهه”" , 


4 والله أعلم . 


3 
درو 


5 


كج هابر 


0 

للنسد 

3 (1) انظر « المدونة الكبرئ » (١/لا٠5‏ )ء و« حلية العلماء » ( / ”71/7 ) » و« المغني » 
23 (761/8). 

/ثر (؟) انظر ‏ تبيين الحقائق » ( 7/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛ ( ص ٠٠١‏ ) . 


©. 


4 «*) في هامش (أ) : ( بلغ إعادة نظر وكتبه مؤلفه ) . 


25 


للك هسب هدجر»ه 7 


اداه سا 1 
كا 


تا ووهة 
2 ب 


- 


0530000 
مره كته 


3 


53 زب 


و9 


سحل جحرة) 
©-- 89 7 


ره هه 


د 


5-5 


2-7 


4 


سي 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الإحرام ومحظوراته ] 
اتفق الأئمّة الأربعة على : كراهة الطَّيب في الثياب للمّحرم » وعلئ : 

تحريم لبس المخيط للرجل » وستر رأسه ؛ فإنَّ إحرامه فيه » ولا فرق في 
تحريم لبس المخيط عليه في سائر بدنه بين القميص والسراويل والقلنسوة 
والقباء والخفٌ وكلّ مخيط يحيط بالبدن » وكذلك يحرم المنسوج ؛ 
كالعمامة . 
2 وكذلك اتفقوا علئ : تحريم الجماع والتقبيل واللمس بشهوة ٠‏ والتزوج < 
والتزويج » وقتل الصيد » واستعمال الطيب ٠‏ وإزالة الشعر والظفر » ودهن 
هم رأسه ولحيته بسائر الأدهان » والمرأة في ذلك كلّه كالرجل إلا أنّها تلبس 
المخيط » وتستر رأسها » ولا بدّ من كشف وجهها ؛ لأنَّ إحرامها فيه . 


وأجمعوا على 1 لاهو للمُحرم أن يعقد النكاح لنة لنفسه ولا لغير 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق”"2 . 


)١( 4»‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠٠١‏ ) وما بعدها . 


7-6 2 0 
م 2 35-2 _ 


كك 0 : 

وَل أن يوكل فيد : 

واتفقوا علئ : أَنَهُ إن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً وجبت عليه الفدية . ْ 
24 


كي #اعطتكح امكح كع حكن( ١‏ مه جر سكم هع هي هاس حو رهاز 


2 ٠. 0 . 1 . 0005 2 


ب ا حور 0 5 ٠‏ 0 ا د 0 1 ا ا ا 00 
لز آنة © ©0 © © © ل ا ثباللاافي 2# © 


4 


وأقا ذا الف افيه * 0 


[ حكم التطيّب للإحرام | 7 
فمن ذلك 'قؤل الآدمة الثلاثة * إِنَه يتيحت التطكب للانحراء237 ع مع ب 


قول مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز إلا إن كان طيباً لا تبقى له رائحة » فإن تطيّب +* 


. بما تبقئ رائحته بعد الإحرام وجب غسله”" . 3 


فالأول : مخمّف , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


0 
ووجه الآول : الاتباع . 


ظ ووجه الثاني 00 باب الترفّه جملة ؛ أن المحرم إذا تطيّب للوحرام 8 
فكأنه تيد بعد الإحرام وإن لم تبقّ له رائحة ؛ لإطلاق الشارع النهي عن : 
التطيّب مع أَنَّهُ لا بد من رائحة طيبة تكون في الطيب تميّره عن رائحة التراب » 


32 


مثلا . ٠‏ 
فإن قال قائل : فلأي شيء حرم الطيبُ على المُحرم مع أنهُ في حضرة الله 1 
7 تعالى الخاصّة كالصلاة » والطيب مستحتٌ فى الجمعة ؟ 
فالجواب : إِنّما حرم ذلك لحديث : ( المُحرمٌ أشعث أغير )!" » ولأنّ . : 
المطلوب من المُحرم إظهار الذلّ والمسكنة » واستشعار الخجل من الحقّ 
)١( 5‏ انظر « الهداية شرح البداية » (١/لا7١‏ )» و« مغني المحتاج » (؟/0”؟ )20 
و« المبدع »6 .)١1١8/(‏ :© 
(0) انظر « البيان والتحصيل »4 (711//19)غء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) ِ” 


( ص١٠٠‏ 2 
1 [فوة رواه أبو يوسف في ” الأثار » ( #الاغ ) من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 


0 ٠00/ 3 1 0 


00 د للم الال لشم اله مم 


تار 


5 5 غره د 31 > 
حم © ©ا © دج © ., © 


ره 8-5-5 هه ههه 
2 تعالى » وطلب الصفح والعفو عنه ؛ خوفاً من معاجلة العقوبة » كما ورد أنَّ 0 
اليد آم عليه الصلا السلا لاحم لد لهند شتاب ال عل في و 


4 

7 غرقات 6 وتلق :قناك كلمات الامسنان قر : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم "© 
07 

ا د اه ' . 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . ٍُ 
3 0 


2 وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : ( من كشف حجابه في بم 


© الح لا بد له من الحياء من ريه والخجل منه » حتئ يود العبد في تلك (8 


© الحضرة الع فيا روت موود مت ا 
1 وجل : ومن كان هلذا مشهده فهو مشغول عن استعمال الطيب ونحوه ممًا 8 
و يفعلهالآنون من عذاب لله في حضرة الرضا ؛ كوقت صلاة الجمعة ؛ ف : 
20 تجلّيّ الحقٌّ تعالئ فيها ممزوج بالجمال دون الجلال ٠‏ فأين حال من كان 7 
0 لا يعرف هل رضي الحقٌ تعالى عنه ممن يعلم أو يظرٌ أَنَّهُ تعالى رضي عنه ؟! 8 


فافهم ) . 


جد كور هم 


رق ل 


[ وقت الإحرام | 


© 


مذ 3 

1 7 0 كوه > إأوزحة» . إكمرو . 1 2000 / 
ا ع 7 9 0 
©“ قول الإمام الشافعى فى أصح القولين : إنه يحرم إذا انبعثت به راحلته » وإن © 
يا الو راو اللاو ج10 
9 كان ماشياً فيحرم إذا توجّه لطريقه”) 9 


نسح هاج 


)١‏ انظر « تبيين الحقائق»2 (١/4)»ء‏ و«المعونة»(ص 51١‏ )» و«المغنى' 
759/0 ). 
فرق انظر « تحفة المحتاج » ( 5١/5‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠٠‏ 6 © 


6 
+ هلجر © سد هاور كسد واج هسح هج 1 0١‏ ور كسح اح لس اجر كس واج له كيل 


رهم 


0 


ره ره مره ره مره جره 


7 هه 
ْ 
0 


1 فالآرل ‏ مقذة افا يسدنه :. 4 
ووجه الأول والثاني : الاتباع والتقرير . ص1 

, ح 

ّ 


وللكنّ الأول : أؤْلئ للأكابر » والثاني : أؤْلى للأصاغر . 


ا 


مم اج سه 
ر© اي 


[ ما ينعقد به الإحرام | 


مجهي هب هرهس هم هس 


0 9 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنهُ ينعقد إحرامه بالنية » فإذا لَب بلا نية <2 

ل 

ع 

ار لم ينعقد' "لم دو روا رده موري برص ايه اتا . 
ريه 10 000 3 
0 32 5 3 

0 فالأول : فيه تشديد ء والثاني : مخفف . والثالث : مشدّد ؛ فرجع م« 
ا ١‏ 5 
8 الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
25 ووجه الأول : الاتباع في نحو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما هم 
8 الأعمال بالننات 00 6 
ر ا 0 
5 أ أاه 1 0 ا ا 2 
3 وقوله : لبيك اللهم لسك : معئأه : الإجابة ؛ أي : إنا يارت قد م 
أجبناك إجابة بعد إجابة ؛ فالأولئ : حين كنا في الأصلاب .» والثانية : حين ‏ “ 
١ 0 9 5‏ ع 5 
َه« حججنا الان » فهي ‏ أي : الإجابة ‏ منطوية في الإحرام ؛ لأنه ما أحرم 6 
ص0 30 
9 57 : 1 6 
ل( )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي»2 »)١1/5(‏ و«البيان» »)١١59/5(‏ و«المبدع؟» ثم 
ف ١١9/9‏ ). 3 
8 (0) انظر «حاشية ابن عابدين » (41/4/7 )» و«رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة؟ ها 
آ : فى 
1 1 1 
د )6 سبق تخريجه .)١515/١(‏ ُُ 
هي م 


56 7 ور رو وو و ره وهل سر ها 07 
َ ووجه الثاني : أنَّ في التلبية إظهار الإجابة » بخلاف /!: 


| 
١ 


ا 
0 
3 
5 
9 
6 
15 


ره 
حر 
1 
ع 
5 
ىم 
60 
0 
: 
طًُ 
ب © 


9 


ب 


ووحه الثالث : الخروج من خلاف العلماء ؛ فإذا نوى ولبّل 4 ااه 
وساق الهدي. . فقد تحقّق الانعقاد » فافهم . 


[ حكم التلبية | 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بوجوب التلبية''2 » مع قول الشافعي 


تحرهر 
حي 


واخهزن :لابو 


فإنَّ أبا حنيفة قال : إِنّْها واجبة إذا لم يس الهدي » فإن ساقه ونوى 
م الإحرام. . صار محرماً وإن لم يلبٌّ » وأما مالك فقال بوجوبها مطلقاً . 
وأوجب دما في تركها . 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : أنَّ التلبية شعار الحج ؛ كتكبيرة الإحرام في الصلاة . 
ووجه الثاني : أنَّ الإجابة قد حصلت بمجرد النية » فإنْهُ ما نوئ إلا بعد 
أن أجاب دعاء الحقٌ تعالئ . 


٠.‏ ماه 
8 


ووجه قول أبي حنيفة بالوجوب إذا لم يَسْقَ الهدي : تقوية النية ؛ فإنَّ مَنْ 
ساق الهدي مع النية فقد تأكّدت إجابته ؛ فلا يحتاج إلى التلبية . 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 5/4/7 ) » و« المدونة الكبرئئ 7460/١014‏ ) . 


0) انظر « تحفة المحتاج » ( 00/4 ) 2 و« كشاف القناع » ( 108/5 )ء و«( رحمة الأمة 1 
: في اختلاف الأئمة »( ص .)٠١٠١‏ 


سا 5 5-2 
ليقت لجوج وه قم :كو يف كوه يد يه 2-5 


/ 


7 . 0 


0 تتم «تتتئس” 


0 2 


3 


©. 


ووجه وجوب الدم في تركها : أنها صارت شعاراً في الحجّ ؛ كالأبعاض 
فى الصلاة » فكما يَجِبِّر تارك البعض ذلك بسجدتى السهو كذلك يَجبّر تارك 
التلبية بالدم » فافهم . 
[ وقت قطع التلبية | 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنه يقطع التلبية عند رمي جمرة #, 
لل 


' العقبة''' » مع قول مالك : إِنَّهُ يقطعها بعد الزوال يوم عرفة”") 


فالأول : مشدّد فى التلبية » والثانى : مخفف فيها . 3 


وه 


ووجه الأول : أنْهُ شرّع في التحلّل برمي جمرة العقبة والإدبار عن أفعال » 
الحج » ومعلوم : أنَّ التلبية إِنّما تناسب الإقبال على الفعل لا الإدبار عنه ٠‏ . 
ٍ . 

ووجه الثانى : أن معظم الحج الوقوف بعرفة ؛ كما ورد في حديث 0 


3 . الحج عرفة 0(" , فافهم‎ ١ 


ا 
8 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّ للمحرم أن يستظلّ بما © 


)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» »)0١/75(‏ و« تحفة المحتاج » 2)١١8/:(‏ <هة 
و« الإنصاف »)( 70/54 ) . 

(؟) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 515 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »( ص١١١).‏ 

() رواه الترمذي (889)ء والنسائي ( 57/5؟1) عن سيدنا عبد الرحملن بن يعمر 
رضي الله عنه . 

احوى هجوي ةم لقره قير م رهام هه 


١ 
© 
6 


( ا و ا ال تل ا ا ا ل ا ا ل ا ا" ١‏ 


م لا يمامنٌ رأْسّهُ ؛ من مَحْوِلٍ وغيره”'' » مع قول مالك وأحمد : إِنَّ ذلك 
لا يجوز له . وعليه الفدية عندهما"؟ . 

الأول ,ميمت والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
“7 المن اق 


؛: ووجه الأول : عدم تسمية ذلك تغطية للرأس 


ووجه الثاني : أَنَهُ في معنى التغطية ؛ بجامع الترهِ وحجاب الشمس أو 
البزفة عو لانن .والتعرم من كاله أن كون: اشطك: عر .وا لطا 
١‏ المذكورة تمنع الغبار . 
/ ويصحٌ حمل الأول : علئ حال آحاد الناس » والثاني : علئ حال 
5 

كما يصحٌ التوجيه بالعكس أيضاً ؛ فيكون المنع في حقٌّ من لم يعلم 
رضا الله تعالئ عنه بالقرائن » والإباحة في حقّ من أحسسّ برضا الله عنه ؛ 
فمن شهد كثرة معاصيه وغضّبَ الحقٌّ تعالى عليه. . كان اللائق به التشعيث 
© والاغبرار » ومن شهد رضا الله عنه كان له التظليل المذكور » فافهم . 
[ حكم لبس القباء للمُحرم في كتفه دون الكُّمّين ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يجب عليه الفدية إذا لبس القَباء في 


.) 5787/9 ( )» )ء و« حلية العلماء‎ ١/5 انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 


(9) انظر « حاشية الخرشي » 7417/70 ) » و« المغنى » ( 787/7 ) » و« رحمة الأمة فى 
: اختلاف الأئمة ؛ ( ص .)١١١‏ 


ترف هنر وخر وخر ه17 
2“ 5 2 

4 كتفه » د مع قول أبي حنيفة : إنه لا فد 
ا 

6 عليه 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : الأخذ بالاحتياط » فَإنَّ كلّ ما تُدخل فيه الرأسَ 
الثياب. . يُسمَّئ لبسا . 


ووجه الثاني : أنَّهُ لبس لم يحصل به كمال الترفهِ » فحْقُف في الفدية 


8 


38-3 8-8 


اج ل اج اسح اج © بيت 


ظ 1 
ات و *) ا دس 5 ١‏ 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد :لا فدية على من لبس الساديل أ 
9 1 0 
أ عند فقد الإزار”” 3 '» مع قول أبي حنيفة ومالك :آنه تن غليه الفدية 1 0 
1 


فالاأول : كك ( والثانى : مشدّد 3 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول 5 أنَّ ستر العورة أمر لازم أشدٌ من لزوم ترك لبس المخيط 
فكان لبس السراويل أمر لا ترقة فيه . 0 


(1) انظر « حاشية الخرشي »© (7/ )1١55‏ » و« تحفة المحتاج »> ( 15١/5‏ ) » و« الإنصاف ») 
”5/7 ). 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ (71/5 )2 و« رحمة الأمة في اختلاف الأكمة » 


(ص١١٠١).‏ 
9 انظر « تحفة المحتاج » ( 5/ ١57‏ )» و« الإنصاف »)( 155/7 ) . 


(5) انظر « البناية شرح الهداية » ( 5/ 1٠١‏ ) » و« عيون المسائل » ( ص ١14‏ ) » و« رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص .)١١١‏ 


58 اهبيرهت حوره 


ا الح لي ل ا ا 
4 ا 
أله وأيضاً : فإنَّ شهود عدم التركيب خاصٌ بالأكابر » روعاف العن رهد 
0 
ْم 


حمره 


ي, كونه بسيطاً في تلك الحضرة ؛ لغلبة شهود الفناء فيها على البقاء » فكان 


3 ص 
ال 5 : كن 5 4 
قم ا 
3 ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؟ انه يصدق علولا لاس السزاويل د 0 


ا لبس المّخيط » ووقع في شهود التركيب الذي لا يليق في تلك الحضرة » 


جر 
0 


2 فكانت الفدية كفارة لِمَا وقع فيه من ترك الترقّي إلى مقام شهود البسائط » ل 
6 : د 
وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالى لا تسطر في كتاب . 

١ 6‏ له 


1 


:0 [ حكم لبس الحُفَين للمُحرم إذا فقَدّ النعلين ] 
هم ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين 6 
إذا قطعهما أسفل من الكعبين » ولا فدية عليه » إلا عند أبي حنيفة!' . 

فالأول : مخمّف , ومن أوجب الفدية : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

وتوجيه القولين في هلذه المسألة : يُعرّف من توجيه ما قبلها . 

[ حكم ستر الرجل وجهّهُ في الإحرام | 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ لايحم على الرجل ستر ( 


9 


45 مسحو هب هرهم ف 


سرح 


اس و 


)000( انظر « البناية شرح الهداية » ( 5/ 187 ) ء و« عيون المسائل ) ( ص 754 ) » و« تحفة 6 
المحتاج » ( 1١57/5‏ )ء» ويجور ذلك عند الحنايلة ولو لم يقطعهما كما ذكر في ٠‏ 
«الإنصاف »)555/72 ). 


٠ 


© 


.© 


و2 


ا 
0 
ْ 
1 
ٍِ 
7 
0 
0 
5 
١‏ 


ري “د »© ' © *أه 5 هه ' © 013 ه' © 3 


كا 


> 


هم 
0000-6 ؛ مع قول أبي حنيفة ومالك : إن يحره”") 5 
فالأول : 57 » والثانى 0 


ووجه الأول : عدم ورود نص في في النهي عن ستره . 


ووحه الثاني : أنّ مر الوجة بلثام و غيره و والمحرم أشعث 0 


ع 


د 

وأيظاً + فإن الرخرة تراه الس متاك 4 #فإذ تعر وجية قفدت الرحعية 
على ذلك الساتر الذي يخلع دون بشرة الوجه التي لا تفارق العبد » كما مر 
إيضاحه في الكلام علئ كراهة التلتّ في الصلاة”" . 


[ حكم استعمال الطب في ظاهر الثوب ٠‏ والتبخُر به وشمّهِ للمُحرِم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بتحريم استعمال الطيب في الثوب ' 
والبدن”©» » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يجوز جعل الطيب على ظاهر الثوب ' 
' دون البدن » وإِنَّ له التبخْر بالعود والنَّدٌّ وشم جميع الرّياحين”*' . 


0010 انظر « المجموع » ( لا/ 775 ) » و« المبدع »( 159/75 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 588/7 ) »2 و« حاشية الدسوقي 00 )ء و«رحمة 
الأمة في اختلاف الآئمة » ( ص )٠١١‏ . 

)71١77/7 2 انظر‎ 0 


(5) انظر « حاشية الخرشي » ( 707/7 ) » و« تحفة المحتاج » ( ١57/4‏ )» و« المبدع ) 1 


.) 337:9 


(0) انظر « حاشية ابن عابدين ) (547//7 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


اي ب لخو با مك لراك 


9 هل حول #ك الكو © ب حهاي اعم ركس ره كل ها ١‏ ل ف ها هنم 


يه 


الشءم ل 5-5 + ود موجه لاه 
هودن وا أ هس هدارهس * 65د 


ره ور ههه 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 


ده : أنَهُ لا فرق في الترفه باستعمال الطَّيب , بين الثوب والبدن 


ووجه الثاني : أنَّ الثوب ليس ملازماً للشخص كملازمة جلده » بل 
يخلع تارة #وتلبين خرف : 


[ حكم أكل الطعام المُطيّبٍ للمُحرم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك 0 للمحرم أكل الطعام 
المطبّب . ونه لا فدية في أكله وإن ظهر ريحه”؟ , ع قو الشاهي إ! 
م وأحمد إِنَّهُلا فرق في استعمال الطيب بين البدن والثياب والطعاه”؟؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني ا 


ووجههما : ظاهر . 


[ حكم الجنّاء في الإحرام ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الجنّاء ليس بطيب”" » مع قول 


() انظر « حاشية ابن عابدين » ( 557/7 ) » و« حاشية الدسوقى 4( 5١/5‏ ) . 

(؟) انظر « الغرر البهية 4 ( 757/7 )» و« المغنى ) عور و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة 4؛)(١‏ ص .)١١١‏ ْ ْ 

إفرة انظر « مغني المحتاج » ( 75/7 ) » و الإنصاف » ( 207/7 ) » وقال في « حاشية 
الخرشي » ( 05/7" ) : ( المُحرم تلزمه الفدية إذا حَضَب بالجنّاء رأسه أو لحيته أو - 


8 ]2 
3 
حر 2-0 07 50 0 7 0 هبوره ب 


سر ره هر ره تر ه58 


هر حرو لحر وه حو در هرو 


أل 
3 


اه 


5 
لاملد»4 


أبي حنيفة : إِنْهُ طيب يجب فيه الفدية""© . 


8ه © 
5 0 
م : 3 , 0 
3 فالأول : مخفف . والثاني : مشدد . 4 
8 ا : 
0 ووجه الاول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره دائحة ) 
١9‏ 3 93 9 ل 
2١ 2‏ و سل ل. 4 0 ع 9 
م8 الحناء ؛ ولو أنه كان طيبأ لم يكرهه ؛ لآنه كان يحب الطيب . م 
ٍ 5 3 3 وى 5 
9 ووجه الثاني : أنة طيب عند بعض الأعراب ٠»‏ فيحبُون رائحته » فكان فيه , 
5 001 , 3 
9 الفدية » مع ما فيه أيضأ من الزينة التي لا تناسب المحرم . ل 
2 
٠ 9‏ 
0 ُّ 
.8 9 06 / 
3 [ حكم الاذّهان بالآذهان المطيّبة وغير المطيّبة للمُحرم ] 7 
2 7 3 ل 
6 3 ا 0002 0 شايىء 5 : 56 90 
9 ومن ذلك : قول الآئمّة كلهم بتحريم الادهان بالآدهان المطيّبة ؛ كدهن بج 
١‏ 2 4 
ٍْ : 0 اله 3 
8 الورد والياسمين » وأنه تجب فيه الفدية” " . 5 
3 0 - 5ه (4) 5 دناه . 5 6" 
1 وأمّا غير المطيبة ؛ كالشيرّج . . فاختلفوا فيه : 2 
ار 5 
)© 58 ل . 1 1 )20 ف 8 9 
3 فقال الشافعي . لا حر إلا في الرأاس واللحية ِ 4 وقال ابو حنيقة . 0 
/ ' ا 
أو - جسده » وهي عند مالك من الطيب » وسواء عم العضو » أو لم يعمه » بل كانت رقعة © 
2ه إن كبرت ؛ كدرهم » فإن صغرت فلا شيء عليه. . . الرجل والمرأة في ذلك سواء ) ٠‏ 56 
)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» 047/7 ). و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» أ“ 
50 3 
-_ صن 1 5 
9( رواه بتكو الببهقن :ف 7 السنتن العبرئ 6( 51/8 )غ السيدة غاية رضى الل خنها ...© 
و 9 انظر « تبيين الحقائق » ١7/701‏ )ء و« البيان والتحصيل » (”777/7: ) . و( تحفة ى, 
3 المحتاج » ( 178/4 ) » و١‏ المبدع »( 175/78 ) . 
نز (4) الشّيْرَجَ : دهن | انو النصباح السين لقن رد 3 
(4) الشَرج : دهن السمسم . انظر؛ المصباح المثير (٠‏ ش رج 1 
د (5) انظر « المجموع 795/102 ) . ع 


ل يا مر 0 6 
هلجر © د وار سح هاي كسح اج ١‏ 7ن بور كسد هاور ل دم معي 


١ 
9 
ا‎ 
| 
9 
| 


0 ةورع 3 وات راحو ته أانه اللاره ا اق اول ايه 
: 0 
0 0 20 م 
1 


شيء من الأعضاء الظاهرة ع ده واليدين 50 » ويدهن به 
الباطة0؟) 4 وقال الحسن بن صالح : يجور استعماله فى جميع البدن 
والرآمن واللحية”” . 


0 5 م 
حي 700 © 


ا 
هد 


ل د « 25 
3 فالآول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مشدد » والثالث : مفصل ٠‏ والرابع ا 
© مخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . اع 


لقت 


ووجه الأول : أنَّ الدهن يظهر كثيراً في الرأس واللحية دون غيرهما . 


ووجه الثاني : أنه يظهر به الترفُةُ في سائر ابباة شمر وير وروالتيوم ١‏ 


أشعق أغير ٠‏ والدهن يذهب غبرتَةُ وشعث شعره . 


ا 


هبوره 


ره 3 


3 


هام 


ووجه قول مالك : ظاهر . 


© 


ووجه قول الحسن د عوط ِ ا ل 


0 


7 ٠. 
8 


مره 


04 . .هه 
5 


بحبسها » لا سيما في حقٌّ من كان يأكل النواشف كالقراقيش » ولعلَّ الشارع 
راع ما ذكرناه. باستعمال. الطيب عند الإحرام ؛ لأنه رما طال زمن 


3 


55 
3 
ع 
1 
ف 
3 
3 
3 
9 
3 
1 
2 
حْ 
1 


الإحرام » فخرج التشعّث عن العادة ؛ فشوّه خلقه . 


. ) 1١51/١0 » انظر « الاختيار‎ )١( 

(؟) انظر 7 البيان والتحصيل ) ( ”577/7 ) . 

() انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ©( ص )٠١١‏ . 
ا هه نعو 1 


قووره توه فتاه ماق هع يه ذا 


2 5 1 
© 202 ©م 


[ حكم عقد النكاح من المحرم ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ المُحرِم لو عقد النكاح لم م 


0 10) 5 مع قول أبي نيفة 1 0) 


فالأول : مشدّد » ودليله : إطلاق التكاح على العقد ولو مجازاً . 


بوه لقان 1 حطقة تتام :نذا كتوق نشول يها الها ين - 
الدخول. . من مقدّمات النكاح » وهي لا تحرم عند بعضهم . 

وأجاب الأول : بأنَّ العقد دهليز للوقوع في الجماع » فيحرم كما يحرم 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائض . 


وقد يُحمل القولان على حالين ؛ فمن خاف الوقوع ؛ كالشاب الذي به 
عُلمة : حرم عقده » ومن لم يخف ؛ كالشيخ الذي بردت نار شهوته : لم 8 
بحرم + فاعلم ذلك : 1 


[ حكم مراجعة المحرم لزوجته ] 
ومن ذلك : قول الائمّة الثلاثة : يجوز للمحرم مراجعة زوجته”” غ٠‏ مع 
)١(‏ انظر « الفواكه الدواني » 59/50 )» وه تحفة المحتاج ) (/ا/لاه” )., و« كشاف 


3 .) 14١7/5 0(» القناع‎ 

(0) انظر « الهذاية شرح البداية »؛ 2»2)١19/١(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » .2 

35 .)١١١ص(‎ 

(9) انظر ١‏ تبيين الحقائق ») (7/ ١١١‏ )2 و« حاشية الخرشي » ( 9/4/5 ) » و« البيان 4ه ٠‏ 
١7/5١‏ ). ش 


«# هه ركسم هك الا هخ يجهلم ا عرسم ابرهك كهان جه ره نهار عا 


قول أحمد كلف لاا 


فالأول : مخّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنّ الرجعية في حكم الزوجة التي في العصمة ؛ لبقاء 
أحكام الزوجية في حقها . 

ووجه الثاني : أَنّها كالأجنبية ؛ بدليل أَنَّهُ لو لم يراجعها لتزوّجت الغير 
من غير إحداث طلاق آخرء فعٌلم : أنَّ الرجعية لها وجهان : وجه 
للزوجية » ووجه للبينونة » فافهم . 


[ حكم قتل المُحرم للصيد خطأ ٠‏ وقتل الصيد المملوك ] 
ومن ذلك 9 قو الشاقق واجية:ة إن لوقل الصي نظا ونين البغراء 
بقتله » والقيمة لمالكه إن كان مملوكاً » مع قول مالك وأبي حنيفة : إِنَهُ 


َُ 


لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك”'' » ومع قول داود : إنهُ لا يجب 


)١(‏ انظر «الإنصاف»(5497/9- 84945 )., و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص١١١٠).‏ 

5 قال القاضي عبد الوهاب المالكي في « عيون المسائل » ( ص 787 ) : ( إذا قتل محرم 

صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك » وبه قال أبو حنيفة والشافعي ) » 

1 وهو المتفق مع « البناية شرح الهداية»(5/١)‏ . و« حاشية الخرشي») 


(/707)» و« تحفة المحتاج » ( ١178/5‏ ) » وكذلك هو مذهب الحتابلة كما قال 
البهوتي في ١‏ كشاف القناع » (475/17 ) : (« ولو كان الصيد مملوكاً » وأتلفه 
المحرم » أو تلف بيده » أو بيضه أو لبنه.. « ضمنه جزاء » لمساكين 0 
« وقيمته » لمالكه ؛ لأنّهما سببان مختلفان ) » وللكن ما ذكره الإمام الشعراني 

ما يؤيّده ؛ إذ نقل الخلاف في ذلك في كلّ من حلية العلماء )2 و بحو 


ع مجهي هكس هاج هس 


ترق مره شر و 929 جره هي جره هي جره 
٠ 3‏ 


1 058 اصن كر 6( 


بآ ع 7 3 8 كت 0 
8 فالاول : مشدد . والثاني : مخفف . وكذلك الثالث ؛ فرجع الآمر إلى ب 
5 6 
'©) مرتبتي الميزان . 9 
ار ١‏ 07 - 5 0 
9 ووجه الأول : أن ملكَ الخلق فى تلك الحضرة الخاصّة. . ضعيفٌ » “ا 
7 6 


33 والحكم الظاهر لله تعالى » فكان من الواجب عدم قتل من هو في حضرته ؟؛ ‏ / 
> إجلالاً له تعالى . ٍِ 
200 ووجه الثاني : مراعاة ملك العبد في تلك الحضرة ؛ بدليل صحّة تصرفه »“ 
8 

0 في ذلك الحيوان بالبيع وغيره . 


3 000+ 5 00 : ١ 
. . جه قول داود : ما ورد م٠ اإثم الخطاع٠ الامة”'*‎ 1 
5 ووجه دول داو ورد من رقع إدم عن‎ 2 
٠. : ٠ 
1 0 جزاء‎ [ 0 
١ 3 3 
3 ١ 
8 هَ ل ا 55008 : د‎ 
2 2 
حى آي كارا يتاه عويقع 1لهم متيو عدي المي عغورة في‎ 000 2 
«<< ث‎ 
8 4 . باك‎ 
. 2 
3 .)١١١ "أر-2 الأمةفي اختلاف الأئمة»( ص‎ 
6 . )٠١١ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص‎ )١( 2 
9 عن سيدنا أبي ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه‎ ) 7٠١57 ( (؟) كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه‎ 5 


5-7 
و 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 


6 وما استكرهوا عليه » . 6 
لز 00 انظر ١‏ المدونة الكبرئ 544/١‏ ) » و( البيان» ( 178/4 ) . : 
١‏ 3 
5 0 انظر « الاختيار » 22١565 /١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص .)١١17-١١١‏ 9 
.0 ىه 0 


سل اجر 


7-0 ةبحر ره مره مره هجر ه23 
9 
3 فالأول : فيه تخفيف »© والثاني : شد فرجع الأمر إل مرتبتي 


7 
2 الميزان 5 


0 


« م 

21 ووجهالأول : أن الدلالة لا تلحق بالمباشرة . 

0 

9 ووجه الثاني : أنّهها تلحق بها » وله نظائر في الفقه ؛ كقوله صلى الله 
0 عليه وسلم : ١‏ أفطرَ الحاجمٌ والمحجوم 2١")‏ » فافهم . 


ا 


عو © 


[ حكمٌ أكل المُحرِم لماصِيدٌ له » وترّبٍ جزاءٍ آخرٌ بأكل ما ضمنه ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَهُ يحرم على المحرم أكل ما صيد 


له" » مع قول أبي حنيفة : لا يحرم”" » بل إذا ضمن صيداً ثم أكله. . لم 
فق 


9 


يجب عليه جزاء آخر » وقال أحمد : يجب 


.) 5١/١ ( سيق تخريجه‎ )١ 

؟) انظر « الذخيرة » ( 759/7 ) » و( حلية العلماء » ( 7598/7 ) » وهو مذهب الحنابلة » 
وانظر « كشاف القناع ؛( ؟/ 570 ) . 

' (*) انظر ( حاشية ابن عابدين »( ؟/ ١ل‏ ) . 

(:) عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص 57 ):( ويحرم على المحرم أكل 

ما صِيدَ » وقال أبو حنيفة : لا يحرم » وإذا ضمن صيداً » ثم أكله. . لم يجب عليه 


2 


هد » 


0 جزاء آخر » وقال أبو حنيفة : يجب ) » وهو ما يتفق مع « حلية العلماء ؛ ( 598/9 ) » 
5 وانظر « بدائع الصنائع ؛ (؟/4١7)»‏ وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في 
أه « التلقين » /١(‏ 85 ) : ( ومن قتل صيداً فأكله فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ) » 
فم وقال البهوتي في * كشاف القناع »( /400 ) : ( قتل المحرم صيداً » ثم يأكله ؛ فإن 
8 حو انا 3 فكلاق تعر رص 97 متتموي الوا اكع كرو انه والحاسل + ' 
1 أن خاعنا متبالتين + المسالة الأولئ: :حيكم أكل العخرم لما صيد له: :لفت الجميوز 
5 إلى حرمة ذلك » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز » والمسألة الثانية : حكم ترئب - 80 
الفم عه هه مهم و مع هىه ا 


تزه ااع ير 0 هد وعزة ل عرلا 1 وعطداري 5 ه106 هج ره ها 
9 ع ص 0 ل 
3 فالأول : مشدّدء والثاني : مخفف ». والثالث : فيه تشديد ؟؛ فرجع : 
م الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٠‏ 
5 ووجه الثلاثة أقوال ظاهر . 2 
2 35 
ِ [ ا لصيد الذي يحرم قتله على المح مم ا . 
5 تزمق ذلك >" قول الأتكة الدلاثة 2 إن "الضيف إذا كان غين ماكول: 4 2 
27 0 . 
5 1 ع 00 13) سحهدنزة : 

0 ولا متولد من مأكول. . لم يحرم على المُحرم قتله » مع قول أبي حنيفة : 3 
1ه و ٠0‏ 
0١ 9 50 5 2 5 2. 2‏ 
م إنه يحرم بالإحرام قتل كل وحشي ٠»‏ ويجب بقتله الجزاء إلا الدب " . 1 
2 فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ٠‏ 
الميزان . 5 
6 ع عن ال ع 5 5 0 و 3 
8 ووجه الأول : أن غير الماكول لا حرمة له في حقٌ المحرم ؛ لانه .ده 
0 2 6 
لا يُصاد عادة إلا المأكول » فانصرف الحكم إليه . 1 
لد دة ]| كول ». فانصر لك : 
28 ووجهالثاني : إطلاق النهي عن الصيد وقتله في القرآن على المحرم ٠‏ © 
23 جزاء آخر إذا ضمن صيداً ثم أكله : فذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب جزاء آخر ء َه 
0 وذهب الجمهور إلى أنَّ الواجب جزاء واحد للقتل فقط » والله أعلم . 0 
9 (1) انظر « حلية العلماء» (7994/8)». و« الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص 9 
ل 4 )ء وقال في المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ (ص 559 50٠0‏ ): (وله © 


ا 
2 


ين 


والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبهها » ولا جزاء عليه » ومن الطير : الغراب 
والحدأة ) . 


وبدقيهة 


/ 


يخ 6 


عندنا قتل السباع العاديّة المبتدئة بالضرر من الوحش والطير ؛ مثل : الأسد والذئب . 


2550-5-6 
© 88 


ا 


ووجه استثناء الدب : كونه قليل النفع ؛ فلا يؤكل » ولا يُحمّل عليه » 
ولا يحرس ماشية ولا زرعاً » فافهم 1 
[ حكم التطيّب للمُحرم ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنّهُ لا كفارة على المُحرم إذا تطيّب أو ادّهن 
ناسياً أو جاهلاً بالتحريه'" » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهُ تجب عليه ' 
اموي" . 


ةس 


فالأول : ا ؛ والثانى مكدد؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
ووجه الأول : إقامة العذر له بالنسيان والجهل . ا 


ووجه الثاني : عدم عذره في ذلك ؛ لقلّة تحفظه . 


[ كيفيّة نزع القميص إن لبسه المُحرم ناسياً ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الأربعة : إنَّ من لبس قميصاً ناسياً ينزعه من قبل ( 


ل 


جد كير د اورف لح وار سح وار سح وار كس فكو كسح هاج ره 


ع 2 2 م" 
رأسه”" » مع قول بعض الشافعية : إنهُ يشْقَهُ شق . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


“2 010( وهو المذهب عند الحنابلة كذلك . انظر « تحفة المحتاج » ( ١78/5‏ ) » و« المبدع ») 8 


الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص 1١١7‏ ). 


١594/9 (‏ ). 
20,0 انظر ( حاشية ابن عابدين » ( 047/5 ) » و« حاشية الخرشي )7077/70 ) » و« رحمة 
6 
ل انظر « حلية العلماء » ( ”#/ ”٠١1١‏ ) »ء و« الإنصاف »)(9/ 070 ) . : 


(5) انظر « حلية العلماء » ( 7١١/8‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص ٠١7‏ ). 


. ووجه الأول : الرفق بذلك المُحرم » فقد يكون فقيراً لا يجد غير ذلك © 


رونت 


4 


٠ 4‏ 
228 ووجهالثاني : تقديم المسارعة إلى الخروج مما نهى الله عنه » ولو تلف 
8 بذلك مالهُ كلّهُ فضلاً عن شق الثوب ؛ فإنَّ الدنيا كلّها لا تَزِنَ عند الله جناح 


9و 3 
1 بعوصة . 


5 وهلذا محمول علئ حال الأكابر » والأول : علئن حال الأصاغر . 
© 


: [ حكمٌ حلق المحرم شعرَّةٌ وقلم أظافره ناسياً أو جاهلاً ] 
“2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو حلق رأسه أو غيره » أو قلم 


قا مره لتهل 3 واه ا اوتا رار 


انهه 
7 


هه ظفره . ناسياً أو جاهلاً. . فلا فدية عليه" » مع قول الشافعي في أرجح ه 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 53 2 8 عن اخ 5 ع 4 7 2ت ع 2 6 
2035 ووجه القولين : يُعرّف مِنْ توجيه مَنْ تطيّب أو ادَّهن ناسياً أو جاهلاً كما ؟ 
0 8 
9 8 


)١( 8|‏ قال في ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 7/ "047 ) : ( لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنئ © 
عامداً أو خاطتاً » مبتدثاً أو عائداً » ذاكراً أو ناسياً . عالماً أو جاهلاً » طائعاً أو مكرهاً . 5 
ب نائماً أو منتبهاً » سكراناً أو صاحياً » مغمى عليه أو مفيقاً ؛ موسراً أو معسراً » بمباشرته أو 2 
مباشرة غيره بأمره ) » وقال في ١‏ المدونة الكبرئ » /١(‏ 57: ) : ( قال مالك : ومن قصصّ 9 
5 أظفاره ناسياً أو جاهلاً . . فليفتدٍ ) » وفي « كشاف القناع » ( 477/7 ) : ( فمن حلق ثلاث ٠.‏ 


* 1 
(5) انظر * البيان» ( 148/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١!‏ ) . 1 
0 


م ") انظر ( 7[8/7ه ) . 55 


هه دع 5 
لهج همده هد دهي همحدهجير وم اورم دهي ده دوم ود 


هاه 


و ب 7 اله , أله “د اللاارأات" 
دي ذهام به ل هاي © ذبن هه © 


1/7 


الغ 


5 
©9_ 


بن 


هاج 


جه نسح هجر هه كر 


هاج هه هاير © هاحير سد هامر اس 


١ 


. 


04 


يدج جحي لس و ا ولي او مسح د خا جب جد لو ل مد م ل لصو يي لا م جد :والح ا جد حو 0 جم 
27 © © © 60-60 © 6-89 ©--#© 5 هر ل اد اه 

0 / 

2 

2 

2 

7 

© 

| 


3 2 للمُحرٍ سد : 


00 راون كراب لمحيس 


حصعة4 


َس ا 


اليه 


0# 


ولا يفسد بذلك حجه 


ره 


4> 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثانى : ظاهر لعذره بالجهل والنسيان فى الجملة : 


وب 


ووجه الأول : كثرة تساهله » وقلَّةُ تحفظه » ويُعد وقوع ذلك من 
المُحرم ؛ فإنَّ للإحرام هيبة وحرمة 7 تمنع المُحرِم من الإقدام على فعل ما نهي 
عنه » لاسيما والإحرام قليل وقوعه في العمر » فكانت الهيبة فيه أعظم من 
الهيبة فيما يتكرّر وقوعه . 


2 


0 
2 


فخره 


هجر 


[ حكم حلت المحرم شعرٌ الحلال 3 وقلم ظفره | 
ومن ذلك : قول الأتكة الثلاثة : إِنَّهُ يجوز للمُحرم حلقٌ شعر 


0 


الحلال وقلمٌ ظفره . ولاشيءً عليه" » مع قول أبي حنيفة : إِنهُ 


همطر ها سرع 


6 


)١(‏ انظر « البناية شرح الهداية » (7207/4) . و« الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف ) م 

(40/1؛ )» وه كشاف القناع » ( 408/7 ) . 6 
69 انظر « ١ل‏ :. ع 74/71 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ٠١5‏ ) . ُ 
6 أنظر 3 الييان ‏ (3437/41) 2 و« المغني » )2 وفي ! المدونة الكبرئ ) م 


5 


(50/1: ) : ( قال مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال » قلت : فإن فعل هل عليه » 

في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : يفتدي. . . قلثٌ لابن القاسم : 0 

6 0 0 ٠ 

به هاي هسافاويهكجدهي .عن رهد هئيه -- هيه د هاوه ين 


يا 


ناه © لره ذه أنه 3ن له 5 ها اللس ' هاالاس اسل سوهت 
ل 

لا يجوز له ذلك » وإِنْ عليه صدقة7؟ . 3 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠‏ « 

8 4 5 - 5: 

ووجه الأول : أنهُ ليس في ذلك ترقْةٌ له ؛ أي : للمُحرم . 1 

و 0 0 


ووجه الثانق : إطلاق الشارع التهو للمحرم أن يأخذ عا أو يقلم ُ 
ظفراً ؛ فشمل ذلك أخذ شعر غيره » وقلم ظفره ؛ نظير قوله : ١‏ أفطرٌ » 
الحاجم والمحجوم ا 


وقد يكون للنهي عن ذلك علّة أخرئ غير الترفه لم نعرفها نحن » فلذلك » 


ألزمه الإمام أبو حنيفة بالفدية احتياطاً له . ٠‏ 
0 

[ حكم اغتسال المحرم بالسّدر والخطمىٌ ] 31 

8 3 6 

ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنّهُ يجوز للمُحرم أن يغتسل بالسّدر © 
والخطيِيئ”" » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز » وتلزمه الفدية9؟ .2 » 
جك حك 0 
-- ماقول مالك في محرم قلم أظفار حلال ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك ) » وانظر - 
« حاشية الخرشي » ( 04/7 ) » وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع ما نقله الشاشي . 

عن الإمام مالك في « حلية العلماء » ( */ 705 ) . ى 

3 البناية شرح الهداية» (84/4). و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ ١ انظر‎ )١( 
0 .) 6١ 

1 )١٠١١ص(‎ 

(0) سبق تخريجه (١//ا١5‏ ). 5 


(©) انظر ( تحفة المحتاج » ( 1659/5 ) » و« كشاف القناع » ( 555/7 )ء وقال القرافي © 
فل التغيرة 20536( ولين له عسل ةب ادن والخطمى + وينتدي إن فعل ) .6 
(5) أنظر « حاشية ابن عابدين ؛ ( 588/7 5484 )ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأكمة» ‏ ” 


ا اي ا ا ا ا ل ا ف 
5-0-0 فالأول : مخمّف ء والثاني *فكدة + ولك متهما رجه 
ع د ا ٠‏ والثاني اعد . 


دنه 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا حصل على يديه وسخ جاز له " 
م إزالته”"2 » مع قول مالك : إِنَهُ يلزمه مه بذلك صدقة”" . 


ا [ حكم إزالة الوسخ خ إن حصل على يدي المحرم ] 
2 


فالأول : مخمّف ء والثاني : فيه تشديدٌ 1 


ووجه كلَّ منهما ظاهر . 


5 


[ حكم الاكتحال بالإثمد للمحرم ] 
ومن ذلك : قول الآئمة الأربعة : إنه يُكره للمحرم الاكتحال بالإئمد”"© 
بع لولاسعيدين اليا ,ال من ع ذلك9؟ . 
فالأول :محم » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : كونه ‏ أي : الإثمد- زينة ؛ فكره ولم يَحَرُمْ . 


جد هاور سج اجر 


لحسر 
-- 
0-8 


انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 7/ 55٠‏ ) » و« روضة الطالبين 177/12 ) . و« كشاف 
القناع » ( 475/7 ) . 

(؟) انظر « حاشية الخرشي 70١/70»‏ ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص ٠١5‏ ) . 
انظر « بدائع الصنائع ») 537/0 »).» و«المدونة الكبرئ ) (١/٠855)ء‏ و« تحفة 
المحتاج » ( 179/54 )» و« المغني » )7١17/5(‏ . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ٠١١7‏ ) . 


مومه عم هتهج هع دهم :0 بمعس همس همره 4 


2 
لجر سحا سجر © 0 


لسر 
حم 
107 


ير 


5 حر ه-- هده روه حر هه 


ّ ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط في كلّ فعل ينافي حال المُحرم . : 
: 
قا الك هال لحجامة د 
7 يترتب على 0-7 . مة ] 2 
ْ 1 


تر 


ث6 
0 ومن ذلك : قول الآتمّة | : إِنَهُ ليس على المُحرم شيء بالفصد 
ل ع فد :دسق 


6-29 


سود 


او 


تيمر 
00 
ط 

4-6 


ىب 
ص 
يلكت 


ظ م 
عدوت 1 
| ل 


2 
2 
احتف 


3 


ود" د ّ 2 
ووجه الثاني : أن فيه تخفيف المرض . فكان في ذلك ترفة ؛ لتلذذه 6 
8 بالعافية ( ا والحجامة » فكانت الصدقة كفارة 1 
.2 5 


احره. 
د 
لهت 6 


5 4 2 كِ 
0 0 
6 " 
لك 02 
أ 0 
. ل 
01 1 
60 8 
2 6 
8 7 
1 1 
6 بسع ب[صبجبج ب يبتر اذآتحي ا © 
00 انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 15١/7‏ ) » و البيان » ( 4/ 7٠١5‏ ) » و« كشاف القناع » 6 
144/0 ). 1 
ا 2 
و (5) انظر « حاشية الدسوقي »( 50/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١7‏ ) . 0 


1 
1 
: 


لمد هر د همر»ه 2 كير 
3 


ا 
١‏ 


لش 06 ارجح ب 0 0 
وا ال ا ال 
21 8 
1 


ال 0 
20 


3 
8-6 
7ح 
00 
لذ 


3 


16 


0 


7 


اتفق الأئمّة م : أن كفارة الحلق على 0 : 3 قعاة 4 |3 إطعام 5 


9 
)- مه 
م6 وكذلك اتفقوا عل : أن حرم إذا وطن في الحيع أو العرة ة قبل التحثّل 5 
ع 0 
لاجو 0 0 
. 
59 تفقوا علئ : أنَّ عقد الإحرام لا يرتفع بالوطء في الحالتين » وقال © 
ك4 


006 
5 فإن قال قائل : فلأي شي يء لم تأمروا المُحرم إذا فسد حجّه بالجماع أن 
9 ينشئ إحراماً ثانياً إذا كان الوقت متسعاً ؛ كأن وطئ في ليلة عرفة ؟ 

فالجواب : قد انعقد الإجماع علئ ذلك » ولا يجوز خرقه » ولعلّ ذلك 
سببه التغليظ عليه لا غير . 

واتفقوا على : أنَّ الحمامة المكيّة نُضمّن بقيمتها » وقال داود : لا جزاء 
فيها . 


ْ عليه جزاءان » وقال داود الاشية علي في لاني . 


0 تون جو نرق مهدر 2" اندرو “ا إوودا هاو درة 1" 0 
م واتفقواعلى : تحريم و شجر الحرم . 7 
4 وكذلك اتفقوا علئ : تحريم قطع حشيش الحرم لغير الدواء والعلف . 1 
وكذلك اتفقواعلئ : تحريم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيله ١ ٠‏ -. 
َّ هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق7" . : 
32 3 
: وأمًا ما اختلفوا فيه : 
4 قدا السك الذى تح :فيه الفدية ] 

5 4 


فمن ذلك : قول الإمام أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : إن الفدية 
لا تجب إلا بحلق ربع الرأس” » مع قول مالك تر دعوت إل يناك 
ما تحصل به إماطة الأذئ عن الرأس”” ' » ومع قول الشافعي : إِنّها تجب 
بحلق ثلاث شعرات » وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ 


مجهي © حرج هاي الى 1 


فالأول : فيه تشديد 3 والثاني 4 يحتمل التخفيف والتشديد ؛ والثالث : 


ا لخ ميو نحي ب اا دا يو هه جح اد ما لوا اها 3 303000000 
با دا الى كيه الى ايا | ردي 
و 
22 


في غاية الاحتياط ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ل 
ل 3 
و ووجه الأول : هو القياس علئ مسحه في الوضوء . 9 
للك 1 اودله : 
ا )١(‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ٠١7‏ ) وما بعدها . 5 
١‏ وجوب الدم إلا في أربع شعرات فصاعداً ‏ لا ربع الرأس - » وانظر « الإنصاف » 0 
(/507 )» وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في ١‏ حلية العلماء » ( 59١/7‏ ) © (ه, 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص ٠١١7‏ ) . 6 
(*) انظر « الذخيرة .)7"١5-7”08/9()»‏ 1 


. ) 577/7” ()» و« كشاف القناع‎ ») ١/7/5 ()» انظر « تحفة المحتاح‎ )54( ١ 
3 3 نظر‎ 7 


ووجه الثاني : هو إزالة الأذئ من ثلث أو ربع أو ثلاثة أرباع ونحو بم 


8 ره تر الأ من لك أورع أرق أريع ونوك 


ووجه الثالث : ظاهر 4 


[ حكم تكرّر فعل محظورات الإحرام | ا 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ 0 
بالغداة » ونصفه بالعشي.. لزمه كفارتان » بخلاف الطيب واللباس في 7 
اعتبار التفريق والتتابع''2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ جميع المحظورات -غير ا 
قتل الصيد ‏ إن كانت في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة » سواء كمّر عن / 
الأ ألم يكذ » وا كانت في مجالى وجبت لك مجلس كفا إلا ا 
يكون تكراره لمعنئ زائد ؛ كمرض”'" » وبذلك قال مالك في الصيد ٠‏ وأمًا 
في غيره فكقول الشافعي” ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


)١ 4‏ انظر « حلية العلماء » ( 27١8/7‏ » وقال في « المغني » ( 5١/7‏ ) : ( وإذا حلق ثمَّ 6 

حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكمّر عن الأول قبل فعل الثاني » فإن كمّر عن الأول ثم / 
8 حلق ثانياً. . فعليه للثاني كفارة أيضاً » وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس ٠»‏ أو تطيّب 
١‏ ثم تطيّب » أو كرّر من محظورات الإحرام اللاتي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها , 7 
ولا يتقدّر بقدرها » فأمّا ما يتقدّر الواجب بقدره ؛ وهو إتلاف الصيد. . ففي كلّ واحد > 
منها جزاؤه » وسواء فعله مجتمعاً أو متفرقاً » ولا تداخل فيه » ففعلٌ المحظورات متفرّقاً ُُ 
5 كفعلها مجتمعة في الفدية ما لم يكفّر عن الأول قبل فعل الثاني ) » وانظر ‏ الإنصاف © ( 

(*56/8؟ه» 55ه). 

(؟) انظر «١‏ حاشية ابن عابدين » ( 9060-059/5) . 2 


9 
(9) انظر ١‏ الذخيرة » ( 759/7 ) » و« المدونة الكبرئ » ( 55/١‏ ) » و« رحمة الأمة فى 
: اختلاف الأئمة )(ص .)1١ ١١7‏ ٍ 


76 ور ور 7 7ر7 ره 7 ه507 


يه . 


اك 


كس هاور سي 


هجهب-» 


4 


الثرقه :وغ وتحلق الرأس كله سواه كان :ذلك في مجلس أو مجالسن.. 


التحدّل الأول فسكد نسكه » ولزمه بذنة » ووجب عليه المضئيٌ في / 


ووجه الأول : : الأخذ بالاحتياط فى الحلق 1 


ووجه قول أبي حنيفة : انصراف الذهن إلى أنَّ الفدية لا تجب إلا بكمال 


ا لت 


ل 


ووجه قول مالك 5 معلوم 


[ حكم من وطئ في الحج أو العمرة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد وطخ في لفت او الجمرة دل ١‏ 


ترق 9و خرهة 2 8 


. 

0 

0 

5 0 4 : م 

3 فاسده » والقضاء على الفور ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إنه إن كان وطؤه قبل 6 
“77 لي و 
جه 
3 ولزهورة” '' » وظاهر مذهب مالك كقول الشافعي” 1 
5 الخلا وعسيزيالنا ارزا لوحا ااوالقزه افا ١‏ 
0 5 5 ا م 
1 فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 1 
0 ُُ 
28 ووجهالقولين : ظاهر . 0 
: تقدم الإشكال في ذلك وجوابه أول الباب!*) 0 
4 اوتقدم ا فى ذلك وجوابة.اول الباج .م 9 
5 ا 
و )١(‏ انظر « تحفة المحتاج » ( 1١17/5/4‏ 175 ) » و« الإنصاف »( 140/7 ) . 9 
3 (؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 749/54 . 707 ) . اش 
'( 00 انظر ” بداية المجتهد » ( 17/9 184 ) . 

5 ©) انظر(044/7). ا 
.2 : 6 
4 هلجر © سح هاج ر © كه" ي كتهو هي 


م 


4ن جاه هبه 


2ر2 ور ه227 320 5278-1-30 


[ حكم الافتراق بين الواطئ والموطوءة في قضاء النسك | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ يستحبٌ لهما أي : الواطئ 
©) والموطوءة ‏ أن يتفرّقا في موضع الوطء” '» مع قول مالك وأحمد بوجوب 
ك0 , 


فالأول : مخّف خاصٌ بمن ضَعْفت شهوته » والثاني : مشدّد خاصٌ 


بمن قويت شهوته ؛ فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ ما يترئّب علئ تكوّر الوطء من المُحرم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ من وطئ » ثم وطئ » ولم يكفر عن 
الأول. . لزمه شاة إلا أن يتكرّر ذلك في مجلس واحد”" » مع قول مالك : 


4 لا يجب بالوطء الثاني شيء”؟) 1 ومع قول الشافعي : 2 كفارة 
)20 


واحدة*© » ومع قول أحمد : إِنَهُ إن كمّر عن الأول لزمه بالثاني بدنة9© . 

)00( انظر « تبيين الحقائق » ( ؟/ /ا0 ) » و« المجموع »( 518/1 ) . 

(؟) وعند الإمام مالك : يفترقان من حيث يحرمان » ولا يجتمعان حتى يحلا » وانظر 
« المدونة الكبرئ » ( 458/١‏ ) » و« المبدع » »)١6١/(‏ و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة )(ص ١٠١7”‏ ) . 

(*) انظر ( بدائع الصنائع » ( ١ » ) 5١18/5‏ البحر الرائق » ( 18/7 ) . 

(:) انظر « عيون المسائل 4ح( ص 72١‏ ) . 

(0) وقد ذكر الإمام النووي أقوالاً في المسألة . انظر « المجموع 5١١/10»‏ ) . 

(7) انظر ١‏ الإنصاف » ( ”/ 556 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١"‏ ) . 


ل حت ع2 د د جر 


ع حب ع يسلجم 35-0 ١ه‏ 
7ه هي جره 


9 
ا أ 


0 ا 5 


ه) بالبدنة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠‏ 


ظ 0 
20 ع 0 0 ع ٠‏ تي )© 
1 ووجه الاول ' أن الوطء الثانى كالسمّة للأول 0 ولذلك خفف فيه بشاة ِ 


أي ووجه الثاني : أنَّ الحكم دائر مع الوطء الأول فقط ؛ ولذلك أوجب © 
ألم الشافعى فيهما كفارة واحدة . 


18 ووجهقول أحمد : ظاهر مفصّل . 


سا4 
سي هام 


دم 


(8 [مايترتب على التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج من المحرم ] 
( ل ل ل 


5 
2 


22 


65 
7 الفرج فأنزل. . لم يفسد حجة حَجُةُ » وللكن يلزمه بدنة في قول الشافعي”) ٠‏ مع ]ا 
ل 9 
5 ال ا ل م 
3 7 
بد ٍ 

4 


6 


الميزان . 


اي اج 


)١(‏ مراده بالثاني : قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله تعالئ ؛ إذ مؤدّى القولين 


2-8 


0 واحد كما هو واضح . 6 
4 (0) انظر « البناية شرح الهداية») 51/50" .ء وقال في « حلية العلماء» 1 
)7١6/( 3‏ : (فإن قبّل بشهوة أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل. . لم يفسد حجّه, 8 
0 ووجب عليه فدية الأذئ ) » وقال في « المغني » )7١١/(‏ : ( وإن وطئ دون 0 
الفرج » فلم يُنزل. لسعم ادن اذل لعل انا اوقا قاد عوج 4 الا و1 ل و 
8 يُنزل » فإن حجَّهُ لا يفسد بذلك ) » وانظر « المبدع » ( 197/9 - 15 ) . : 
1 إفرة تحر حا لحان 0 اترايي الساو 
7 اختلاف الأئمة ١)‏ ص ٠١”‏ ) . 


25 


' 


3 فج هت وكير © سد ونور سح سور 249 بجر كج دهير ‏ سجهوره جد هبوره - 


: ووجه الأول : أنَّ التقبيل أو الوطء فيما دون الفرج. . لم يصرّح الشارع 
3 البدثة فللتلدّة ببخروج المنئ » وقد حضل . 
ووجه الثاني : إلحاق ذلك بالوطء في الفرج ندا للنات 2 ولحصول 


ب 


[ حكم شراء الهدي من الحرم ] : 
جائز”"2 ٠‏ مع قول مالك : إِنَهُ لا بد من سَوْقٍ ا 

فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي © 
الميزان . 

ووجه الأول : النظر إلى أن شراء الهدي وتفرقته على مساكين الحرم من (« 
غير سّوق ‏ بفتح السين يُسمّى هدياً ؛ لكونه مُحَصّلاً للمقصود . 

ووجه الثانى : الأخذ بظاهر القرآن في قوله : # هَدَيًا بَلِمَ الْكعبة * 


[المائدة : 40] ؟ فإنه يقتضي مجيئه من موضع بعيد خارج الحرم : 


صر 
حا 
بد 


انظر « البحر الرائق ») ( "/ هلا ) . و« حلية العلماء » ( 7١7/7‏ ). و«الإنصاف ») 
.)١٠١٠١/:(‏ 

انظر « عيون المسائل» (ص 784 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ' 
0 0 


جح كر سحا واج © سد ولج © كس وج كسح لجر سح كلجر 


ا 
5 


05 0 مز ١‏ هه ).0 0 ُ 


ينومره ورم ؟ رع ب ومرع #و حمر © همره تت 
3 0 
و« ١‏ و 2 6 
8 [ حكم اشتراك جماعة محرمين في قتل صيد ] 3 
٠ 3 7 8‏ 
2 020 


عجدهناي هه 1ه 


در 


حجد هوه لد وان هه 


ا 
ا 


0 
0 


مدر ب“ ها بر جه 7 
مر اه 


م 
ع اخمر 
- هو 


© 


6 26 كه هاج هار 


ومن ذلك : قول الأئئّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا اشترك جماعة فى قتل الصيد 2 


لزمهم جزاء اك مخ قول أبي حنيفة : رك يلزم كل واحد جزاء 5 


كامل”) 


الأول يشدف ب#توالقاق املد .. 


ل 
م 
ل 
ووجه الأول : القياس علئ ما إذا قتل جماعة إنساناً » وصولح على بم 
د 
6 


الدية ؛ فإنّه لا يلزمهم إلا دية واحدة . 


ووجه الثاني : القياس علئ أنهم يُقتلون به ؛ بجامع أنهُ قتلّ لم يأذن 

0 به الله ( فافهم 5 
[ جزاء صيد الحمام للمحرم ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الحمام وما جرئ مجراه يُضْمَن بشا 

)١(‏ انظر « البيان» ( 741//54 )» و«الإنصاف » 041/70 )ء وقال في ١‏ المعونة على 

مذهب عالم المدينة ؛ (ص 04 ) : ( إذا اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد. . 

فعلئ كل واحد جزاء كامل ) » نعم ؛ لو تمالاأ جماعة علئ قتل الصيد » فقتله واحد 


منهم فقط . . فجزاؤه علئ قاتله » وانظر ١‏ حاشية الدسوقي »( 776/17 ) . 
انظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 7٠١7/7‏ ) » و« التجريد » ( 4/ 7٠١414‏ ) » و« رحمة الأمة في 


4 
اختلاف الأئمة 4( ص )٠١"‏ . 
فرق 


و« المبسوط )48577/5()4). 


التص سد 


انظر « تحفة المحتاج » ( 188/54 ) » و« المبدع » ١7///(‏ ) » والذي يفهم من كتب 
الحنفية : أنَّ في الحمامة القيمة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 186/4 )» 


لجس جره هجر هسح كور ١‏ وو جرس هي دهم هس دهن 


2 ءِ ل 


١ 
0ت‎ 


لخر 


ره 


00 
20006 


0-5 نيكة 


-3ظؤذ 


8 


2 05000000 
خا ره 2 


-_- 
1 


يدون ل 
ره2ه- 


59ر7 و ره وق ره وخر هه ته 7ه خره - 20289 


مع قول مالك : إِنَّ الحمامة المكيّة تَضمَن بقيمتها؟" » ومع ولاو 1 0 
لا جزاء في الحمام كما مرّ أوائل الباى9© , 


فالآول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 1 
الميزان . 
ووجههما : ظاهر . 


م 


جدهكور © سج هجر ل 


وأمّا قول داود : فلعدم بلوغ شيء عن الشارع في ذلك . 


3 


1 


[ ما يجب على القارن فيما يرتكبه من محظورات الإحرام ] 
:1 وقن اذللك. :*اقول الأفكة: العلاقة + ]نه نيول على القارن ما شغي علن 


كفا رع 20 
وكذلك فى قتل الصيد الواحد جزاءان » فإن أفسد إحرامه لزمه القضاء 
ا قارناً » والكفارة » ودم القران 2 ودم في القضاء 2 تقال الور . 


فالأول في مسألة القارن : منت » والثاني فيها ا 


: الصحابة بذلك ) » وانظر « حاشية الدسوقي »2 ( 85/9 ) . 
0 (0) انظر ( 655/7 ) . 
© (”) انظر « المدونة الكبرئ » ( 55١7/١‏ )ء و« حلية العلماء» ( 7٠١/9‏ ) » و« الفروع 
8 وتصحيح الفروع » ( 558/06 ) . 
م (4) انظر « تبيين الحقائق »( 1١/59‏ ) . 
4 (0) انظر: الإنصاف 6( 445/76 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص 1١8‏ ) . 


4 تسد اجر #ااتصجد جر لاافسجد مي اج ام حقفيرهسترحةة جر تمده 4 


تبحس تت 

لم )١‏ في « المعونة على مذهب عالم المدينة » (( ص 048 ) : ( في حمام مكة شاة ؛ لحكم 
6 

. 


0 
7 


ِ 
0 


مه ترق و ارقو 2-9و ره طرق وخر هد 


|2 ب © 
3 والأول في مسألة قتل الصيد : كذلك مشِدّد » وكذلك القول فيمن أفسد 5 
ا إحرامه : هو مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 4 
)2 ووجهالقولين : ظاهر . 35 
لذ 2 
7 . 1 98 00 
. [ حكم تصرّف غير المُحرم بالصيد الذى أدخله إلى الحرم | م 
اه 7 ع الل 
“|2 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ‏ إلا في قول راجح للشافعي - : إنَّ ب" 
0 ات الت ا 
أي الحلال إذا وجد صيداً داخل الحرم. . كان له ذبحه والتصدّف فيه" . مع ب 
أ قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يجوز له ذلك7" . 8 
3 ع َ 3 م 
فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . 5 
4 5 ا 020000 2 8 ٠.‏ 1 م 
ا 1 2 
7 يكون من نفس الحرم » أو دخله من خارج . 1 
أبن 5 58 1 7 03 ع 03 3 5 : ف 8 
2 وهذا الثاني : خاصٌ بالأكابر من أهل الأدب . والأول : خاص ب" 
بالأصاضر 4 فرج الأمر إلا رتش الممدان: . 1 
75 . عر تر جع مر إلى مرتبتي لميزان 5 
)١( 7‏ عبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١"‏ ) : ( والحلال إذا أخذ صيداً من 0 
8 ل 0 وقال أبو حنيفة : لا يجوز ) ؛ إذ إل م 
حلالاً » وانظر « الهداية شرح البداية » ( 2 ) » و« المعونة علئن مذهب عالم ." 
. ظ 
0 المدينة» (ص 57# ). وه حلية العلماء»(9/١75)»‏ و« المجموع» 2 
5 5/7 )ء و' المبدع » ("/ ١487‏ )». فمراد الإمام الشعراني هنا : حكم التصرف 9 
1 بالصيد بد الذي يد #زخكلة 0 يعرم سن عابت ؛ ويؤقد ذلك لفان الاو : (إذ لهم 
5 0 
ل الحرم 0 أو اه ا ارت لي َ 
5 (؟) انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 9557/5 ) . ئ 


أله 
2 لي ل د 002 0 جورت ل ودح كس واج كس ورور 2 


[ جزاء قطع شجر الحرم ] 

ومن ذلك : قول الشافعي : إنْهُ يلزم في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم © 
بقرة » وفي الصغيرة شاة'"" » مع قول مالك : إِنَّهُ ليس عليه في قطعها شيء ؛ 
للكنّهُ مسيء فيما فعله" ؛ ومع قول أبي حنيفة : إِنْ قَطَمَ ما أنبته الآدمي فلا 26 
جزاء عليه » وإِنْ قَطَمّ ما أنبته الله تعالئ بلا واسطة الآدمي . . فعليه الجزاء29 . 


فالأول : فيه تشديد وعمل بالاحتياط ( والثاني : : فيه تخفيف ؛ قا 
لا ينبغي لأحد أن يغيّر ما لم تدخله يد الحوادث ؛ لكونه يضاف إلى ا © 
تعالئ ببادىٌ الرأي » فلذلك شدّد الأئمّة في احترامه » بخلاف ما دخلته يد 


الحوادث ؛ فإِنهُ يصير يضاف إليهم ببادىٌ الرأي ٠‏ فافهم . 


[ حكم قطع حشيش الحرم لعلف الدوابٌ وللدواء ] [ 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ بجوز قطع الحشيش لعَلّف الدواتٌ 
وللدواء”؟؟ » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز . : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : استثناء الشارع الإذخر لما قال له عِمُّهُ العّاس 7 


)١١( 2‏ انظر: البيان »( 750/4 ) . 

0 انظر ١‏ حاشية الدسوقي »( 741/١‏ )» و( المعونة علئ مذهب عالم المدينة 4( ص 00 ) . 

6 ره انظر ( البناية شرح الهداية » )5١7/5(‏ »؛ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص ٠١5‏ ). 

لج (:) انظر « المدونة الكبر » 2)14055/1١(‏ و١‏ تحفة المحتاج » ( 197/4 1١34‏ )ّء 
و« المبدع 8/9 ). 

0 انظر ( البناية شرح الهداية ؛ ( 5/ 515 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص4 .)٠‏ 


ل 


إلا الإذخرَ يا رسول الله ؟ فقال : « إلا الإذخرَ )20 » فيقاس عليه الحشيش 
من حيث إِنَّهُ مُستخاف إن قطع » أو ليس له مرتبة ة الشجر إن قلع » فافهم . 


[ حكم قطع شجر حرم المدينة وقتل صيده ] ْ 


فمق .ذلك قول أبن عفيقة والعنافسن يقل الطويد إن قيهن الفدة 


أيضً”"' » مع قول مالك وأحمد والشافعي في القديم : إنهُ يُضِمّن”" ؛ بأن 
يؤخذ سلب القاتل والقاطع”*؟ . 
فالأول: : مخقف ٠‏ والفانى > فيد تشديد تبعا لما ورد فى كل متهما ؛ 


والله تعالئ أعلم” . : 


ين وللكن لا تمن وكذلك يحرم قتل صيد حرم المدينة ٠‏ 


سبق تخريجه ( 7178/١‏ ) . 

(0) انظر « مغني المحتاج ؛ (؟8/5١7)ء‏ وفي ١‏ حاشية ابن عابدين» 577/7١‏ ): (م 

حا سس اه وو 0 .. قال ابن المنذر : وقال < 

الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار : لا جزاء 

علئ قاتل صيده » ولا علئ قاطع شجره » وأوجب الجزاء ابن أبي ليلئ وابن أبي ذئب "” 

: وابن نافع المالكي » وهو القديم للشافعي » ورجّحه النووي ) . , 

(9) انظر « مغني المحتاج » »)17١8/5(‏ و«الإنصاف ») ( 5094/59 )» وفي « حاشية 
: الخرشي »2 ( 777/7 ) : ( المدينة شرّفها الله تعالئ يحرم الصيد في حرمها » ولا جزاء 

فيه ) . 

:3 كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١4‏ ) : 

( يُضمن بسلب القاتل والقاطع ) » بدل ( يؤخذ سلب القاتل والقاطع ) » وكلاهما © 

في هامش (1) : ( بلغ ) . 


4/2 


ججهكير هس وكير كسح فير ما جر تمح< شاور سح« لير كسح قاج رحد قلي 9 11 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب صفة الحجٌ والعمرة ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ من دخل مكة فهو بالخيار إن شاء دخل 6 
نهاراً » وإن شاء دخل ليلاً » وقال النَّحعي وإسحاق : دخوله ليلاً أفضل » © 
فلي ان التتهانة من الضنيةا إلى االقورة والتفى لمات نينا ناج 


وقال ابن جرير الطبري : الذهاب والعؤد يحسب مرة واحدة ( ووافقه عل 
ذلك أبو بكر الصيرفي من أتمّة الشافعية » ووافق الأئمّة الأربعة جماهيرٌ 
الات 


وعلئ أَنَهُ : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلّوا الجمعة » وكذلك 


الحكم في منى » وإِنّما يصلّون الظهر ركعتين » ووافقهم على ذلك كاقّة < 
الفقهاء .» وقال أبويوسف : يصلّون الجمعة بعرفة » قال القاضى ٍ 


عبد الوهاب : ( وقد سأل أبو يوسف مالكاً عن هلذه المسألة بحضرة 
الرشينت ب فقا انلك 0 كانت لحني يدلوو أن لو 
وعلئ هلذا عمل أهل الحرمين وهم أعرف من غيرهم بذلك )”" . 

000 كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ‏ عيون المسائل » ( ص 559 ) : ( سقاؤنا ) بدل 


( شبابنا ) » وفى « رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة »؛ ( ص ٠١5‏ ) : ( سقاياتنا ) . 
8 غيوة الجشائل « عن 955 ): 


ده 4ب 


5 وق 08 هق 0 مر 0و 3 ره حرق زوجت لز نوق مره 0 كي 
0 7 00 
واتفقوا عل : نَّ المبيت بمزدلفة نسك » وليس تركن 6 وحكي عن م 
0 5 2 عو به 
2 وأجمعوا على : استحباب الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء © 
ل 7 4 
(ه! بمزدلفة . 0 
2 بح 
١‏ واتفقوا علئ : وجوب الرمي » وعلىئ أنه : يستحبٌ بعد طلوع ' 
4 7 2 م 
(#ا الشمس » وعلئ : أن إذا كان الهدي تطوعاً فهو باق علئ ملكه يتصرف فيه حي 
3 0 6 
1 كيف شاء إلئ أن ينحره » وعلىئ : أنَّ طواف الإفاضة ركن » وعلئ : أن رمي 5 
الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة سبع ا 
)© 1 0ل 
1 واجب 66 وقال ابن الماجشون . رمى جمرة العقبة من اركان الحج 0 - 
60 اع 7 0 1 ٠‏ 
74 هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع واتفاق الأئمّة الأربعة”' 8 
اه ووحه قول التَجَعي وإسحاق : إنَّ دخول مكة ليلاً أفضل : كون الداخل إلى 
7 4 
إ©' ير نفسه كالمجرم الع عقييهاتة الشلظان .واتر ا ماعفر ل لعرضية . 
4 3 1 نا 
2 0 ىت عت (©# 
عليه » والناس كلَّهم واقفون ينظرون إلى ما يصنع به السلطان » ولا شك أنَّ © 
0 1 2 
1٠‏ وأمًا وجه قول ابن جرير : فهو الأخذ بالاحتياط ؛ إذ المطلوب البداءة ‏ 
200 : 5-50 * 
8 المخاهل العررة فى لمحي فالعلا جاو لتقي لامر عن الصبيع ٠‏ 

0 07 . 5 3-0 فى ه بيد حر 3 
2 وابن جرير جعل ذلك مطلوباً في كل مرّة من السبع » فينبغي للمتورّع العمل م 
كلف ويا الكلات + 7 
ل 2 0 
2 3 0 (©, 
ف )١(‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١4‏ ) وما بعدها . ىُ 
ل 8 


لهج سحن هس جه هف 5017 برس حهي رون جهج هس ها جره ب 


ا ا ا ا 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


ووجه قول أبي يوسف : إِنَّهِم يصلُون الجمعة بعرفة ومنئ : أنَّ ذلك يوم 
عيد تُغفر فيه الذنوب » فكان من المناسب صلاة الناس الجمعة فيه ؛ لِمَا هم 
عليه من الطهارة من الذنوب » فيجتمع لهم بذلك عيدان » فإذا صلَّوا الجمعة 
فلا منع ؛ لعدم ورودٍ نهي عن الشارع في ذلك . 

ووجه كلام الجمهور : عدم وجود أمر بذلك كذلك ؛ فكان عدم فعل 
الجمعة أخففٌ على الناس . 

وقد قال أهل الكشف : إِنَّ الأصل عدم التحجير ؛ فَإنَّهُ الأمر الذي ينتتهي 
إليه أمر الناس في الجنّة » فلذلك كان رافع الحرج دائراً مع الأصل ٠‏ والدائر 
مع الحرج دائر مع خلاف الأصل . انتهئ . 

ووجه كون المبيت بمزدلفة ركناً : نصنٌّ الشارع عليه » وظهورٌ شعار 


6. 
ع 


وكذلك القول في رمي جمرة العقبة : فإنَّ ظهور الشعار به أكثر من رمي 
بقية الجمرات 4 فافهم : 
وأمّا ما اختلف الأئمّة فيه من الأحكام : 


فمن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ مَنْ قصد دخول مكة لا لنسك يستحتٌ له 


7 8 )0 ل م : 
أن يُحرم بحج أو عمرة”' » مع قول أبي حنيفة : إنه لا يجوز لمن هو وراء 


.)1١6/5 02)» انظر « البيان‎ )1١( 


سر و نر وي ره 78-98-57 و 7ر77 ره ره 


1 
[ 
ْ 
: 
1 


م الميقات أن يجاوزه إلا مُحرماً » وأمّا من هو دونه فيجوز له دخوله بغير ب 
!" إحرام''' » وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يدخل أحد الحرم إلا 
أ مُحرماً » ومع قول مالك والشافعي في القديم 6 ا الذمدوة سعاودة الجيفات 6 
د بغير إحرام » ولا دخول مكة بغير إحرام » إلا أن يتكرّر دخوله 56 
و 


4 فالأول : مخقّف خاصٌ بالأصاغر » والثانى : مشدّد خاصٌ بالأكابر : 


والثالث : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ا ا ا 
ا 


2 ويصخٌ جعل الاستحباب : في حقّ الأكابر , والوجوب : في حقٌّ ,مأ 
]ا 58 5-6 ]| 
6 الأصاغر ؛ وذلك أن الأكابر قلوبهم لم تزل عاكفة في حضرة الله تعالى ‏ م 
لع ل ا ل ل هم 6 
4 عليه 2 بيخللاف الأصاغر ؛ قلوبهم محجوية عن حضرة الله تعال » فإذا ع 
4 

اوردراعيها رضي عابوكي دخواي ؟؛ ليخرجوا عن الوقوع في انتهاك حرمة © 
|9 سحضيرة الله تعالرق +"قافهم : . 
8 

4 / الدعاء عند ؤية البيت ورذ اليدين فيه » و اف القدو ِ 
كم رؤية البيت ورفع اليدين فيه » وحكم طواف القدوم 1 هي 
0 رونك ورارات بح شيعه رووائيض ارا مات | 
5 القدوم سنة لا يُجبّر بده(" » مع قول مالك : إِنَهُ لايستحبٌُ رفع اليدين 5 
لل ااا 000222222222222222إؤ, 1 
)١( 1‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4( ١577/5‏ ) . 

4 


م0 انظر ١‏ حاشية الخرشى » ( ”/ "١8‏ ) » و« البيان » ( ١١7/5‏ )» و( رحمة الأمة فى ”7 
اختلاف الأئمة ) ( ص ١٠١5‏ ) . 
و م 


انظر ( البناية شرح الهداية ) ( ١91١/5‏ )ء و« تحفة المحتاج » ( 517/4 546) 2 


اال ا دك 8-8-3 


و سم هرق 
0-0 


فالأول : فيه تشديد باستحباب الدعاء » ورفع اليدين » والثاني : فيه 
تخفيف بترك ذلك . وتشديد في طواف القدوم ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي ١‏ 
الميزان . 

ووجه الأول : الاتباع : 

ووجه الثاني : عدم بلوغ نص في ذلك لمالك رحمه الله . 

ووجوب الدم بترك طواف القدوم قاله باجتهاده » ووجهه ظاهر ؛ فَإِنَهُ 
من شعائر البيت . 


[ حكم الطّهارة في الطّواف ] 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ الطّهارة وستر العورة شرط في صكحة 
الطواف » وإنَّ من أحدث فيه توضّأ وبن» مع قول أبي حنيفة : إنَّ / 
الطهارة فيه ليست بشرط”؟' . 


و١‏ المغني »2 ( 7757/7 ) » و( الإنصاف 4( 51/5 ) . 

: ) ٠١54 كذا في النسخ التي بين يدي » وعبارة « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 
. ويُستحبٌ الدعاء عند رؤية البيت بالمآثور ورفع اليدين فيه » وكان مالك لايرئ‎ ( 
ذلك ) » وما تدلٌ عليه عبارات المالكية : أنَّ الدعاء هو المستحتٌ لا رفع اليدين فيه‎ 
. ) 5195 علئ قول عندهم » وانظر « منح الجليل » ( ؟/‎ 

(؟) انظر « الذخيرة »757*577 _لا"33” ) . 


ْ ء و«( تحفة المحتاج » ( 01/5 7/7 ) » و« كشاف‎ ) 7١/701 حاشية الدسوقي‎ ١ إفرة انظر‎ ١ 
ْ . ) 585 القناع » ( ؟/‎ 


) انظر ‏ بدائع الصنائع » ( 7١9/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » (ص ١١4‏ ). 


| 


مدوم هدوم همدقو ١ه‏ جرس بوره كور ود هكح ها م 


جره ره ”7 هه وخر هق ره 2 00 
© ٍ 
2 م 3 00 . .- 95 
2 فالاول : مسدد »© ودليله : الاتباع . 9 
0 1 5 
٠. 95 0 1 : / 0‏ ع 50-7 2 
4 والثاني : مخففا 2 ودليله : الاجتهاد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي م 
١ 6‏ 


5 الميزان 1 


27 ووجه الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الطوافٌ بمنزلة الصلاة إلا 


م 


أي أنَّ الله قد أحلّ فيه المنطقّ »27 » فلم يستثن إلا الكلام » وأمًا توالي 
03 الحركات فيه فلا يصخٌ استثناؤه ؛ لأنَّ المشي هو حقيقة الطواف » فلو 
0 ستئي ذهبت صورة الطواف جملة . 

/ وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول : (لا بد للواقف في 
7 حضرة الله من السير في المقامات ؛ طوافاً كان أو صلاة » للكن سير الصلاة 
ألم بالقلب فقط ؛ لوجوب استقبال القبلة» والإمام فيها من أولها إلى آخرها . 
3 يلاق اراق اس نودي ليرا زع زناذة طلن القلب ا يهاة الأب القا” 
0 من ذنوبه إلئ من يحميه من العقوبة » فافهم ) . 

9 


ووجه الثانى : أنَّ غاية الطائف ببيت الله أن يكون كالجالس فى المسجد 


8. 


5 مع الحدث الأصغر » وذلك جائز » فلذلك قال أبو حنيفة بعدم اشتراط 
3 الطهارة فيه وإن كان الأدب الطهارة » فافهم . 

] حكم السجود على الحجر الأسود‎ [ ١ 

م ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ السجود على الحجر الأسود سنة 


كس هه 


)غ2 رواه الحاكم في «المستدرك» ( 7717/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 5 


4 


2 ِ 
3ج هس حو ها رهس كور مجه دهم هس هم هس <همن 


ره 2ه 


ع سس 
تحابك 


م 
7 


36 


حلام كنتيمن : 
ره 2 ره حر د 


يسيمو 
9 


ال سيد 
كاف 


مم كالتقبيل؛ بل هو تقبيل وزيادة'") » مع قول مالك ؛ إن التسجرو عله ندغة 0 


الأول عكندد »والثانى ':«محدت:. 


ور ور 9 : 


ووجه الأول : الاتباع : 


ووجه الثاني : عدم بلوغ القائل به ما ورد في السجود عليه » فوقف عند 1 


ما بلغه من التقبيل فقط 
1[ حكم استلام الركن اليماني وتقبيله ] 
2 ومن ذلك : قول الشافعي : إِنْهُ يستلم الركن اليماني » ولا يقيّله9 , 
مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ لا يستلمه©2 » ومع قول مالك : إِنَّهُ يستلمه» 
ولكن لا يقبّل يده » بل يضعها علئ فيه" » ومع قول أحمد : إِنَهُ 
يقشله 29 , 


فالأئمّة ما بين مخفّف ومشدّد في الاستلام والتقبيل ؟ فرجع الأمر إلى 


هك 


ره دهم 


)١(‏ انظر «حاشية ابن عابدين» (؟194/5)» و« المجموع») (4/8١ا)2.‏ و« كشاف 
القناع 5/5 ). 

(0) انظر « مواهب الجليل؛ »)١07/54(‏ و« رحمة الأمة فى اختلاف الأثئمة؛ (ص 
١‏ ). ْ 

(©) انظر « تحفة المحتاج ») ( 35/54 ) . 

2“ (5) قال في ” البناية شرح الهداية ؛ ( 1494/4 ) : (« وهو» أي : استلام الركن اليماني 
« حسن في ظاهر الرواية » ) » وللكن لا يقيّله » وعن محمد أنَّهُ يقبّله أيضاً » وانظر 
( حاشية ابن عابدين » ( 538/7 ) » وما ذكره الإمام الشعراني موافق لما في « حلية 
العلماء » ( / 770 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ١١5‏ ) . 

(6) انظر « الذخيرة »7757/90 ) . 

(5) انظر « الإنصاف »97/5 ) . 


ال ا ال ا ا ا ات ا 


: 


عرتخي الميزان » وحكمة ماذكر لا تُذكر إلا مشافهة ؛ لأنها من علوم 


الس اردب 
: [ حكم استلام الرُكتيْن الشاميين ] : 
: ومن ذلك :قوق الكفنة 4 إن الركنين الشاميي“اللدية يليان بر 
لا يُستلمان”' » مع قول ابن عباس وابن الزبير وجابر باستلامهما”" . 
: فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
22 والأول : خاصٌٌ الأصائر انين لايشهدرة الس في رن الجر 
الأسود واليماني فقط . 
: والثاني : خاصٌُ بالأكابر الذين يشهدون السرّ والإمداد لا يختصنٌ بجهة 
ا ا 


يي 


ماظن للخاص فقط: : 


وكنمية و كلمها ( وناكندته أشعارا و اتشذنها ( وشكرت فضله وشكر فضلها 
: فإنّها حيّة بإجماع أهل الكشف » ومن شهدها جماداً لا روح فيه فهو 
محجوب عن أسرار الح ؛ فإِنَّ نطق المعاني أعجبٌ من نطق الأجسام . 


وقد أخبرنى مَنْ أثق به من الفقراء أنَّ الكعبة صافحته حين صافحها » : 
وقد ورد في ( صحيح ابن خزيمة » : ١‏ أنَّ الصيامٌ والقرآن ا 


9 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 119/5 ) » و« مواهب الجليل » ( 158/5 ) » و« تحفة 
المحتاج » ( 86/5 ) » و( كشاف القناع » ( 579/7 ) . 
)١(‏ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة © (ص .)١١8 ٠1١١5‏ 


اه ا ره ور 77 مر هه حرو ومح و 7 
العبدٍ يوم القيامة ؛ فيقول الصيام : الل ا ١‏ 


يا ربٌ قد منعتةٌ النومّ في الليل » » فيشْفَعُهما الله تعالئ فيه 2006 , 

وذكر الشيخ محبي الدين بن العربي :أنه احج تلمنت له الكفيف © 
ورقّاها إلى مقامات لم تكن عندها قبل ذلك » وخدمته . انتهئن . 

ومن هنا أوجب أهل الله تعالى علئ من يريد الحجّ السلوكَ على يد شيخ 
عارف بالطريق ؛ حتئ يصير ير حياة كلّ شيء » ثم بعد ذلك يحج . 

وسمعت سيدي علياً الخواص يقول : ( إِنَّ سيدي إبراهيم المتبولي لما ' 
طاف بالكعبة كافأته عل ذلك بطوافها به ) انتهىن . 

[ حكم الرَّمَل والاضطباع”" ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الوَمّل والاضطباع سنة" . مع قول ٠‏ 

مالك : إِنَّ الاضطباع لا يُعرف » وما رأيت أحداً يفعله9© . 


كسد هاور © سب هه 


فالأول : مشدّد » والثانى : مخفف . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 007/١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

«7) الرَّمَل : أن يهرّ في مشيته الكتفين ؟ كالمبارز يتبختر بين الصفين » والاضطباع : أن 
يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن » ويلقيه علئ كتفه الأيسر . كما في « الهداية شرح 
البداية » .)1١5٠9 /١(‏ 

انظر « البناية شرح الهداية» .)١90/5(‏ و« تحفة المحتاج» (5/ 940 )2 
و« الإنصاف .)١9/52»‏ 

انظر « البيان والتحصيل»(”“/2)5:149. و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة») 


جره وي 


صر 
١‏ 
ضما 


صر 
حم 
0-4 


م ص١١٠١٠)‏ 
جه عد قشع دهم + رهس هم هدهج رعس هج ” 


يمن عسويو بم + سي سا 


72 ري ار و حر و مروت حرو وه حره ا ا 


4 1 0 
3 ووجه الاول : الاتباع 1 : 
/ 2 1 
90 ووجه الثاني : كون مالك لم يرَ من فعله » فظن أنْهُ لو كان سنة لفعله ©/ 
0 8 6 
0 بعضص الناسن ورآأه الإمام مالك . 1 
6 ا 
١ 03 7 03 0‏ 
9 بزوال العلة ؛ فإِنْ تلك العلة التى الرالارة قا للامتسويية امعان د 
٠ ٠ 1 ١ : 5‏ ع1 
١‏ بالاضطباع والَمّل لأجلها. . قد زالت في حياة رسول الله صلى الله عليه /, 
9 7 5 05 
: وسلم ؛ وهو مخالفة ماظبَّهُ قريش من الوهن والضعف في أصحاب 5 
0 07 7 وه. 0 
(١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم المُؤْذْنَ باحتقارهم في العيون » فلمًا ' 
0 0 7 1 ع ع 
3 اضطبعوا ورملوا رجع قريش عما كانت ظنْت فيهم » وقالوا : كانهم 8 
8 الغزلان . 0 
6 ع ع8 ع عام 5 5 2 
١‏ ووجه القول الأول : أظهر وأكثر أدبأ مع الله » فقد يكون الشارع أراد / 
6 5 1 05 
3 دوام ذلك الفعل بعد زوال علته المذكورة لعلة أخرئ 5 و 
0 
1 : 3 ءِ 1 
0 فإن قيل : قد قال العارفون : إِنْ إظهار الضعف والمسكنة أعلى في © 
3 8 


المقام عند الله تعالى من إظهار القوة . 6 
ا 


6 
م6 فالجواب : صحيح ذلك » فهم يُظهرون القوة لعدؤّهم ؛ لقلا يشمت 8 
يي بهم » وهم في غاية الضعف في نفوسهم بيتهم وبين الله تعالن » وقد تهى ل 


اا ل ل مي ار 
ارا سين برك ا المي ال 0 


ميجير لم 


سر وه تر هنر ره 26 : 
[ ما يترتب علئ ترك الرَّمَل والاضطباع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الأربعة : إِنهُ إذا ترك الرمل والاضطباع فلا شيءً 
عليه" » مع قول الحسن البصري وابن الماجشون : إِنَّ عليه دما" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00 
59 


ووجه الأول : أله مينة : 


ناور سح د هاج رةه د هاور ٠‏ هاج ره 


[ حكم قراءة القرآن في الطواف ] 
ومن ذلك : قول جماهير العلماء : إِنَّ قراءة القرآن في الطواف 
مستحبّة”'" » مع قول مالك بكراهتها؟ . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد في عدم تلاوة القرآن فيه . 


ووجه الأول : أنَّ القرآن أفضل الأذكار ؛ فقراءته في حضرة الله تعال < 


)01 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 4/ ١116‏ ) » و« حاشية الخرشي 755/72 ) . و« تحفة 
المحتاج » ( 4١/5‏ ) » و١‏ الإنصاف ١19/4012‏ ) . 

(') انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5١‏ ) . 

إفرة انظر « بدائع الصنائع» .)١١/5(‏ و« المجموع6 (85/8 )». و«المغني») , 
1/9" ). 

)5( انظر « حاشية الخرشي >2 (2)77/1. و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص١90١٠١).‏ 

جره« وجره ع وجره ع هج 07 الندكة ار سح اير 20 


هاجور © سح هاور كسح هاور كسح هاور كسحا هاج رك 


جرهم 


واد لو و ره لت ا 
وَل كما في. الصلاة . بجامع أن الطواف بمنزلة الصلاة 0000 أ ِ 
فمناحاة ليحن تعالئ فيه بكلامه القديم أعظم . 1 

( 
ووحه الثاني : أن الذكر المخصوص بمحلٌ يُرجَّح فعله على الذكر الذي 
لم يختصّ وإن كان أفضل ؛ قياساً على ما قالوه في أذكار الصلاة » بل ورد 9 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع”'" » فافهم . 


[ حكم ركعتي الطواف ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح : إِنَّ ركعتي © 
الطواف واجبتان”" » مع قول مالك وأحمد والشافعي في القول الأرجح : ٠‏ 
الج 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
5 
ولكلّ منهما وجه ؛ لأنَّ الشارع إذا فعل شيئاً » ولم ب بين لنا كونه واجباً ع( 


يي 


9 


هوخرهت مره يد ره 0 


ا 
للترو0 


© 


-_-- 


و مداو اللي اناه فقا بسي عل اانا حرق اك 1 
15 
© واجباً احتياطاً لهم » فافهم . ا 
3 
(5) انظ( 8537/9 ). 89 


(؟) سبق تخريجه ( 0١0/7‏ ) . 
(9) انظر « الاختيار » ( ١58/1١‏ ) » و( المجموع 6 (80/8) . 2 
(:) انظر « حاشية الخرشي ١»‏ (؟//51”) . و« المجموع ' (8650/8)» وه كشاف القناع ) 
١‏ 85/7 )» و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5‏ ) . 


هج هس هي هدوج هدهي هل 


ره مسترت ره ره ره هرو 


[ حكم السعي ذ في الحجّ | 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ السّعي ركن في الحج”" . مع 


ال لت 0 0 


1 


20 


هس 1 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تشديد » والثالكث : مخقّف ؟ فرجع 
0 
3 ووجه الأول : ما صمّ فيه من الأحاديث”*؟) 


2 
ظ ووجه الثاني 800 صار من شعائر الحح الظاهرة ؛ كالرمي والمبيت 
3 


بمزدلفة . 

ووجه الثالث : العمل بظاهر قوله تعالى : هَمَنْ حَجَ الْبيْتَ أو أَعْتَمَرَ مَلا 
جْمَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَكك بهم و من َطَوَعَ حَيْرَا وَإِنَّ أللّهَ ساك عَلِيمٌ # [البقرة : 168] » 
فقوله : #فَلَاجْسَاح عَلَيّهِ دك بوك4 فيه رفع الحرج الذي كان قبل أن يؤمر ١‏ 
الااقري انيع يلعي ) لةميئنا وقد قل تالزن يقرك 2ل مهل قز ]6 .: 
هم فجعله من جملة ما يتطوّع به . 


)١( 3‏ انظر « حاشية الخرشي 7١7/150»‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 91/4 ) . 0 
5 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 7١1//5‏ ) » و« الإنصاف »( 55/5 ) . 
0 انظر « الإنصاف » ( 15/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١5‏ ) . 
(4) من ذلك : الحديث الذي رواه البخاري ( 11/40 ) » ومسلم (/17171 ) » عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها » وفيه قولها : ( ما أتمَ الله حجّ امرئ ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة ) . 


محهور © سد هاي سد هاور سح هايهر ‏ 016 بجر سس هيرس هابر ههه 


100 حر مر تر و7 نر جره 2 
9 00 
4 0 ع عه 03 2 0 
8 وأجاب الأول والثانى : بأنَّ القاعدة : ( إن كلّ ماجاز بعد منع. . ,6 
1 :. و 
4 وجب 20 . وأنْ الواجب يُطلق عليه طاعة لله تعالئ » كما يُطلق عليه ٠‏ 
3 5 حر 

000 ىك كك 0 2 6 
4 ِ 
[ موضع البدء في السعي ] : 


م 
الم ناما 


4 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا بدٌ من البداءة بالصفا في صكّة © 
40 م ٍ كو ِ ع © 
. ال ( فم قول أبى حنيفة : إنه لا حرج عليه فى العكس 0 فيبدأ 01 


رو لحرو اهل 


5-5 


سوج هه 


بالمروة » ويختم بالصفا"" . 

فالأول : مشدّد » ويشهد له ظاهر الكتاب والسنة . 

والثاني : مخقّف » ويشهد له باطن الكتاب والسئة ؛ وهو أنَّ المراد : 
' التطوؤف بهما » سواء أبدأ بالصفا أم بالمروة ؛ نظير قول مالك في ترتيب 
الوضوء : إِنَّهُ ليس بشرط » وإِنَّ المراد أن يغسل جميع أعضاء الوضوء قبل 
أن يدخل في الصلاة مثلاً ؛ سواء تقدّم اليّجلان على الوجه مثلاً أو تأخّرا 


<هج هه 


خاو ترة 
يت © 


واج 


د 
24 


١ 20 

اك 1 »ع 
7 تت 21122257575777 1 تت ًَ 
0 5 .6 
١‏ (1) ذكرها السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر » ( ص 148 ) بلفظ : ( ما كان ممنوعاً إذا جاز )) 
0 9 
4 (؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي » (؟74/7) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 98/5 ) » و( المبدع ؛ © 

.)؟5١6/9(‎ 


) الأصحٌ من مذهب الحنفية : أنه يجب البدء بالصفا ء فإن بدأ بالمروة فلا يُعتدٌ بهاذا ,ج) 
الشوط . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 559/7 ) . 
() انظ ر( 54/١‏ ) . 


ره شر وه تر هه نر نهر 


١‏ وللكن البداءة بالصفا مستحيّة عند من لا يقول بوجوبها ؛ لثبوتها عن 
الشارع دون العكس » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : سألت النبئّ 


صلى الله عليه وسلم عن البداءة بالصفا فقال :0 ابدوّوا بما بدأ ابه 206 ؛ ٠‏ 


أي : بذكره » فافهم . 


فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم الجمع بين اللّيل والنّهار في الوقوف بعرفة ] 
24 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل 
والنهار مستحبٌ”"' , مع قول مالك بوجوبه”” . 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول والثاني : الاتباع » وهو يحتمل الوجوب والندب » وللكن 
القول بالوجوب هو الأحوط ؛ فإنَّ ليلة عرفة قد جعلها الشارع متأخّرة 
عنها » فهي معدودة من جملة وقت الوقوف بعرفة إلى أن يطلّم الفجر . 
تلليلة عرفة تضينج قن «الدغاء م بوركها عاق النهان تع بوقث ددر 
الإنسان جميع ذنوبه التي فعلها طول عمره » أو تلك السنة » أو ذنوب مَنْ 
١‏ وتاي سحا او زكرو المجايزي» اكان ارتو اي ولب اللي 


. )0( رواه بنحوه مسلم ( ١7١4‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

ءغ)١١5/4()جاتحملا البناية شرح الهداية»(719/5)» و« تحفة‎ ١ انظر‎ 6 ١ 
3 .) 09/5 ()» و« الإنصاف‎ 

انرو انظر « حاشية الدسوقي » ( 77/7 ). و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١5‏ ). 


َه 


م متعيّناً إلى أن يفرغ من تذكّر ذنوبه ولو إلى الفجر ؛ 0 
عرفة )20 . 

1 فمن فارق عرفة » وعليه ذنبٌ لم يتب منه. . احتاج إلى شفاعة الناس فيه 

7 عند الله تعالى » وذلك يشقٌ على ذوي المروءات من الأكابر » بخلاف 

الأصاغر ؛ فَإنَّ لهم الانصراف من عرفة قبل الغروب ؛ لأنَّهِم معتمدون على 

شفاعة غيرهم فيهم وفي أصحابهم ؛ وذلك لأنَّ أهل الموقف على قسمين : © 

أكابر وأصاغر ؛ فالأكابر لا يحتاجون إلى شافع هناك , ا 


يحتاجون » وقد اجتمعت بالشافعين فى أهل عرفة ودعوا لى . 
[ التفاضل بين الركوب والمشي في الوقوف بعرفة ] 2 

ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّ الركوب والمشي في الوقوف بعرفة © 
على حدّ سواء”' . مع قول أحمد والشافعي في القديم : إِنَّ الركوب © 
أفضل”" . 


1 
06 
. 
0 
86 
3 
5 
0 
0 


الأول فت ا بالأصاغر ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر . 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ترجيح أحد الأمرين على الاخر : 


(؟) استحب الحنفية الوقوف راكباً للإمام . انظر « حاشية ابن عابدين» (505/5 )ء 
و« البيان » ( 710/5 )» وقال فى « مواهب الجليل » ( "/ 515 ) : ( ولا خلاف أنَّ 
الركوب في الموقف بعرفة أفضل ) . 


حدر 9 ودر هم نرق 9 رع 


2“ 


: 
ل 
8 
)١( »©‏ سبق تخريجه ( 078/7 ) . 
: 
ص 
1 
26 


ا ره ه778 ره هه 
1 ووجه الثاني : الإشارة إلى أنَّ الفضل لله تعالى الذي حمله إلى حضرته ٠‏ (6 
لي سي ون 
8 بذلك إدلال على الله تعالى . 

وقد سألت سيدي علياً الخواص رحمه الله عن حكمة طوافه صلى الله 
عليه وسلم راكباً » فقال : ( حكمته : أن يراه المؤمنون فيتأسّوا به » ويراه 


طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت راكباً يحتمل شيئين ؛ إمّا ليراه الناس 
فيستفتونه عن وقائعهم في الح 4 وإِمّا ليعلم الناس نهم جاؤوا محمولين 
على كفت القدرة الإللهية ؛ إظهاراً لفضل الله عليهم . 


لكر ا و في المزدلفة | 


ظ 
: وسألت شيخنا شيخ الإسلام زكريا عن ذلك فقال نحو ذلك ؛ وهو أنَّ 
6 


أبي حنيفة اين 
فالأول : مخمف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


() انظر « حاشية الدسوقى » ( ”55/7 ). و« حلية العلماء» (99/9" 5 0٠2)7”52ى‏ 
و« كشاف القناع ؛( 595/7 ) . 
(؟) انظر « حاشية ابن عابدين 4 60٠094/7(‏ ). و9 رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة ) 


.)١٠١50 رص‎ 


جر سر جرحي 1 وي جل د 0 لم لجر هوه 


روت ره ترق هد ره ره 5ه ره ه- 
© 
31 


د افرة لال ا ا 1م 


ووجه الأول : أنَّ الجمع المذكور مستحتٌ . 


ووجه الثانى : أنه وأحب : 


فمخالفة المندوب جائزة 3 ومخالفة الواجب لا تجوز 


[ ما يجزى في رمي الجمرات ] 


ومن ذلك : قول الأتكة الثلاثة : إِنَّهُ لا يجوز رمي الجمرات بغير 


اليه 113 مع قول أبى حنيفة : د يجور بكلّ ما كان من جئس 
الأرض7) »؛ ومع قول داود : يجوز بكلّ شيء”") 


فالأول : مشدّد . ودليله : الاتباع . 

والثاني : فيه فتك والقانك بخ ؟ فرجع الأمر إلى مرتبتي ٍ 
الميزان . ْ 

ووجه الأول : الاتباع . 

ووجه الثاني والثالث : أن المقصود نكاية الشيطان حين يأتي الرامي عند 
كل حصاة بشبهة يدخلها عليه في دينه » علئ عدد الخواطر السبعة التي تخطر 7 
له عند كل حصاة : 8 


< 


ره 


١! ' انظر « حاشية الخرشي »؛ (؟174/1). و« المجموع» (778/8). و« المغني‎ )١( 
0 . ) ال١‎ 
. ) 0١5/5 ( » (؟) انظر « حاشية ابن عابدين‎ 


فإذا أتاه بخاطر الإمكان للذات وجب رميه بحصاةة الافتقار إلى 
المرجّح ؛ وهو أْنَهُ تعالئى واجب الوجود لنفسه . 

مواق اتامنرانة قار سوق وعب وس ذاقنا ردنك رلن هيد 
والوجود بالغير . 
- وإذا أتاه بخاطر الجسميّة وجب رميه بحصة الافتقار إلى الأداة 


والتركيب والأبعاد . 

- وإذا أتاه بالعَرضية وجب رميه بحصاة الافتقار إلى المحلّ والحدوث . 

ميواذا "انا رائءا 5 وحنب وه بعفاة دق سناو اة: الف لجار لل 
الوجود 3 وقد كان تعالئ ولا شىء معه : 

- وإذا أتاه بالطبيعة وجب رميه بالحصاة السادسة ؛ وهى دليل نسبة الكثرة 
إليه » وافتقار كلّ واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى 
إيجاد الأجسام الطبيعية ؛ فَإنَّ الطبيعة مجموع فاعلين ومنفعلين » حرارة 
وبرودة » ورطوبة ويبوسة » ولايصحٌ اجتماعها لذاتها » ولا افتراقها 
لذاتها » ولا وجود لها إلا في عين الحارٌ والبارد » واليابس والرطب . 


وإذا أتاه بالعدم » وقال له : فإذا . هنذا ولا هنذا ويعدّد له 
و بالعدم درو ع و 


ما تقدّم - فما ثم شيء. . وجب رميه بالحصاة السابعة 2 وهى دليل آثاره فى 
الممكن ؛ إِذْ العدم لا أثرَّ له . 

ومعنى التكبير عند كلّ حصاة ؛ أي : الله أكبر من هاذه الشبهة التى أتاه 
بها الشيطان » كما أوضحنا ذلك فى كتاب « أسرار العبادات » . 


0 سر : 
ىا لمر : لاه جر كسح اجر ل 0 د 
ته ود 


0 


76ر28 -1- .زه ره 9ه حره 0 هه جره 0ه 


فإذا رميل إبليسَ بحديدك أو نحاس أو رصاص أو خشب 


37 
1 


> 
15 
مع 

5 


0 7 
حصلت نكاية الشيطان به إذا مسّه 4 فافهم . 8 
0 [ بدء وقت الرمى ] ا 
90 3 0 
8 ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إن وقت الرمي يدخل من نصف (م) 


حرو 


7 0 )0 1 0 5-0 00 
الليل ؛ فإذا رمئ بعد نصف الليل جاز'' ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إن بي 


0 0 
0 . . 0 1 1 : 
8 ' 
4 والثوري : إِنّهلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس”؟ . 0 
060 7 5 
فالأول : مخمّف , والثاني : فيه تشديدٌ » والثالث : كذلك ؛ فرجع " 
423 ْ 8 
الأمر إل مرتبتي الميزان . 5 
٠ ٍ‏ ع رك و ع ع 8 / 
ف وتوجيه هلذه الاقوال : للا لا مشافهة لأهله ؟؛ لآأنه من الأسرار : ٍ 
5 0 
1 [ وقت قطع التلبية”*' ] 


5 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُّ يقطع التلبية مع أول حصاة من رمي 
أ جمرة العقبة””2 » مع قول مالك : إنهُ يقطعها من زوال يوم عرفة”) 


)١( 4‏ انظر « تحفة المحتاج » ( ١77/5‏ ) » و« الإنصاف »)( 77/5 ) . 

#. (؟) انظر « تبيين الحقائق ») ( 7/7 ) . و« حاشية الدسوقى )( ”087/5 ) . 

إفرة انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص 1١5-1١6‏ ) . 

0 وقد سبق تفصيل هنذه المسألة ( /١‏ 010 ) أيضاً . 

ه (20 انظر « حاشية أبن عابدين » (01/1)» و« تحفة المحتاج » »)١18/5(‏ و« الإنصاف » 
0 (:/0*) 

3 انظر ا على مذهب عالم المدينة »؛ (ص 575 )ء. وه« رحمة الأمة في - 
لو 


نجه هوت هانا وو صر ناوه سرج نان .98ج 


ره هرق مره هرو مره وا حرو مو رق 0ه ونيم 


١69 
. فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ 1 


متكي 
30# 


ته 


4 ووجه الأول : أن الإجاية قن خصلت: بليلة المزدلفة ؛ واي 
6 
١‏ الشروع في التحثّل من النسك ‏ ؛ فلا يناسب التلبية . 


: ووجه الثانى : أنَّ الإجابة تحصل بالوقوف لحظة بعد الزوال من يوم © 


- 


عرفة ؛ لأنَّ الوقوف هو معظم الحج » فناسب ترك التلبية بعد حصول © 


[ حكم التّرتيب بين أفعال التّسك يوم التّحر ] 
ومن ذلك : قول الأتكّة الثلاثة : إِنَهُ يستحبٌ الترتيب في أفعال يوم 


اي 


اعون :إن دل الترقي زان 


فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 اختلاف الأثئمة 4( ص5١١).‏ 

)00( انظر « تحفة المحتاج » ( ١77/5‏ ) » وقال ابن عابدين في « حاشيته » ( ؟/ 497١‏ ) : 
( والحاصل : أنَّ الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة. . . وإنما يجب ترتيب 
الثلاثة : الرمي » ثم الذبح » ثم الحلق » للكن المفرد لا ذبح عليه ؛ فبقي عليه الترتيب 
بين الرمي والحلق ) » وقال الخرشي في ١‏ حاشيته » ( 775/7 ) : ( واعلم : أن تأخير <6 
الحلق عن الرمي واجب ؛ ينجبر بالدم » كما أنَّ تأخير الإفاضة على الرمي كذلك ٠‏ وأمًا 
تأخير الذبح عن الرمي » وتأخير الحلق عن الذبح. . فمستحتٌ ؛ كتأخير الإفاضة عن 


8 اش 
0 


ره لحرو ودر 2ر28 ا ل 
2 
6 


عن 


(') وذلك علئ رواية عندهم . انظر « الإنصاف » ( 57/5 ) » و« رحمة الأماني اتات 
الأئمة 4( ص5١١).‏ 1 

9 في 
اتير شتممحققوره#تقمحدتهجير هكمجطتهير 0 كم سطقرر سمحقي هصق مر 


92 حرق محر رع ره مره ره قي عره 2 َه 
أ ١‏ 


5 5 و 2 
4 ولكلٌ من القولين وجه يدك له الاتباع ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم فعل (© 
5 1 . 
© هلذه الأمور علئ هلذا الترتيب7'" ؛ فيحتمل : أن يكون ذلك واجباء © 
م : 7 7 
: ويحتمل : أن يكون مستحباً » وللكنٌ الاستحباب أقرب في حقٌّ الضعفاء ؛ 1 
6 - 0 5 و 8 “ك2 3 : َه 
الكااووه اه ضاق الل علة وس ها ستل عن تبي قدم »ولا احر في ايوم 
غ8 إل. قال +11 | ا ْ 
1 النحر. . إلااقال : ١‏ افعلُ ولا حرج ُ 
5 1 
ب ٍ ا 
ظ [ مقدار الحلق الواجب فى النسك ] 1 
9 م ,© 
460 : 5 2 ع ف 
6 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إن الواجب في حلق الرأس الريع”" , مع (© 
: 4 
قول مالك : إِنّ الواجب حلق الكل أو الأكثر”*؟ » ومع قول الشافعي 0 


ل زب 


الواجب ثلاث شعرات » والأفضل حلق الكل . 


فالأول : فيه تخفيف . والثاني : فيه تشديد . والثالث : مخفف ؛ 


3 


نج هي 


0 


4 


فى 
0 


ج --1-- هه 1 
هدهي 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
والأول : خاصٌ بالمتوسّطين في مقام العبودية . 


هو هلم © 


)١(‏ فقد روئ مسلم ( 7777/1700 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى منى , فأتى الجمرة ٠‏ فرماها ٠‏ ثم أتئ منزله بمنئ » ونحر ء ثم 
قال للحلاق : « خذّ » » وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم الأيسر » ثم جعل يعطيه الناس . 
رواه البخاري ( ”8 ) » ومسلم (11205 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
4 () انظر « البناية شرح الهداية » ( 541/5 ) . 

(5) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 5١/7‏ ) . 

(5) انظر « تحفة المحتاج» ( ١1١١/5‏ )» و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة» 


-_ 


لحسر 
52 
- 
#7 


4 


والثاني : خاصٌُ بالعوام . 
والثالث : خاصٌ بأكابر العارفين ؛ وذلك لذن 
5 عو 03 0 9 
التوحودة: فى .حو امن .ذكر .د افكلينا مك الركا عن 


200 


ودليل الأول : الاتباع من حيث إِنَهُ تكريم . 


ووجه الثانى : إِنَّهُ إزالة قذر » فناسب البداءة به . 


وهلذان القولان كالقولين في السواك ؛ فمن جعله تكريماً قال : 
بيمينه » ومن جعله إزالة قذر قال : يتسوّك بيساره . 


وضل ذلك نقول الآمكة الملؤثة .+ إن ل لا كه رراسه لض إقراف ' 
انظر « حاشية الخرشي » ( 770/7 ). و« تحفة المحتاج » ( ١١8/5‏ ) » و< الإنصاف »© (: 


١ .) "8/0‏ 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4) (751//5 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 


إن ذال لا عش 


فالأول ل ا 
ووجه الأول : أنَّ الدئاسة قائمة بكلّ ذات » وحلق الشعر كناية عن 
إزالتها , اج ا و . الرئاسة مقام « 
1 ووجه الثاني : أ أنَّ الشارع لم يأمر بالحلق إلا من كان له شعر يُزَال » 
وإغران لفون غلك :ليوك ل 2ل نسينا :في رأى لعي )نفل قاد 1 
.© 
ا [ حكم سَوْقِ الهدي وإشعاره”" ] 


, ومن ذلك : قول الأئمّة باستحباب سَّوّْق الهدي ؛ وهو أن يسوق معه‎ ١ 


هنر 
ا 
ف 
1 
8 
0 
و جر هد 


0 انظر « المدونة الكبرئ » /١(‏ ٠؛)ء‏ و« تحفة المحتاج » 7/50 )2 
و« كشاف القناع » ( ١/7”‏ ٠ة).‏ 

المختار عند الحنفية : أنَّ ذلك واجب ؛ إذ قال ابن عابدين في ١‏ حاشيته» 
(015/1):(«ويجب إجراء الموسئ على الأقرع » هو المختار... وقيل : 
استحباباً. . . وقيل : استناناً » وهو الأظهر ) . 

قال في « الهداية شرح البداية ) ( ١//ا6١‏ ) : ( والإشعار : هو الإدماء بالجرح لغة ء 
وصفته : أن يشقّ سنامها أي : الأبل ‏ بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو 
الأيسر. . . ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً ) . 

انظر « البناية شرح الهداية » (7305/4): و« مواهب الجليل» »)١51/5(‏ 
و« المجموع »(// ا 


لسر 
5-2 
0-2 


9-2 © 


صر 
31 
10-8 


227 
محا هس حهي هس حوره 


7 

لهها 

١س‎ 
2-4 


1 


ووعوهعرههو 


8 1 02 


7 ار و ور هو لسر © 7 ره قي 5 
مد وكذلك: : إشعار 0 إذا كان من إبل أو بقر في صفحة سنامه الأيمن ١‏ 
عند الشافعي 00000 ( وقال مالك : فى الجانب الأ ( وقال 


و قرف 
0 : الإشعار مُحدم ' . 


فالأول اليه 0 : :لامع : 


والثالث وجهه : يعيب الهدي في الظاهر » و ويسشسو يشوه الصورة : 
: وأجاب الأول 58 الإشعار كناية عن كمال الإذعان لامتثال أمر الله في 
الحجّ » وإشارة إلئ أنَّ الإنسان لو ذبح نفسه في رضا ربّهِ كان ذلك قليلاً » 


: فضلاً عن حيوان خلق للذبح والمأكلة : 
: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم تقليد الغنم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يستحبٌ أن يقلّد الغنم نعلين9؟ , 
مع قول : مالك : إِنَّهُ لا يستحتبٌ تقليد الغنم » إِنّما التقليد للإبل فقط*© . 


0 انظر « حلية العلماء ع »( 357/95 ) ء و« كشاف القناع »( 18/7 ) . 
(؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي 1( 88/5) . 
: “بق عن :ذلك فياك المي بالكراهة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » (708/4) » 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ؟١١‏ ) . 
ل (54) قال في ١‏ البناية شرح الهداية »؛ )١9/4(‏ : ( وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك 
رحمه الله إلئ أنَّ الغنم لا تُقلّد ) » وانظر « حلية العلماء » ( /754) » وه الإنصاف » 
.)٠١١/:(‏ 


0 انظر ( حاشية الخرشي »( ؟/ 787 ) . 


بن أن 7 0ه 2ر728 ول ره حرق ره ره لوي ه00 م 
0 فالأول : مخفّف في ترك استحباب تقليد الغنم ٠‏ والثاني : مشدّد ؛ ا 
74 فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
5 ووجه الأول : الاتباع . 5 
0 قوع اقول مالك 5 أن الغنم لا يخالطها الشياطين بخلاف الإبل20 2 ُ 
؟ فكان النعل في الإبل كناية عن صفع الشياطين بالتّعال » بخلاف الغنم . 0 
5 1 حكم بيع الهدي المنذور أو إبداله بغيره ] 0 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الهدي إذا كان منذوراً يزول ملكه © 
إِ عنه بالنذر » ويصير للمساكين ؛ فلا باع ولا يبدل" » مع قول أبي حنيفة : "ا 
د إنَّهُ يجوز بيعه وإبداله بغيره9" . 0 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : مقف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . ٍ 
3 ووجه الأول : أنَّ إلزام الناذر بالرقاة لبن فى ترم له ما ذلك : 


عقوبة له ؛ حيث إِنَهُ أوجب علئ نفسه ما لم يوجبه الله تعالئ عليه » وزاحم إن 5 
2 


ه 


الشارع في مرتبة التشريع » فكان في خروجه عن ملكه بالنذر مبادرة إلن 1 
طلب استيفاء الحقوية 4 لرقيي ضنة رقة رةه ازتكئ مدهيا عن ) 


06 

ع2 5 01 03 لى) 

ووجه الثانى : أن المراد : إخراج ذلك المنذور أو مثله فى القيمة » 1 
ْ 0 


فافهم . 2 


ب حهاح هس هاي له در واج به ع 


)١( 4‏ سبق الإشارة إلى ذلك ( /١‏ 270 ) . 1 
8 (0) انظر « حاشية الخرشي»2 (17/9 )2 و« البيان» 5١5/5(‏ )» و«الإنصاف »6 : 
ُْ (/2). ا 
0 2 انظر « التجريد » ( 5/ 7١44‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة ©( ص5١٠‏ ) . 8 
- م5 عم 


[ حكم شرب اللبن الفاضل عن ولد الهدي ] 
وكة تلك + قل الأنكة القلاقة 407 يجوز شر فيل عن ولد 7 
ادي مغ قول أحمن + إنه لأريي و( 


-5 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


لايستخلف » وأمّاما 058 .. فلاحرج في الاتضاع به . 
ووجه الثاني : ا 
ضرعها في المبيع » فافهم . ا 
[ حكم الأكل من الدماء الواجبة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ ما وجب في الدماء حرام لا يؤكل منه 5 


0 مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ يؤكل من دم القران والتمنّه0© '» ومع قول مالك : | 
يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية الأذول”*2 . 


3 انظر « حاشية الدسوقي 456 )ء و« حلية العلماء » ( 754/7 ) . و« الإنصاف » 
.)١19/5(‏ 

ف )١(‏ كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص ” :)3٠‏ 
ح_“ ع :000 

: هو الموافق لما في البناية شرح الهداية » ( 4/ 48-597 ) . 


(9) انظر « حلية العلماء » ( ا/ 6”” ) . 
0( انظر ( البناية شرح الهداية » ( 51/1١5‏ ) . 
(0) انظر « عيون المسائل » »)77١/١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)0 ص ١ .) ٠١5‏ 


و تر تر و و حرو 0 2 را 


>») 


فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر » والثانى : فيه تخفيف خاصٌّ 7 
بالمتوسّطين » والثالث : مخقّف خاصٌ بالعوامٌ . 

ووجه استثناء جزاء الصيد وفدية الأذئ : أنَّهُ في الأول كفارة للجناية على 
الصيد » وفي الثاني لأجل ما حصل له من الترقه بنقص مدّة الإحرام المذكور 1 


م 


ف 


عن مدّة الإفراد » فافهم . 


[ حكم ذبح الهدي ليلاً ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يُكره الذبح ليل" » مع قول <” 
مالك : إِنَّ ذلك لا يجوز( 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه القولين : مقرّر في الفقه . 1 


[ أفضل بقعة لذبح هدي المعتمر والحاجٌ ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة إن أفضل بقعة لذبح المعتمر المروة » 
والحاجّ منئ”" » مع نول مالك : إنه لا يجزئ المعتمرّ الذبح إلا 


كير سح اجر سحا كابير © سر كير © سح واج لوجر ل “سر وك رج سرح ول 9 سر : 


0 )» و2 حلية العلماء ع »358/90 ) » و« المبدع‎ » ) 7٠١ /5 ( » انظر « حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.) 709/9 
: » و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 2)179١/١( » انظر «الفواكه الدواني‎ )( 
1 ا‎ 
و« كشاف‎ »)١19194/5(» )ء و« تحفة المحتاج‎ ١ انظر « تبيين الحقائق » (؟/‎ )9( 
00 . ) 5١57/15 ( » القناع‎ 5 


امه ع سمه سجره ع هجر رم هس هي هس <هج هس <ه جره د 


عند المروة 3 ولا للحاج إلا 00 


ه فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1 ودليل القولين : الاتباع » ونهض بهما للوجوب اجتهاد الإمام مالك » ١‏ 
6) ولا يخفئ أَنَّهُ أحوط من القول الأول » فتأمّل . ١‏ 
/ [ وقت طواف الركن ] 

: ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ وقت طواف الركن من نصف ليلة 
7 النحر » وأفضله ضحئ يوم النحر » ولا آخرّ له'' » مع قول أبي حنيفة : إن 
( أول وقته طلوع الفجر الثاني » وآخره ثاني أيام التشريق ؟ فإن أخره إلى 
2 الثالث لزمه ده”") 


ا ته 


لان 


4 


فالأول : فيه تخفيف , والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


الميزان . 


4 


[ حكم الترتيب في رمي الجمرات ] 
فمق ذلك :قو الذدكة القلاة :+ إنة بيجب أزيدا قوسن الجيرات 
بالتي تلي مسجد الحيْف . ثم بالوسطئ » ثم بجمرة العقبة!؟» » مع قول 


َ 


. ) ٠١5ص‎ (4 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ » ) ١7/5 انظر « البيان والتحصيل ؛(‎ )١( 

69 انظ للأمؤاهل الجليل 4:3 199)ء.وناتهاية اليختاب 4( + :)اع زه الميحموع» 
(515/8- 547 )ء و« المغني 2( .)1791١/79‏ 

م2 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 701١/4‏ , 7607 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 
(ص١١1).‏ 

(:) انظر « حاشية الخرشي » /١(‏ ا ا 


5-5 
هوديجة. 4 هوميبهة كج هقمجةة 0 28© 4 هعيمج جح اقمجةة. اتعجححقاي ره 


--“ 
2 
3 


جد هجر جد هاور جد هلجر 1< شكور كسح هاج كرد شكج_ 114 


0 


ام لملا شب االو سحت هج 


و تر وو حر هت زو 0ه ترق ترق ره اوضر هبةا 0 
أب 

5 3 1 3 ا جر 
3 ل لم رك يع عليه 28 
1 : 


مه فالأول : مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان. » 
: 


5 ووجه الأول : أن البداءة بالجمرة التي تلي مسحد الحقةه هو الأمر ١‏ 
/ و و 7 7 8 
8 الوارد » وكل عمل ليس علئ أمر الشارع فهو مردوة : 3 


0 ووجه الثاني : أنَهُ مردود من حيث كمال الاتباع ؛ فهو مقبول للكنّه 5 


9 0 
5 ناقص في الفضل عن الأول 3 فافهم : 5 
5 : شيف “6 . 
م 1 حكم نزول المخصّب " ] 0 
8 ون ذلك :: قول الأتكة الثلاثة : إن نزول المحصّب مستيضك0) ٠‏ مع 3 
'©) قول أبي حنيفة : إِنَهُ: لقن رودو اضر اجات رمي وول 7 
١ 28 15 3 5‏ 5 5 
1 فالأول : مخفف . والثاني : مشدد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
٠. ُ . 5 5‏ 3 5 )2 3 
و ونزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحتمل الامرين معا : 4 
اد و« الإنصاف )5/5:). 0 


)١( 5‏ انظر « البحر الرائق » ( ”/ هلا" ) 2 و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة؛ (ص -١١5‏ 5 


3 /ا(١ ٠‏ ). : 
إههة قال في ” الهداية شرح البداية ؛ ( 16١/١‏ ) : ( المحصّب : وهو الأبطح ؛ وهو أسم 2 
4 موضع قد نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 3 
5 (5) انظر ١‏ حاشية الخرشي » (؟7794/7) » و« حلية العلماء» (/1091)» و١‏ كشاف 7 
2 القناع »( 01١/79‏ ) . 39 
3 (5) انظر « الهداية شرح البداية ؛ »)١6٠/١(‏ و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 8 
: (صلا١٠1).‏ 0 
(0) روى البخاري ( ١707‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أنَّ النبييَ صلى الله - 5 

89 


لهاي هاب هي هدوح هسح قور 20 مده مسحو وسحهن وك 


[ غاية وقت مشروعية النفرة في اليوم الثاني من أيام الرمي ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن إن لم يَنفْر في اليوم م 
غربت الشمس وجب مبيتها ورمي الغد'"؟ ‏ مع قول أبي حنيفة : إِنَّ له أن 
هم يَنْفْرَ ما لم يطلع الفجر”” . : 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان . 


[ حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ] 
ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المرأة إذا حاضت قبل طواف 
كد بسك ا ا ان ارد 
بل ينفر مع الناس » ويركب غيرها مكانها'" » مع قول مالك : إِنَهُ يإزمه حبس 
4 الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أياه”'© » ومع قول أبي حنيفة : إنَّ "9 
الطواف لا يشترط فيه طهارة ؛ فتطوف وتدخل مع الحاج* . 
: عليه وسلم صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة بالمحصّب » ثم ركب ْ 


إلى البيت » فطاف به ) . 
)١(‏ انظر « الفواكه الدواني » ( 1750/١‏ ) , و١‏ تحفة المحتاج » ( ١51/4‏ ) ؛ و« المبدع ) 


0/7" ). 
» (5) انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (9175/1). ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة) < 
(ص7١١).‏ 
[فرة انظر « حلية العلماء » ( / 07” ) » و« المغنى 4 ( 791١/7‏ ) . 
2 (5) انظر « حاشية الخرشي »( 47/5" ) . ْ ع( 
)0( كذا في النسخ التي بين يدي ٠‏ وفي « رحمة الآمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١‏ ) : 
6 ( وترحل مع الحاج ) بدل ( وتدخل مع الحاج ) . قال ابن عابدين في ١‏ حاشيته » -” 


3 


ث ل ا ا 


فالأول : 0 والثاني : : فيه تشديد » والثالث : 5 فرجع 


الع : 


وقد لين البارزي النساء اللاتي حضن في الحبجح بذلك 4 ونقله عن 
جماعة من أثمّة الشافغية20 , 


[ حكم طواف الوداع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة ثة : إِنَّ طواف الوداع واجب من واجبات 
عست بمكة ؛ فإنَّهُ لا وداع عليه(" » مع قول أبي حنيفة : 
لكلا ومقط بالإقاة 7 
: فالأول : متدفك اح والثاني : “نه وهو الأحوط » ويكون الوداع 9 

لأفعال الحجّ لا للبيت » والله تعالئ أعلم . 
: © © © 


ره - 


0 (78/5؟7ه): > 007 وور حي لدي نماةا : شيئاً من أعمال الحجّ » قوله : «إلااه 
الطواف » فهو حرام من وجهين : دخولها المسجد » وترك واجب الطهارة ) . 

)١(‏ قال الشهاب الرملي في « حاشيته علئ أسنى المطالب » ( 5194/١‏ ) : ( الحائض إذا لم 
تطف للإفاضة » ولم تمكنها الإقامة حتئ تطهر » وجاءت بلدها وهي مُحرمة » وعدمت 
النفقة » ولم يمكنها الوصول إلى البيت. . إِنّها كالمحصّر ؛ فتتحلّل بالنية والذبح 

م والحلق. . . وذكر نحوه البارزي » وبه أفتيت ) . 

(؟) وهو مستحتٌ عند المالكية » وكذا فى مقابل الأظهر عند الشافعية » وانظر « عيون المسائل ؛ 
( ص 5/4 ) » و« روضة الطالبين 4( 1١١1-١١57‏ )ء و المغنى 4)( 5١7/9‏ ). 

(9) انظر « البحر الرائق » (7/ 730/1 ) » وقال في ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( 4/ 5506 ) : 
( إلا علئ أهل مكة ؛ لأنهم لا يصدرون » ولا يودّعون » هلذا استثناء من قوله : « وهو 

واجب » أي : طواف الصدر واجب إلا علئ أهل مكة ؛ فَإِنّهُ ليس بواجب عليهم ) . / 


سر و شمر 5 مر 578 


0 ال 
و( 


1 


2726 


3 0 


7 سب الإاحصا‎ ١ 


[ مسألة الاتفاق في باب الإحصار ] 
اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أنَّ من أحصره عدبٌ عن الوقوف أو الطواف أو © 
السعي ٠‏ وكان له طريق آخر يمكنه الوصول منه. . لزمه قصده ؛ قب أو 


عدي 


[ ما يتحقّق به الإحصار . وما يترنّب عليه ] 
ان ساك فاه الح » أو لم يكن لك طري جر . تحال من اعرد ا 
بعمل عمرة عند الثلاثة('2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ شرط التحذّل أن يَحصّره ' 
العدوٌ عن الوقوف والبيت جميعاً ؛ فإن حصره عن واحد منهما فلا20 » ومع 
7 قول ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّهُ لا يتحلّل إلا إذا كان العدوٌ كافرً29 . ظ 
يف »راشي سيد وت كلت لي ل 


: الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2 


0 إل ال م ). 
ر انظر « حاشية الخرشى )7”894-788/7”(1 ). و« حلية العلماء» (ا/ 6ه" ).2 ٍ 
8 و« الإنصاف »)( 57/5 ب 6 
ل انظر « تبيين الحقائق » ( ؟/ لالا ) . 0 

(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ٠١7‏ ) . 7 
هم #كمحدق ل و رهشال ذو رسج كلم 0 جر سح اير لجرل« < لجرل ابل 


”5 حر او ره و وه 1و همدو ناو جرع ا طره 06 
أو فإن قيل : فلم شرع الهدي للحصر مع أنَّ اا 1 
: باذك مزورم اه اعد مومرضوع اكتازات (للاعريضة لوت في . 
© أمر عصىئ به العبد رب ؟ 5 
: فالحواب : والآمر كذلك . 0 
0 راكاد ناميه نا قن رفرس 12111 ود تإلذلها موي 
6 7 ى 
3 الرئاسة والكبر ؛ فلم يَصلّح لدخول حضرة الله الخاصة التي هي الحرم المكي » ّ 
7. فكان الهدي كالهدية بين يدي الحاجة ؛ فإِنَّهُ يُسوّل قضاءَها ٠‏ وإلئ ذلك الإشارة ‏ “ 
: يقولة تعالين +2 ولا محلفوا رموه و حم يْمٌ ألحدىُ عحَلمٌ 4 [البقرة : >وم ؛ فإنّ الحلق 7 
2 للرأس إشارة لزوال الرئاسة والكبر اللَّذِينَ كانا مانعين من دخول الحضرة . :0 
9 فإن قال قائل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوماً من الكبر 8 
٠‏ وحبٌ الرئاسة » وقد كان مع أصحابه حين صدَّهم المشركون . 0 
: فالجواب : أنَّ ذلك كان من باب التشريع لأمته » فأدخل نفسه في 1 
حكمهم تواضما لهم . 3 
1 وغوه أخر الا تدك زلا مقانية ؛ لأنّها من مسائل الحلّاج التي كان 0 
© يفتي بها الخواص من الفقراء » والله أعلم . 5 
: [ ما يحصل به التحلّل في الإحصار ] ِ 
/ ومن ذلك : قول الشافعي إّهيتحلل بنية التحثل وبالذيح والحلق"" ٠‏ ب 
أ مع قول أبي حنيفة كلايع القمم جيك احير ورور ما نط السرية 7 
ا مد 5 
اق #تعال جرت صر . انظر « نهاية المحتاج » ( "758/7 ) . 


3 
2 


2 مهب هويرهت رهد في 2016 هرهب حهرهب بره 
284 6 6 


0 


هم فيواطئ رجلاً يُرنّب له وقتاً ينحر فيه » فيتحلّل في ذلك الوقت77) 


مالك نا 


فالأول. :اقة كنيد والقات > مشدرد» والقالق.- يندت : 
ول : فب يد » والثاني و 


الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0 0 2 2 ع م 
ووجه الأول : أنَّ في التحلّل بما ذكر أدباً مع الله تعالئ كما في نية 


ووجه الثاني : العمل بظاهر السنة » وقياسه على الدماء الواجبة بفعل 


:. حرام أو ترك واجب . 


وهلذان القولان : خاصّان بالأكابر وقول مالك : خاصٌ بالأصاغر ؛ 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


00 


من الفرض لا من التلؤع"© » مع قول مالك : | حرم لد رف ٍ' 
او ل ل ل ل 
م عندهما””' » ومع قول أبي حنيفة بوجوب القضاء بكلّ حال ؛ فرضاً كان أو ١‏ 


انظر « الهداية شرح البداية » ( )١8٠9 /١‏ . 
انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١178/7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف (6 
الأئمة»( ص١٠‏ ). 
انظر « حلية العلماء » ( 8/7/ه”" ) . 

ل ل لز اا را لطر بن 


3 وز | لخدا الرواه ليو 


ال ا جر 8 


6 
الأمر إلى مر تبتي الميزان . 

5 ووجه الأول : تعظيم أمر الفرض لا سيما بعد التزامه والدخول فيه 6 
بخلاف التطوّع . ْ 


9 ووحة قو عالق 1 أن من اي ل التليّس بالإحرام. . 0 
بحمل اما يداد » فسقط عنه الفرض ع 
ْ ووجه قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : تعظيم أمر الحج ؛ 
' بدليل أَنَّهُ لا يخرج منه بالفساد » بل يجب المُضينٌ في فاسده والقضاء وإن 
0 
3 58 

[ حكم التحلّل على من أحصر بالمرض ] 
: ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ لا قضاءً على المُحصّر المتطوّع بالمرض 
0 إذ كان قرط التحلل به”" » مع قول تالف والحمة :2 ايعان 
© بالمرض”” ٠‏ ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يجوز التحلّل مطلقا29 . 


م )01 انظر ( البناية شرح الهداية » ( 5//اا5 ) » و« الإنصاف » ( 54/5 ) » و١‏ رحمة الأمة 
1 في اختلاف الأئمة 4( ص8١٠)‏ . 
() أي : لا قضاء ؛ لأنه لا يجوز له التحثّل أصلاً حتئ يأتي بعمرة إن فاته الح .. انظر 
« حلية العلماء » ( 708/7 ) . و المجموع .)17٠١/8(4‏ 
() انظر « حاشية الخرشي »741/704 ) ». و« الإنصاف »( 97١/5‏ ) . 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (547”/5)» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص 1١8‏ ). 


00 - 
4 -1 لج 2ك دج هه 
7 


ته او روخ و أده وابوخرو *وانة - هأ ا ل 
,© 


ارماك اح ندا قر فلي لخاد روي كانه رقي الله 5 
عنها : « قولي : اللهمّ ؛ مَحِلَِ حيث 0 0 
والثاني : فيه تشديد » والثالث قوق اق دوتع لدي القر د : أن 


© المرض عذر 2 كالعدو . 


د 
م 
3 


2 


0 
9 


ال 
لاب 


وت 


6 
بره هبرو .هيه 


8 

ظ واجاب مالك وأحمد : أن المريض تمكنه الاستنابة » بخلاف من م 
الع 
0 و 
64 0 0 
١‏ [ حكم إحرام العبد بغير إذن سيّده ] 6 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الاربعة 0 العبد إذا أحرم بغير إذن سيده . 1 


ج- 


لين 277 مع قول أهل الظاهر : إِنْهُ لا ينعقد إحرامه©» 


والأمة كالسية ٠‏ إلا أن يكون لها زوج فيُعتبر إذنه مع السيد » ومع قول 
محمد بن الحسن : إِنَهُ لا يُعتبر إذن الزوج مع السيد(©) . / 
فالأول نوها اليه 2 والثاني © أخففٌ علية ؟ لعدم احتياجه فيه 9 


إلئ تحليل العبد . ' 


ع 6 


إدل4 روآاه البخاري 2)065١89(‏ ومسلم .2)١١١1(‏ عن السيدة عائشة رضى الله عنها 7 
قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علئن ضبّاعة بنت الزبير » فقال لها : 
« لعلّك أردت الحج ؟ 2 قالت : والله لا أجدني إلا وَّجعة. فقال لها: « حبجّي 
واشترطي » وقولي لي : اللهم ملي بحيت خنستي 8, 

000 الظن #الساقيلة او اعايدين © (1/ ٠‏ )» و« مواهب الجليل » ( / 55 ) ». و« مغنى 
المحتاج » 7١17//5(‏ ) ء و« الإنصاف )(7/ 796 ) . 

(9» انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ٠١8‏ ) . 

(5:) انظر « بدائع الصنائع )181/5 ). 


©, 

30 

8 5 

سبد هاور © سد هاور سج هاجر* 517 مومهم هو متو هارت 7 


يروي 
21 


سح ل -- ا ا 0 يد 2 ست م لح جم ب مم او ا امبر ل سد يه حوبي د لا ل ويج امك 
ا م 0 2 ب ره 74 يك وو ادم - ص 

5 تعره 3ه ار له ره 0و د هي اول ور اكوا لماه كو ره هك 

الب / 

4 م 


3 ووجه اعتبار إذن زوج الأمة مع السيد : كونة مالكاً للاستمتاع ئ ذلك 0 
لزت ١‏ 
ووجه عدم اعتبار إذنه مع السيد : كون السيدٍ مالكَ الرقبة » واستمتاع © 

3 


5 الزوج بها أمر عارض . 


0 [ حكم إحرام المرأة بفريضة الحجٌ بغير إذن زوجها ١]‏ “ 
© 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة بجواز إحرام المرأة بفريضة الحجّ بغير " 
إذن زوجها”"" . مع قول الشافعي في أرجح القولين : إِنَهُ ليس لها أن تخرم ى' 


9 0 :0000 3 
5 فلأول : مخمّف . ودليله : أنَّ حقّ الله تعالئ مقدّمٌ على حقٌّ الآدمي » '* 
مر 7 1 
5 لا سيما والحجّ يجب في العمر مرة واحدة . _ 
0 . 
0 والثاني : مشدد في حق الزوج ؛ وذلك لضيقه وضعفه عن قهر شهوته 0 
9 : هه 
6 ويصحٌ حمل الأول : علنل حال الأكابر الذين يملكون شهوتهم » 8 
* والثاني : على حال الأصاغر الذين هم تحت قهر شهوتهم . 9 
2 «وكذلك القول في تحليلها من الحج بعد انعقاده ؛ فإنَّ الشافعي يقول في ١‏ 
1 0 8 
1 1 03 ' 
)١( 3‏ انظر ١‏ الاختيار » ( ١151/1١‏ ) » و« حاشية الخرشي » ( 795/5 ) » و« كشاف القناع ) هه 
32 (#ارنوره ), 8 
ُْ 0) انظر « روضة الطالبين 8 ).ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة») ع 
١ 1 ©‏ م 
24 (ص8١٠١).‏ | 


2 5-9 9 
م هموجه عجره وي ٠‏ مره هرر هل هجر هجر م 


نك 


أرجح قوليه : إِنَّ له تحليلها' » ومالك وأبو حنيفة يقولان : 
تحليلها » هلكذا صرّح به القاضي عبد الوهاب المالكي”" . 

وكذلك له منعها من حم التطوع في الابتداء » فإن أحرمت به فله تحليلها 
عند الشافعي”") 

فرجع الأمر في هلذه المسائل إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه تحليلها وعدمه ظاهر ؛ لأنَّ من الأئمّة : من راعئ تعظيم حرمة 
الحجّ » ومنهم : من راعئ تعظيم حقٌ الزوج ؛ لكون حقَهِ مبنياً على 
المشاححة » والله تعالى أعلم . 


. )7187/5( » انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(0) انظر « البناية شرح الهداية » ( 579/5 ) ء و« عيون المسائل » ( ص 7597 ) . 

انظر «١‏ مغني المحتاج» (718/5)», و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص١٠١).‏ 


0 و 0 


0 


7: 


سبال أي ولوقي 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الأضحية والعقيقة ] 

أجمع الأئمّة علئ : أنَّ الأضحية مشروعة بأصل الشرع » وإِنَّما اختلفوا 
في وجوبها . 

واتفقوا علئ : أنَّ المرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء » 
وعلل : أنَّ الكثير يمنع ؛ لأنّهُ يفسد اللحم » وعلل : أنَّ اجرب الْبيّن يمنع 
الإجزاء » وكذا العوّر . 

وأجمعوا غلئ : أن مقطوعة الأذن لا تجرئ » وكذا مقطوغة الذنب. ؟؛ 
لفوات جزء من اللحم . 

واتفقوا علئ : أَنّهُ لا يجوز أن يأكل شيئاً من لحم الأضحية المنذورة . 

وكذلك اتفقوا علئ : أَنّهُ لا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية والهدي 
نذراً كان أو تطوّعاً » وكذلك بيع الجلد » خلافاً للنَّحْعي والأوزاعي » كما 


سيأتي في الباب”'' . 


واتفقوا علئ : أنَّ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة » والشاة عن واحد ء 


وقال إسحاق بن راهويه : تجزى البقرة عن عشرة . 


. ) 507/5 انظر(‎ )١( 


سر 9 ررق نر ور 27ر2 و ره 7 تر 8 وخر 578 


جل هلجر © 


مره هحمرو و مره مره وه جره عه مره وه جرع 0ه 
3 واتفقوا على : أنَّ وقت ذبح العقيقة يوم السابع من ولادته » وكذلك 
9 تفقوا علئ : أنَّهُ لا يمس رأس المولود بدم العقيقة » وقال الحسن : يُطْلَى 
' أل انمي 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع وال 07 


وآمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم الأضحية ] 

0 : قول الأئمّة الثلاثة وصاحبي الإمام أبي حنيفة : إِنَّ الأضحية © 

سنّة مؤكدة”") ؛ مع قول أبي حنيفة : إنها واجبة على المقيمين من أهل ١‏ 
الأمصار » واعتبر فى وجوبها النصاب9) 


الأول > نيت والثاني : مشدّد من جهة الوجوب » مخقّف في 
© اعتبار النصاب ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووحةه الأول أن البلاء الذي شرعت الأضحية لدفعه غير محقق . 
لا سيما في حقّ الأكابر الذين طهّرهم الله تعالى من المخالفات » ورزقهم , 
حسن الظن به . 


جدهكور كس هجر »ك٠‏ »© 


. وما بعدها‎ ) ٠١9 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ )١( 

(0) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ( 171/7 ) . و« تحفة المحتاج ) 
45/4" ) » و« الإنصاف » ( ٠) ٠١5/54‏ وقال في « الاختيار ») ( ١15/80‏ ) : ( أمَا ١‏ 
الوجوب فمذهب أصحابنا » وروي عن أبي يوسف أنّها سنة » وذكر الطحاوي أنّها واجبة م 
عند أبي حنيفة » سنة عندهما ) . ّْ 

) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 4/١١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص؟١٠‏ ) . 


هر وه حره ه72 ره 0ه خره 2 ووحره 2 يي حره 2 
5 3 8 


5 ووجه الثاني : شهودٌ استحقاق العبد نزول البلاء عليه في كلّ يوم طول ِ 
2 السنة ؛ لسوء ما يتعاطاه من الوقوع في المخالفات المحضة » أن لقا نه . 
. من النقص في المأمورات » فكان اللائق بأهل هذا المشهد وجوب 8 
2 الأضحية:: 5 
5 واللاتق بأهل المشهد الأول استحبابها » وجاءهم التأكيد فيها من حيث ْ 
اتهامُهم نفوسّهم » فافهم . ٌ 


0-5-2 


و 


[ أول وقت الأضحية ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّهُ يدخل وقت الذبح بطلوع الشمس يوم 
النحر » ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين » صلَى الإمام العيد أو لم 
صل" » مع قول الأئمة الثلاثة : إِنَّ شرط صكّحة الذبح أن يصلي الإمام د 


0 


- 


و له نسي ها له سيب هن 


8 ويخطب ٠‏ إلا أن أبا حنيفة قال : يجوز لأهل السواد أن يضحُوا إذا طلع 7 
: الفجر الثاني”"2» وقال عطاء : يدخل وقت الأضحية بطلوع الشمس فقط7". )ا 
و ١‏ ل 
: فالآول : مشدّد فى دخول الوقت » ودليله : الاتباع : 8 
3 اء اه 7 : به ع 5 3 ا 
4 والثاني : فيه تشديد إلا في حق أهل السواد ؛ وذلك ليتسع لهم ابتداء ِِ 
© 0 . 1 7 : 

37 الوقت ٠‏ وعمل الطعام بين ذهابهم إلى حضور الصلاة والخطبتين ورجوعهم 


؟ إلى بيوتهم » فيجدوا الطعام قد استوئ » فلو لم يقل أبو حنيفة بدخول وقت 


)١( 86‏ انظر « تحفة المحتاج »704/90 ) . 
١‏ (؟) أهل السّواد : هم أهل القرئ » وانظر « البناية شرح الهداية » ( 77/١7‏ ) » و( الفواكه 
/ 


6 

1 

1 

0 9 
ْ 
6 


الدوانى ») "8١/1١2‏ ) » « الإنصاف ) ( 84/5 ) . 
5 ”) انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ٠١9‏ ) . 


8 
م 
(. 
1 


الذبح بالفجر الثاني. . لكانوا إذا رجعوا من الصلاة وسماع الخطبتين 
لا يستوي طعامهم إلا بعد الزوال مثلاً ؛ فيصير أهل المصر يأكلون 
ويفرحون » وأهل السواد في غم حتئ يستوي طعامهم . 

ومعلوم : أنَّ يوم العيد يوم لهو ولعب وسرور عادة » فكان دخول الوقت 
بالفجر الثاني في معادلة ذهابهم لسماع الخطبتين والصلاة ورجوعهم من 
ذلك ء فرحم الله الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أطول باعه في معرفة أسرار 
الشتريعة ! 


[ آخر وقت الأضحية ] 
ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَّ آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق ” 
الثلاثة20 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ آخر وقت التضحية آخر اليوم 


الثاني من أيام التسويق 9 ٠‏ ومع قول سعيد بن جبير : إنة يجوز لأهل < 
الأمصار التضحية في يوم النحر خاصة ١‏ ومع قول النّخعي 0007 
تأخيرها الود آخر شهر ذي ال ٠.‏ 


فالأول : مخفف . والثانى : فيه تخفيف . والثالث : مشدّدء 


والرابع : مخمّف جداً ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأربعة أقوال ظاهر تابع لِمَا ورد في الأحاديث والاثار . 


انظر « تحفة المحتاج »© 704/90 ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ ( 155/1١7‏ )» و« حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 
.)١1١/(‏ 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١»‏ ص ٠١١9‏ ) . 


2ه هر 2 وخر 20ر8 2ر2 محره قا 


١ ©‏ 
3 6 
٠ 00‏ 3-3 500 هو لوده 5 ١ه‏ 
6 [ حكم فوات وقت الأضحية إذا كانت واجبة ] 0 
9 1 5 نض 3 0 
5 ومن ذلك : قول الاتمّة الثلاثة : إن اللأضحية إذا كانت واجبة لم يذ يفت 8 
ل 

ذبحها بفوات أيام التشريق ء بل يذبحها . وتكون قضاء'؟» مع قول ." 
( 0 
ف" 6 3 سقط ع وثرؤ 2 لزقة 8 
5 أبي حنيفة لاضع ام » وتدفع إلى الفقراء حية""' . 7 
م 5 9 8 0( 
أي فالأول: : مخف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ٠٠ ٠.‏ 
5 ووجه الأول والثاني : أنَّ الواجب يشدّد فيه ويُحْمّف ؛ بالنظر لتقييد * 
© الذبح بأيام التشريق وعدم تقييده بها . 8 
0 ل 
( [ حكم عدم أخذ الشعر والظفر لمريد التضحية ] ِ 
ف ومن ذلك : قول الشافعي وأحيد نإنة وفوف لمن أراة التشحية ألا 8 
> لطا سدوي» رلا بحل ادر ار با ان اموا كن يض لزان 111 
ىن : 37 1 0 
5 كان مكروهاً”" » وقال أبو حنيفة : يباح ولا يُكره ولا يُستحك47) ٠‏ ومع إل 
90 5-8 و (0) 0 
0 قول أحمل : إنه يَحرَ يحرم 75 2 
1 1 
)١( )©‏ انظر «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .)1١4/5(‏ و« حلية العلماء» © 
9-5 3071/9 ). و« المغني 16 (104/4). 0 
ثر (5) انظر الهداية شرح البداية »( 7/4 ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟١٠‏ ) . .]7 
5 إفرة كذا في النسخ التي بين يدي » وفي ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة © ( ص ٠١ ١4‏ )نسب َّ 
0 ا القول: ]ع مال )بدلا( امد )+ وهل المرائق اا ف تجادية لتر 4 
4 (74/8) » ويبدو أنَّ ما في المتن سهو قلم ليس إلا ؛ بدليل أنَّ المصنف قد ذكر قول 0ه) 
9 ٍ 
8 الإمام أحمد آخراً : )89 
ار (4) انظر البناية شرح الهداية »5/11 ) د 
ها 
0 انظر « الإنصاف ) .)١١9--١١8/5(‏ ا 


١ 7 5 <َ 1 9‏ 
3 فالأول : مخذّف بعدم الوجوب ؛ وقول أحمد : مشكد : وقول ؟ 
0 5 ع عو ١‏ 
0 أبي حنيفة : أخفف ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 5 


الى ع 
8 ووجه الأول : الاتباع » وهو يشهد للاستحباب والتحريم والكراهة ؛ 3 
4 فَإِنَ أقلَّ مراتب الأمر هو الاستحباب » وأعلئ مخالفة الأمر التحريم . 8 


5 م 
5 


/ 5 
1 ووجه قول أبي حنيفة : كون الكراهة أو التحريم لا يكون إلا بدليل 1 
خاصٌ كما هو مقرّر في كتب الأصول . 


2 كم 


[ حكم حدوث عيب في الأضحية المعيّنة ] 


مك 


نك 
مي سس 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إن إذا التزم أضحية معيّة » وكانت 


8 ره 2 و حره 2 5 
هير هك 


- 


سليمة » فحدث بها عيب. . لم يمنع إجزاءها"'' » مع قول أبي حنيفة : إنه 
)0 


59 


2565 
2 
2-4 


3 


--5 


د 


4 


0 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 
فيُحمّل الأول : علئ حال الأصاغر » والثانى : علئ حال الأكابر من 
أهل الورع المدققين في الأدب مع الله تعالئ ؛ وقد رجع الأمر في ذلك إلى 


مرلبئي الميزان : 


رع وه مره * 


نه 


عره 


)١( 7‏ انظر ١‏ التاج والإكليل » ( 87/5 ) » وه حلية العلماء » ( ”/ 78٠‏ ) » و( مطالب أولي 8 


النهئن ») ( 587/7 ) . 
: : 


(؟) وذلك إذا كان غنياً ؛ فإن كان فقيراً أجزأته . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين » (5/ 70" ) .2 © 


©_ 


قنيهك يهم هو همهي 5 مهبعهىة- -ه 1 


َه 6 


ال ارم 


َه أحمد ا 1 


حرج * وشوج كاهو د اسلرو شا هو واه 1 ره و و نناج لمرو ننه لمرو مه 5 
. [ حكم التضحية بالعمياء ] 9 
9 :5 ابد 2 5 ع م 3 0 ئًّ. 5 ى 
7 ومن ذلك : قول الائمّة الاربعة : إن الفح في اميه يح 
)١ 0‏ : اع 1 00 0ه 9 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يُستحيون من الله تعالئ أن يتقربوا : 
إليه بشىء ناقص صفةً من الصفات . :0 
الى ٍ * 
0 والثاني : مخفف خاصٌ بالأصاغر الذين لا يراعون إلا ما ينقص 1 
م اللحمّ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ٠.‏ 
7 [ حكم التضحية بمكسورة القرن ] ٍِ 
7 ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ نكرّه مكسورة القرن7" » مع قول 0 


فالأول : مخفف . والثانى : مشدّد . 9 
0 

ع 5 3 4 ٠.‏ ل 

ويحمل الأآمران علئ حالين 0 بالنظر للآكابر والأصاغر 5 1 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 17/١1‏ )». و« الذخيرة» ( ١47/4‏ ) » و« البيان 6 
سس 

(44/4: )»ء و«الإنصاف »(5/لالا) . 2 
ع 01 ,© 

انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ©( ص ١١9‏ ). 92 
3 ل 

١م‎ 


انظر « الهداية شرح البداية ؛ ( 7/5/5 ) » و١‏ حاشية الخرشي »© ( "/ 74 ) » و( حلية 
العلماء » ((9/ 5لا” ) . 

يقول البهوتي في ١‏ المنح الشافيات » : ( لا تجزئ العضباء أضحية. . . وهي التي ذهب 
نصف قرنها أو أذنها فأكثر » بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء ) » وانظر ١‏ رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ٠١9‏ ) . 6 


- 


000 
0 © 


اسح د 
ل© ل 


4 
عيبه 


[ حكم التضحية بالعرجاء ] م 


ل 
3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنَّ العرجاء لا تجزئ”'' . مع قول ! 


أ 0 دده 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الورع والثروة الذين يسهل عليهم 1 
تحصيل السليمة من العرج » والثاني : مخمّف خاصٌ بالأصاغر . 


[ حكم التضحية بمقطوعة الذنب ] 
ع ا 


3 


ٍِ آ اختيار جماعة ع متأ: ى أصحابه الك 0ن ومع قول 
نسيرا ٠6‏ ممع زر من مدا مرو اريك مع كو 


أبى حنيفة ومالك ' إن إن ذهب الأقلٌ أجزأ 2 أو الأكثر فلا 2 ولأحمد فيما 
زا ةعلن التليك زوايفان9؟ , 


الأول شد خافة بالأكان. .وما تعده متكت غنامة «الا ماق :: 
صل بالأكابر » وما ب ص بالأصاغر 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


0010( انظر « عيون المسائل » ( ص 485 ) » و« تحفة المحتاج » )70١/4(‏ ». وه المغني ' 
(*/ ملاة ). 

(؟) قال في البناية شرح الهداية » ( 71/17 ) نقلاً عن القدوري : ( إِنَّ العرج إذا لم يمنعها 
من المشي بنفسها جازت » وإن كان لا تمشي فإنَهُ لا يجوز ) » وانظر « رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة 4( ص 1١9‏ ) . ْ ْ 

68 انظر ( مغني المحتاج »؛ ١178/50‏ ) . 

(:) انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(5١/70)»‏ و« حاشية الخرشيى» (70/9)ء 


5 و( المغني » ( 157/94 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص )1١١-١١9‏ . 


ر 2 ره ره 6 


[ حكم استنابة الذميّ في ذبح الأضحية ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يجوز للمسلم أن يستنيب في ذبح 
الأضحية مع الكراهة في الذمت''2 » مع قول مالك : 006 أمنتنابة 
الذميٌ » ولا تكون أضحية 1 


الأول ؟ محدف »6 والقائق. ميد 


ووجه الأول : كون الذمّيٌ من أهل الذبح في الجملة . 


حره* ويخرة 


ووجه قول مالك :أن لفكي يان إلى اللهنتفااة ؟ فلا يليق أن يكون 
الكافر واسطة فى ذبحها . 

وهنا أسرار في أحكام الكافر والمشرك والفرق بينهما لا تسطر في 
كتاب . 


© 
[ حكم ما لو اشترى شاة بنيّة الأضحية ] 
نصير 


00 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنهُ لو اشترئ شاة بنية الأضحية لا : 
أضحية بمجرد ذلك7" , مع قول أبي حنيفة : إنها تصير”*؟ . 
000( انظر « الاختيار » ( 0/ 7١‏ ) » و« البيان » ( 558/5 ) » و« كشاف القناع » ( 8/9 ) . 
(6) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 556 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة »( ص .)١١١‏ 
إفرة انظر ١‏ حاشية الخرشي »51/704 ) » و« روضة الطالبين » ( 75١8/7‏ ) » و« الإنصاف » 
(89/5). 
انظر « البناية شرح الهداية» (؟5١/١7).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 


3 د ره اج رق ترق اهل و 5 16 زه هل هر لاه رهم قم 


5 .اقالاون معت خاض بالاقاغن + والناى ليده خاض بالأقاين ٠04‏ 
ه. فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
7 0 
اه © 
8 الا 
ُ 0 . 
0 3 2 1 
|8 سهواً. لد د 
9 م 


أكلها » وإن تركها ناسياً ففيه روايتان20 » وبذلك قال مالك » وعنده رواية 


2 


2د ثالثة قعل لقا أ مدواء' تركيا عمد شوو متوكلهم الطها ب 
ا 
ُ كما قاله القاضي عد الوعانةي + أن تارك التسهية عمذا عب متائل لاتقل 1 
له] 
٠ 0 6‏ ومع قول أبي حنيفة : إنَّ الذابح إذا ترك التسمية عمداً لم تؤ كل 6 
م ذبيحته » وإن تركها ناسياً أكلت”؟) . 0 
ْ 5 
6 5 7 3 
:. فالاول : مخفف » والثاني وما بعده : مفصّل إلا الرواية الثالثة عن © 
© مالك ؛ فإنّها مخمّفة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
5 
ا ووجه من منع الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولو نسياناً اال 
م قوله تعالل ول كارا مك 1 سم أَلَهِ عَلَتَهِ# [الأنعام : ١؟1]‏ وإن كانت 6 
1 5 14 
الاية عند | م مث يَلْدَ اسم الأصنام والأوثان . ' 
0 لمفسرين إنما هي في حق من يَذْبَح على اسم م والاو 1 
لاا ل ل _-ل__اممسمم 
0 انظر « مغني المحتاج » (5/ 1١9‏ ) . 1 
(0) انظر « كشاف القناع »2/40 784) . ا 
8 (9) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص 598 ) . 5 
أ (5) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 00/١١(‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 1 
5 5000 9 
أ 6 


هجر ت-- هورهت -- :هبر هدح هي : 3 0 اجرهد هم هك هاج هك ها اه ل 


: 


ضرح “وو نرج دير ره و اله هو أو اج الى وى د هتنش هذ 
: ووجه من أباح الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولو عمداً : العمل بقرائن د 
م الأحوال ؛ فإنَّ المسلم لا يذبح إلا على اسم الله ؛ لا تكاد الأصنام والأوثان ب 

وقد أجمع الأمّة الأربعة على : استحباب التسمية في جميع ما أمرنا الشارع ", 


© هب خهاير ه ا مح هال نه ل هار © وا ها و كل 


“هد نر هه مدى تق حرق سراي و قز نو لعن ا 1 0 
ا الست ال ا عر ا ل لطر فى 


57 


فيه بالتسمية » وما خالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي ! 


الميزان ؛ تخفيف وتشديد ؛ بالنظر لحال الأكابر والأصاغر » فافهم . 


[ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاءٍ عند الذبح ] 


ومن ذلك : قول الإمام الشافعي : يُستحبٌ الصلاة على رسول الله 


9 07 5 0 )22 0 5 1 7 ]اث 8 
. صلى الله عليه وسلم عند الذبح''* » مع قول أحمد : إِنْ ذلك ليس ٠‏ 
بمشروع”" » ومع قول أبي حنيفة ومالك : إنهُ تكرّه الصلاة على رسول الله < 
1 ع 1 : زفرف 


قال الثلاثة : ويستحتٌ أن 6 ل : اللهج ؟؛ هنذا منك ولك » فتقدَ 
5 فو و : 
ا ( وقال أبو حنيفة 3 يكره قول الك : 


2000 انظر « مغني المحتاج ») .)١١1-١١5/50‏ 

(0) انظر « كشاف القناع » 7١8/50‏ ) . 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 018/١‏ ) » و« الذخيرة » ( ١6/5‏ ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص .)١١١‏ 


(5:) انظر ١‏ المجموع »6 (7817/8)» و«الإنصاف ©( 877/4 )». ونصنّ المالكية على «١‏ 
الكراهة إلا إن قال ذلك بقصد الدعاء والشكر لا بقصد الاستنان » وانظر « حاشية ©" 


الخرشي »( 18/7 ) » و( حاشية الدسوقي »4 ( ١١8/5‏ ) . 


)2 أي : يكره ذلك حالة التسمية » ٠‏ بل يدعو قبلها أو بعدها بشكل منفصل » وانظ- "هي 


او مسحي عدوي وحوح مهب وى هسدهن سدور ه٠2‏ 


50 المسألة الأولى د 2 ودليله : الاتباع . 


والثاني : مخمّف » ودليله : قول بعض الصحابة . 

والثالث : مشدّد في الترك » ووجهه : التباعد من شركة غير الله مع الله ) 
عند الذبح ٠‏ والمبالغة في التنفير عن صفة من كان يذبح على اسم الأصنام » 
فافهم . 

وأمّا وجه استحباب قول الذابح : ١‏ هَ ؛ هلذا منك ولك : فإظهار 
الفضل في ذلك لله تعالى ؛ أي : هلذه الذبيحة من فضلك » وهي لك حال 
تمليكها لي ؛ لم تخرج عن ملكك ٠‏ فذبحتها لعبادك . 

ووجه كراهة قول ذلك : إيهام أمرٍ لا ينبغي وصفه في كتاب ٠‏ فرحم الله ,, 
الإمام أبا حنيفة ؛ ما كان أدقّ علمه ! 


[ حكم الأكل من الأضحية المتطوّع بها ] 
0 ومن ذلك : اتفاق الأتمّة الأربعة على استحباب الأكل من الأضحية 
المتطوّع م 3 مع قول بعض العلماء بوجوب الأ : 
فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
- « بدائع الصنائع » ( 5/ 8٠١‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١١‏ . 
)01 يريد بالمتطوّع بها : غير المنذورة ؛ إذ الأضحية واجبة عند الحنفية » ومع ذلك يجوز 
الأكل منها مالم تكن منذورة » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية»(5١/١5)ء‏ 
و« حاشية الخرشي » ( ”79/9 ) 2 و« مغني المحتاج » ١75/5(‏ )2 و«الإنصاف ) 


.)٠١”/:( 
. )١١١ (؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص‎ 


همه «هرهت «ه مهس همحز . بج همه هج 


اعجو جح دم لم سس 


ره “ره :5ه حر 2 61-06-38 28-55 عرو 2 ووحروهرة و ع 


1# 9 ' 
2 ووجه الأول : أن سبب مشروعية التضحية دفع البلاء عن المضحًّي وأهله 6 
11 56 
28 وجتميع أهل الدار من المسلمين 62 ومن المروءة أنْ صاحب الاضحية يشارك .© 
(#) الناس فى ذلك البلاء . . 
7 : 0 
. وهلذا خاصٌٌ بالأصاغر » وأما الوجوب : فهو خاصٌ بالأكابر الذين م 
30 : 5 58 0 5 5 © 
١‏ لا يقدرون على تحمُّل ثقل مِنْة الخلائق عليهم . 1 
هو ع 5 ع ع 03 
2 وللشافعي في الأفضل من ذلك قولان : أحدهما : يأكل الثلث » ويهدى + 
9 0 : 9 
#ر الثلث » ويتصدّق بالثلث . والثاني ‏ وهو المرجّح عند أصحابه ‏ : أنه ١.‏ 
© ْ# 
5 يتصدّق 5 إلا لقم تدك بأكلها . 
58 : 
9 1 
1 1 0 3 
ال ضحة 7“ 
8 حكم 2ه 1 5 9 
0 . 8 3 ب 
هه ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة على أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية م 
0 . 5 7 و 58 2 1 
5 المنذورة أو المتطوّع به”" . مع قول النّخعي والأوزاعي : إنَهُ يجوز بيعه © 
23 9 0 5 معو - 
* بألة البيت التي تعار ؛ كالفأس والقذر والمُنْخل والغِربال والميزان" . ُ 
0 فالآول : مشدّد خاصٌ بالأكابر وأهل الرّفاهية » والثاني ا 1 
©" َ 7 ل 
بالأصاغر وأهل الحاجات . ٍ 
© 
1 5 8 5 1 
04 وحكي ذلك عن أبي حنيفة ايفن وقال عطاء : لا بأسَ ببيع أهب 0 
)١(‏ انظر « مغني المحتاج 5/5" ه”"7١1).‏ 1 
9( (؟) انظر « حاشية ابن عابدين » 778/50 ) » و« مواهب الجليل » ( 78١/5‏ ) » و١‏ تحفة 5 
08 المحتاج 504 )ء و( المبدع 57/980 )2 85 
279 انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١١‏ . 0 
َ 49" "انظن عاشي ابو هبه ون ا 8 0 
( 00 6 
روك رفني نامي ١‏ بجر كسح د هكو رج كل هاور سد هجر هس 
ب د د 


جر 0 


0 موا توكو الاي ا لم ا اللو 
7 6 


20 الأضاحي بالدراهم وغيرها . انتهه(1) » ووجهه : عدم بلوغ عطاء نهي عن 6 
2 ذلك » فافهم م 
2 6 
3 ثالكفثه 5 )ل : إلكه 0 * 

1 [ بيان الأفضل من الأنعام في الأضحية ] 


4 ومن ذلك : قول الأثئّة الثلاثة : إِنَّ الإبل أفضل » ثم البقرء ثم © 
> الغنه”" » مع قول مالك : إِنَّ الأفضل الغنم , ثمّالإبل , ثمّالبقر”" . 0 2 
ظ ووجه القولين : معروف ؛ فَإنَّ الإبل أكثر لحماً » والغنم أطيب . 

فِيُحمّل الأول : علئ حال الفقراء والمساكين » والثاني : على حال 
الأكابر في الدنيا والمترفين ؛ فيضحٌي كل إنسان مما هو متيسّر عنده ويحبٌ 
أن يأكل منه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ حكم اشتراك سبعة في بدنة ] 


ومن ذللف + قول الأئقة العلاثة : إنهُ يجوز أن يشترك سبعة فى بدنة ؛ 


سواء كانوا منفردين أو من أهل بيت واحد”؟» » مع قول مالك : إِنْها لا تجزئ 


4 


.)١١١ انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) ( ص‎ )١( 
انظر « تبيين الحقائق » (5/ )» و« حلية العلماء » (”/ الا ). و«الإنصاف»‎ )9( : 
(5/"ل/ا).‎ 
انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 508 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف‎ )”( )4 
/ .)١١١ص‎ ١) الأئمة‎ 
البناية شرح الهداية»(5١/90١)غ» و« تحفة المحتاج» (7149/4)غ»‎ ١ انظر‎ 62 
. و« الإنصاف »0 5/54/ا)‎ 2 


[يتدد 3500 7 ان علد بيت ا حون 2 -ء حا ل ته .حصي 3-2-1 عق 2 انه دس ا لداع سل 
جه اه االواأتكي توماو ل وااواعلى ‏ علو لهد خضو 1 واالضايه ارهد 


إلا إذا كانت تطوّعاً » وكانوا أهل بيت واحد("؟ . 0 


7 فالأول : مخفف » والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي . 
٠.‏ الميزان . ل 
0 


5 ا حكم العقيقة ] 3 


3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : 3 العقيقة مستحيّة!"؟ » مع قول :م 
١‏ أبى حنيفة : إِنَّها مباحة » ولا أقول : إنْها مستحيّة"" » ومع قول أحمد في 1 


أشهر روايتيه : إِنَّها سنة » والثانية : إِنَّها واجبة » واختارها بعض أصحابه » 
ر وهو مذهب الحسن 55-5 : 7 
فالأول والثالث : مخقّف ٠‏ والثاني عنث ؛ والرابع ع ؛ فرجع #١‏ 
. الآمر إلى مرتبتي الميزان . 1 

وظاهر الأدلة يشهد للوجوب والندب معاّء ولكلّ منهما رجال ؛ إى' 
© فالاستحباب : خاصٌٌ بالمتوسّطين الذين يسامحون نفوسهم ترك بحصي 
السئن : والوجوب : خاصٌٌ بالأكابر الذين يؤاخذون نفوسهم بذلك . 
والإباحة : خاصّة بالأصاغر . 


اا 


م 


يذه 


ايه > 
© 


© 
ل اله 


كاد هام © 


0 


8 
)١( 0‏ انظر « حاشية الخرشي »2 (175/95)ء و«رحمة الآأمة في اختلاف الأئمة ») 
86 (ص١١١). ١‏ 


0 


(؟) انظر ١‏ المدونة الكبرئ » ( 0805/١‏ )»2 و« المجموع 15١/80»‏ ) . 6 
(9) انظر 2« حاشية ابن عابدين ) 770/50 ) . 3 
(5) انظر ١‏ الإنصاف »( 1١١/5‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص ٠. )١١١‏ << 
9 6 1 0 


[ ما يعن به عن الغلام والجارية ] 

ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّ السنة في العقيقة أن يُذبح عن الغلام 
شاتان » وعن الجارية شاة(' » مع قول مالك : إِنَهُ ُذبح عن الغلام شاة 
واحدة كما في الجارية”"' . 

فالأول : فيه تشديد . والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 

وَوتحة الأول أن الله تعالئ جعل الذكر بمثابة الأنثييّن في الإرث وفي 
الشهادة وغير ذلك . 

ووجه الثاني : النظر إلى الروح المذئرة [لعشد 6 فإنها“والحدة 
لا توصف بذكورة ولا بأنوثة » فإنْ ذبحَ صاحبٌ هلذا المشهد عن الغلام 


, شاتين. . فهو احتياط مع موافقته للوارد9" . 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد باستحباب عدم كسر عظام العقيقة . 


“أ )١(‏ انظر « حلية العلماء » ( "/ 85” ) . و« الإنصاف »( 5/ .)١١١‏ 

6) (؟) انظر ‏ الذخيرة » ( 177/4 ) » وه رحمة الأمة في اختلاف الأثمة ؛ ( ص )١١١‏ . 
إفرة من ذلك : الحديث الذي روته السيدة أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية 
شاة ) » وقد سبق تخريجه ( ١/لا0:‏ ) . 

انظر ١‏ تحفة المحتاج » (4/ 3/7 ) » و١‏ المبدع » ( "/لالا” ) . 


مره حرهرهوي مرهوجه 


ترج جر ورج 7 وي ار 7ل 7# سر 5078 
يستحتٌ كسر عظامها تفاؤلاً بالذبول » وكثرة التواضع » وخمود نار 
البشرية”'2 » والله سبحانه وتعالى أعلم”" . 


مم2 


© © © 


53 


)١(‏ مفاد عبارات الحنفية والمالكية في ذلك : الجواز لا الاستحباب ٠‏ وانظر « حاشية ابن 
عابدين » ( 557/7" ) » و« حاشية الخرشى » ( 58/7 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة 4( ص .)١١١‏ 1 ش 

ف في هامش ( أ) : ( بلغ علي النجاري قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) ٠‏ وفيه أيضاً : 
( بلغ إعادة نظر. . . ) . 


!ٍ 
1 
١ 
2 
8 
ا‎ 
: 
ٍ 


[ مسائل الاتفاق فى باب النذر ] 


© < ]تنو الأبكة عل أن النذى يحب لوقاف نه إن كان طاهةةة وإن كان 8 

معصية لم يج الوفاء ب » وعلئ : أله لاديصحٌ نذر صوم يوم العبدين وأيام 9 

الحيض ٠»‏ فإن نذر صوم العيدين وصام. . صحّ صومه مع التحريم عند 
53 


كم 2 


0 ١ 
لم‎ 


4 


وعلول : أنه لو نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعاً ومتفرقاً » وقال 1 
داود : يلزمه صومها متتابعاً ؛ فالأول : خاصٌ بالأصاغر » والثاني : خاصٌ 
بالأكابر من أهل الاحتياط . 


هلذا ما وجدته من مساتل الاتفاق2"0 . 


وآمّا ما اختلفوا فيه : 


الحو ©# نع جره س٠ «١‏ 


0 


ل 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لا يلزم بنذر المعصية كفارة””2 » مع 


ْْ, هجر © 


28 


لي 


. )١١7 01١١75 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص‎ )١( 
و« مغني المحتاج ؛)‎ » ) ١1/94/50 » انظر « الاختيار ؛ ( 78/5 ) » « البيان والتحصيل‎ )( 
(0/5"؟).‎ 


5 


5-5 
آذ © 


دده ؟ سات 1 


ل 00 0 1 - حن و 01 :م6 م - :6< اب ات 1 د 2 
وكهة أده 3ه ل 0 2202| ل تبت ردير ارلا ار ىب 


5 35 ١ ا‎ 


) ؟* :. 0 2 
قول أحمد فى إحدى روايتيه : إنه ينعقد » ولا يحل فعله , ويجب به 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك بالكفارة . 


على ذلك » فكان وجوب الكفارة لائقاً به » دافعاً عنه إثم نية فعل تلك 
المعصية . 


4. 


[ حكم ما لو نذر ذبحٌ ولده ] 


ومن ذلك : قول الشافعي : إِنَهُ لو نذر ذبحَ ولده أو نفسه. . لم يلزمه 
شيء”" » مع قول أبي حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : إنَهُ يلزمه ذبح 
قاف عنقية كا ل ع0 ومع قول أحمد فى الرواية الأخرئ : إنهُ يلزمه 


ا 


فالأول : 5207 والثانى والثالث : فيه تشديل ؛ فرجع الأمر إلى ؛ 


مرتبتي الميزان : 


)١(‏ أي : ككفارة اليمين » وانظر ١‏ المبدع » (5/8١١)غ»‏ وه رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 4ه( ص 7؟١١).‏ 

(؟) انظر « حلية العلماء » ( "/ /81” ) . 

(» انظر « حاشية ابن عابدين» (774/9 ) ». و« الفواكه الدواني» »)14١9/١(‏ 
و«الإنصاف 0(4١١/69؟١).‏ 

(5) انظر ‏ الإنصاف »( ١10/1١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١5‏ . 


ميهد وا اهعاق هدهي أ ار ورعب ها عو له , ود« 


3 6 دوه حم الخ لعو (18لن سا بهت .8 
ا الال ل ار ا دنا ا" 


+ د 1د ع اه ليو 
ل رن 


2-0 


6 
1 


3-8 


ووجه الأول : عدم ورود نص في ذلك . 


<7 


2 


وولغه: الفاين* وما بعذة :”أنه بعصي كان فاه قياس على الداماء 
؛ الواجبة في الحجّ بفعل حرام » أو كفارة يمين ؛ قياساً على اليمين إذا حنث 


[ حكم النذر المطلق ] 
ومن ذلك : قول الأتئّة الثلاثة : إِنَّ من نذر نذراً مطلقاً صم » وو 
م الأصخٌ من مذهب الشافعي"" » والقول الثاني له : عدم الصححة حتئ يعلّقه - 


يعني : النذر المذكور ‏ بشرط أو صفة”" . 


جد كير سحا هاور ل 


0م 


فالأول : مخمّف , والقول الثاني للشافعي : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : سلوك الأدب مع الله تعالى أن يفارق حضرته بلا حصول 
شيء يؤجر عليه ؛ لأنَّ ذلك كالمتلاعب ؛ فهو كمن نوئ نفلاً من الصلاة 


جد هكور © سحا هجر © سحا هاور كل 


مطلقاً من غير تعيين ؛ فَإِنهُ تصح صلاته . 

ووجه الثاني : أن تعليقه بشرط أو صفة هو موضوع النذر ( فافهم 5 
انظر « حاشية ابن عابدين » ( ؟/ 1/75 ) » وه حاشية الدسوقي »177/7 ) » و( تحفة 
المحتاج » ( )0/8/١٠١‏ . 


0( انظر « تحفة المحتاج»)(١٠/8/ا)2,‏ وارحمة الأمة فى اخ لاف الأئكمة ») 
5 


سر رت و ار 7 ره 7ر7 تر 78ر76 ه02 ور هر 528 
هلو ر © ٠‏ هار © 


1 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
2 


للها ممسييح و 0 
5 0 


وه مره متهتو مره وود ارو #وحرة #همرع #ومرووة أ 
ب : 


ا 7 ا 
ا 7 
كت 0 


1 [ حكم ما نذر ذبح عبده ] 3 
: لو نذر ذبح عبده 1 
قا ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّ من نذر ذبحَ عبده لم يلزمه © 
0 7 7 


4 شيء""' » مع قول أحمد في إحدئ روايتيه : إنْهُ يلزمه ذبح شاة » والرواية 


عرو عبس 
عر © شاي 1 


: 1 0 

ا الأخرى : يلزمه كفارة يمب. 20 . 5 
. فالآول : مخفف . والثاني : فيه تشديد ؟ فرجع الأمر إل مرتبتي 35 
0 


© الميزان . 


7 وقداتقة؟ تؤسيه مكل دللا قري)77 . 


0 عد 


30 


مره 
0 


6 ا 02 ج 
هّ 1 حكم من نذر الحج | 6 
8 08 
ب ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ من نذر الحجّ يلزمه الوفاء به «م 
2 3 9 0 
٠. 0 330‏ عاء ٠.‏ 01 2 5 5 . ا 
5 لاغير”* » مع قول الشافعي في أحد القولين : إِنْهُ يلزمه كفارة لا غير # 
0 5 ا 4 
5 والقول الاخر : يتخيّر بين الوفاء به وبين كفارة اليمين”*؟ . 8 
5 9 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين» (/1/9). و١‏ حلية العلماء» (/810)» وفى 1 
3 الفواكه الدواني » ( 411/١‏ ) : ( إلا أن يكون من نذر نحره أو حلف بنحره. . عبده ؛ ,76 
5 ا 
2 فعليه هدي ) 7 1 1 
5 زفق وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن من نذر ذبح عبيذده فإنه يذبح شأة أيضاً 2 وانظر 2 
0 « حاشية ابن عابدين » ( 774/7 ) » و« المغني » (011/4 ) » و( رحمة الأمة في © 
ألم اختلافالأئمة»( ص5١١).‏ ّ 
ا 5 


35 


3 


3 7 
با (4) انظر ‏ البحر الرائق » ( 8١/7‏ ) ء و« الكافى فى فقه أهل المدينة » ( 50/١‏ ) . 0 
ف 0 حاتي الح التي بويا .ولي« ربجم الام تي لوزت الالو 6ا( 2100111 
3 5 5 6 2 0 


000 سس ار 6 
كف مهمه همه سمو ب موس نه هس هو هس ووو 


0 


0 


39 


يد 


#« 


ب 
سك حي اج © 


ا 


538 


دده 


- 


0 


* 


ال 


3 


1 
0 


ا ل ا ل ل ا 


1ر2 رورمو ههه 1 زوه ره" 2 
فالأول شرف : والثاني وما بعده : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 6 
, 


مرتبتي الميزان . 5 


[ حكم من نذر قربة في لجاج”" ] ٍ 


سي ار لو 


كلمت فلاناً فلله علي صوم أو صدقة. . فهو مخيّر بين الوفاء بما التزمه وبين بم 


قنارة يزيز ممع قول أب حتفينة > ره رارم الرفاء يك عل اول تورف 0 
الكفارة”" » ومع قل مالك وألحجد. + إنة 'تجزقه الكفارة + :ويقال: + إن 


العمل عليه (؟) . 


- (وللشافعي قولان ؛ أحدهما : يجب الوفاء به » وهو الأصحٌ . والثاني : أنه مخيّر بين 
الوفاء وكفارة اليمين » وعن أحمد روايتان ؛ إحداهما : التخيير » والأخر : وجوب 
الكفارة لا غير ) بدل قوله : ( مع قول الشافعي . . . وبين كفارة اليمين ) . , 
قال في ١‏ تحفة المحتاج » ( 40/٠١‏ ) : ( 0 وإن نذر الحج » أو العمرة ١‏ عامَّهُ » أو عاماً (6 
بعده معيناً « وأمكنه. . لزمه » في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاءٍ أو . 
عمرته. . . أما إذا لم يعيّن العام فيلزمه في أيّ عام شاء. . . ) . 
ٍ ومذهب الحنابلة كمذهب سائر الفقهاء أيضاً » وانظر « المغني 6( 8/ /789) . 
40 نذر اللّجاج : م يقصد يه المع من شيء أو لحمل عليه » وبال تر لد : وض ا 

التزام قربة إن حدثت نعمة أو انصرفت نقمة » يقول ابن حجر الهيتمي في « تحفة 

المحتاج » ( )١/٠١‏ : ( والحاصل : أنَّ الفرق بين نذري اللّجاجٍ والتبر : أنَّ الأول 


فيه تعليق بمرغوب عنه » والثاني بمرغوب فيه ) . 6 
(©5) انظر « البيان » ( 5/ 5/0 كلا؟ ) . 1 
© (”) أنظر « حاشية ابن عابدين » ( 7787/7 ) . 
ََ (5) وفي ذلك خلاف بين المالكية » والمذهب عند الحنابلة : التخيير بين الوفاء بفعل القربة 6 
ْ أو الكفارة . انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 7/ )76١‏ » و« الإنصاف » 


يتصدّق بجميعه 


© ه©» أن ادرو و1 وداه رك ار كا ل 00 واطا 
فالأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد » والثالث : قريب منه ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الثلاثة ظاهر في كتب الفقه » ومرجعه الاجتهاد . 
[ حكم من نذر أن يتصدّق بماله ] 
ومن ذلك قزل الشنامدى تمن تدان أن رئصة ف اله .انه بيلرمة أن 


"2 مع قول أصحاب أبي حنيفة : إنَهُ يتصدّق بثلث جميع 


أمواله الجدكورة عجارا توف قزل اع :]نه تمدق لجهعما يمرك" : 


3 


ومع قول مالك : إِنْهُ يتصدّق بثلث جميع أمواله المذكورة وغيرها”” » ومع 
« قول أحمد في إحدئ روايتيه . إِنَهُ يتصدّق بجميع الثلث من أمواله ( وف" 
الرواية الأخرى : الرجوع إليه فيما نواه من مال دون مال”*2 . 


)١( +‏ انظر« حلية العلماء »7589/70 ) . 
م (؟) وفى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» ( ص ١١1‏ ) : (المذكورة به ؛ أي : 


٠. 


. )9/1١١ (» انظر « المغني‎ ):( ٠ 


: ) 1١١7 وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (( ص‎ ٠ فرة كذا في النسخ التي بين يدي‎ ٠ 


الزكوية ) » وقال في ١‏ الهداية شرح البداية » ( 711/7 ) : ( ومن نذر أن يتصدّق 
بماله .. يتصدّق بجنس ما يجب فيه الزكاة ) » فلا تقييد بالثلث » وفي النسخ التي بين 
يدي ( استحباباً ) كما أثبته في المتن » ولعلّها تصحّفت عن كلمة ( استحساناً ) » ويؤيّد 
ذلك : ماجاء في « الاختيار» ( 05/75 ) : ( وقال زفر : يتناول جميع ماله » وهو 
القياس ؛ عملاً بعموم اللفظ ) » فقوله : ( وهو القياس ) في هلذا الموضع 
وما أشبهه. . يقابله عند الحنفية ( الاستحسان ) » وقد ذكر ابن هبيرة العبارة ذاتها في 
« اختلاف الأئمة العلماء » ( 74٠0/7‏ ) وقال : ( استحساناً » قالوا : وهو القياس ) . 


( الزكوية ) بدل ( المذكورة ) » وانظر « البيان والتحصيل ») ( 3948/١7‏ ) . 


2 


إيا هه سرح هه ير ها لس اير ل ١‏ كس هه 


ره ره هر حرو مره 
00 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . وما بعده رباع فرع 


الآمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه هذه الأقوال معروف » ومرجعه الاجتهاد . 
[ حكم من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ] 
ومن ذلك : قول مالك وأحمد والشافعي ذ في أصح قوليه 0 
الصلاة في المسجد الحرام تعيّن فعلها فيه » وكذا القول في مسجد المدينة 


مل مدير كور هسه 


© والأقصئ”" . مع قول أبي حنيفة : إنَّ الصلاة لا تتعيّن في مسجدٍ بحالي”"©. 
فالأول : مشدّد » وهو خاص بالأصاغر الذين يشهدون تفاوت المساجد 

في الفضيلة ؛ ؛ من حيث ما ورد في بعضها من الفضل . 

والثاني 507 ؛ وهو خاصٌ بالأكابر الذين يشهدون تساويّ المساجد 


في الفضل ؛ من حيث نسبتها إلى الله تعالئ بقوله  :‏ وَأَنَّ ألْمَسَجِدَ لله 4 
[الجن :3 + لاامن حيث ماتجعلة اللهتعالين للمكلك من الفضل للمساجد 


ويصحٌ أن يكون القائلون بالأول يشهدون كذلك هنذا المشهد بالأصالة » 
ثم زادوا عليه من حيث ما ورد من التفضيل ٠‏ فيكون أكمل من القائلين 
00( انظر « حاشية الخرشي » ( 1١1/7‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( 15/٠١‏ ) » و« المغني ') 


(١٠٠6/لا١ا).‏ 
(0) انظر ١‏ التجريد » ( 5015/١7‏ ) » و( رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة »؛( ص ١١‏ ) . 


0 0 207 00-7 رس 25> سر -2- 0 
ونظير ذلك الأسيناء الالحيية 4لا يقال :+ إن 


العبد بحسب ما يقوم في قلبه من التعظيم لذلك الاسم ٠»‏ أو بالنظر إلى 
ما جعل الله للعبد فيه من الثواب لا غير . 


[ حكم من نذر صوم يوم بعينه ثم أفطر لعذر ] 

ومن ذلك : قول الأئّة الثلاثة : إِنَهُ لو نذر صوم يوم بعينه » ثم أفطر 
لعذر.. قضا''" » مع فول :جاللف :2 رن 3" قطن «بالتمركين. لا يله 
القشياء3 7 

فالأول : فيه تشديد » وهو خاصٌ بالأكابر . 

والثاني : فيه تخفيف من حيث التفصيل » وهو خاصٌ بالأصاغر . 

ووجه الأول : قياس النذر على الفرض في نحو قوله تعالى : # فَمن 
كات مدي يويسا أَوَعَلَ سَفَرٍَصِدَُّ ين وخر [البقرة : 184] بجامع الوجوب 
في كلّ منهما . 

ووجه الثاني : تخلّف النذر عن درجة الفرض ؛ لأنَهٌ مما أوجبه 
الغند عل تفن دون الح قدالر ةب ولا كنك أن الح ها أمره بالوقاء نيال 


جد كور © > وار © لور © كسح ورور 


)» و« حلية العلماء» (/7457 )»2 و«الإنصاف‎ »2)١66097/7( انظر «التجريد»‎ )١( 
.) ١ 3؟ة/1١(0‎ 
. ) ١١7 (؟) انظر « الذخيرة » ( 45/5 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص‎ 


6 هنر دودرو مره مره وم الم 
« ٍ 


0 عقوبة له على سوء أدبه في مزاحمته الشارع في التشريع ٠‏ ولذلك ورد النهي ١‏ 
ام 
عله“ . 


0 


2-1 


ين 


© 


1 وعدّّه , نفقن اميد تقو تيز مقييلة (الفقريوان المنهي عنه » وما مدح الله 
0 تعالى الذين يوفون بالنذر إلا من حيث تداركهم الوفاء به » لا من حيث 


ايتداؤه 2 فافهم 5 


ومن ذلك : قول مالك وأحمد : إِنَهُ لو نذر قصد البيت الحرام » و 
( يكن له نيةٌ حجٌ ولا عمرة » أو نذر المشي إلئ بيت الله الحرام. د 
م بح أو عمرة » ولزمه المشي من دويرة أهله" "' » مع قول أبي 
لا يلزمه شيء إلا إذا نذر المشي إلن بيت الله الحرام » وأا !: 
: والذهاب إليه فلا9" . 
'ه فالأول: مشدّدء والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي ' 
ا ل 


3 غ1 3 ع 


. [ حكم مَنْ نذرٌ قصّدٌ بيتٍ الله الحرام أو المشيّ إليه ] 
2 
د 
6 


0 


85 
8 


مره - 


جمره0ه 


)١(‏ ومن ذلك : مارواه البخاري (5508 ) واللفظ له » ومسلم (1594 ) » عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبئٌ صلى الله عليه وسلم عن النَّذْر» 
وقال  :‏ إِنْهُ لا يرد شيئاً » وإنّما يُستخرّج به من البخيل » . 

(؟) وقريب من ذلك مذهب الشافعية » وانظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ (ص 
7 )ء و« تحفة المحتاج» 47/١٠١(‏ ) وما بعدها. وه كشاف القناع») : 
(5/١8؟).‏ 

م انظر ‏ البناية شرح الهداية ؛ (5/ 157 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ (ص ,2 


5 


مدهي هرهم هيه عهرهة 


© اباد عي 


- جا هم »© م 


. 
عا 


تاس 


:ع 


006 
> © 


1 هه 


0 ٍِ. مر 5 00 0 0 5 
3 هم © ل ون © 7 


اجدهاج هدح 


أ حم 
ود طق 


“ع جره ناكو رو“ وه ١‏ 79و 1 45 5خاا هناها د رهاناة ‏ خرهر 
[ حكم مَنْ نذرٌ المشيّ إلى مسجد المدينة المنوّرة أو الأقصئ ] 


ومو :ذلك ؛“قول العانسى :قن أحد القوليق وآ حيقة :1 إن مق اندز 
المشي إل مشجد الندينة أو الأقصي .لا يتعقل يذرو17 ؛ مع قول مالك 


وأحمد والشافعي في أرجح قوليه د 2 لي : 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
وقد تقدّم وجه تفاوت المساجد وتساويها قريباً ٠‏ فراجعه'" . 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لو نذر فعلَ مباح ؛ كأن 


قال : لله على أن أمشئ اليوا«نيتن > أو أركب قري + أو الب توتي... 
فلا شيءَ عليه”*2 » مع قول الشافعي : إِنَهُ يلزمه كفارةٌ يمين إذا خالف وإن 


كان لا يلزمه فعل ذلك » ومع قول أحمد : إنهُ ينعقد نذره بذلك » ' 


. ) "98/7 ( » حلية العلماء‎ ١و‎ » ) 71١/50» البناية شرح الهداية‎ ١ انظر‎ )١( 
» و« الإنصاف‎ » ) ١98/7 ( » و« حلية العلماء‎ » ) 57١/١ ( » (؟) انظر « الفواكه الدوانى‎ 


(١54/1١)»ء‏ و« رحمةالأمة فى اختلاف الأئمة »( ص”"١١).‏ 


05 انظر( 7/57 518). 
(5) انظر « بدائع الصنائع» ( 85/0 ) . وه المعونة علئ مذهب عالم المدينة' 


( ص47 ) : 


(5) قال في « البيان » ( 4/ 574 ) : ( وإن نذر فعلَ شيءٍ من المباحات ؛ كالأكل والشرب 


والنوم وما أشبهه. . لم يلزمه بذلك شيء ) » وانظر ١‏ المجموع » 175/480 ) . 


اج #عسدهج دوج #هاللعدهجرر ١ ١‏ الجرهكل ‏ كور عد هجر دهاج هبن 


باحسو + +متر 


ع 5-7 
ف الدامة 


شجلا الوااناو ل زه اه د ره هو تجار 


٠ جه‎ 


0 


3 


سه 


5 8 
© 
1 


#١ 


وهو مشي ين الفا به وين الكفارة" 5 


6« فالأول : مخفف 2 والثاني : فيه تشديد » والثالث : فيه تخفيف ؛ م 


م فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه كل من هلذه الأقوال :مرا 


1 مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الأطعمة ] 

مم أجمعواعلى : أنَّ لحوم النّحَم حلال . 

واتفقو غك 517 عير ل سخلت لدكهن خلال 

وكذلك اتفقوا علين : أنَّ الأرنب حلال . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ الحلال من حيوان البحر هو السمك . 

واتفقوا علئ : أنَّ الجلّالة إذا حيست وغلفت طاهراً حتئ زالت رائحة 
الحاية: .على عه الحمك» :ززالك الكراهة حبك من اقول ريني ؛ 
كالأئمّة الثلاثة » قالوا : ويُحبس البعير والبقرة أربعين يوماً » والشاة سبعة 
أيام » والدجاجة ثلاثة أيام . 

وأجمعوا علئ : جواز الأكل من الميتة عند الاضطرار . 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السّمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان إذا 
0 وفلف كدازو اننوك ونا تحرليا د يكز أكل الباق توعان طاهر ا + 
. وكذلك أجمعوا علئ : تحريم الأكل من البستان إذا كان عليه حائط إلا 

بإذن مالكه . 


0 
رع 


-_ © 


-_- 260 هه - 


هجر هجا هبوره - 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع لي" 


هه حرو 


َه 


ا 


-9 


© هوحصر هات هد نومره 9ه تروت و حدره 0 ووحمره نومره ونا 
5 وأمًا ما اختلفوا فيه 3 
/ 1 
: [حكم أكل لحم الخيل ] : 
01 فمن ذلك : قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : يحل 0 


أكل لحم الخيل”'' , مع قول مالك بكراهته » وقول أصحابه بحرمته »؛ وهو 0 
1 


© سي 


9 ا )0 ١‏ 
2 قول أبي حنيفة " . 9 
6 ع . : 3 5 َ 
/ اللاو ميض و وااقاي يوا اعدو ارالك اتمنه االري ل 
1 ذا 
يي الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
3 8 


ووجه الأول : أنهُ مستطاب عند الأكابر من الأمراء وأبناء الدنيا ١‏ 


هامر 


9 4 و ا( 
١ ١‏ 8 
ُُ ووجه التحريم : خوف انقطاع نسلها إذا قيل بإباحتها ؛ فيضعف ب 

| 


- ىم م يمير 


الاستعداد لأمر الجهاد . كما أشار إليه قوله تعالى : 8وَأَعِدَوا لَهُم ما ُ 
مي عدمرمه م 00 0 7 رع 7 
سْتَطعْم ين قرو ومن ربا ألْكَيْل4 [الأنفل : 0:] ؛ فإِنَّ الأمر برباطها يقتضى 7 

5 ص ع 1 05 


[ حكم أكل لحم البغال والحمر الأهلية ] 8 


8-4 


0 
رةه 


ا 


00 
هبجيهب-ه 


1 


0ه : بم 00 فلحظ» الى 11 4 6 
4 
0 0 
هم )1١(‏ انظر « الاختيار » ( ١5/5‏ )» و البيان »( 501/5 ) » و3 المبدع »(9/8 ) . 


(؟) انظر « حاشية ابن عابدين»5/5(4١7)»ء‏ و« عيون المسائل »4 (ص95:)ء 
و« الفواكه الدوانى » ( 789/7 ) ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 4( ص )١١5‏ . 


رب 
كي هكبجر © 


يي د لي ا كن 


7 9 7 500 و الخ ع عت ا + 5 لي الس ا ا سي يل اول امس اع د 
جره 3ج اأهاكهن مترواة و تو ةا ها توا واداره 5ه 


ه الأهلية'؟ » مع قول مالك بكراهته كراهة مطلقة » وقال محققو أصحابه : 


ه إِنْهُ حرام" » ومع قول الحسن بحل أكل لحم البغال » وقول ابن عباس « 


*" رضي الله عنهما : يحل أكل لحوم الحمر الأهلية9؟ . 


8 فالأول والثالث : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف » والرابع : مخقّف ؛ 3 
٠,‏ ا 1 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . 0 
5 : 0 
2 ووجه الأقوال كلَّها : ظاهر محمول على اختلاف طباع الناس ؛ فمن ٠‏ 
3 طاب له أكل شيء من ذلك فلا حرج » ومن لم نَطِثْ نفسّةُ بأكله فلا ينبغي له ., 
٠‏ ف 
: احكم أكل لحم : 
4 كل ذي ناب من السباع 2 ومخلب من الطير ا . 


ةن ومخلب من الطير يعدو به عل غيره ؛ كالعقاب والصقر والبازي والشاهين 2 
وكذا ما لا مخلب له إذا كان يأكل الجيّفَ ؛ كالنسر والرّخم » والغراب 


0 و المغني 1١/902»‏ ) . 
ه () كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » : ( مخلّظة ) بدل 


0 ( مطلقة ) » وقال في « عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة » ( 50١/5‏ ) : 
5 ( و لان والعسيو سلظة الكراهة عدا + وقال "مسن بالف + 


رف انظر ٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ؟/لالا١‏ ) . 
(4) أنظر 9 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »(ص )١14‏ . 


1-0 بكي 2006 1م 7 0 ل مه 4 “هه ا هك < 56 


هر رو © 38 ل اد 


“2 ومن ذلك : اتفاق الأمّة الثلاثة على تحريم كلّ ذي ناب من السباع » ١‏ 


2 »)509/9( و«حلية العلماء»)‎ »)0894/١١( انظر « البناية شرح الهداية »؛‎ )١( 


جنر اودرو ونه نهدو 
القع والأسود غير غراب الزوع©» مع قل مالك باباحة ذلك على أ 


ا 0ه 
8 الإطلاق * . 
3 


يي 3 


)0 الأول : مشدّد ».وقول مالك : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


44 

١ 2‏ 
5 الميزان . 5 
ك2 7 0 )0 

35 503 5 04 5 4 

/ ووجه الأول : أنه غير مستطاب لأهل الطباع السليمة » ولأنَّ فيه قسوة ؛ 1 
5 98 9 
8 دو حبك إنة يقس كيرة 4 ويقهرة هن غير رحية ذلك الحيواق النتسور < 
< 


فيسري نظير تلك القسوة في قلب الآكل له » وإذا قسئ قلب العبد صار بج 
لا يَحِنَّ قلبه إل موعظة » وصار كالحمار » ومن هنا ورد النهي عن الجلوس ( 
على جلود التّمار والسباع”" ؛ لأنّهُ يورث القسوة في القلب كما جرب . 


ووجه تحريم ما يأكل الجيّفت : أنه مستخبّث 


86 


0-0 5- 


ووجه قول مالك : أنَّ بعض الناس يستطيبه » فيباح له أكله ؛ فإِنَّ العلّة ‏ 
تشتهيه النفس يكون بطيء الهضم ؛ فيورث الأمراض . عكس أكل الإنسان 
ما تشتهيه نفسه ؛ فَإنَهُ يكون سريع الهضم ٠‏ وكلّما اشتدّت الشهوة إليه كان 


جدهجر هاور هك 


9 


مهححدهير 


ولة 


هنبا ها © 


1 و« المغني »1 .)14٠١/9(‏ 
9©) (7) انظر « حاشية الدسوقي»(9/7١١).‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


)١( >‏ أنظر « البناية شرح الهداية ) (١١/لالاه),‏ و« مغني المحتاج ») ١49/5(‏ )6 © 
(ص:١١)‏ م 
8 ص . 


() من ذلك : مارواه أبو داود ( 5١77‏ ) » والترمذي ( ١07/١‏ ) » عن سيدنا أسامة بن 
0 عمير رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن جلود السباع ) . 


: مهدهج تبره «هرعب هج هس هم 


وجا 3 


حو مر مر و و جر جر ب الم لسلا ِ جد 
عي © ار و 7ه خرق 5 ١‏ 


9 


01 
١ 
0 
7 


تر © قل تره كه مرههاة 


ع 2 
[ حكم أكل لحم ما نهي عن قتله ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة في المشهور عنهم : إَِّهُ لا كراهة فيما 
. نهِيَ عن قتله كالخطافن والهدهد والخفّاش والبوم والببغاء والطاوؤس""' , 


مع قول الشافعي في أرجح القولين 0 7 


3 فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ع 0 ع و 
ووجه الأول : أنه لو كان أكله يؤذي لما كان نهى عن قتله . 


ووجه الثاني : أَنَّهُ لا يلزم من النهي عن قتله حل أكله ؛ فقد يحرم ؛ ' 


مي 


ٍِ 


هبروهبادهي » 


- © 
71 4 
5 / 2 . 8 
3 [ حكم أكل لحم ما له ناب يعدو به على غيره ] 7 
يم ومن ذلك : قول الأئة بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع يعدو به على 4 


و 
غيره ؛ كالأسد والنمر والذئب والفيل والدتٌ والهرّة » إلا مالك ؛ فإنَهُ أباح © 


7 
“هجر 


7 وه ْ, 
9 3 : 89 
اه يوع 3 5 3 ع 1 
9 فالآول : مشدد ء والثاني : مخفف ؛ فرجع الامر إلئ مرتبتي الميزان . 
6 : 0 
جكتحتكت>ككتتييه 8 
)١( 8‏ انظر « حاشية ابن عابدين ) 7"١57/5(‏ ) » و« المدونة الكبرئ »( 140٠/١‏ )»2 ونقل في 8 
4 ؛ المغني ؛ (8/ 41١‏ » 41 ) تحريمٌ أغلب ما دُكر » ما عدا الطاوس والبيغاء ؛ فهي ©) 
/ - 1 010 5 . 90 
3 مباحة كما نصّ في ١‏ الإنصاف » ( )7514/١١‏ . 6 
0 (0) انظر ‏ المجموع » 14/4 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص )١١5‏ . 0 
© (*) سبق بيان هلذه المسألة مع ذكر مصادرها ( 7/ 555-570 ) . 18 
9 ل 


ويصحٌ حمل الثاني : عل حال أصحاب الضرورات 3 والآول : عل 
حال أصحاب الرفاهية » فافهم . 


[ حكم أكل لحم الزّرافة ] 


0 : قول صاحب ) 00 6م ا ١‏ 


ل 
[ حكم أكل لحم التُعلب والضّبُع ] 


ومن ذلك : قول الشافعى وأحمد بحل الثعلب و 2 ا مع قول ٍ 
مالك بكراهة أكل لحمهما”؟» » ومع قول أبي حنيفة بتحريمهما" . ظ 


)١( '‏ كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص ١١5‏ ) : 8 
( التحبير ) بدل ( التعجيز ) » وعزا القول بالحرمة في ١‏ الغرر البهية »؛ ( ١75/65‏ ) ل (» 
التنبيه » » وهو ما يتفق مع 7 التنبيه في الفقه الشافعي » ( ص "8 ) . 7 

إفة قال فى «تخرين الحاوق 211/5011 ) : ( وقال السبكي في ١‏ الحلبيات » : المختارٌ : 

/ حلَّها ) » وانظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١5‏ . 

9 (7) انظر « البيان » ( 207/54 ) » وذهب الحنابلة إلى تحريم كل ما له ناب يفترس به كالأسد م 
والنمر والثعلب إلا الضبع » وانظر « كشاف القناع »140/50 ) . 

بهم (4) انظر « حاشية الدسوقي »( ١١9/5”‏ ) . ّ 

/ () انظر ١‏ البناية شرح الهداية »؛ .)548٠/١١(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة») 1 

.)١١ةص(‎ 


وهاه واه لرهنا واحرع 0 رو رهد ر نارهو أنرهات هب 
9 1 9 
َه فالأول : مخقَّفء والثاني : فيه تشديدء والثالث : مشدّد ؛ فرجع © 
3 7 7 
24 3 ا 
.2 26 :ان 1 
9« الامر إلى مر دبي الميزان . 5 
5 1 جح 

9 

م 

2 


[ حكم أكل لحم الضَّبٌ والربُوع(9© ] 3 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بإناضحة لحم الفمث وا 10 - 5 


# عد هنى همعد هه اد 


00 
3 قول أبي حنيفة بكراهة أكلهما'" » ومع قول أحمد بإباحة الضبٌ » وفي ٠.‏ 
3 00 5 
اليربوع روايتان ‏ . 1 
الم 1 
9 ع 2 سس 
3 فالاول : مخفف ». والثاني : فيه تشديد » وكذلك ما بعده ؛ فرجع ٠‏ 
_ 1 4 
(ه' الآمر إلى مرتبتي الميزان . 2 
5 . 
٠.‏ / 0 اكل حشرات الآأرض ا . 
:؟ كالفأر والذباب والدود المنفرد عن معدنه » أو الذي يسهل تمييزه”* » مع 8 
0 6 
4 (1) اليربوع : حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً » وله ذنب كذنب الجرذ ٠‏ كما في ,يأ 
3 « حياة الحيوان »( ص 1850 ) . 7 
5 (7) انظر « حاشية الدسوقي »( 117/7 ) » و١‏ تحفة المحتاج »(80/40") . 1 
86 (6) انظر « تبيين الحقائق » ( 0/ 590 ) . 2 
3 


30 


4 انظر ‏ المبدع » (8// ء 4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ١١5‏ ) . 
(0) انظر « حاشية ابن عابدين » »)7١5/5(‏ و«البيان») .)0٠00/5(‏ و« المبدع » 
80لا ). 


هاور ل ٠ر0‏ #وعدهرره ع دههمزو مد هبر سر دهير؟ - 7 


و مره 


0 2 
0 


سر هه تر ور 7ر00 


يا -- 


ويصحٌ حمل ذلك علئ حالين . 


[ حكم أكل الجراد إن مات حتفف أنفه ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الجراد يؤكل ميتاً علئ كل حال9؟ , 
فر 


3 


مع قول مالك إنّهُلا يؤكل منه ما مات حتف أنفه من غير سبب يُصنع به 


فالأول : مخمّف ٠‏ والثاني : فيه تفصيل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


5 
1 
جد هاور ٠‏ هاور © سح واج رك 


[ حكم أكل القنفذ والخلد والحيّات ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي بحل أكل القنفذ“» » مع قول 
أبي حنيفة وأحمد بتحريمه”؟» ومع قول مالك : لا بأس بأكل الخلد 


2001010 


وم 
أ والحيات إذا ذكيت29 . 


)١(‏ انظر « مواهب الجليل» (7519/54). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص5١١).‏ 

انظر « الهداية شرح البداية » ( غ/ 39 ) » و« حلية العلماء 41١1/54‏ )., و« المبدع» بآ 
80 21 ). 

انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ١7١/7‏ )2 و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة4؛( ص .)١١500١١5‏ 

انظر ( حاشية الخرشي » ( 7//ا؟ ) » و البيان » ( 507/4 ) . 

(9) انظر ١‏ الاختيار » ( 0/ ١5‏ ) » و« المبدع 4 (97/8) . 

انظر ١‏ مواهب الجليل » ( 848/5 )ء و« حاشية الخرشي » ( ”717/7 ) » و( رحمة - 


صر 
لهها 
3-1 


همه ؟ وتمره؟وحمره؟ مره و ونع ؟ وترم وبعر و وعرع وو مرو وه رمو 
هرهس مره و ره 


1 
ٍ 
1 
1 
: 
ْ 
ْ 
ا 


69> مروا؟ حمر ؟ هدرو 9 وجمره هوبرج ووجمره و وجمر 0 
يم والخلد : دابّة عمياء تشبه الفأر . 


مم 


2ه 
هيوب 


© 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر, 
إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين : ظاهر 5 


٠. 


0 


© حا اجر 


3 


9 ظ 06 ل 
1 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصمٌ قوليه : إِنَهُ يحرم )' 


بت 
4 


ره ه- 


أكل ابن آون 217 3 مع قول مالك 0 5 


فالأول : مشدّد » والثانى : فيه تخفيف . 


[ حكم أكل لحم الهرّة الوحشيّة ] 6 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إِنَّ الهرّة الوحشية 7 
/ 1 2 ّّ 1 5 
١‏ حراء”" 2 مع قول مالك : إنها مكروهة فقط 247 » ومع قول أحمد في إحدئ 


له 
روايتيه : إنها مباحة » وفي الأخرئ : إنها حرام . 


0 الأمةفى اختلاف الآئمة 4( ص .)١١5‏ 


ل 


م 

00 الراماظاي رع لواو ةلجم كو لجل لسع االبداااارر 

2 .) 1700/١١02) و«الإنصاف‎ 0 

(؟) انظر « حاشية الدسوقي»17/5(4١١1)»‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) | 
ص60١١).‏ 


) انظر « الاختيار » ( ه/ ١7‏ ) » و« الغرر البهية ) ( 4/ 5لا١‏ ) . 
(5) انظر « مواهب الجليل »؛ ( 5/ لاه" ) . 
() انظر « المغني » ( 504/4 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص ١١5‏ ) . 


ون 2 © هترود 0 ره خرة 6ن - 028 -5-00 
١ 2 3 : :‏ 
5 فالأول والرابع : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخف ؛ 0 
رك كرارق موق ال 0 
ه) فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
. 
5 زعال؟ 6 
201 ووجههلذه الأقوال : يرجع إلى اجتهاد المجتهدين . 1 
د 8 
2 6 

ب حكم أكل حيوان البحر ١‏ 


سر ومن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ٠,‏ 
32 7 7 52 9 
أه, وما كان من جنسه خاصّة"' » مع قول مالك : إنْهُ يجوز أكل غير السمك ؛ 6) 


“--©ه 


من السَّرطان وكلب الماء والضفدع وخنزيره 2 للكنّ الخنزير مكروه عنده 34 
اف 


الأصحّ عندهم ‏ : إِنْهُ يؤكل جميع ما في البحر » وقال بعضهم : لا يؤكل إلا 
السمك ٠»‏ وقال بعضهم : لا يؤكل كلين الماء ولا خنزيره ولا فأرته 


ره ل 


ال 0 
50 :1 هع «م) :1 : ا 
7 التمساح والضفدع والكؤْسّج”" 2 ويفتقر غير السمك عنذه ال الذكاة ؛ ٍ 
ل 3 3 3 ليم 3 01 ثُْ ٠‏ 6 
0 كخنزير البحر وكلبه وإنمانة؟ 1 ومع قول بعض أصحاب الشافعي - وهو 1 
و و زه 
5 

/ 


20 
8 
و 


/ 1 1 0 500 5 
3 ولا عقربه ولا حيته » وكل ماله شبه في البرّ لا يؤكل ٠‏ ورجح بعض هه 
يييبه 4 
0 (1) انظر ١‏ البناية شرح الهداية »( 3054/1١‏ ) 9 
١ 5 > -‏ 3-4 
18:9 انظ دعيوة المسائل 3ن :مه 8 ) , 0 
م (") جاء في ١حياة‏ الحيوان» (7578): (الكوسج : سمكة في البحر لها خرطوم َ 
0 2 1 ا 
37 كالمنشار » تفترس » وربما التقمت ابن ادم » وقصمته نصفين » وهي القرش » ويقال 6 
0 : الل 1 ١‏ ا 
5 لها 9 للخم أيضا ) ٠.‏ ا 
3 ):) انظر « المبدع » .)١١-١٠١/8(‏ ع 
١: 0‏ 0 1 5 
لت هاي تح حا ها ير هكس ها وسح وك 7 بوسح وها ور كس وها ره هيه ” 


جروا هو الله ها تروت حي اتلواتج اواج جاو 1ه ادر 2 
69 9 


وا | ئاة30؟ , 


٠ 9‏ 
فلأول : مشدّد » والثاني وما بعده : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى ", 
5 مرتبتي الميزان . _ 
٠. 7 7 1 2.‏ 
7 ووه الأول :> أن :ظاه: الآنات والآخار يعط. 'الختهيا الشعالة 

: هر : :0 ص : 
م فقط ؛ لأنهٌ هو المستطاب الذي امتنّ الله تعالئ علينا به . 8 
8 ووجه قول مالك : الأخذ بقوله تعالى : ييل لك صَيْدُ لتر © « 
3 [المائدة : 95] » فشمل كلَّ ما فيه إلا الخنزير أو حتى الخنزير » وهو مبني على ْ 
5 

2# 5 9 
وقد سئل مالك عن الخنزير : هل يحل ؟ فقال : هو حرام ٠‏ فقيل له : , 
ه إنه من حيوان البحر » فقال : إِنَّ الله تعالى حرّم لحم الخنزير » وأنتم » 
ور قا 0 
ينا سمّيتموه خنزيرا 5 
هه 1 5 ٠ ٠‏ . 
0 وبقية وجوه الأقوال : ظاهرة مذكورة فى كتب الفقه . 3 
٠ 1 2‏ 
: [حكم الجلالة"© ] 
٠ 5 5‏ 
* ومن ذلك : قول الآئمّة | لثلاثة بكراهة اكل لحم الجلالة 0 من بقر وشاة 2 
و )١(‏ انظر « مغني المحتاج ) »)١55 -1١56/5(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الائمة » , 
3 31 : 
0 (0) انظر « المدونة الكبرئ » (١/ل/ا07‏ ) . 2 
34 () الجلالة : هي التي تأكل العذْرة . انظر ‏ حاشية ابن عابدين » (5/ 740) . 5 


3 


فوهك وبره ورور ود وير الرورلة : مدهو ادهو رع داور 2 


فالأول : فيه تخفيف » وهو خاصٌ بأصحاب الحاجات . 


والثاني : مشدّد » وهو خاصٌ بأهل الرفاهية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 


نج 


[ حكم أكل الميتة للمضطر ] / 


من ذنك توك السسائعى # إنه تعرز الفط أكثل الف 


2 


ولا يجب”" , مع قول غيره : إِنَّهُ يجب 
فالأول : مخمّف ٠»‏ والثانى : مشدّد علين قاعدة : ( ما كان ممنوعاً منه 
ووجه الأول : مراعاة ترجيح جانب تحريم الميتة : 
ووجه الثانى : مراعاة ترجيح ما يدفع الهلاك عن العبد 3 


فالأول : خاصٌ بالأكابر المتورّعين المشددين والثانى : خاصٌ بالأصاغر. 


َه )١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين»؟ .)175٠/5(‏ و«مواهب الجليل» (841//9”), ٍ 
١‏ و« البيان » 608/4 ). 

0 انظر « المبدع » ( ١1١/8‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص ١١5‏ ) . 
”0 وذلك في أحد القولين عنه » وقد نقل في البيان» ( 517/4 ) عن القاضي 
و أبي الطيّب : أنَّ الأصحّ هو الوجوب » وهو الموافق لما في ١‏ تحفة المحتاج» 
له (90/4*). 

ا (5) انظر ‏ الاختيار » ( ١15 -١9//5‏ )» و« الفواكه الدواني »؛ ( 151/١‏ ) » و« كشاف 
3 القناع »146/50 145٠6‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص )١١5‏ . ٍ 


مره ؟ مره ه وحمرع 0 هعرج مره 6 مرق 9 
: فكأنَّ لسان حال الأكابر يقول ا تنزيهاً لبطوننا عن أكل ج) 


اللجادة » سيف ا بايد تر الل العاكها رو : , 


21 
39 
ْ وكأنَّ لسان حال الأصاغر يقول : إِنَّ مراعاة بقاء نفسي اليا 


وديعة لله عندي ل من مراعاة ل النجاسة 0 إن الله تعالىل يحب ا 7 
العالم أكثر من ذهابه » قال تعالول : 9 ولا ملوأ بيك إِلَ لَك 4 [البقرة: 200 


ره مره 


و 


/ وقال تعالئ : #وإن - جوأ جَتَحوأ لِسَّلمِ َأجَنَحَ ل [الأتفال : 51] . 6 
٠.‏ دف ثم دوه علي الصلاة السلا ل بيت المقدس كان كل 8 
هت © 

شيء بناه يُهِدّم » فشكئ ذلك إلى الله تعالئ » فأوحى الله تعالئ إليه : إن 1 


22 


بيتي لا يقوم بناؤه علئ يدي من سفك الدماء » فقال “يارت > الس ذلك 


8 


فى سبيلك ‏ يعنى : الجهاد -؟ فقال الله تعالى : بلئ » وللكن اليسوا م 
بعبادي ؟ انتهن”" . 


جره هه مرق 


و 


7ه 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه : إِ 
0 المضطر ‏ الشبع » 3 يأكل سد الّمّق7" » مع قول مالك وأحمد 


ره 
3 
6“ 

1 
0 
- 


16 


09 


5 : روى الترمذي (558؟) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ )١( 
: استحيوا من الله حقّ الحياء » » قال : قلنا‎ ١ : رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يا رسول الله ؛ إنا نستحيي والحمد لله » قال : « ليس ذاك » وللكنّ الاستحياء من الله‎ 
. حقٌّ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعيئن » والبطن وما حوئ. . . » الحديث‎ 

(0) سبق تخريجه ( 9/75 ) . 

ل 1 


6 
- 
© 


31 
0 


ار اعدره ودار ه اودر كو الخره أ ها 1 رهانة قل 3 هذ قا زهت 6 
5 5 لعي )١‏ و 
أ في إحد روايتيه : إنهُ يشبع”'2 » ومع قول الشافعي في أرجح قوليه : إنةُ إن 6 
7 3 لق حرا ان 0 1 . 03 000 
توقّع حلالاً قريباً لم يَجْرْ غير سدّ الَمّق » ومع قوله : إِنَّ المنقطع في طريق مي 
4 ع 
أ يشبع ويتزؤّد”") . 3 
: 4 
4 فالاول : فيه تشديد » وهو خاصٌ بالأكابر : 


0-0 


والثانى : فيه تخفيف » وهو خاصٌ بالأصاغر الذين لا يقدرون علئ شدَّة 


0 ووجه الراجح من قولي الشافعي : العمل بقاعدة 0 ما جاز للضرورة ُُ 
2 2 0 
© يتقدّر بقدرها )9" . 0 
8 : 1 


ووجه جواز التزؤّد منها : الأخذ لنفسه بالاحتياط ؛ ققد لآ حك قبينا تعد 
ذلك يأكله حتئ يشرف على الهلاك . 0 


02 9 9 

[ حكم ما لو وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره | 5 

ومن ذلك : قول مالك . وأكثر أصحاب الشافعي » وجماعة من 
أصحاب أبي حنيفة : إِنَّ المضطر إذا وجد ميتة وطعام الغير.. يأكل طعام /) 


كي اجر هاب ١‏ هاي كس يب © تجا هاي © بيد 


0 : 

الغير إذا كان غائباً بشرط الضمان » ويترك الميتة”*' » مع قول جماعة من 0 
)1١(‏ انظر ١‏ الفواكه الدواني » )787/١(‏ » و« المغني »( 415/4 ) . ا 
(؟) انظر ١‏ حلية العلماء » ( 7/ "411 ) » وه تحفة المحتاج » (941/4 ) » و١‏ رحمة الأمة ُ/ 

0 في اختلاف الأئمة ؛ ( ص )١١96‏ . م 
8 (6) انظر: الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ص 194 ) . 8 
“ا (5) انظر « حاشية ابن عابدين>778/5(14)» و«الذخيرة» »)١١١/5(‏ و« حلية 1 
7 العلماء » ( 5١6/8‏ ) . 
هي ل ا 5 1 01 
جهميهت- همشد-د هه ويهع اهم ١١‏ هقد هيه :ل ايع اروم 


© 
29 : 
9 أصحاب أبي حنيفة » وبعض أصحاب الشافعي 7 يأكل المية90© . 3 


32 


ل - 
© لر©” »© روث © 5 ه©ه: لب هه © 


4 


فالأول: مشدّد في اجتناب الميتة » والثاني : مشدّد في اجتناب مال .» 
* االخير:؛:فرجع الأمر إل مرتبتي الميزان': 8 
: ووجه الأول : أنَّ الغالب سهولة بذل العبد طعامّةُ للمضطر » وعدم ده 
1 توّفه في ذلك ؛ فَقَدّم على الميتة . ْ 
: 


ووجه الثاني : أنَّ الميتة لا تَبِعةَ فيها لأحد من الخلق في الدنيا ولا في ١ه‏ 
© الآخرة » فكان أكلها أخفتٌ من أكل طعام الغير » ولو حصل بأكلها بعض « 


* مرقنق الحيد قرح النادسنه بالمداواة النشتاعالل تفال + ١‏ 
١ 9‏ : 7 5 5 0 5 
. وقد مرّ علي شخص من أرباب الاحوال من الخليج أيام عدم الماء » وهو ّ 
ينهش في دجاجة ميتة » فنظرت إليه شَرْراً » فقال لي : استعذ بالله تعالى من .' 
5 زمان صار الفقير فيه يقدّم الميتة على ما في أيدي الناس . انتهئ . 0 


3 [ حكم تطهير الدهن المائع إذا تنحّس ٠‏ والاستصباح به ] 3 
ومن ذلك : اتفاق الأئمّة الأربعة علئ تعذَّر تطهير الدهن المائع إذا 


9 تنبّس 2 وأنَّ ثمنه حراه”) » مع قول بعضهم إن اذه طون ا 0 


8 ٠ 
+2 )ء وهلذا القول هو المذهب عند الشافعية كما فى‎ 7787/١5( انظر « التجريد»‎ )١( ه>.‎ 
_ . ) 17/50 » مغني المحتاج‎ « 5 


وج )٠١(‏ ويجوز بيعه عند الحنفية كما فى « التجريد» ( 17١515/6‏ )2 وانظر « البناية شرح :همه 


35 الهداية» ( 476/١‏ )» و« حاشية الدسوقي » 04/١(‏ )» وه تحفة المحتاج» .بي 
ا (0*). ودالمغنى )575/4(1:). ب 
0 ا ا و ا ا ع 
5 . 
عدف © هنل هر ابه ددهم لال اجبعمسهور هم - هبه مدهي وي 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


لا يجوز الاستصباح به'"؟ . 
1 فبحمّل كلام المانع في المسألتين : علئ حال أهل الرفاهية من الأغنياء » 
ش ويحمّل كلام المجوز : علئ حال أهل الضرورات . 


5 [ حكم أكل الشحوم من الأنعام التي ذبحها يهودىٌ ] 

/ ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بإباحة الشحوم التي حرّمها الله 
تعالئ على اليهود إذا تولّ ذبح ما هي فيه يهوديّ”" » مع قول مالك في 
إحدى روايتيه : إِنَّهها حرام » وفي الرواية الأخرئ : إِنَّها مكروهة » وهما 


2 عن نيزن » واختار جماعة من أصحابه التحريم » وعفاعة 


1 


0 


35 


الكراهة ؛ منهم الخرقي”؟' . 
فالأول : مخمّف . ومقابله من التحريم : مشدّد » ومن الكراهة : فيه « 


تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


وتوجيه هلذه الأقوال ظاهر . 


)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ ( /١‏ 570 ) » و« حاشية الخرشي »© 9!//١(‏ ) » و« مغني 
المحتاج » ( 585/١‏ ) » و« المغني »575/90 ) . 
١‏ (؟) وهو قول مرجوح . انظر « مغني المحتاج » ( 587/١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة 4( ص .)١١5‏ 
(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 514/١1١‏ )2 و(الأم)(/ 7580 ). 
(5) انظر « حاشية الدسوقي » ٠١7/7‏ ) » و« المغني » 107/9 ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة » (ص ١١5‏ ) . 


١ 


2 نر ور حر ره مره مره هم جر هاجب 
9 ل 
0 8 
0 [ حكم شرب الخمر لضرورة ؛ كعطش أو دواء ] 31 
1 0 
9 5 95 ِ 7 © 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إنَّ من اضطرٌ إلن شرب الخمر لعطش أو : 
( دواء.. أنَّ له شربها”'© » وهو أحد أقوال الشافعي . ٠‏ مع قول الشافعي في 


هار 


5 


أصم قوليه بالمنع مطلقاً . ومع قوله في القول الآخر : إِنَهُ يجوز للعطش » 
. ولا يجوز للتداوي » واختاره جماعة”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر 6 
4 إلى مرتبتي الميزان . 

ظ ووجه الأول : أنَّ الضرورات تبيح المحظورات . 

ووجه الثاني : أنَّ الله تعالى حم شرب الخمر » ولم يصرّح لنا بجواز ,0 
لامح ارا وح ار رار ياسع المخر كرو تارم 
ذلك مباحاً » ونتوب منه » ونستغفر الله تعالى . 


ويصحٌ حمل الإباحة : علئ حال الأصاغر . والمنع : علئ حا 
الأكابر . 


7 يت ل 
© 


2 


0 س5 2 


| 


1 2 


ل مد م2 مم هارره هامح » 0 


ووجه المنع في التداوي دون العطش : قوله صلى الله عليه وسلم : 8 
3 كه 0 * و00 اتضي 1 م > 9و4 3 
١‏ ( إن الله تعالئ لم يجعل شفاء أمَّتي فيما حرّم عليها ) 1 
)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » 54/5 ) » و« التجريد » ( 5١١8/17‏ ) . 1 


0 


585 


(؟) انظر ١‏ البيان» ( 0١14/4‏ )ء وه حلية الأولياء» 5417/7 )ء و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص )١١5‏ . 

كرد رواه بنحوه البيهقي في ١‏ السنئن الكبرئ » ( 0/٠١‏ ) عن السيدة أَمّ سلمة رضي الله 
عنها . 

لك عي حي هل 69> 


20 
ف 


12 


د 


0 


© 
1 

[ حكم الأكل من ثمار بستان غيره بلا إذنه ] 
٠ 0‏ 5 2 كو 
1 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه لا يجوز لمن مرّ ببستان غيره - وهو 
(©) غير محوط ‏ أن يأكل من فاكهته الرّطبة من غير ضرورة إلا بإذن مالكه » وأ 
أله 


أ مع الضرورة فيأكل بشرط الضمان”'' » مع قول أحمد في إحدى روايتيه : إ: 


: الأخرئ : إِنْهُ يباح للضرورة » ولا ضمانٌَ عليه”© . 


4 


8 الأول :© مشدة > وهو احرظ الذي والناتى ٠‏ :متخمقن وهو خا 


بعوام الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


1[ حكم ضيافة المسلم للمسلم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلائة باستحباب ضيافة المسلم للمسلم ‏ إذا مرّ 
1 علا قريته » ولم تكن ذات سوق ؛ ولم يكن به ضرورة ‏ دون الوجوب”" 2 
مع قول أحمد بوجوب الضيافة المذكورة 2 للكنّ الوجوب ليلة واحدة » 


فق 


ل 


والثلاث مستحبّة » ومتى امتنع من الواجب صار عليه ديئاً 

)١(‏ انظر « حاشية ابن عابدين » ( 784/5 ) » و« مواهب الجليل » ( / 75٠‏ ) » و١‏ حلية 

(آ العلماء » (9//7 5١‏ ) . 

0 انظر « المبدع » (18/8 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة »( ص ١١5‏ ) . 

0 انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ”/ 540 ) » و« المجموع »57/426 ) . 
(5) انظر « المبدع » »)7١/8(‏ و«المغني» 4١/4‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف 

الأئمة 4( ص5١١).‏ 
لفميهعهر همهم همهم :15 


ا ل 


6 انك 


© يباح له الأكل من غير ضرورة » ولا ضمانَ عليه ؛ ومع قوله في الرواية 


2 ر69 90ج تضرع ورور 7ه ره ره هي نرق 507 
فالأول : مخقّف خاصٌ بأحاد الناس ٠‏ والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل © 
1 : 1 0 
3 المروءات ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
3 : : 7 
0 ووجه مطالبة الضيف بحقٌّ ضيافته : تعليم أخيه الكرم والمروءة » وطلب 9 
4 تخليص ذمّة أخيه من تبعة إخلاله بحقّه » ثم إِنَّ من المروءة إسقاطً ذلك ع 
أ 9 4 2 3 
:“ الحقٌّ بعد ترئبه فى ذمّة المضيف . 1 
7 0 ش 
6( 3 
7 ع 0 ِ 
5 [ أطيب أنواع الكسب ] ٠‏ 
4 0 عع 1 
5 يوسن ذلك :فقول الأبكة الفلانة :إن أطت الكسي الوراعة أو - 
هن ل 03 
الصناعة”"2» مع قول الشافعي في أظهر قوليه :إن أفضل الكنسب العجار 0 5 
أب ِ 
8 ووجه القولين : ظاهر راجع إل الإخلاص وكثرة النفع المتعدّي إلى © 

9 الناس » وقد ورد ما يشهد لكل من القولين”" » والله تعالى أعله' . 1 
90 2 
ل و 0 7 
)١(‏ مفاد مافي ١‏ الاختيار» ( ١91/4‏ ) : ل ل 1 


كم 


كت 


م 
9" 


© نسح وها جر © سح هل 


00 
فيه 


الزراعة » ثم الصناعة » ونقل ابن عابدين في « حاشيته » ( 517/3 ) أَنَّ الزراعة أفضل ٍِ 
من التجارة عند أكثر المشايخ » وكذلك اختلفت الأقوال عند الحنابلة » والراح جح 
ما ذكره الإمام في المتن » وانظر « كشاف القناع 53١7/50‏ ) . 5 
انظر 3 حلية العلماء » ( 47١/7‏ ) » و2 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص ١١15‏ ) . ,6 
ومن ذلك "ما ووه ابكار ١‏ 101 سبالم 186 6011 عن يدن اين بن ١‏ 
مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ ما من مسلم يغرس ل 
غرساً » أو يزرع زرعاً » فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة. . إلا كان له به صدقة » . 

وما رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( ١5١/5‏ ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه (ه) 
قال : قيل : يا رسول الله ؛ أي الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده » وكلٌّ بيع ©" 


ميرور ) : 
في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه ) . 


1 


0 
4 


و 


14 سسالصير وا 42 


ل 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيد والذبائح ] 

أجمعوا علئ : أنَّ الذبائح المعتدّ بها ذبيحةٌ المسلم العاقل الذي يتأنّ © 
منه الذبح » سواء الذكر والأنثئ . 

وكذلك أجمعوا علئ : تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب » وعلئ : 
أنَّ الذكاة تصحٌ بكلّ ما أنهر الدمّ » وحصل به قطع الحلقوم والمريء ؛ من 
سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب له حدٌ يقطع كما يقطع السلاح المحدّد. 

واتفقوا علئ : أَنّهُ لو أبانَ الرأس لم يحرم ذلك المذبوح » وقال 
سعيد بن المسيب : يحرم » ووجه هلذا القول : أَنَّهُ ليس علئ كيفية الذبح 
المشتروم:: 

وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ السنّة أن تُنكر الإبلّ قائمة معقولةً » وعلئ : أنْ 
تذبح البقر والغنم مضطجعة . 

وكذلك اتفقوا على : جواز الاصطياد بالجوارح المعلّمة ؛ كالكلب 
والفهد والصقر والشاهين والبازي إلا الكلب الأسود عند أحمد كما 
11" وعن ابن عه وبيجاهل : اللا يهوة إلابالفلب قط 


ره 5 


9 


9 


سر قر ره ه- 


ب 
1 


. ) 589-5557795 انظر‎ )١١ > 


: 
: 
: 
: 
0 
1 
: 
: 
ات 


ولو رمن طائراً فجرحه » فسقط إلى الأرض » فوجده ميتاً. . حل باتفاق 1 
الأربعة . 
فهنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق(" . 


. وآمّا ما اختلفوا فيه : 


[ حكم التذكية بالسّنَّ والظّفر ] ّ 
' قن ذلك قزل القدكة الفلفقة” رن لاجو الذكاة بالعرة والطلق 0 
ال سس ست 
5 فلأول : مشدّد » ودليله : النهي عن الذبح بهما . 
والثاني : فيه تخفيف ٠‏ ووجهه : إذا كانا منفصلين أَنّهِما ينهران الدم » 
بخلافهما متصلين ؛ فإنَّ حركتهما تكون ضعيفة لا تكاد تقطع الحلقوم 
والمريء » فيؤدي ذلك إلئ تعذيب الحيوان وعدم الإسراع في الذبح المأمور 
٠ 08‏ حتئ قال بعض العلماء : إِنَّهُ يشترط في الذبح ألا يرفع السكين ليسنّها 
ار . حرمت الذبيحة » فافهم . 


>هحره 0 مره هر 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان 7 


رق ه- 


. وما بعدها‎ ) ١١7 انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » (( ص‎ )١( 
انظر « عيون المسائل»(ص ٠١59)ء و« تحفة المحتاج»)(1/4؟1)ء‎ )0 
.)1790/٠١0() و« الإنصاف‎ 


269 


.)١١7؟ص(‎ 


0 انظر ” البناية شرح الهداية؛ (١١/004)ء‏ و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


12 


وده 0ه مرق مره ود درق 0 وحره 0و ع0 بي 000 
م ٍ 
3 6 
5 ْ 6 

[ العروق التى تحصل التذكية بقطعها ] 5 


© هذير©ه بعد 


ومن ذلك : قول مالك : يجب قطع هلذه الأربعة ؛ وهي : الحلقوم ٠»‏ © 
والمريء » والوّدّجان7' » مع قول الشافعي : إِنْهُ يجب قطع الحلقوم « 
والمريء فقط'"' » ومع قول أبي حنيفة : إنهُ يجب قطع ثلاثة من الحلقوم ]| 
والمريء والودّجين"" . 
فالأول : قد وة افا كنت نوها قلات ا 
فرجع الآمر إلئ مرتبتي الميزان . ١‏ 
4 0 0 و يه 03 ٠‏ 5 

ووجههما : ظاهر ؛ فإِنّ كلا منهما مُحخْرِجٌ للدَّم الذي يضرٌ بقاؤه في < 


اح /. 
جه 


© 


لحو هه بره 


[ حكم ذبح الحيوان من قفاه | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنْهُ لو ذبح الحيوان من قفاه . 
وبقي فيه حياة مستقرّة عند قطع الحلقوم. . حل » وإلا فلا » وتُعرف الحياة 
(1) المشهور عند المالكية : أنه لا يشترط قطع المريء . انظر « حاشية الخرشي » ( 7/8 , 


: ) » و« مواهب الجليل 7١5/50»‏ ) 95 
© وهوالمذهب لدى الحنابلة . وانظر ( تحفة المحتاج)94(1/١7"5‏ 7515 )2 


درو 


1 
كي 
و« الإنصاف 197/٠١0»‏ ). 6 
(*) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» .)0051/١١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 1 


(صلا١١).‏ زٍ 


4 ام 


4 


1 


رق ره 0 جره 0 مره 58 : 
2 5200-5 .- 5 5 . 2000 سم د55 ّ . - 0 : 
3 المستقرّة بالحركة الشديدة مع خروج الدم”' ؛ وقال مالك وأحمد : لا تحل ,6 

يحال50) 1 


96 فالأول «مسفواقا فد 
9 ووجه الأول : معروف . 


0 ووجه الثاني : أنه خلاف الذبح المشروع . 


1 [ حكم نحر ما حقَّةُ الذبح » والعكس”" ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ لو نحر ما ينبح » أو ذبح © 
ما يبنحر. . حل مع الكراهة"؟ » مع قول مالك : له لو يح بعيرا» أو حر 1 
: شاة من غير ضرورة. . لم يؤكل » وحمله بعض أصحابه على الكراهة”" . 
فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : فيه تشديد إن لم يحمل على الكراهة ؛ © 
8 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ألم )١(‏ انظر ١‏ الاختيار» »)1١77/0(‏ و« حلية العلماء» ( ”474/7 )»2 و« تحفة المحتاج ») 1 
! (9/ 38 ). 
(0) انظر « البيان والتحصيل » ( 784/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» '9!! 
( ص١١‏ )» وفي ١‏ كشاف القناع» )7١17/3(‏ : (« وإن ذبحها من تفاها ولو (6 
عمداً . فأتت السكين علئ موضع ذبحها» وهي الحلقوم والمريء « وفيها حياة 1 
مستقرة. . أكلت ؛ ) . 9 
(0) الذبح : قطع العروق في الحلق أعلى العنق ٠»‏ أمَا النحر : فهو قطع الأوداج في اللبة ) / 
أي : الصدر » وانظر « البناية شرح الهداية »( 5894/5 )و(١١/939).‏ ٍ 
(:) انظر « البناية شرح الهداية»(١١/09059)غ2‏ و« حلية العلماء») (79/ 475 ). 9 
و« المبدع »)750/80 ) . 4 
(ه) انظر 7 البيان والتحصيل »( 7077/7 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص ١١7‏ ). 1 


هعور سوه دهج ره : كوس دهن دهج هس جه 


4 


ليد ات 7-00 ره ره رةه 


ووجه 0 أن ذبح غير مشروع ٠‏ وكلٌ عمل لا يوافق الشريعة فهو 


[ حكم الجنين الميت إن وجد في بطن أمّه بعد ذكاتها ] 


0 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لو ذبح حيواناً مأكولاً » فوْجد في 
جوفه جنين ميت . . حل أكله”'' » مع قول أبي حنيفة يه 
' بحديث : ١‏ ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمّهِ »© , 


سر 7 ره ره تر لخر 


[ حكم الاصطياد بالكلب الأسود » وبغير الكلب من الجوارح المعلّمة ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إن يجوز الاصطياد بالكلب المعلّم » 


سواء كان أسود أو غيره 3 وبغيره من الجوارح المعلّمة9» , مع قول أحمد : 


انظر ١‏ حاشية الخرشي » ( "/ 75 ) . و« تحفة المحتاج » ( 7894/4 ) » و« الإنصاف » 
.)1:05/6٠١(‏ 

انظر « البناية شرح الهداية » 01١٠/١١(‏ )ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
(ص72١١).‏ 

رواه أبو داود ١818‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والترمذي 
14175 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (75١/154094)ء‏ و«عيون المسائل» (ص ”149 )ء 
و« حلية العلماء » ( "/ 570 ) . 3 


كسح سكج رحد هجر ١‏ ع > جر كير هجر كس هدرو ره ب 


امخصمرل 
52 
مد 


8ر78 


حمر 
31 
سد 


حمر 
لهدها 
مدا 


لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب فقط”" . 


فالأول : مخمّف . والثاني : فيه تشديد » وكذلك الثالث . 

ووه استفناء الكلب الأشود: »نا ورو هن انه لان نوصي الشيظان 
رجس ؛ لأنه لا كتاتٍ له » ولو كان له كتاب لحل صيده ؛ كذبحه » فافهم . 

ووجه قول ابن عمر ومجاهد : أنَّ الاصطياد بالكلب هو الوارد في 
الأحاديث؟ » وإن كان المراد بالكلب كلّ ما فيه تكلّب. . فشمل السبع 
قير 

مع أَنّهُ ورد ما يشهد لتسمية السبع كلباً في حديث  :‏ اللهمّ ؛ سلّط عليه 
كلباً من كلابكٌ » » فسلّط الله تعالى عليه السّبُع » فأكله© . 


[ شروط الكلب المعلّم ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ يشترط مع كون الكلب المعلَّم إذا 
استرفن علق الضيد يظلية اذا وشعرة غدة انر وإذا أشلذه اسع 00 


ر ره 8ر078 


. ) 58/802 » انظر « المبدع‎ )1١( 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص )١١9‏ . 

(5) من ذلك : مارواه مسلم ضمن حديث 5٠8١(‏ ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه 
مرفوعاً : « الكلب الأسود شيطان » . 

() سيأتي أحدها تعليقاً (؟/16017). 

(5) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » (؟/097) عن سيدنا أبي عقرب البكري رضي الله عنه . 

(7) أشلاه : أي أغراه . انظر « لسان العرب » ( ش ل و) . 


ره نر © 5 


0 ويترع بحن ور 0 وق 7و نرق 7 حرق اهرهم ا 


َّ كوه [ذا قفد الضيد امعان الفانك 0 وقلن جبية وبينه'؟ » مع 0 
مالك : إنَّ ذلك لا يشترط”” . 


28 3 


3 


0 


١‏ فالأول : فيه تخفيف ء والثاني : فيه تشديد”" ' ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
هي الميزان . 

6 

/ ع 2 

1 ووجه الثانى : حصول الانقياد للصائد بالثلائة شروط الأَوّل » فكأنٌ فعل 

الجارح إذا اجتمعت الثلاثة. . فعلُ الصائد . 


5 


0 


0 


ووجه الأول :اله :لا دقل كمال الأقاف* إلا بكونه تساف الصيد 


للصائد » ويخلّي ببنه وبينه » ولا يأكل منه ؟ فرجع الأمر إلئ مرتبتي 
ا 
5 


كد 


27 


عد الح اخدالتي تجح بها الجارع معلعا] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَهُ يشترط في الجارح أن تتكرّر 
منه الشروط مرات حتئ يُسمّئ معلَّماً » وأقلٌّ ذلك مرتان9؟2 » مع قول مالك 
: والشافعي : إن ذلك يحصل بمرة ج00 , 
)١(‏ انظر «البناية شرح الهداية ؛) 5١١/١7(‏ )» و« حلية العلماء») ( ”5756/7 )2» 


و«الإنصاف 870/١٠١0)»‏ ). 
(؟) وهلذا قول عند المالكية . انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص ”58 ) » 


0 . ) ١١7 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎ ١ 
) م كتاف الضبخ الى بين يدي » ولعلّ الأنسب بالسياق جعل الثاني هو المخمّف » والأول‎ 
. هو المشدّد‎ 


(4:) انظر « الاختيار » ( 0/0 ) » وقال في «الإنصاف» :)170/٠١(‏ (ولا يعتبر تكرار 
1 ذلك منه » وهو المذهب ) . 
7 )2( قال في ١‏ و حا اجر عر سو يده : ( وصفة التعليم : أن يطيعه 


هه 1 ور ور و 2ر558 ل 


3 فالأول : فيه تشديك » والثاني : 5-06 : فرجع الأمر إل مرتبتي : 
ال : 
8 ويصحٌ حمل الأول : على حال أهل الورع » والثاني : على غيرهم . 7 
1 5 
: 9 
َه [ حكم التسمية عند إرسال الجارحة ] 6 
١‏ ِ إِد جار 17 
1 0 ًَ مذو - 0 5 2 ل 
) الصيد » وأنهُ إن تركها ‏ ولو عامداً ‏ لم يَحِرُم''' » مع قول أبي حنيفة : إنها 1 
93 شرط في حال كونه ذاكراً ؛ فإن تركها ناسياً حل » أو عامداً فلا" » ومع 0 


اللا ردس لوي ل ا 
م قول أحمد في أظهر رواياته : إِنَهُ إن تركها عند إرسال الكلب أو الرمي. . لم 0" 
يحلَّ الأكل من ذلك الصيد على الإطلاق ؛ عمداً كان الترك أو سهوً' . 1 

1 ومع قول داود والشعبي وأبي توق إن السزية شرطٌ في الإباحة بكلّ حال ؛ 65 


إذا نبّهه 3 ويسترسل إذا أرسله 3 ويسارع إذا أمره » وينزجر إذا زجره 3 ويتككر ذلك منه ّ 


تكريرا يعلم معه في العادة أنه قد فقه التعليم » ولاحدٌ في ذلك سو ما ذكرنا ٠)‏ ©! 
وجاء في « تحفة المحتاج » ( 770/4 ) : ( 7 ويشترط تكوّر هلذه الأمور 0 
اللعليم ايحت يلال في ماده اقل البخيرة بالجوارح ١‏ تأدب الجارحة » ١‏ ولا يُضبط © 
بعدد ) » والذي قال : يصير معلّماً بالمرة الواحدة الحسنٌ البصريٌ ؛ قال في « رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ١18‏ ) : ( والمعتبر عند الشافعي : العرف » ومالك 
لحت خلس قال الست + مر معلا بالملة الر لخدف 

. ) 755/4164 انظر « تحفة المحتاج‎ )١( 

(6) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 419/١5‏ ) . 

() انظر « الفواكه الدواني » ( 785/١‏ ) . 

2 (:) انظر « الإنصاف 55١/1١١2»‏ ) . 


دسم ره هم هدسج : مره هرهس هر همه 


ومس ها 


لمخبيكك 


0 


جر سد هاور سم هام © 


سر 


١ 


97ر9 نر ررق رهق ره ا 
فإذا تركها عامداً أو ناسياً لم تؤكل تلك الذبيحة"' . : 


3 


فالأول 8 50 » والثاني والرابع 3 مشدّد ( والثالكث 1 مفصّل 0 فرجع ١‏ 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

والأحاديث تشهد لجميع الأقوال ؛ فَإنَّ الأمر بالتسمية يشمل الوجوب 
١‏ والندب . فافهم . 


رةه 


[ حكم الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرّة » ثم مات قبل أن يذكيه ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الكلب لو عقر الصيد » ولم يقتله » 
ل أدرك قمحا مستقرة » فمات قبل أن يتسع الزمان لذكاته. . حل" » 
مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يحل . 


فالأول : مخف . والثانى : مشدّد . 


ره ره هخرع 22 


© بيه 2 : 


موجهب مرج 


١‏ واللائق بأهل الورع الثاني » واللائق بغيرهم الأول . م 
6 [ حكم الصيد إذا قتله الجارح بثِقله ] 5 
1 وج فل ا كنس در لور ا 
0 5 

: . )١١8 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص‎ )١( 
(ً ) و( الإنصاف‎ » ) 77١ /9 ( » و( تحفة المحتاج‎ ») 075 /١ ( » 2ك (0) انظر « المدونة الكبرئ‎ 


للك/لاقة). 

() ومحلٌ هنذا الحكم ذكره ابن عابدين في « حاشيته » ( 57١/1‏ ) » فقال : ( وهلذا إذا 
كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح ٠‏ وأمًا إذا كان مثله فهو ميت حكماً ؛ 
فيحلٌ إجماعاً ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » 477/١7‏ )2 و( رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ) (( ص .)1١١8‏ 


إن الجارح لو قتل الصيد بثقله. ما لقان ا أحمد 


ا 7 اف( 
رح ويم اي 


فالأول ودف 3 والثانى قد فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان : 
: واللائق بأهل الخخصاصة الأول » وبأهل الرفاهية الثانى . 


[ حكم الصيد الذي أكل منه الكلب المعلّم ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أرجح قوليه وأحمد : إِنَّ 
الكلت المغلم الى أكل من الصيت: ...حو #.وكذا نااضاده قبل :ذلف من 
يأكل منه”" » مع قول مالك والشافعي في القول الآخر : إِنَهُ يح9) . 
فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع » والثاني : مخقّف خاصٌ بآحاد ١‏ 


الناس َ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان 8 


[ حكم الصيد الذي أكل منه الطير الجارح ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ جارحة الطير في الأكل كالكلب2" » 


انظر ١‏ الهداية شرح البداية» 2)1١١/54(‏ و« الكافي في فقه أهل المدينة» 
/١(‏ :”5 )ء و« حلية العلماء »575/72 ). 

انظر ( الهداية شرح البداية » ( 17١/4‏ ) » و« المبدع » 4/80 ) » و١‏ رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ‏ ( ص )١١8‏ . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية» 1١5/١5‏ ).2 و« تحفة المحتاج» ,2)٠0/4(‏ 
و«الإنصاف 2"75/١١(»‏ ). 

انظر « حاشية الخرشي » ( ١١/7‏ ) » و« حلية العلماء » ( 571//7 )» و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص )١١8‏ . 

انظر « حاشية الخرشى بي » ( 7/75 ١11)ء‏ و« تحفة المحتاج» (4/ 3)ء وفي 
« المبدع )5١/8()‏ : (« ولا يُعتبر ترك الأكل »2. . . بخلاف الكلب ) . 


9ر2 هرو ور ور ه078 3ر578 
مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير9) : 


585 : 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


2 


[ حكم الصيد الذي وجده ميتاً ] 0 

زفوت كلك > اقول لشاف فى امل اقرليم زو احرة. 4 لردرم مدا 7 
"أن اقول قلي 16 لعزن وق ات قله قر را لقدانه يوا لفل ينا يكرد أن" 
ماسم ١‏ ل وس ميا 
/ وجده في يومه حل » أو بعد يومه لم , يحل" » واختار جماعة من أصحاب © 


الشافعى الحلّ ؛ لصكّة الحديث فيه(*) 


فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


2 


انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (؟7١/١١5‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») : 
(رص6١١).‏ 
انظر « حلية العلماء » ( 7/ 254-578 ) » و« كشاف القناع » (50/١؟:1؟)‏ . 


قال في تبيين الحقائق » (51//5 ) : ( وإن وقع سهم بصيد » فتحامل وغاب » وهو بم 
في طلبه. . حل » وإن قعد عن طلبه » ثم أصابه ميتاً. . فلا ) » وفي ١‏ البناية شرح 
الهداية » ( 55/1١5‏ ) : (إذا أرسل الكلب والبازي المعلّم على الصيد » فجرحه 
فغاب » ثم وجد ميتاً ؛ فإن كان لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرئ » فإن 
قعد عن طلبه » أو كان به جراحة أخرئ. . لا يحل ) . 
انظر ١‏ حلية العلماء » ( 79/7 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص8١١)»‏ 
ولعلّه يريد : الحديث الذي رواه البخاري ( 0585 ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أرسلتَ كلبك » وسمّيت فأمسك وقتل. . 
كل » وإن أكل فلا تأكل ؛ فإنَّما أمسك على نفسه » وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله 
عليها » فأمسكن وقتلن. . فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري أيها قتل » وإن رميت الصيد فوجدته , 
بعد يوم أو يومين ؛ ليس به إلا أثر سهمك. . فكُلُ » وإن وقع في الماء فلا تأكل » . 


0-2 خرم0 هه حره 0 ره 0 هوحعره 7ه جره 6ه جره 0 و 


29 © 
5 3 
1 [ حكم الصيد إذا مات في الأحبولة ] 1 


ءِِ كو 8 هه 
ومن ذلك : قول الآئمة الثلاثة : إنه لو نصب أحبولة » فوقع فيها صيد ) 
ومات. . لم يَحِلَ”' » مع قول أبي حنيفة : إِنّهُ إن كان فيها سلاح » فقتله بم 


4 بحدّه. 5 0 : 5 
)3 ِ 
1 فالأول مقكذة . والقان + :داقة تقفقت + تدهم الأم إلا فته 
6 ول » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الآمر إلى عي ١‏ 


5 اران 7 


1 [ ذكاة الإنسيٌ إذا توش ] 8 
١‏ 000 كو سًّ [! 
0 ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه لو توحّش إنسيٌ » فلم يقدر عليه ٠‏ 


© فذكاته حيث قدر عليه ؛ كذكاة الوحشي”" . مع قول مالك : إِنَّ ذكاته في 
0 تعلق وارة90):, 


ا 


السو 


1-2 


فالأول : 5505 والثاني : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 


ره 
3 
13 


ووجه القولين 1 ظاهر : 


ا 


5 انظر « بداية المجتهد » .)1١١/(‏ و« حلية العلماء» ( ”57/9 )2 و( المبدع ) 


“. (/١م).‏ 
(؟) انظر «حاشية ابن عابدين؛ (459/5 ). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» م 
(ص8١١).‏ 
فرة انظر « البناية شرح الهداية » ( 055/١1١‏ )» و« المجموع» ١590/4‏ ) ». و” المبدع ) 
١ 8/8(‏ ). 


(:) انظر ( المدونة الكبرئ /١(»‏ )ء و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص )١١8‏ . 
1 
لع و هيا د رع كوت لانساف لواف هيو 


5 


م 


[ حكم ما لو رمئ صيداً فقدّه نصفين ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : إنهُ لو رمى 
صيداً » فقدّهُ نصفين. . حل كل واحد من القطعتين بكلّ حال(" » مع قول 
أبي حنيفة يها عدن إلا إن كانتا سواء”" » ومع قول مالك : إن 
كانت القطعة التي مع الرأس أقلَّ لم تحِلَّ » وإن كانت أكثر حلَّت » ولم تَجِلَ 
الأخرك © . 

فالأول : مخمّف , والثاني : فيه تشديد » والثالث : مفصّل ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه هلذه الأقوال : راجع لاجتهاد المجتهدين 


جد هكج را لح لجر © سحا لجر © سر ولج سحا كر © “سح هاجو #9 


000 انظر ( تحفة المحتاج 735١/96‏ ) », و« المغني )74١/9402(4»‏ . 

(5) قال في « البناية شرح الهداية » ( 405/١7‏ - 401 ) : ( 0 ولو قدّه بنصفين > أي : ولو 
شق الصيد نصفين ١‏ أو قطعه أثلاثاً » والأكثر مما يلي العَجُّر » أي : والحال أنَّ أكثر 
الصيد مما يلي مؤخراً « أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه » أي : من الرأس ١‏ يحل المبان 
والمبان منه » ) . 

() قال في ١‏ حاشية الخرشي » ( 14/7 ) : ( يعني : أنَّ الكلب أو الباز إذا قطع من الصيد 
دون نصفه » ولم يبلغ مَقاتلُ » ومات قبل أن تُدرّك ذكاته. . فإِنّ ذلك الدون لا يؤكل ؛ < 
لأنْهُ وصفه بأنّهِ ميتة ؛ لأنَّ القاعدة « أنَّ المنفصل من الحي كميتته » » ويؤكل ما عدا 
اتفاقً » فلو أبان الجارح من الصيد دون نصفه إلا أَنَهُ أنفذ مقاتله. . فَإنَهُ يؤكل كل 
جميعه ؛ لأنَّ الصيد لا يعيش مع ذلك أبداً » ولهلذا لو أبان الكلب أو الباز رأس 
الصيد. . فإنهٌ يؤكل مع رأسه » وكذلك إذا ضربه الجارح فقطعه نصفين ) » وما ذكره 
الإمام الشعراني موافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١١5-١1١8‏ ) . 


حجر هج تهج( و كوس هج هس هج هس هج هما 


رق 7 ره ار ار 7ر9 7 سر © ور 8 5 


1 


رار نر روه مره هه 
[ حكم ما لو أرسل الكلب على الصيد فزجره فلم ينزجر ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومالك في إحدل روايتيه : 2 لو أرسل م 


الكلب على الصيد » فزجره فلم ينزجر ء وزاد في عَذُوهِ. : 
ل ا 


8-789 
ب 


0 
01 
© 


فالآل :"معدّه :والثان © محف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه القولين 1 ظاهر : 


2 


07 


5 


مره مره 


[ حكم ما لو أفلت الصيد من يده ] 
ومن ذلك : قول الأثمة الثلاثة : إِنْهُ لو أفلت الصيد من يده لم يرل ملكه 
(ْ عنه(" » مع قول أحمد : إِنْهُ إذا بَعُد في البَريّة زال ملكه عنه(*) 
5 ا ل ل د 
/ ولكلّ واحد وجه راجع إلى ما ظهر للمجتهد 


2 


ره 


)000( انظر « حاشية الخرشي » ( ”/ ٠١‏ ) » و« تحفة المحتاج 1 (770/94) . 

(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١9/١7‏ ) » و« المبدع » (01/8 )2غ و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »( ص )١١9‏ . 

() انظر « المبسوط » »)١9/١5(‏ و« عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة ») 

/' (/7385)»ء وه تحفة المحتاج 1175/902(1) . 

(5) قال في « المبدع » 5/8 ) : ( إن أمسكه الصائد وثبتت يده عليه » ثم انفلت منه. . 
د جا ا دمو لس ام ا د 
فوجد عليه علامة ؛ كقلادة في عنقه » أو قرط في أذنه ) » وما ذكره الإمام الشعراني 
موافق لما في « حلية العلماء » ( 58/7 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


: 


هبه 


حدر حرم نه 0ن ودر اودر كي 


ا 


24 
هم 


[ حكم ما لو صاد طائراً برياً فطار إلى برج غيره ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنّهُ لو صاد طائراً برياً » وجعله في 
برجه » فطار إلئ برج غيره . . لم يَزْلَ ملكه عنه''2 » مع قول مالك : إِنهُ إن 
اي ون م شارابلكا تمن اقل إلى برح "فا عاد 
إلى برجه عاد إلئ ملكه”؟ . 
فالأول : مخمّف » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » 
والله تعالئ أعلم بالصواب . 


كي هه 4 


ا اعت 


20١‏ رك 


حرو 3 
سج هجر( 


-1 


ولنشرع في ربع البيوع وما بعده من ربع النكاح والجراح إلئ آخر أبواب 
الفقه » علئ وجه الاختصار في ذكر مسائل الخلاف وتوجيهها جداً ؛ للا 

يطول الكتاب » وتعسر كتابته علئن غالب الناس ». فأقول وبالله التوفيق 
© 


آْ والهداية »وهو حسبي ونعم الوكيل : 1 


5 


2 © 8 


24 


هن 


ار ور ها 


مككب» 


») 5"8/( و« حلية العلماء»)‎ .) 555/١5( ) انظر « البناية شرح الهداية‎ )١( 

و« المبدع »55/806 ) . 
0 ا ل ا ا ري 0 9 
5 


مسعححشى هع هج( و رع هه دهم هدهج بن 


9 


4 : 


ارو جيه 
ا 2 ا 3 
م ,)م ب- سيد 
7 9 
ات 
0 


7 
3 
4 اي 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب البيوع ] 
أجيع العلماء كلهع. : غلن حل الببع وتحري الرية: 5 
© واتفقواعلئ : أنَّ البيع يصحٌ من كلّ بالغ عاقل مختار مطلق التصرف ٠‏ 9 
"١‏ وطن + الثلايطع بيغ المجنون.: 7 


ا 
« كدمجة 


) 
هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق في الباب297 . . 
1 © 


وأمًا المسائل التي اختلفوا فيها : 
[ حكم بيع الصبيٌ ] 1 


فمن ذلك : قول الشافعي ومالك : إِنَهُ لا يصخٌ بيع الصبي”" . مع قول 5 
أبي حنيفة و جين : إِنَّهّ يصخّ إذا كان مميزاً في ( باب البيع ) » 0 


1 أبو حنيفة يشترط في انعقاد البيع إذناً سابقاً من الولي » وأحمد يشترط في ج' 


. )١١١ص‎ (© انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ )١( 

(؟) انظر « البيان » ( ١١/0‏ )» والمشهور عند المالكية : أنَّ بيع الصبي وشراؤه صحيح 
ما دام مميزاً » ولوليه إجازة عقده أو فسخه تبعاً للمصلحة . انظر ‏ حاشية الدسوقي » 
(5/8؟9؟). 

(*) انظر « حاشية ابن عابدين ») ( 6٠5/5‏ )ء و«الإنصاف )4 (1771/5 )2 و«رحمة 


ههه 2 ه> جره تت[ هاي © سح هي 


0 


١ 


5 


فالأول : مشدّد ؛ والثاني : فيه تخفيف بشرط الإذن المذكور ؛ فرجع 
الأمر في ذلك إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : العمل بظاهر قوله تعالئ : #ولا تُوَْاْ الشتهآة 
موَكُمْ . . . © الآية [الساء : ه] » والتصرّف بالبيع والشراء في معنئ إعطاء 
( السفهاء المال ؛ لاستلزام البيع والشراء لبذل المال » والجامع بينهما : 
نقص العقل المُوْقِع لكلّ منهما في إضاعة المال في غير طريقه الشرعي . 

ووجه الثاني : أنَّ العمل في ذلك علئ إذن الولي لا على الصبيٌ » فصمّ 
البيع ؛ لأنَّ الصبي حيئذ كالدَلَالٍ » والعاقدٌ غيثة . 


[ حكم بيع المكرّه ] 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنَّهُ لا يصحٌ بيع المكرّه”'2 » مع قول 


بلس (5) 
حييقة يصحنهة 5 


اجر كس ير © لح كرجه كسح وكير كسح ههه جر كس واج ره سر ج42 


د 


035 


ري ها )0 


فالأول : مشدّد » ودليله : الأحاديث الصحيحة فى ذلك9"؟ . 


- الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص١17١‏ ) . 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج » ( 558/54 ) » و« الإنصاف »2 ( 750/5 ) » ومذهب المالكية : 
أن بيع المكره صحيح غير لازم . انظر « حاشية الدسوقي » ( ”5/7 ) » و( حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير » ( 18/7 ) . 
ويعبر الحنفية عن بيع المكره بأنهُ فاسد . وللكن ينقلب صحيحاً إن أجازه بعد زوال 
الإكراه » ففي ١‏ حاشية ابن عابدين » ( 20/0 ) : ( بيع المكره : فإِنهُ موقوف على 
إجازته مع أنه فاسد ) » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 57/١١‏ ) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ) ( ص١١1١‏ ) . 
١‏ 4 من ذلك : حديث: « إِنَّ الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


5-8 


ص" 
2 
س١‏ 
جر سبد هاجير 


: 
: 
ْ 
23 


6 والثاني : مخف »؛ ووحهه . الأخذ بظاهر الحال ؟ أنه لا اطّلاع 00 


علئ صِحّة الإكراه ؛ لرجوعه إلئ ما في قلب العبد ؛ فقد يكون عنده قدرة 
على احتمال الضرب والحبس ٠»‏ خلاف ما أظهره لنا من العجز . وقد صرّح 
لنا بالبيع ؛الكارائ لشفي ذلك من الحط والمضلحة لااسيما إن قفن 
رسيي نا امام عار لقال روعي 


غيره » وجعلنا الإثم على الظالم فقط دون المشتري 4 ويصحٌ إلحاق الوثم 0 


ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه » وأبي حنيفة والخيك في 
إحدى الروايتين عنهما : إِنّْهُ لا ينعقد البيع بالمعاطاة'2 » مع قول مالك : 0 

ِنَّ البيع ينعقد بها . واختاره ابن سيب يعس سر 
وهو قول الشافعي الأخرء وقول أبي حنيفة واحمد في الرواية الأخرئى 0 
عدوي 


بالمشتري أيضاً حيث عَلمِ بالإكراه . 
[ حكم البيع بالمُعاطاة ] 


55 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


- سبق تخريجه ( ؟/ 0170 ) . 
() انظر «الاختيار»(؟/5)». و« تحفة المحتاج ) (5/5١؟1)»‏ و« الإنصاف» 
35/0 ). 
(؟) وهى الرواية الراجحة عند الحنفية والحنابلة . انظر « حاشية ابن عابدين > ( 517/5 ) غ٠‏ هم 
ول حائة الدسوقي » (1"/9١)ء‏ « تحفة المحتاج » »)1١!/5(‏ و«الإنصاف ») 
( 7177/4 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١١1١‏ ) . 0 


لحمل ري عم) جسم 


محر 5ه ره 1 هي رو ره 0ق ره هق ترق 3ق 
ووجه الأول ا 0 
والرضا خفيئٌ ؛ فاعتبر ما يدل على ذلك من اللفظ لا سيا إن وقع تنازع 8 
بعد ذلك بين البائع والمشتري وترافعا إلى الحاكم ا ا 
بشهادة الشهود إلا إن شهدوا بما سمعوه من اللفظ ٠»‏ ولا يكفي أن يقولا : 
رأيناه يدفع إليه دنانير مثلاً » ثم دفع إليه الآخر حماراً مثلاً . 


حمر 
: ( 


ا ا 


واهيك ف ا + 


سس 


ووجه قول مالك ومن وافقه : أنَّ القرينة تكفي في مثل ذلك ؛ وهو قبول 
البائع الثمن » وإعطاؤه المبيع للمشتري » ولو أنَهُ لم يرض به لم يمكّنه منه» ب 
وهلذاخاض بالأكابر مق أهل"الذين الذين: لآ تدعرن :باظلاً #بويرون الحدا 6 
الأوفر لأخيهم ؛ كما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدق في كلّ زمان . 


9 
9 
9 


وأما الأول : فهو خاصٌُ بأبناء الدنيا المُؤثْرين أنفسّهم على إخوانهم » بل 
رما رد أحدهم شهادة من شهد عليه بح 3 وطعن في شهود خصمه . 


[ حكم اللفظ في التعاقد على الأشياء المحقّرة ] 
ومن ذلك : قول بعضهم : إِنَّهُ لا يشترط اللفظ في الأشياء الحقيرة ؛ 
كرغي وحزمة بقلى”" ' . مع قول بعضهم : ار 


)00( رواه ابن ماجه ( 7١45‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) ذهب الحنفية في الرواية الراجحة والمالكية إلى عدم اشتراط اللفظ مطلقاً ؛ لا في 
الأشياء الحقيرة » ولافي غيرها » وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم 
اشتراط اللفظ فى المحقّرات دون غيرها . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 01/5 )2 

ش ولأحافية لدي في (١6‏ 2/8) وزو مفي المحتاح 05/816 )ار 

. ) 7١7/5 ( » وهو الراجح عند الشافعية . انظر « تحفة المحتاج‎ )*( ١ 


اهم هس همه ع هس هم 3 سه وك اف ” 


8 
3 


١ 


ا ا ل ل ا ههحتروه 0 


أدهي 


207 500 والثاني : مشدّد علل وزان ما تقدّم في الأمون 2 
الي 5 


2600-4 


0 وضابط الحقير والخطير : أنَّ كلّ ما يحتاج الناس فيه إلى الترافع إلى‎ ١ 
9 . ا الحكام. . فهو خطير » وكلّ ما لا يحتاجون فيه إلى ذلك . . فهو حقير‎ 
1 ١ 
8 ] ) حكم البيع بلفظ الاستدعاء ( الأمر‎ [ 4 
/ ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ البيع ينعقد بلفظ الاستدعاء ؟‎ ١ 
- ك( بعني ) أو ( اشتر مني ) » فيقول : بعثُ » أو اشتريث” اين‎ © 
1 . أبي حنيفة رضي الله عنه : إِنَهُ لا ينعقد أصلة‎ 0 
8 . فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد‎ 53 
ووجه الأول : حصول الغرض بكون المستدعي بائعاً أو مشترياً ؛ إذ ب‎ 9 
1 الا بد من التجواب فى المسالتين...‎ ١ 


ووجه الثاني : نسبة المستدعي إلى غشُ وتدليس في العادة ؛ فربّما فهم , 9 
الناس منه أنَّهُ لو لم يكن في ذلك المبيع عيب.. لما كان يسأل غيره في 
أخذه » بل كان يصبر إلئ أن يطلبه غيره منه ؛ كما هو مشهور في الأسواق ٠‏ ©6) 

ويصحٌ حمل الأول : عل حال الأكابر لل ام بشن لات 
الح الأوفر لإخوانهم » وحمل الثاني : علن من كان بالضدٌ من ذلك ؟؛ كمأ 


م 4 نسي كج 


ره 


) و( الإنصاف‎ » ) 55١/54 ( » انظر « حاشية الدسوقي » ( 7/7 ) » و« تحفة المحتاج‎ )١( 
.)5/( 
.) ١ ٠١ ل احور سي ب وي‎ (00 


- 9 


سر 


5 


5 
0 
1 
5 
5 
:0 
اعم 


يعرف الناس ذلك من بعضهم بعضاً بالتجربة أو القرائن ؛ فرجع الأمر إلى ج' 


مرتبتي الميزان . 


[ حكم خيار المجلس ] 

ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَهُ إذا انعقد البيع ثبت 
المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا » أو يختارا لزوم 0 فإن اختار 
أحدهما اللزوم بقي الخيار للآخر حتئ يفارق المجلس » أو يختار 
اللزوم”"" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يثبت للمتبايعين خيار 
الا 7 

فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووعة الأول حديث : ” البيّعانٍ بالخيار مالم يتفرّقا » أو يقول 
أحذهما : اخترث 02" ؛ يعني : اللزوم . 

ووجه الثاني : لزوم البيع بمجرد تمام لفظ البيع والشراء » ولا يحتاج 
إلى خيار مجلس . 

ويصحٌ حمل الأول : علئ حال الأصاغر الذين يودٌ كل واحد منهما الحظّ 
الأوفر لنفسه ؛ فرحمهما الشارع بجعل خيار المجلس لهما ؛ لقصور 


89 


)000( انظر ( تحفة المحتاج » ( 777/5 ) , و« المبدع »2 ( 57/5 ) . 

(؟) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 078/5 ) » و« مواهب الجليل » (5/ 7١7‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١١1١‏ ) . 

() رواه البخاري ( 4 لاض بواتاعية دين عوجي ال مهما موسق ري 
نحوه(١/577‏ ). 


نظرهما » وتردّدهما في لزوم البيع . 

كما يصح حمل الثاني : علئ حال الأكابر الذين يودٌ كل واحد منهما ( 
ل 
توك حضيؤل ندم لخد متهبما إذا ظهن الحظ الأوقر لأغية +.يل قوسم احدهها 
؟ بذلك » فافهم . 


[ مدة خيار الشرط ] : 


ومن ذلك + قوك أبى "عففة والشافي:*: إنه بتكو فرط النان دنه إن 


ار ل 0 
ل وها ال ا 


في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام''' » ومع قول أحمد : 
وأبي يوسف ومحمد : يثبت مِنّ الخيار ما يتفقان على شرطه ؛ كالأجل”" . : 


فالأول : فيه تشديد ؛ تبعاً للأدلة الصحيحة في ذلك”*' » والثاني : فيه 


تخفيف . والثالث : مخقّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


(؟) انظر ١‏ حاشية الدسوقي »2 ( 1١/7‏ ) وما بعدها . 

إهرة انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 50/8 ) » و« المبدع » ( 57/54 ) » و( رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة »؛ ( ص١؟١‏ ) . : 

5( واحمدام لطس عار ب ل 1 
رضي الله عنهما : أنَّ رجلاً ذكر للنبيئن صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُِدَ في البيوع » فقال : 1 


: . ) 5١7/7 ( » البناية شرح الهداية » (8/ 50 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ انظر‎ )١ 


لوحن عيدو 


رو ا ا ل 


كع همحر ووحره 25ر06 جره وق مره +وه مره مرق و 
: ووجه الثاني والثالث : راجع إلى اجتهاد المجتهد ؛ بحسب اختلاف 2 
ُ مراتب الناس في تعظيم أمور الدنيا وهوانها عليهم » ورؤيتهم السمز الأوفر ُ 
م لأخيهم أو لأنفسهم ؛ كما تقدّم الكلام عليه في الكلام على خيار 3 
عون 


0 
[ حكم دخول الليل في مدَّة الخبار إن شرط إلى الليل ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الخيار إذا شرط إلى الليل. . لم 


يدخل الليل في الخيار”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إن الليل يدخل في 
زلك9” , 


ل 
> 


رق خره 7 هو حره وخر 


بخ 
3 
1 

0. 

+ 


[ حكم البيع إذا مضت مدّة الخيار من غير فسخ ولا إجازةٍ ] 
ومن ذلك : قول الآثمّة الثلاثة بلزوم البيع إذا مضت مدَّة الخيار من غير 
اختيار فسخ ولا إجازة”*» » مع قول مالك : إِنَّ البيع لا يلزم بمجرد مضي 


ب 


)١( >‏ انظر(5577/5-”557”). 
(0) انظر « البيان » ( 59/0 ) » و< المبدع »)( 7/5" ) . 


2 
9 


4 


506 
/7 


لجرهسج هامر 


انظر « بدائع الصنائع 717/65؟)ء و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص ١١١‏ (ه 

0 1 

١ ١ 1‏ ). لي 
(4) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» (8/ 59 )» و« البيان» ( 1/5 ). و« الإنصاف» 

0 .) 7/5 


/ 
3 محم 0 
لهاع ادها لوكو هسح هاي ] > امهس هه رهس هن مس هرم 


يد تر هل هرون هه جره جره 7 ه ره 0 
1 3 3 0 ا 
7ه المدّة » بل لا بد من اختيار أو إجازة2 . 2 
١ 1‏ 
1 فالأول : مخفف . والثاني : فيه تشديد واحتياط للدين ؛ فرجع الأمر م 
0 95 
/ 
أ) إلى؛ مرتبتى الميزان . 6 
0 إلئ شر دبي و قن 7 
9 ( 


22 


م ١‏ [حكمخيار التّقدء وتسليم الثمن في مدة الخيار ] 

24 ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة بفساد البيع إذا باعه سلعة وشرط أَنَّهِ إذا لم 
ا يُقبضه الثمنّ في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؛ وذلك لفساد الشرط ؛ وكذلك 
© القول فيما إذا قال البائع : بعتك علئن أنْي إن رددثٌ عليكٌ الثمن بعد ثلاثة 
أيام فلا بيع بيننا'"2 » مع قول أبي حنيفة بصحّة البيع » ويكون القول الأول 


بك 


ل 


2 


شك 


ماق 4 
4 يي 
3 
ها 


)١(‏ قال في ١‏ حاشية الدسوقي » ( "/ 10 ) : ( ١‏ ويلزم » المبيع بالخيار من هو بيده منهما ؛ 
أ كان صاحب الخيار أو غيره ١‏ بانقضائه ؛ أي : زمن الخيار وما فى حكمه ؛ فإن كانت 


عرو 
هب 


م السلعة بيد البائع لزمه الردٌ للبيع ؛ كان الخيار له أو لغيره » وإن كانت بيد المشتري لزمه بها 
اس الإمضاء ؛ كان الخيار له أو لغيره ) » وانظر « حاشية الخرشى » ( ١١7/0‏ ) . 


45> (5) انظر « المجموع »7170/94 ) » وقال في ١‏ المدونة الكبرئ » ( ”/ 73١5‏ ) : ( فيمن باع 
5 سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما : قلت : أرأيت إن اشتريت عبداً على أني إن لم 
9 أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بينهما ؟ قال مالك : لا يعجبني أن يعقد البيع على هنذا » 
١‏ ا ل ل ل ل لو ل 


ل 


رة- 


علئ أنه إن نقده إلئ ذلك الأجل فهي لهء وإلا فلا شيء له ؛ فهئذا من الغرر " 
25 والمخاطرة » قلت : وهلذا يكون من البيع الفاسد » ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في 5 
الفوت وغير الفوت ؟ قال مالك : لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد .» وللكن يبطل 
الشرط . ويجوز البيع فيما بينهما » ويغرم الثمن الذي اشتراه به ) » وقال في 

« الإنصاف » ( 508/5 ) : ( ١‏ وإن قال : بعتك علئ أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث » وإلا 
اذ ون يناد ناليم مكو تمق عليه ازعو اندعب ٠‏ وملية الأسحات ا بيع : 
أن البيع والشرط صحيحان ) . 


دودهيج وج 07ج هه 2-227 دج حي - 
لأجل إثبات خيار المشتري وحده » ويكون الثاني لإثبات خيار البائع © 


1 0 


وكذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار9؟ » © 
مع قول مالك : إِنَهُ يلزه9؟ . 
فالآول في المسألتين الأولتين : مشدّد » وقول أبي حنيفة فيهما : 


007 


إلئ مرتبتي الميزان . 
وتوجيه المسائل الثلاث : ظاهر فى كتب الفقه . 


4 
والأول فى المسألة الثالثة : مخمّف .» والثانى : فيها مشدّد ؛ م 


[ حكم فسخ من ث. ثبت له الخيار للبيع في غَيبة العاقد الآخر ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ لمن ثبت له الخيار فسخ البيع في 


: 0 
ل 


حضور صاحبه وفي غيبته2 » مع قول أبي حنيفة : ليس له فسخه إلا 

8 ا ٠.‏ وا 

)١( :‏ انظر «البناية شرح الهداية» (07/48)». و«رحمة الأمة في انحتلاف د 
(ص.١؟١).‏ 


2 (5) انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 07 ) » و« الإنصاف »708/540 ) . 
7 انظر « المدونة الكبرئ » (#/ 7١5‏ )», و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» 


و« المبدع 6 (19/5). 


(ص١؟١)‏ 
(:) انظر ١‏ المعونة علئ مذهب عالم المدينة » (لا5١٠‏ ). و«البيان» (6/ 8 )2 
* (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 58/8 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص١!١؟١‏ ) 1 


م فلأول : فيه تخفيف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 
الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ صاحبه لما رضي لأخيه بالخيار. . فكأنّهُ أذن له في 
الفسخ متى شاء ؛ فلا يحتاج إلى حضوره عند الفسخ . 

ووجه الثاني 00 ؟ فراعو أبو حنيفة 


: الاحتياط في صِحّة الفسخ 


2 هر مره باتني : مشكدة فرج الأ إن مي 


7 


ويصحٌ حمل الأول : عل حال الأكابر الذين. يرون لأخيهم الح 
الأوفر » وحمل الثاني : علئ من كان بالضدٌ من ذلك . 


[ حكم البيع بخيار الشرط المجهول المدّة ] : 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَهُ ”0 
البيع. . بطل الشرط والبيع''' » مع قول مالك : يجوز ء 0 


كمدّة خيار مثله في العادة”") 3 ومع ظاهر قول أحمد بصحّتهما”"© 3 ومع قول 
ابن أن ليلل بصحّة بصحّة البيع وببطلان الشرط*؟ . 


هاج © ك٠‏ هاو ره 


أ 


000( انظر « الاختيار » ( ١77/7‏ ) » و« تحفة المحتاج ؛( 7140/5 ) . 

(؟) قال في « حاشية الخرشي » ( ١١1١/5‏ ) : ( وكذلك يكون البيع فاسداً إذا وقع علئ خيار 
لمدّة مجهولة ؛ كما إذا وقع الخيار لأحدهما إلى قدوم زيد » وليس لقدومه عادة تُنتَظر » ا 
أو إلئ أن تمطر السماء » أو إلئ أن تضع زوجة البائع أو المشتري ) . 

0 قال في « الإنصاف » ( 7/7/5 ) : ١(‏ ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب » وهو 
المذهب . وعليه الأصحاب » وعنه : يجوز » وهما علئ خيارهما إلا أن يقطعاه » أو 


جد هلو ر© د هاو ره 


تنتهى مدّته ) . 
(5) انظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١17١‏ ) . 


ام 4ر 


10 ةا 
6 
2 
ل2 
00 
© 
َم 

(2 ' 
1 
0 
9 
2 
٠ 

3 
6 
به 3 
1 
8 
له 

4 

60 
فى 


سج كد السدتة 


مح 


ار مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخف , 
والرابع : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : فساد البيع والشراء بفساد الشرط . 

ووجه قول مالك : ظاهر . 

ووجه قول أحمد بصحّتهما : ما قام عنده من طريق اجتهاده . 

ووجه قول ابن أبي ليلئ : أنَّ البيع قد انعقد بالصيغة ولزم » فلا 00 


اأهايرة 


مره 


37 9 - 4 


هر ه22 
شدي زه اه ودنه موتيه روشدويه 


ا ِ 
0 1 
0 


ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة : إِنَّ من له الخيار إذا مات ينتقل الحقٌّ <6 


إلى وارثه”"2 » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ الخيار يسقط بموته”" » وفي الوقت 


5 0 ل ل اال امت ا ا ا 0 
ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مذة الخيار إن كان الميت البائع : 


)١١‏ انظر « المدونة الكبرئ » ( 17١8/79‏ )2 و« تحفة المحتاج » ( 7847/4 ) » وقال في 

«الإنصاف » (97/5” ) : (« ومن مات منهما بطل خياره » ولم يوكث © هلذا 7 

المذهب . وعليه جماهير الأصحاب » وجزم به كثير منهم ) » وما ذكره الإمام الشعراني 

موافق لما في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص١1١‏ ) . 

انظر ( البناية شرح الهداية » (51//8 ) . 

0( كذا في النسخ التي بين يدي » فإمّا أن تكون هلذه العبارة متصلة بمسألة أخرئ ؛ إذ قال ١‏ 
في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ( ص١17١‏ ) عقب مسألة حكم توريث خيار 
الشرط : ( وفي المؤقّت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ؟ وللشافعي 
أقوال ؛ أحدها : بنفس العقد » وهو قول أحمد »ء والثاني : بسقوط الخيار » وهو قول- 


دشاح © هاج هس هم © كك بره هدور ل ها مهسههية 


حصي 
> 
د لي 


او سروس د لسكا ل ١‏ 
: 


ل 5 1 


ب 
هاعره ب 


[ حكم وطء الجارية في مدَّة الخيار ] 1 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة 2 يجوز للبائع وطء الجارية في مدة ) 
سال 


الخيار » ولا يجوز ذلك للمشتري”" » مع قول أحمد : إِنَّهُ لايحلٌ وطؤها ن 
لا للبائع ولا للمشتري”" . 7 


فالأول : 30 ( والثانى ا مشدّد م فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
7 9 0 


ده بج هده 


4 


2 


سر 
0 


34 


ووجه الأول : أنَّ انتقال ملك البائع عن الجارية. . لم يثبت إلا بانقضاء و 
ا 


ع 6 0 6 
9 مدة الخيار ؛ فكانها لم تخرج عن ملكه : 5 
0 - أبي حنيفة ومالك . والثالث ‏ وهو الراجح ‏ : إن موقوف ؛ إن أمضاه ب* يثبت انتقاله 5 
بنفس العقد » وإلا فلا ) » ومراده :ما الوقت اللي يقل فيه الملك إلى المشيري يفار © 
ظ 


الفط ؟ ومذاهب النتهاء:مفطلة افي: عبارقه + توأنظ (١‏ الالخقيان211/59:4 11 6 
و« المعونة على مذهب عالم المدينة؛ (ص .)1١١5”‏ و«البيان» 5٠/0(‏ )2 7 
و« الإنصاف »798/5 ) . 
وما أن تكون عبارة ( وفي الوقت ينتقل. .. البائع ) من تتمة مذهب الحنفية » ويكون ,أ 
المعنئ : إن كان الميت البائع والخيار له. قن لسك جنا إلى لقي برقي بورع 
البائع ؟ لسقوط الخيار ولزوم البائع » وانظر ١‏ البناية شرح الهداية » 51/80 ) . 
)١(‏ قال في « حاشية ابن عابدين » ( 01/8/4 ) : (قال في ١‏ البحر» : ولم أرَ حكم حل © 
وطء المبيعة بخيار » أما إذا كان الخيار للبائع فينبغي حلّه له لا للمشتري » وإن كان إن 
للمشتري ينبغي ألا يحل لهما ) » وانظر ‏ البحر الرائق ».و المعونة علن ا 
مذهب عالم المدينة ؛ ( ص ٠١45‏ ) » و١‏ تحفة المحتاج » ( 589/5 ) . 
(0) انظر « المغني » ( 6957/7 1947 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١؟١‏ ) 


دون هدوم دورو دخ مهس همع هرمعب همه 


0 
لجر © سح هد 


لجر 


ل 
8 


© © 9 


06 


0 0 -- 
0# 


ع 


4 
2 با سب ماميو مم وما || موز 


[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ] 
6 أجمعواعلئ : صكة بيع العين الطاهرة . 
: واتفقوا عل : أنه لآ يجوز بيع أءٌ الؤلد » خلافا لداود . وبه قال على ١‏ 
93 


وابن عبّاس . 


١‏ 98 نرج 0 5م 


ا 


5 


وكذلك اتفقوا على : عدم جواز بيع ما لا يقدر علئ تسليمه ؛ كالطير في ح 
الهواء » والسمك ذ في البحرء والعبد الآبق > خلافاً لابن عمر رضي الله 
عنهما بقوله بجواز بيع الآبق » وعن عمر بن عبد العزيز وابن وان لبا 
ايع اانا 8 كارك الور لور السدف لن برنا خطيطة ون اج ف الل 
ا 

وأجمعوا على : صحّة بيع المسك ٠‏ وكذلك فآرته إن انفصلت من حي © 


. عند الشافعي‎ ١ 
» واتفقوا عل : أنَّ لبن المرأة طاهر ء» وعلئ : جواز شراء المصحف‎ 
. وَإنّما اختلفوا في بيعه‎ 


هلذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق20 . 


)١(‏ انظر 8 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص!١7؟7١)‏ وما بعدها. 
الجرهم مسقم #عحكح شع كور 01 وشع تفي عع ككيرهكى كمي 


وت ودر 7 حرو ؟ ودر و وبرج وو ج59 


1 


اسه 5500 5-6 الدج سه 
36 هدوست جهن هت و3 حدر هد ره3 هدر 3 دارع 

8 
586 
> 


8 
8 وأنَا ما اختلفوا فيه : 8 


35 [ حكم بيع الأعيان النئحسة ] 


يو ١‏ 
ف 


فمن ذلك : قول الشافعي وأحمد :إّهُ لا يجوز بيع العين الجسة في 89 
3 1 


أ 


5 نفسها ؛ كالكلب والخنزير والخمر والسّرْجين » فإن تلف الكلب أو 
4 فلا قيمة له » وكذلك لا يصحٌ عند الثلاثة بيع النجس ولو غسل بالماء9© » 
١‏ مع قول أبي يوسف : إِنَهُ يجوز بيع الدهن النجس ولو لم يُغْسّل » ومع قوله 
> أيضاً : يصخٌ بيع الكلب والسّرْجِين » وأن يوكّل المسلمُ ذمياً في بيع الخمر 
7 والنبيذ وفي ابتياعهما””' » ومع قول بعض أصحاب مالك بجواز بيع الكلب 


2 -590-5--5 2 
5د 


الم شي سين ارا را اراي كاي 
2 المأذون قفن اتناك .. 


0 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف , والثالث : مخف ٠‏ ) 
والرابع : فيه تشديد » والخامس : مفصّل . 7 
َ ولكلّ من هلذه الأقوال وجه بحسب اجتهاد صاحبه , مع أُنّهُ لم يرد لنا بم 
لال مو رمع تكن وريقااف الخو 


' مواهب الجليل ؛ (59/5 )2 و« المجموع» (2)154/4 و«الإنصاف»)‎ ١ انظر‎ )١( 
.) 580/40 
(أبي حنيفة ) بدل‎ :) ١177 -١5١ص‎ ( فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»‎ )0( 


(أبى يوسفف)» وانظر «١‏ التجريد)» (ه/١١٠2)17551‏ و« البناية شرح الهداية) 
(51/1).ء و« حاشية ابن عابدين » ( ه/ ”لا ) : 


25 انظر « مواهب الجليل » 72١/50‏ ) . 


١‏ بلسلا ا الل م سسسب الال لجسا 08 ا 
به 


782 هحرم جره هرم بهمروجهحرع مره و ونه 5ق 
4 الخمر : عن كوله كان يرف أن الوكيل غير سفير محض لخديف إنما 


1 


© 


90 
50 
0 


ل 

00 

م 

1 ع 1) 2 5 
الصيبانه ؛ وهو هنا الذمّي لا المسلم . 0 
2 0 
0 هه 5 
0 . 
آي ومن ذلك : قول الأئمة الثلاثة : يجوز بيع المدبّر"" » مع قول :7 
1 3 0-1 ل 0 
0 ابي حنيفة : إنه للا يجور إذا كان التذبير مطلة9*) 8 7 
2 5 04 5 ع 5 
1 فالأول : مخفف ., والثاني : مشدد ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 5 
5 


5 والأول : خاصٌ بالأصاغر الذين يحتاجون إلئ ثمن المدجر بعد التدبير ؛ 
2 


ع 


ك4 
1 فيكون توسعة الأئمّة عليه بجواز بيع المدبّر وصرف ثمنه في ضروراته. . 


٠. 2‏ ؟ بر اه م 5 
ل الا 7 
4 0 5 3 
)22 ووجه الثاني : أن ربط النية مع الله تعالئ بالتدبير لا يجوز الرجوع فيها ٠‏ » 
35 ,7 ض 
ل 6 


وهو خاصٌ بالأكابر من الأولياء والأمراء » فافهم . 


03 
2 
و 


١‏ 40 رو أبو داود ( 77175 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م 
١‏ صلى الله عليه وسلم  :‏ لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها ء وبائعها » ومبتاعهاء / 
7 وعاصرها » ومعتصرها . وحاملها » والمحمولة إليه » . 4 
(؟) ستأتي هلذه المسألة بشيء من التفصيل (570//7) . ؛ 
() المشهور عند المالكية : عدم جواز بيع المدبّر . انظر « حاشية الدسوقي 2( 787/4 )» 0 

و تحفة المحتاج »( "80/٠١‏ ) ء وه الإنصاف 6 ( 40/80 ) . 0 

62 ار البخاية شرح الهدية؛ (21/1) : وا رحمة الأمة في اخخلاف المة» ١‏ 


[ حكم بيع الوقف ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز بيع الوقف(2 , مع قول 
:“نه يجون بيعة ما لم يتضل به حكمٌ حاكم ؛ إذ مخرج الوقف 

ل 

فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 

زالأون: عاك بالأكاير ماف المالة قبلها:: 

والثاني : خاصٌ بالأصاغر ؛ فكما يجوز له الرجوع عن وصيته فكذلك 
يجوز له الرجوع عن وقفه » لا سيما إِنِ احتاج إليه ولم يحكم فيه حاكم . 


[ حكم بيع لبن المرأة ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بجواز بيع لبن المرأة”" , مع قول 


أبي حنيفة ومالك الل و ا 5 


() انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (5/!ا5١).‏ و«المجموع' 
5/40 2). و«الإنصاف »0/(4ا/7١١).‏ 

(؟) قال في « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 905 ) : ( للكن الفتوئ علئ خلافه » وأنه يلزم بلا 
حكم ) » وانظر ١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص17757 ) . 

(فرة انظر ١‏ مغني المحتاج » ( ؟/ 757 ) » و« المبدع » ( 85/4 ) . 
انظر « بدائع الصنائع » ( 0/ ١55‏ ) » و« تبيين الحقائق » ( 5/ ٠) 5٠‏ وقال في « عيون 
المسائل » ( ص57 ) : ( إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه » وبه قال الشافعي ) » 
وانظر « مواهب الجليل » 55/50 ) . ْ 


فالأول 1 والثاني ملة : 
0000 بس د وه 
ووجه الأول : دخول بيعه في ضمن قوله تعالى : # ون أَنِصَعَنَ ل ضوهن 8 
َجْويَهْنَ 4 [العلاق : ] ؛ أي : ثمن لبنهن وأجرة حضانتهنّ للطفل ؛ فقوله © 


آذ هه 2 


تعالين : 98 فحَانوهن أجور رَهْنّ» مؤذنٌ بصكة بيعه . 


ووس اناق ان لا يحتاج إلئ لبن الادمية في العادة إلا الآدميُون , 


1 
89 هُ كل م امس ا 1 5 2 0 
«ومن المعروفه ان :تسق المراة لبنها لوللا اخبها المسلع بلا تمن الكيرف < 

٠. - <0 
9 3 
1 5 8١ 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : : إن يجوز بيع دور < 
- 4 1 5 0 5 
مكة ؛ لكونها فتحت صلحا''' » مع قول أبي حنيفة وأحمد في 


0 و 7 
رواضهة: انه لو لا إجارتها وإن فتحت صلحاً" . 
يه : إنه لا يصح بيعها ولا إجارتها وإل فد 


00 


م 


فالأول : مخمّف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : : تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلاً علئ بيعه دورَة لما ./ 
أي هاجر النبيُ صلى الله عليه وسلم وعليعٌ والعيّاس إلى المديئة ا 


انظر « المجموع »2 (591//4 ) » و« الإنصاف » ( 5788/5 ) . 

(؟) انظر « الإنصاف » (788/5) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ (ص5؟١١)2‏ 
وقال فى « الدر المختار ؛ ( ص؟5”7 ) : (0 وصحٌ بيع دور مكة » فتجب الشفعة فيها » 
وهلية الفتوى ٠...‏ قلك + ومفاة ؟ منكة إجارتها بالأولن .... لنكثة يكره):. 

سبق تخريجه »)7578/١(‏ وقال النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » (4/ 17١‏ ) نقلاً عن 
القاضي عياض : ( قال الداودي ل 0 : 


ل 9 جر كس اجر © << ها جر هسح واجر هه كس 2 


سر 
> 
0 


١ 
ا‎ 


© 


ره ا همدره "هي مره ا رق 2 ها رهاق 7ر28 ا ل 
م ووجه الثاني : أنَّ مكة حضرة الله تعالى الخاصّة ؛ فلا ينبغي 0 
4 ولا إجارتها ؛ كما لا يجوز بيع المسجد ولا إجارته ؛ أدبا مع الله تعالى أن © 


2 ّ 
9 يرق العيد لةاملكا يع الله تعالن :في ضرت .على الكشب:والشهوه: وفإن 1 
١‏ 1 
4 البيع إنْما شرع بالأصالة لمن هو في حجاب عن ريه عرَّ وجل » ولو أنَّ ذ لك 
9( © 


١ 


الحجاب رُفع لم يشهد إلا الله تعالى » فلمن يبيع ؟! 


حر 


1 
4 ولذلك قال بعض الصوفية : إِنَّ الأنبياء والأولياء لا زكاة عليهم ا 
: حجابهم ؛ فلا يشهدون لهم مع الله تعالى مِلكاً . انتهن » وإن كان الجمهور ٍِ 

© علئ خلافه ؛ إذ لا بد من إجراء الأحكام على العبد من حيث الجزء © 
5 اشرق انانب : : 


م 


ره 0ر7 


الف س)امظ2 » 


[ حكم بيع ما لا يملك ] 
ومن ذلك : قول الشافعي في أرجح قوليه : إِنَهُ لا يصحٌ بيع ما لا يملكه 


: بغير إذن مالكه''؟ » مع قول أبي حنيفة ال 0 

ٌ يح ٠‏ ويُوقَفٌ على إجازة مالكه . وهو القديم من قولي الشافعي . اا 6 
0 الشراء ؛ فَإنَّهُ لا يُوقفْ على الإجازة عند أبي حنيفة" » ومع قول مالك 1 
سه 6 
م ولمن هاجر من بني عبد المطلب ‏ أي : قبل إسلامه ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 0 
َه ل اي لج ماه و 
1 صلحاء وأنَّ دُورَها مملوكة لأهلها لها ؛ حكم سائر البلدان في ذلك ؛ فتورّث عنهم » 

0 ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها ) . 9 
)١(‏ انظر « تحفة المحتاج »(741-145/5) . 05 
ال (0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (4/ 7١١‏ )» و( تحفة المحتاج > ( 7141//4 )2 و« المبدع ) 0 
اال ”ا 9 


هه 
فور م - هاوره ل هم 1 


1 
: 
0 


دم 


6 
7ه 


1 8 “قح ودر هدر هه خرهة ة هترة هر ه528 26 ده 
7 يو 000 3 
إِنَهُ يُوقف البيع والشراء على الإجازة(! م 
1 / 
1 فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف »2 والثالث مطاف نويع 
97 ا 


5 الأمر إلئ مرتبتي الميزان . و 
ِ 7 

5 وتوجيه الأقوال : ظاهر ؛ فإِنَّ الإجازة تُلحق ذلك ببيع ما يملك حال 7 
١‏ 


3 


العقد ؛ إِنَّما ذلك تقديم وتأخير . 


[ حكم بيع ما لم يستقرٌ عليه ملكه بالقبض ] 
ومن ذلك : قول الشافعي ومحمد بن الحسن : إِنَهُ لا يجوز بيع ما لم 2 
يستقرٌّ ملكه عليه مطلقاً قبل قبضه ؛ عقاراً كان أو منقولاً”” » مع قول بأ 


أبي حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض”" » ومع قول مالك : لا يجوز بيع 
الطعام قبل القبض 3 وأما ما سواه 0 ٠»‏ ومع قول لحيل : إن كان 65 
9 ذلك ا 


فالأول : مشدّد » والثاني : فيه تخفيف . والثالث : فيه تفصيل ؛ فرجع © 
الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


كا )١(‏ انظر « حاشية الدسوقي »( ١7/7‏ ) » وه حاشية الخرشي » ( 18/5 ) » وه رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص75؟1 ) . ْ 

هع انظر « البناية شرح الهداية ؛ 558/8 ) » و١‏ مغني المحتاج ؛( 55١/5‏ ) . 

(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ 558/80 ) . ١‏ 

(4) انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 3١5/9”‏ ) . 1 

2 انظر « المبدع »( 5/ ١١6‏ ) ء» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص"1775١‏ ) . هيه 


جرس هاور هس 2122 هج هب هي هسجدهكير 


> ا )يدت 


بيج 


ووجه قول مالك : غلبة التغبّر على الطعام 4 بخلاف ما سواه : 


ووجه قول أحمد : سهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادةً ؛ فلا 


[ كيفيّة قبض المبيع ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ القبض في المنقول يكون بالنقل » ١‏ 
وفيما لا يُنقل ؛ كالعقار والثمار على الأشجار بِالتّخلِيّةا'2 » مع قول 
أبي حنيفة : إِنَّ القبض يكون في الجميع بالتخلية”" . 

ووجه القولين : ظاهر . 

أما الأول : فلأنّ المنقول يسهل دخوله في اليد » سدع 
إلا بالنقل » بخلاف العقار . 

ووجه الثاني : أنَّ البائع إذا خلّى , بين المشتري وبين المبيع: :فقد 
منه » فحصل الغرض من النقل بذلك . 


» و« تحفة المحتاج‎ ») 7٠١ ١949/7 ( » حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ ١ انظر‎ )١( 
.) 85 /5(» و« المغني‎ ء)5٠١-5094/4(‎ 


(0) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 794/5 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ) (ص”؟7١  .)‏ 7 


1 


[ حكم بيع العين المجهولة | 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز بيع عين مجهولةٍ ؛ 


كعبد من عبيد » أو ثوب من أثواب'' » مع قول أبي حنيفة : إِنْهُ يجوز بيع 
عبد من ثلاثة عبد » أو ثوب من ثلاثة أثواب » بشرط الخيار دون ما زاد 
على ال . 
فالأول : فيه تشديد » والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
الميزان . 
ووه القولين + ظاهر ء لأنّ شوط الخبازيرةٌ الأمر إلى الرضا ؛ فكان 
المشتري رضى بالعيب إن كان هناك عيب . 


[ حكم بيع العين الغائبة | 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أرجح القولين : إِنهُ لا يصح بيع 


العين الغائبة عن العاقدين ولم توصّف لهم(" » مع قول أبي حنيفة : إنها 


© تصحٌّء ويثبت للمشتري الخيار عند الرؤية » وبه قال أحمد في أصحٌّ 
الروايتين عنه » واختلف أصحاب أبي حنيفة فيما إذا لم يذكر الجنس 


<< هكير © كح هاور © كل 


0 
٠. 


>< 


» و« تحفة المحتاج‎ »)7١/( انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
و« المبدع 9/5(14؟1).‎ »)55١/4( 


و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص؟7؟١‏ ) . 
(0) انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص 998 ) » و« البيان » ( 83١/0‏ ) . ٍ 


3 ساق ساب متب جر 8 


ل- مره * نب ف رم لكت ره و ل ارج هي ه- 5 


3 والنوع ؛ كقوله : بعتك ما في كمّي”'" . 


5-0 5 


© 


فالأول : مشْدّد, والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إل مرتبتي 
الميزان . 


ويصحٌ حمل الأول : علئ بيع ما يغلب فيه التغيّر بين مدَّة العقد < 
والرؤية » والثاني : علئ ما لم يغلب تغيّره » وبه قال بعض الشافعية 5 


2-0 


ا 


مر 2 


-00ظ0 


[ حكم العقد الصادر من الأعمئ ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يصحٌ بيع الأعمئ وشراؤه وإجارته 
ورهله وهبته » ويثبت له الخيار إذا لوو كن مع قول الشافعي في أرجح ١‏ 
قوليه : إِنَّهُ لا يصحٌ بيعه ولا شراؤه إلا إذا كان رأئ شيئاً قبل العمئ مما 


بهد روب كرره برهت جوم هس جه و 


فالأول : مخمّف » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول اديه 1 إماالبيه عنْ تراض )7 ' » وقد رضي الأعمئ 2 
بذلك . 


جيماج؛ 
13 2-64 3 4 


_ 
و 48 


) 8١/80 » البناية شرح الهداية‎ ١ ويُسمّى الخيار الثابت هنا ب ( خيار الرؤية ) . انظر‎ )١( 
6» ومابعدهاء و«المبدع»(90/5؟)ء و2 رحمة الأمة في اختلاف الأئنمة‎ 
.)١؟7ص(‎ 


(؟) انظر « البناية شرح الهداية ؛ 95/80 )ء و« المعونة على مذهب عالم 0 
09 


<دشكجر هتصح 


( ص ؟”” ٠‏ )ء و« المغني .)١98/4(»‏ 
(9) انظر ١‏ البيان » ( 85/0 ) . و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص"7؟١‏ ) . 
(5) سبق تخريجه ( ”/ 55١‏ ) . 


" 0 
© #كسدة جه 


> لج هيده ع" #تمجطة جح هتعجدهكم 61 جرم ده رهاس ده جر سج -5- 


ره 7و رو لمر ره ره رهن 8083-4 


7 اخرل 
لك 9و 


0 


سريت 8ه 


0 


َه 


0 


--4 


١ 
© 


لكمتف 


0 


0-0-7 )م جحبع 3 
اي © لس 8 


ج< ويج 0ه 


رع 


© كس 


2 


7# 


21 
سي © 


5-85 م 


. 


ووجه الثاني : قصور الأعمئ عن إدراك الجيد والرديء ؟ فريّما ندم إذا , 
أخبره الغير برداءة لونه مثلاً » ويحتاج إلى ردّه » مع الحياء والخجل . 1 


9 

9 

7 ل 

[ حكم بيع الباقلاء في قشره الأعلئ | ٠.‏ 


ومن ذلك : قول الأئئّة الغلاثة اه لايصحٌ بيع الباقلاء في قشره 


0 


0 5 مع قول أبي نيففة 5 ل م 
0 7 اع 3 5 9 5 


الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ حكم ببع الحنطة في سُنيّلها ] 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة بصكّة بيع الحنطة في سنبلها"" , 


اج - 


جد 0ه جع _لصسرهيج 
© ال در © لل 


7 
ب 
ع 


الشافعي في أرجح قولية ]2 لا يصة”1 . 6 


الأول:+ مكنت خاصٌ بالعوام » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر ؛ ل 


- 


3 


رج هج 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . / 


(1) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في « عيون المسائل » ( ص307 ) : ( يجوز بيع 
الباقلاء في قشره الأخضر. . . وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعئٌ : لا يجوز إلا في 
القشر الأسفل ؛ لأنه يحفظه من الفساد ) » وذهب الحنابلة إلى الجواز أيضاً » وانظر 
« البيان » ( 88/5 ) » و« المبدع »( 77/54 ) . 


3 


.. - - 5 ؟ همء. 5 3 1 
انظر ( البناية شرح الهداية » 47/8 ) » و« رحمة الآمة في اختلاف الأئمة ؛( ص"؟١‏ ) . 5 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية»(11/8)ء و2 عيون المسائل»( ص10 )ء م 
و المبدع 4 (77/4) . 1 
انظر ١‏ المجموع ؟ 759/4 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص17١‏ ) . 39 

9 


بله سحاد هاوره كد ها معححدكور 1 > بكس هاي سر اير كس كاج © 


لل 


[ حكم بيع النَّخْل ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يصحّ بيع النحل في كوّارته 5 


00 ( مع قول أبي حنيفة : إنه لا يجوز بيع النحل” 9 . 


كجره ردهي 


فالأول : مخمّف خاصيٌ بالعامّة » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر . 


كس لجل س٠‏ و8 


وَطزيق الاندان" فن الاتفاء به أن كيه هه ضماح + وذلك: ذه 
بى آم في 0 4 من ٍ 


زفق 


لا ينضبط بعدد ولا وزن ولا كيل ؛ فخرج عن موضوع المبايعات . 


[ حكم بيع اللبن في الضُرْع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ لا يجوز بيع اللبن في الضَّدء 29 , 9 
مع قول مالك بجواز بيعه أياماً معلومة إذا عرف قدر حلابها”*/ . 
فالأول : مشدّد » ودليله : الحديث الصحيح في ذلك . 


0 4 لا 4 را 


) انظر « التبصرة » للخمى (ا/١١١7)» و«البيان») (ه/١٠١١٠١)» و«الإنصاف‎ )١( 


(:/ال؟). 
(0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية؛ »)١٠/8(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص”؟١).‏ 


997و حرج 0و0 ره 9ه سرع 0ه ه59 


إهرة انظر « حاشية ابن عابدين) ( 0560/5 ). و« مغني المحتاج 1 (؟/+2)75 
و«الإنصاف 7١1١/52)»‏ ). 

(5) انظر « البيان والتحصيل»(757/7) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
0 

(4) روى البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 74٠/0‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله <9 

عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع الثمرة حتئ يبدو صلاحها , 

أو يُباع صوفٌ علئ ظهرٍ , أو سمنٌ في لبن » أو لبن في ضرع ) . 


دن 
جره ها جره 


رضخ 


سر © 7 وه 


8-8 17ر8 135727177 621-3757 518-3677377 
والثانى : ا ؟َ لتسامح غالب الناس به أياماً معلومة غالباً 3 بل رأينا 1 
0000 ؛ بطريق الإباحة أو الهبة . 


ع / 


حجحاة 4 


[ حكم بيع المصحف ] 2 
ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة بإباحة بيع المصحف من غير كراهة'") 
مع قول يك والشافعي في أحد قوليه بكراهته » وصرّح قم الحرنة ! 
بالتحريه"" . : 


فالأول : مخف . والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ المبيع حقيقة إِنّما هو الجلد والورق » وأمًا القرآن © 
فليس هو حالاً في الورق . ظ 
ووجه الثاني : أنَهُ لا يُعقَل انفصال الألفاظ عن المعاني 1 
ل لي اا 


بنقم هك عار 


والجماعة ال ا ل 


) و« المدونة الكبرل » (”/7 559 )» و« البيان‎ 2») ١88/50 انظر « البحر الرائق »؛‎ )١( 
.)77/0( 

المذهب عند الحنابلة : أنه لا يجوز ولا يصخٌ . انظر « تحفة المحتاج ؛ 771/4 ) » 
و« الإنصاف »( 778/4 ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص4؟١‏ ) . 


0 


[ حكم بيع العنب لعاصر الخمر ] 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إِنَّهُ يصحٌ بيع العنب عاوير الخمو بيع و 
الكراهة هة(21 » مع قول أحمد بعدم الصكّة'" . 


087 


فالأول : فيه تخفيف ٠‏ والثاني : مشدّد . 


ووجه الأول : أنَّ المقاصد هي التي يِوَاخَذْ العبد بها » وأمًا الوسائل فقد 
بُحال بين العبد وبينها ؛ فلذلك كان بيع العنب لمن يريد أن يعصره خمراً. . ْ 
غير حرام ؛ لعدم 7 تحققنا أَنْهُ يتمكّن من عصره » وكان الحسن البصري < 
يقول : لا بس ببيع العنب لعاصر الخمر » وكان سفيان الثوري يقول : بع 


١ 


07 2 


الحلال لمن شئت”" . 
ووجه الثاني : سدٌ الباب ؛ لأنَّ ما يُتوصّل به إلى الحرام. . د 0 


ولو بالقصد ؛ كما لو تظر إنساث إن ثوب موضوع في طاي عل لق أ ار 
أعخاسة .:. فإِنّهُ يحرم عليه ذلك 4 فافهم 5 
[ حكم أجرة ضراب الفحل ] 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بتحريم أجرة ضراب الفحل”* » مع قول 


010( انظر « حاشية ابن عابدين » ( 791/5 ) » و3 البيان » ( ٠» ) 11١/5‏ وقال في ١‏ الفواكه 
الدواني » ( 5788/7 ) : ( كما يحرم بيع الخمر. . يحرم بيع العنب لمن تعلم أَنَّهُّ يعصره 

ءِ خيرا > رشع إذؤكم و1 لبائعه ولو مسلما »+ 

, (؟) انظر « كشاف القناع »(181/7) . 

(9') انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5؟1 ) . ' 

5 () انظر ١‏ العناية شرح الهداية»(191/4)ء وه تحفة المحتاج ؛ (191/4). شي 


ل 


5 


6 مره ؟ ودر ا 
٠‏ | 7 7 
ُ ا ا ع ا اج * 8 
05 1 
0 بك نا ار اه ةم 3 
4 [ حكم التفريق بين الأخوين في البيع "" ] 9 
هه . ١‏ 0 5 5 4 1 1 
5 ومن ذلك : قول الأمّة الثلاثة بجواز التفريق بين الأخوين في البيع"" » ل 
2 
1 0000 1 . ف 
4 مع قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز”*) 2 
0 ٍ : 1 0 
0 فالاول ' مخنفف )2 والثاني :مضل 
2 3 
0 0 
ْ ووجهه* : حصول التأذّي لكلّ منهما » فهو يشبه التفريق بين الأم 7[ 
80 
د وولدها قبل البلوغ ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ِ 
١‏ 035 فى © 01 
' عكري المديدرة الك 9 
ل ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنة | إذا باع عبداً بشرط العتق صم (© 
3 : 
م - وه المبدع »6 (18/5) . 
4 مالك رن عدي مث مسلط ليقو لين 1001011) .»دوعي ان 7 
2 في اختلاف الأئمة »( ص5؟1١‏ ) . 
00 وهي من مسائل العبيد ؛ وصورتها : أن يملك رقيقين أخوين » فهل يجوز له أن يبع (6 


أحدهما دون الآخر ؟ 

انظر « الفواكه الدواني » ( 47/1 ) » وه البيان » ( 177/0 ) » وقال في ١‏ المغني » 6 
(57/9) :(«7 ولا يفرق بين أخوين » ولا أختين » وجملته : أنه يحرم التفريق بين 

الإخوة في القسمة والبيع » وبهلذا قال أصحاب الرأي ) . 

انظر « البناية شرح الهداية ؛ 7١8 -1١1//8(‏ )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( 
(ص:؟١).‏ 


أي : وجه الثاني : 


)0 
٠. بص‎ 


ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط ؛ لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن 
بيع وشرط””) ؛ فلم يستثن العتق فيما ظفر به قائل هلذا القول من الحديث » 
والإنسان متبع ما هو مشروع » فافهم . 


[ حكم التفريق بين الأمٌ وولدها في البيع ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يحرم التفريق في البيع بين الأم والولد 
قبل البلوغ ع مع قول أبي حنيفة بصحّة البيع مع تحريم التفريق قبل 
البلوغ”*؟ . 


فالأول : مشْدّد » والثانى : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتى 
الميزان . 


انظر « حاشية الصاوي على الشرح الصغير ») ( ٠١7/9‏ ) » و« البيان » ( ١77/0‏ ) » 
و«الإنصاف 36١/524»‏ ) . 

انظر ١”‏ البناية شرح الهداية » (8/٠48١)ء»‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » 
(ص:؟١).‏ 

سبق تخريجه ( 170/١‏ ) . 

أي : يحرم » والبيع غير صحيح . انظر ١‏ الفواكه الدواني »؛ (85/7 )»2 و« تحفة 
المحتاج » ( 7١9/5‏ ) » و« المغني 7٠١/5»‏ ) . 

انظر « تبيين الحقائق » ( 54/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص15؟١)‏ . 


هه 


22 ]0 
اي 


0 
00 - 


00 01 ٠ إلى م‎ ٠“ 
سب لوبق صفق ةدايس درسي‎ 


7-7 2 0-7 ال-3 يك 
00 1 
١‏ 2 


9 


- 

[ حكم اشتراط الولاء في ببع العبد » واشتراط السكنئ في بيع الدار ] و 
اتفقوا على : أَنَّهُ لو باع عبداً بشرط الولاء له.. لم يصمح » وعن 

الممتحري ات امسحاب لجال ارهد اروب مكل ارط ا لين و 

قله الحسن وان أب لي واتخمي : إن وبع دا بشرط أن يكت 

60 البائع من أَنَّهُ يجوز البيع » ويفسد الشرط”" . 0 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » 


والله تعالى أعلم . 


: © © © ع 
ااال 5 
)»١(‏ الكلام الآتي تحت هلذا العنوان : يندرج تحت (١‏ ما يفسد البيع ) » ولا يندرج تحت 
( تفريق الصفقة ) ؛ فقد قال فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص ١75‏ ) : ( باب <6 
مأ يتنه البيع رونا لاايقتقدة ) »وأ بأمكلة #-هنها :+ المفال الثلى ماق الإمام الشعرائن 
هنا » ثم قال أي : في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة  »‏ بعد هلذا الباب : ( باب 
تفريق الصفقة ) » ثم ذكر أمثلة من الجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ : 
كالجمع بين عبد وحرٌ » أو ميتة ومذكاة في عقد واحد . 
0 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص75١)‏ . ٍ 


لحرن ماري متحي لان سح > ١لا‏ ان العا لك 
ا ود 2 مر 9 2 21 ا لد 
ا 1 0 


٠ ١ ©‏ ساهو ل ل 3 
حر سو ! 1 5 عن 2 

مال لاس يك حت -1 1 

30 1 ا 20 
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هاور هيه هروس هيم وب <هم ه 
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[ مسائل الإجماع والاتفاق في باب الربا ] 5 

ع8 2 ع 6 
أجمعوا علئ : أنَّ الأعيات المنصوص علئ تحريم الربا فيها. . سبعة : © 


الذهب . والفضة . والبرُ » والشعير » والتمر ء والزبيب ٠»‏ والملح . 

إذا علمت ذلك فقد أجمع المسلمون كلّهم على : أَنَّهُ لا يجوز بيع 
الذهب بالذهب منفرداً » والوّرق بالوّرق منفرداً ؛ تبرها ومضروبها 
وحليُها. . إلا مثلاً بمثل » وزناً بوزن » يدا بيد » ويحرم نسيئة . 

واتفقوا علئ : أَنّهُ لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح إذا كان بمعيار. . إلا مثلاً بمثل ويداً بيد » 
ويجوز بيع التمر بالملح » والملح بالتمر ؛ متفاضلين » يدا بيد . 

هنذا ما وجدته من مسائل الإجماع والاتفاق2'0 . 


وأمَا ما اختلفوا فيه : 


يواه 


ره 


كن 


هم 


جز هك - 0 
ل هجر 4 - 


[ بيان علّة الربا ] 
فمن ذلك : قول الشافعي : العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة 1 


0 
. 


كونهما من الأثمان » أو من جنس الأثمان”"' » مع قول أبي حنيفة : إِنَّ علة 


. ) ١7520 ١7590ص‎ ( » انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة‎ )١( 
. ) 759/570» انظر « مغني المحتاج‎ )0( 


جز ؟ووحره هه م همحرو ودع و و مهو مره 50-0 
.الوا قهها وما ووو سس #قتطوم الزبا ف اتنائز الموووتاوقاني 0 
0 وأما العلّة في تحريم الربا في البو والشعير والتمر والزبيب : في القول ٠.‏ 
"البطيية تقاض في خونها ستعويةة لحري الزنا في" الفا القلي ٠‏ 
والأدهان على الأصحّ » وقال في القديم : إِنّها مطعومة أو مكيلة أو * 
7 موزونة” » وقال أهل الظاهر : الربا غير معلّل » وهو مخصّص بالمنصوص ! 
مالك : العلة : القوثُ وما يصلح للقوت من جنس”؟» » وعن أحمد روايتان ؛ 1 
داهم : كقول الشامي » واثئة: قو أبي حي . وال ريع + ك3 ل 
ل ما تجب فيه الزكاة فهو ربوي ؛ فلا يجوز بيع بعير ببعيرين » وقال جماعة من 7 


١ 


الصحابة : إِنَّ الربا خاصٌ بالنسيئة ؛ فلا يحرم التفاضل . انتهن9؟ . 2 
وتوجيه هلذه الأقوال 1 ظاهر عند أربابها 2 فاعلم ذلك ' 


5 » البناية شرح الهداية »؛ (8/ 179 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ ١ انظر‎ )١( 
5 .)١؟90هص(‎ 
 ؛ أي : العلّة في المطعومات في القديم : الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن‎ 
” فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن ؛ كالبيض . أما في الجديد  وهو الأظهر  : فالعلة مجرد‎ 
. ) 7354 /” ( » الطعم . انظر « مغني المحتاج‎ 
١ . ) 15١-55 /” ( انظر « الهداية شرح البداية ؟‎ 
2 : ) ١5ص‎ (( » كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 2) 
' جنس مدّخر ) بدل ( جنس ) » وهو الأنسب ؛ فالمالكية يفرّقون بين ربا الفضل وريا‎ ( 
' النسيئة ؛ فيجعلون علة ربا الفضل في الطعام : الاقتيات والادّخارَ » وعلة ربا النسيئة‎ 
. ) فيه : مجرّدٌ الطعم لا علئ وجه التداوي . انظر « حاشية الدسوقي »( ”/لا5‎ 
. ) 17/0 (» انظر « الإنصاف‎ )0( 
. ) ١1؟95ص‎ ( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛‎ )7( 


وحصي 
351 
1-17 


- 
<فلي» ادها هكح هجر دن 


4 


0 


ره 5 


س 
إٍْ 
5 
6 


8 - 0 0 “هنر 0 9 


ومن ذلك : قول الأثمّة الثلاثة : إِنْهُ لا يجوز بيع بعض الدراهم 0 
المغشوشة بعضها ببعض ٠»‏ ويجوز أن يشتري بها سلعة"" , ع دق 


ع 


أبي.حنيفة: : إِنَّهُ إن كان الغدنٌ قليلاً : ...جاز0” .. 
تالأول مجن خا امل الو »امن تتاعذة: جد عيكرة م 
ودرهم )'" . 


والثاني : مخف خاصٌ بعوامٌ الناس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك >> قولة مالك والساففى :+ نه لا رباءفن التخديد بوالرضاضن 
وما أشبههما ؛ لآنَّ العلّة في الذهب والفضة : الثمنيّة كما م,*» » مع قول 
أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : إِنَّ الربا يتعدّئ إلى النحاس 
والرصاص وما أشبيهو” : 


1 
[ حكم جريان الربا في الرّصاص والحديد وما أشبههما ] ْ 


» و«المغني‎ 2)14١5/٠١١( و«المجموع»‎ .2)١8/5( » انظر « التاج والإكليل‎ )١( 


5/0" ). 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (4/ 41١-41١‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) 


2 (رص"؟١).‏ 
9 زفق مذ عجوة ودرهم 8 يطلق الفقهاء هلذا المصطلح علئ مسألة صورتها . بيع مال ربوي 


بجنسه » ومع كل بدلٍ ‏ أو مع أحدهما ‏ مال آخر من غير جنسه ؛ كبيع ذهب بذهب ومع 
كلّ منهما أو أحدهما ثوث مثلاً . انظر ‏ البيان » ( 1957/6 ) . 


: (5) انظر « البيان والتحصيل » ( /ا/ 5>؟ ) » و« البيان » ( ١57/8‏ ) . 


(5) انظر « البناية شرح الهداية »؛ 714/8 ) » و« الإنصاف » ( ١١/5‏ ) » و« رحمة الأمة- 


ووجه الثانى : إلحاق الحديد والنحاس بهما فى الجنسية والصفة 
تورّعاً ؛ فيشترط فيهما الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق إذا باع جنساً 


[ حكم ببع حيوانٍ مأكولٍ بلحم جنوه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : نه لا يجوز بيع حيوان يُؤكل بلحم 


جنسه"ا' » مع قول أبي حنيفة : إن ذلك جائرز”" . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : النظر لعلة اللْخميّة . 


ووجه الثاني : عدم النظر إليها ؛ فلا يكون عنده الحيوان من جنس اللحم 
إلا إذا ذبح » وما لم يذبح فهو جنس آخر . 


في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5؟1١‏ ) . 

() انظر « حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الرباني » ( ١7١/5‏ ) » و« تحفة المحتاج ») 
(590/4)ء و« المبدع ١5/50)»‏ ). 

(؟) انظر « البناية شرح الهداية» (86/8؟1). و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


ا هجر هر هر هه بيه 
1 


[ حكم بيع دقيق الحنطة بمثله ] 
3 ومن ذلك : قول مالك والشافعي : إِنْهُ لا يجوز بيع دقيق الحنطة 7 
اجيف اذى انون احمه راك دوس فرك ا شيل وريه : 

افيا بالككن إذا اسيناف العرفة وال 0 
4 فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف . والثالث : مفصّل ؛ فرجع الأمر ١‏ 


إلئ مرتبتي الميزان . 


ووجه القول فى ذلك : كالوجهين فى المسألة قبلها فى المثلية وعدمها » < 
والله تعالى أعلم بالصواب . 
© © © 


2202 8 مس7 جو 


حر 
0 
1071 


انظر « البيان 6 ( 7١48/7/5‏ ) » وقال في « عيون المسائل » ( ص 5٠١‏ ) : ( يجوز بيع 
الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل ) . 

. ) 7١/5 ( » المغني‎ ١ انظر‎ 

انظر ‏ التجريد ؛ ( 7777/5 ) » و3 رحمة الأمة في اختلاف الأثمة » ( ص7١‏ ) . 


ووره هم لك ل يك 22 


ب«بسبير متسر 
51 
دا 4 ضح 

4 


: 


2 


5 


0 . له ات 
ا 


[ مسائل الاتفاق في باب بيع الأصول والثمار ] 

اتفقوا علئ : أَنْهُ يدخل في بيع الدار. . الأرض وكلٌ بناء حتئ حمامّها ” 
5 إلا المتقول + كالذلو:والبكزة والسرير:وتدخل الأبوات المنصوبة وحلقها 
والإكاناك انك والفك لق 

وكذلك اتفقوا على : أن إذا باع غلاماً أو جارية وعليهما ثياب. . 
تدخل في البيع . 

وكذلك اتفقوا على : أنه لا يدخل في بيع الدابة الحبل المت 


376 
20 


!سب في الأصول والثشار 


1-1 


ا 


1 


وكذلك اتفقوا على : أَنَهُ إذا قال يعتك ثمرة هنذا البستان إلا زبعها: . 
صم » وعن الأوزاعي : أنَّهُ لا يصحٌ . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق”" . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


)١(‏ الإجّانة : إناء تُغْسّل فيه الثياب . انظر « المصباح المنير '(أجن). 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص58؟١‏ ) . 


قرع 100011110111158 


3 
1: 
1 
1 
2 
1 
2 


[ حكم دخول طلّع النخل في بيع أصولها ] 
فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا باع نخلاً وعليها طَلْعْ مؤبّر. . 
دحل في الببع + أواعية موك ل عتغل 20> مع اقول آبى ين : إله 
يكون للبائع بكلّ حال”" » ومع قول ابن أبي ليلئ : إِنَّ الثمرة للمشتري بكلّ 
حال9”© , 


فالأول : مفصّل . والثاني والثالث : فيه تشديد ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 

ووجه الشقّ الأول من قول الأئمّة الثلاثة : أنَّ الطلع قد صار ظاهراً 
مرئياً ؛ فدخل في البيع ؛ كبقية النخلة » عكس الشقّ الثاني . 

ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ البيع وقع على جملة النخلة ؛ فشمل طلعها , 
سواء ظهر أم لم يظهر » ومن هلذا يُعلّم توجيه قول ابن أبي ليلى؟ . والله 


0 


اعلم . 


: ) ١178ص‎ ( كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأثمة »؛‎ )١( 
وإذا باع نخلاً وعليها طُلْع غير مؤبّر. . دخل في البيع » أو مؤبّر. . لم يدخل عند‎ ( 
» و« مغني المحتاج‎ » ) 17١/7 ( » الثلاثة ) » وهو المتفق مع ما في « حاشية الدسوقي‎ 
.)١9ا//4(» و« المبدع‎ » ) 554/50 
. ) 067/5 ( )» انظر « حاشية ابن عابدين‎ 
. ) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص58؟1‎ ١ انظر‎ 
كذا في النسخ التي بين يدي » ولعلَّ الأنسب أن يجعل توجيه قول أبي حنيفة توجيهاً‎ 
لقول ابن أبي ليلئ ؛ لأنه لو وقع البيع علئ جملة النخلة وشمل طلعها. . يكون حينئذ‎ 
. للمشتري لا للبائع » وهو قول ابن أبي ليلئ‎ 


0 ال ا ا 
: ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة الإاال قمر 0 
0 0" 508 وه 
فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
: ووجه الأول : أنَّ العقد اشتمل علئ معلوم ومجهولٍ قد لا يخرجه الله 
لسلس 

ووجه الثاني : العمل بحسن الظنٌ بالله تعالى » وبمسامحة العبد لأخيه 
بالجزء من الثمن المقابل للذي يخرجه الله من الثمرة . 


[ حكم بيع شجرة واستثناء غصن منها | 
ونظير ذلك : قول الأئكّة الثلاثة : إِنَّهُ إذا باع شجرة واستثنئى 
ت*" » مع قول مالك : إنْهُ يجوز ذلك9© . 


فالأول : مشدّد » والثاني : مخمّف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 568/5 ). و« البيان») ( ه/ +17 )2 و المبدع ) 
5/0 ). 

انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛ ( ص ٠٠١7‏ ) » و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة )( ص8؟7١).‏ 

انظر « جواهر العقود » ( 58/١‏ ) » و« حلية العلماء 57١7/50)‏ ) . 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص178 ) . 


2 ووجه الأول : عسر تخليص ذلك الغصن من غير زيادة ولا نقص. . من ١‏ 
1 مجاوره من الأغصان . وهو خاصٌُ بالأكابر من أهل الورع . 

ووجه الثاني : المسامحة بمثل ذلك عادة ؛ فصمّ استثناء الغصن , والله (©ا 
سبحانه وتعالى أعلم . 


رم 4 
٠ 2‏ ل 
40 سه غ39 ع 

. لم له 000 

١ 3‏ :1 5 0 
اج + ودف 0 
ا << مام 5 


595 5غ 2 5 3 
/#و 3 31 و )]ُِ_ذ. 3 
3 ا -أ) 
! 0ه ١ ١:‏ 


2 1 

3 5 
م : 
ٍ 02 3 
6 الأئمّة على ل 0 
١‏ 

على المشت ي٠.‏ حرام 0 له 


كس جره او ره : 


أركن العيب: ا 4 ادي مد الف دن ننه السضري. 00 3 
1 


يا 


0 1 
وكذلك اتفقوا علئ : أنَّ المشتري إذا لقي البائع » فسلّم عليه قبل ٍ 
الرة + لم يسقظ عقهامن الرة #خبلؤفا لمتخمك بن الحسن: . 1 
واتفقوا علئ : أنَهُ إذا اشترئ عبداً علئ أَنّهُ كافر » فخرج مسلماً. 0 
له الخيار . ُ 
تفقوا علئ : أنه إذا ملك عَبِدُهُ مالا » وباعه ء وقلنا : إنهُ - أي 2 


ليد يمك. ٠‏ مل م في اليج 0 > ليا 
د للد 


)١( (‏ قال في « حاشية ابن عابدين » ( 5/ 55 ) : ( التصرية : وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة » 
ْ وترك حلبها اليومين وا د الا ؛' 


9-5982 هنر هدر مره 7- 578577 
هم هنذاما وجدته من مسائل اتفاق الأئمّة الأربعة20 . 


[ حكم ثبوت الخيار في بيع المُصرّاة ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : يثبت الخيار في بيع المُصرّاة!" , 


وأمَا ما اختلفوا فيه : ا 


قول أبي حنيفة بعدم ثبوته فيه" . 


فالأول : مخقّف على المشتري » مشدّد على البائع » والثاني : 
عكسه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


: ووجه الأول : وقوع التدليس من البائع ؛ فخمف عن المشتري دونه . : 


0 


ووجه الثانى : ظاهر . 

وهكذا القول في سائر ما شدّد فيه العلماء ؛ لأنَّ قصدهم التنفير من 
الوقوع في الخوف علئ بعضهم بعضاً » ومن رؤية الحظ الأوفر لأنفسهم دون 
إخوانهم . انتهئ . 


[ حكم الفوريّة في الردٌ بالعيب ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الردّ بالعيب على التّراخي©) 


.) 1١70٠ ١7؟9ص انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأتمة ؛(‎ )١( 
) و« تحفة المحتاج » ( 784/5 ) » و« المبدع‎ ») ١77/0 ( » زهعة انظر « حاشية الخرشي‎ 
| .) (0 
. ) ١19ص‎ (» انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0/ 44 ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ 6) 
. ) 1757/5 (2) انظر « حاشية ابن عابدين » ( 0/ *7 ) » و« الإنصاف‎ 0 


مع قول مالك والشافعي : إِنَهُ على الفور"© . 

فالأول : مخمّف خاصٌ بالأكابر الذين لا خوف عندهم علئ أحد ممن 
يعاملهم » ولا يرجّحون أنفسهم علئ أخيهم . 

والثاني : مشدّد خاصٌ بالأصاغر الذين يرون الحظَ الأوفر لأنفسهم . 


ولا' وكا انحه متهم بيرق الحظ الأوفر لاخعيه» :ررقم رأى السط الأوقرالاعية 
الى تغيّر الحال عليه بعد ذلك ؛ فكان اشتراط الفورئة 008 لدينهم » 


[ حكم العيب الحادث بعد القبض ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : إِنَّهُ إذا حدّتُ بالمبيع عيبٌ بعد 
قفن المييغ والتمق .هد الوءيدت بتاالحا لسري "بدي فول بلك : إن 


1 عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيّام » إلا في الجّذام والبرص والجنون ؛ فإنَّ عهدته 
4 


إل سنة #:فقنت له الخباز إذا مشت الي 


فالأول : مخقّف على البائع » مشدّد على المشتري » وبه جاءت 
الأحاديث » والثانى : مفصّل . 


ان ل ا ل د 


)١(‏ انظر ١‏ الذخيرة » ( ١١/0‏ )» و« تحفة المحتاج » ( 71//4) » و« رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة 4( ص9١؟١‏ ) . 

(6) انظر « الاختيار » ( ١9/7‏ )» وه البيان ) ( 8/04/ا؟ ) . 

(9) المقصود : أن ينتظر في الجذام والبرص والجنون إلئ سنة » فإذا مضت السنة ولم 
يزل.. يثبت الخيار . انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ (ص55١١)ء‏ 
و« المدونة الكبرئ » (7575-756/7) », وه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) 
(ص:*١1-١82١).‏ 


جد 


مرج هعرج ومترع هترجه 7ه وه درق دلرو 2 


1 


ره 


ووجه التفصيل في الشقٌّ الأول من كلام مالك : الجريٌ علئ قاعدة : 
الخيار في البيع . د 

ووجهه في الشقّ الثاني من كلامه : القياس علئ ما قالوه في ( باب خيار 0 
التكاح ) في العْنّهَ ؛ فإنّهم ضربوا لها هناك سنة » وأيضاً فإنَ أقلّ مدة يزول 8 
فيها الجذام والبرص والجنون إذا طرأ.. مدة سنة » وهناك يتبيّن أ 


مستحكم ؛ فيثبت به الخيار » والله سبحانه وتعالئ أعله”"2 . 


: 
ا 
7 
: 


: 
0 


. ) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة على مؤلفه رضي الله عنه‎ )١( 


١ 1‏ هاج © _- لهم © هاجر هك 2 جر سدور هدهو هحير » 


[ مسائل الاتفاق في باب البيوع المنهي عنها ] 

اتفق الأئمّة على : تحريم بيع الحاضر للبادي على الصورة المشهورة في 
كتين الفقة7 7 .. 

وكذلك اتفقوا عل : تحريم احتكار الأقوات ؟ وهو أن يبتاع طعاماً في 
الغلاء ثم يمسكه ليزدادٌ ثمنة . 

وكذلك اتفقوا على : تحريم النَّجَّشُ » وعلئ : تحريم بيع الكالئ 

ع بالكالئ ؛ وهو بيع الدّين بالدّين”" . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق . 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 


ح 


افا ره هرهم هرهم جور هك ه رهد 


[ حكم بيع النّحَش ] 


فمن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إنَّ من اغترٌ بالنجش واشترئ. . فشراؤه 


صر 
م 
سه 


قال في ١‏ الاختيار ؛ (77/7) : ( وكذا بيع الحاضر للبادي... : وهو أن يجلب 
البادي ‏ أي : من كان من أهل البادية ‏ السلعة » فيأخذها الحاضر أي : من كان مقيماً 
في البلد - ؛ ليبيعها بعد وقت بأغلئ من السعر الموجود وقت الجلب ) . 

انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص177 ) . 


م#عحدهوح ١‏ مهو هرهم و 


ره 
| 
107 


دد اير سح قلي ره لح افاج ره < اجر جه ا 7 


: 
: 
1 


صحيح وإن ال ؛ مع قول مالك ببطلان الشراء”" . ّ 
فالأول : مشدّد في تحريم النّجَسُ فقط دون الشراء » والثاني : مشدّد 
فيهما ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ التحريم لأمر خارج عن عين المبيع . ( 

ووجه الثاني : شدّة التنفير من الوقوع في مثل ذلك ؛ سداً لباب النجش ©! 
المنهي عنه ؛ كما أشار إليه حديث : ( إِنّما الييعٌ عن تراض 70" . انتهن . ١‏ 

إذ لو اطْلع المشتري علئ أنَّ المبيع لا يَسوى الثمن مع تلك الزيادة التي ٠,‏ 
خدعه بها الناجش : . لما اشتراه . ظ 
ا [ حكم بيع العينة ] 
8 ومن ذلك : قول الشافعي بجواز بيع العينة مع الكراهة ؛ وذلك بأن يبيع 


2ه 1 نس إاشاهصس 305 0 ا )وى (5) 
سلعة بثمن إلئ أجل » ثم يشتريها من مشتريها نقدأ بأقل من ذلك”*' » مع 
١‏ قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بعدم جواز ذلك”*2 . 


) البناية شرح الهداية‎ ١ ويثبت الخيار للمشتري عند الحنابلة في الصحيح . انظر‎ )١( 
. ) و« مغني المحتاج »91/704 - 3975 ) ء و« المغني » ( 5//ا19‎ ء.)22١0(‎ 
و« رحمة الأمة في اختلاف‎ » ) ٠١7 انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص‎ )( 
.)١"”ص‎ (4 الأئمة‎ 

(0) سبق تخريجه ( 559/7 ). 

6 انظر « تحفة المحتاج » ( 775/5 ) . 

)0( قال في ١‏ البناية شرح الهداية »؛ ( 557/8 ) : ( بيع العينة مكروه ؛ إما كراهة تحريم أو 
كراهة تنزيه على الاختلاف ) » وانظر ١‏ حاشية الدسوقي » 84/750 )ء و« الإنصاف » 
( 7708/4 ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص15 ) . 


0 


فالأول : مخقّف خاصٌ بالعوامٌ » والثاني : مشدّد خاصٌ بالأكابر من 
أهل الورع ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ كلا من البائع والمشتري باع واشترئ مختاراً » وظاهر 
الشريعة يشهد لهما بالصحّة . 

ووجه الثاني : مراعاة الباطن في غشٌ المشتري الثاني » وموافقته على 
فعل السفهاء » والله أعلم . 


ْ [ حكم التنسعير ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بتحريم التسعير » مع قول 
الك 4 رذ عالت واند ةق اهل نالسر ونيا اسان بال 
أن تبيع بسعر السوق ٠‏ وإمًا أن تنعزل عنههم”" . 
فالأول : مشدّد» والثاني : فيه تخفيف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
إكا الميزان . 
ووجه الأول : سد باب التحكّم على الناس في أموالهم التي أباح الح 
تعالى لهم التصرف فيها كيف شاؤوا ولو كثرت الفائدة » وهو خاصٌ 
بالأصاغر الذين يغلب علئ قلوبهم حب الدنيا » وهم أكثر الناس في كل 
© زمان . 


)١(‏ وهو الصحيح عند الحنابلة . انظر « البناية شرح الهداية ؛ »)1١1/١7(‏ و« مغنى 
المحتاج ؛) ( 7937/7 ) » و« الإنصاف 2( 788/4 ) . 


0 انظر « عيون المسائل » ( ص1 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


8 .)١7؟صر(‎ 


مر 


هره ره 


كاير © سج هاور سبد هدو ره كس ها 


8 


7 مومه ايروكو خدرهو نومره 4 ره ره 


© 

ووجه الثانى : سد باب الحيف والجّور على الناس الوارد ذثهُ في 8 
ي, الشريعة في نحو حديث : للا كم ]يبان أحدكم حتول يحب لأخيه بي 
مايحتٌ لنفسه 2١‏ . وهو خاصٌُ بالأكابر الذين لم م 1 


الدنيا 34 أو طهّرهم الله من محبّتها المذمومة بالكليّة ٠‏ والله أعلم . 


[ حكم بيع المكرّه ] 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ بيع المكرّه لا يصخٌ . مع قول 
: إِنَهُ إن كان المكره له هو السلطان.. لم يصم البيع » أو غيز 
. صم » ثم إِنْ سكّر السلطان على الناس » فباع رجل متاعه وهو 1 
0( ظ 
فالأول : مشدّد » والثاني : مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : إطلاق الإكراه في الأحاديث”" ؛ فلم تفرّق بين إكراه 
السلطان وغيره . 


الاسم 


1 


ووجه الثانى : ضعف جانب غير السلطان عن فعل ما يصحٌ به الإكراه » 
وسهولة رده عن إكراهه بالشرع والسياسة » بخلاف السلطان الأعظم ؛ فإِنَّ 


القاضي وغيره يعجزون عن رده إذا أكره أحداً من رعيّته » لا سيما إن نظرنا 


1 200 رواه بنحوه البخاري ( ١7‏ ) » ومسلم ( 55 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
) (؟7) سبق بيان حكم بيع المكرّه غير بعيد ( 50/8/17 504 ) » وانظر « رحمة الأمة فى 


اختلاف الأئمة ؛ (ص”"1 ) . 


(0) كما فى حديث : 2 إن الله قد تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


سبق تخريجه ( ؟/ "01 ) . 


رو حر حوره و نره 07 تر 7ه مره قي 


2 
ل 


لكونه أتمّ نظرأ من رعيته وأكثر شفقة » فربّما رأى المصلحة في إكراه شخص هأ 
2 3 
ج علئ بيع ماله » والله أعلم . 2 


ب 


06 
: [ حكم بيع الكلب ] 5 
3 7 
2 ال هس 4 5 520 5 5 5 56 00 
0 ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك بجواز بيع الكلب مع الكراهة ؛ فإن 1 
به اللاي ا .اع 7 )01 5 © 
اسع قلس لون البيع إن أمك” الانتفاع به عندهما” ' » وقال الشا 0 
الي و 
0 رده : لاا يصح بيع الكلب بوجه من الوجوه » ولا قيمة له إن قتِل أو 8 
ا" 7 


3 


| 7 
1 4 
. فالأول : مخف . والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
2 1 0 0 ره 
1 يوج الأول“ أن النهي عن لمعنه[ يازم هن عدم اضخه بيده “لخر 
ما ورد في كسب الحجاء”" ؛ فإنَّ الحجامة جائزة وكسبها مكروه . م 
0 ووجه الثاني : أنَّ النهي عن أكل ثمن الكلب يقتضي عدم صحّة بيعه ؛؟ © 
« 2 0 
1 لندور الحاجة إلئ بيعه ؛ لكثرة الكلاب في كل زمان ومكان ء اللا 
9 0 


2 


جمهور الأئمّة بنجاستها وخبثها » وأمر الشارع بالغسل من فضلاتها سبع 


)١( 8‏ وقد تعدّدت الأقوال في ذلك عند المالكية » وقد أشار إلئ ذلك الإمام الشعراني 
5177/7 )ء وانظر ١‏ البناية شرح الهداية ؛ (71/8/8 ) » و” البيان والتحصيل ) 
(85/8). 

(؟) انظر « حلية العلماء » ( 08/5 )» و( الإنصاف » ( 78٠/5‏ )» و« رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة »( ص؟؟1١‏ ) . ْ 

.) 109 2. :"ا//1١(رظنا‎ )5 


مر ه90 


8 


راف الاساارات اتريد : 


حراسة دار. 00 افرط افك . 


© © © 


4004 ,سيق كرضي 6141/1 , 


ووان 


: اتفقوا عل : جواز بيع ا اس 
8 لسن عام رابو عو وني لشتني كر تر نوها فتن راهن : 


2 


9 وكذلك اتفقوا علئ : أنه إذا اشترئ بثمن مؤجّل لم يجز بمطلق » بل 
9 : 2 

3 يجب البيان » وقال الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق » ويثبت الثمن في ذمّته 7 
مؤجلاً » وقال الأثقة الأربعة : يقبت للمششري الخيار إذا لم يعلم 9 
الا 7 


. ووجه هلذه المسائل ظاهر‎ ١ 


: 
فهم بين مخفف ومشدّد على البائع أو على المشتري بحسب مداركهم » 0 

والله تعالئ أعلم . 
ع 


)0 المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح . انظر ١‏ البناية شرح 
الهداية » 731/80 ) . 1 
(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١1‏ ) . 


11 0 4 
0 276 


ْ ل ل : أنه | إذا حصل بين المتبايعين اختلاف 7 
في قدر الثمن ولا بينة. . تحالفا . ٍ 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق فى الباب21(7 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 


[ بيان من يبدأ باليمين من بين المتبايعين ] 
اقرف .2 


ْ فمن ذلك : قول الإمام الشافعي : إِنَهُ يبدأ بيمين البائع(” » مع قول 
4 
: 


ع 


أب بخطيفة :]ذه تيدأ ومين النخشرق 1 . 
فالأول : مشدّد على البائع » والثاني : مخمّف على البائع 
ووجه كلّ من القولين : أنَّ أحدهما قصد الحظ الأوفر لنفسه دون أخيه ؛ 
,. فلذلك غَلّظ الأئمّة عليه بالبداءة باليمين » فافهم . 
؟ )١(‏ انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص18 ) . 
() وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر « عيون المسائل 4 ( ص0١‏ ) » و« تحفة 
المحتاج » ( 5/ لالا5 ) » وه المبدع 4( )١١8/5‏ . 


١‏ () انظر « الهداية شرح البداية» (/77١)ء‏ و9 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
1 ا 
9 


7 ور و7 ور و 77 وي ره 07 تر 78 ول تر 78 195 


: 


ممع همه همع كير ١‏ مره ١‏ 


١ 5‏ »هل ره ور هر 0 ارهق شرو انارو شرو شت ره 

. [احكوها لذهلك الكنت واعدرفاءق قدو نين ] / 
١‏ 0 ُ 
0 ومن ذلك : قول الشافعي ومالك وأحمد في إحدئ روايتهما : إذ ا 
3 2 
3 المبيع إذا كان هالكاً واختلفا في قدر ثمنه. تحالقا» وتيخ انيع » وريج بي 
3 بقيمة المبيع إن كان متقوّمأ أوزة كان افلا وهب عن الم فى لل لاني 1 
م مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا تحالفت على هلاك المبيع » والقول قول » 
7 ال ار : القول قول المشتري بكلّ حال » وقال 


ْ م 
فالأول > مشدّد + وقول أي حتيفة : 'مخقّف + لعدم وود العين العي. "١‏ 
تحالفا لأجلها . 


أوارك©ه 


0 
00 


هورع 


و 


0 ليشت 


هار هس هاج 


/ 

1 ف 
5 إفر4 
كد هد © 


ووجه قول أبي ثور وزفر : أن المشتري معه الظاهر . 


ووجه قول الشعبي وابن سريج 5 أنَّ البائع هو المالك الأصلي 3 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ومن ذلك 2 الشافعي ذ في أصخ ام 


(5//ا ا )»ء و« الإنصاف » ( 559/5 ) . 
انظر ( الهداية شرح البداية » ( 1557/7 ) . 
انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ( ص”17١‏ ) . 


0 
نه إذا سسا 


)١( ©‏ انظر ١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة»؛ (ص /الا١1)ء‏ و« تحفة المحتاج ) 


1-7 


هد «ورر هه مه دهكيزن . هسه ٠‏ مويه هوهق 
من ل مف 


0 


0 


بك 00 


8 


ا نت عه 


11 


ره وهر نر ور ره ره روه 
552000 دار الاقم ع امل اللي افيس ا د 
ا 0 1 
ا 
فالأول : مشدّد على البائع ؛ لكون أصل المبيع له » والثاني : مشدّد ا 
على المشتري ٠‏ مع كونه فرعا عن البائع ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 2 


وي 


[ حكم ما لو تلف المبيع بآفة قبل القبض ] 1 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي ب 
قبل القبض . . انفسخ البيع"" ٠‏ مع قول مالك وأحمد : إِنَّ المبيع إذا لم يكن 
مكيلاً ولا موزوناً ولا معدوداً. . فهو من ضمان المشتري©؟ . 

فالأول : مشدّد على البائع » والثاني : مشدّد على المشتري ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنَّ المبيع لم يدخل في يد المشتري ؛ فلا يُسِبَحٌ 
الثمن””' ؛ لعدم المثمّن . 


صر 
--5 
0-4 


انظر ( حلية العلماء » ( 777/5 ) » و( تحفة المحتاج )( 57١/4‏ ) . 

انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (8/ 15 ) » و« عيون المسائل » ( ص"١:‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص؟"1 ) . 

(9) أنظر ١‏ بدائع الصنائع » ( 5/ 555 ) » و١‏ البيان » ( 7/4/0 ) . 

انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( 195/7 ) ء و١‏ المغني » 84/4 )» 
و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”17 ) . 
أي : فلا يَستحقٌ البائع الثمنّ . 


ل 
ب 
مذ 


لسر 
م 
١-17‏ 


ل 0 


: 
: 
1 
خْ 


له يوعد لقني :د لانم اده في مود انعاه موكين راع باللقه أن 
1 بالمعاطاة. . صار في يد المشتري وحيازته ولو لم يقبضه . 


3 


تعره هرج 


[ حكم ما لو تلف المبيع بفعل البائع 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك والشافعي : إِنَّ المبيع إذا أتلفه البائع © 
© انفسخ ؛ كالتلف بالآفة("" » مع قول أحمد : إِنَّ المبيع لا ينفسخ ٠‏ بل على © 
البائع قيمته إن كان متقوّماً » ومثله إن كان مثليا”"" . 
فالأول : مشدّد في الفسخ . والثاني : مشدّد في الغرم ؛ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان . 


ع 


ووجه الأول : أنَّ المتلف هو الله تعالئ حقيقة ؛ فكأنَهُ تلف بآفة 
سماوية ؛ فلا غرمً عليه من قيمةٍ أو مثلٍ . 
وأحمد : نظر إلئ أنَّ البائع برز منه الفعل ؛ فعليه القيمة أو المِئّْل وإن 
كان فعل البائع من جملة أفعال الله تعالئ ؛ فإنَّ الله تعالئ له الفعلُ بلا واسطة 
والفعلٌ بالواسطة » فافهم . 
[ حكم ما لو تلفت الثمرة المبيعة بعد التّخلية ] 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي في أصمٌ قوليه : إِنَّ المبيع إذا كان 


)١(‏ انظر « المبسوط » »2)١90/١(‏ و« البيان » ( 0/ 1865)ء وفي « حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير » (701/7- 7١7‏ ) ما يفيد أنَّ مذهب المالكية قريب من مذهب 
الحنابلة في هلذه المسألة . 

(0) انظر « المغني » ( 5/ 85 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص1775 ) . 


م 


ب 


1 


فك 


07 


0 


ام شد 


4 


17 


تمرة فدلفت بعل التخلية . اماه كيان العكر ي''2 » مع قول مالك : إن 
ا ا ا ال 


3 


فهو من ضمان البائع”"' » ومع قول أحمد زهان الف راقة يماود 


و3 
006 
6 


من ضمان البائع » أو بنهب أو سرقة. . فمن ضمان المشتري”" . 

فالأول : مشدّد بالضمان على المشتري ةالقم : في القبض بعد ) 
التخلية » والثانى : مفصّل » وكذا الثالث ؟؛ فرجع الأمر إل مرتبتي . 
الميزان . 


ووجه الشقّ الأول من كلام مالك : أنَّ النقص إذا كان أقلّ من الثلث 


' يحتمله المشتري عادة 3 بخلاف الثلث فأكثر ؛ فَإنَّهُ لا يحتمل : 


ووجه الشقٌّ الأول من كلام أحمد : أنَّ التلف بالأمر السّماوي بعد 


كأ التخلية ليس كالتلف به بعد القبض ؛ فكان من ضمان البائع . 


ووجه الشقٌّ الثاني في كلامه : أنَّ التالف بعد التخلية كالتالف بعد 


03 القبض ؛ فكان من ضمان المشتري ي ؟ فإنَّ البييع قد صم قبل التلف ١‏ وإِنّما ,26 
بم القبض من تمام البيع وكماله لا غير » فتأمّل . 


انظر « التجريد ») ( ه/ 55٠١‏ )» و« حلية العلماء » ( 55/5" ) . 


انظر « حاشية الدسوقي » (”47/7١1)ء‏ و« المعونة علئن مذهب عالم المدينة ») 
(رص١٠؟١١).‏ 
اللا لوت 01/1/01 وووح اللي كادي الاتيد لين 0017 


اد كوا ااا 20 0 


/ ١ 


و 5 0-00 


ده 


يي نود 


حر 


حر 


ا 

١ 59 

/ : رلك 
0-0 2 لان 
مم8 دعاك ف ) لي) صر 
د 4 اح لجرو 


[ مسائل الاتفاق في كتاب السَّلّم والقرض ] 


اتفق الأئمّة على : أنَّ السَّلّم يصحّ بستة شروط : أن يكون في جنس 


7 42 فل ييه يده 


املل ك< 


رأس المال » وتسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة » لكنْ أبو حنيفة 


2 


يسمّي هلذا السابع شرطأ » وباقي الأئمّة يسمُونه لازماً . 

وكذلك اتفقوا علئ : جوز السَّلّمِ في المكيلات والموزونات 
والمذروعات التي تضبّط بالوصف . 

وكذلك اتفقوا علئ : جوازه في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها ؛ 
كالجوز والبيض ؛ إلا في رواية عن أحمد . 

وكذلك اتفقوا علئن : أنَّ القرض مندوب إليه » وعلين : أنَّ من كان له 
دين علئ إنسان إلئ أجل فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدّين قبل الأجل ؛ 
ليعجّل له الباقي » وعلئ : أَنَهُ لا يجوز له أيضاً أن يعجّل قبل الأجل بعضه 
ويؤخر الباقي إلئ أجل آخر , وعلئ : أنه لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل 
سم هع زه عرس بوعل اذ كباس الس الككل اشا عليه 


5-5 


ا 


جر © كل هاج ا 


١ 


معلوم » بصفة معلومة » ومقدار معلوم » وأجل معلوم ‏ ومعرفة مقدار ' 


ره 


و ره © 


لباه 


جره 0ه مره 


2 البعض ويُسقط البعض » أو يؤخره إلى أجل آخر 
تعره ومع ورمع همرت 0 فرعن اه رفير 5 


ْ [ حكم السَّلّم فيما تتفاوت أفرادٌةٌ ] 
5 فمن ذلك : قول أبي حنيفة : لا يجوز السَّلَمِ فيما يتفاوت ؟ كالرمّان 
ابطخ + لاو ولاعده1". امع قول أمالك + ,يجون ذلك مزاج 


١‏ ظ 
لم ومع قول الشافعي : يجوز وزنا” “» ومع قول أحمد في أشهر روايتيه : إِنَهُ 
د مو ولو 
وما أصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلا *» 

ْ فالأول جاتن إلى الاررجوة وال فى عي هافن إلى * 
الترخيص » ولكلّ منهما رجال » والثالث مون اساي 
الأم إن مربت الميوان + 


مره 9و نرق 505150 


تمر هل 


ل 


[ حكم السَلّم الحا ] 


ومن ذلك : قول الشافعي إن 5 يجوز السلم حالاً ومؤجّلاً"' . مع قول ©ا 


5 


انظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (( ص7"5١‏ 2 ١178‏ ) . 

انظر « حاشية ابن عابدين » ( 711/8 ) . 

انظر « الخيرة » ( 75١/6‏ ) . 

انظر « تحفة المحتاج » ( ١5/0‏ ) . 

انظر ١‏ الإنصاف » ( 15/6 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص1"4١‏ ) 


مر ه- 


انظر « تحفة المحتاج » ( ٠١/0‏ ) . 


8 


أبي حنفة ومالك وأحم : إلا يجوز السلم حا بل لاي في من أجل ا 


0" 
فالأول : مخقّف بترك الأجل , والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 

مريت ازا 
ووجه الأول : أنَّ السلم في أصله بيع » والبيع يجوز حالاً ومؤجّلاً ؛ 
امم : 
ووجه الثاني : أَنَهُ بيع عين في الذمّة ؛ الغالب فيه التأجيل ٠‏ فانصرف © 


الحكم إليه . ظ 
[ حكم السَّلّم في الحيوان ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين : © 
نه يجوز السَّلّم والقرض في الحيوان ؛ من الرقيق والبهائم والطيور » ما عدا 
الجارية التي يحل وطؤها للمقترض”" , مع قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يصحٌ 
الكل في الحيوان » ولا اقتراضه”" » ومع قول المزني وابن جرير الطبري * 
بجواز قرض الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهة؟؟ . 
() انظر ( البناية شرح الهداية » (7”57/8 ) . و« الذخيرة » ( 170١/6‏ )2 و«الإنصاف » م 
(8/6؟). 


000 انظر « عيون المسائل ؛ ( ص 577 ) » و« تحفة المحتاج » ( 77/0 ) » و« الإنصاف » 
(486/06). 


(9) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » 777/8 ) » و( حاشية ابن عابدين » ( 15١/0‏ ) . 
(5) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص15 ) . 


5 ال 0 ا ل ا 
فالأول : مخف على الناس ٠‏ وقول أبي حنيفة : مشدّد » وقول المزني 5 


وابن جرير : 500 ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


ووجه الأول : صكّة الأحاديث 0 : 


قح ره 


ووجه الثاني : سرعة موت الحيوان أو إباقه أو إضلاله » ويعسر وجود 
مثله ليردّه إليه ؛ فإنَّ المثليّة في مثل ذلك عزيزة » والْأَجْوّد المأمور به شرعاً 
8 لا تسمح غالب النفوس به ٍ 
ووجه الثالث : استبعاد وقوع المقترض في وطء الجارية من غير ملك 
البضع على القول بعدم الملك بالقبض » فهو محمول علئ حال الأكابر من 
4 أهل الدين » كما أنَّ مقابله محمول علئ حال رَعاع الناس » فافهم . 


[ حكم جعل الأجل في السّلم إلى الحصاد ونحوه ] 
ومن ذلك : قول مالك : يجوز البيع إلى الحصاد والئّيروز والمهرجان 
وفصح النصار 00 » مع قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر 


أ- 


در لوجر اوكا ابر اق ره واد 511 م 2 


8 روايتيه ةل 


)0غ( من ذلك : ما ورواه البخاري ( 7١١5‏ ) واللفظ له ومسلم )١5٠١(‏ عن سيدنا 
الع را ار 
الوبل ١‏ فجاءه يتقاضاه » فقال : «أعطوهاء فطلبوا سنَّهُ » فلم يجدوا له إلا سئاً 
فوقها. فقال : « أعطوه » ٠‏ فقال : أوفيتني ؛ أوفى الله بك » قال النبي صلى الله عليه 

' وسلم : ١‏ إِنَّ خياركم أحسنكم قضاء » 

ه (؟) انظر « حاشية الدسوقى )7١0/#(»‏ . 

00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » (8/ 45 )» و« مغني المحتاج » ( 8/7 ) » و المبدع ؛ 

.)١185-١8/5( 


6 


ا له ١‏ مل سيج جح لسلا لمحم ١‏ 4س س7 
م 


بك مروت وه ره وخر وو حره 2 و ره و ره 7ه جره 5 


"هيه بي 


والدُخص : 


ام 


ل 


الأوفر لأنفسهم . 


ماسب هه جر سس جه يه بي فاك 


36 


اه ٠‏ ل 7/ 2 ل “2 


هبه 


© ب > 


أملهم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


© 


#1 


بيهم 


لا 
فالأول : مخفف خاصٌ بالأصاغر أولى الحاجات والضرورات 


والثاني : مشدّد خاصٌ بأهل الاحتياط والورع ورؤية الحظ الأوفر لمن 
عاملهم ؛ فلا يحتاج مثل هؤلاء إلئ تعيين أجل على التحديد » بل هم مع 
خوانهم المسلمين على الراحة لهم » بخلاف الأصاغر الذين يرون الحظّ 


أ خره تو دره 


لف 
وا 


فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان » فاعلم ذلك ١‏ 


[ حكم السّلم في اللحم ] ؤُ 

تان الكو اوور اال ا عي ةم ) » 
ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة : إنه يجوز السَّلم في اللحم ؛ مع قول 1 
أن مط إن ذلك لاو 


6 

0 

فالأول : مخقّف ؛ لشدة حاجة غالب الناس إليه وطول أملهم » وأنَّ مم 

7 

0 1 5 5 14 | 
أحدهم يعيش إلى وقت ذلك الاجل . 1 


والثانى : مشدّد خاصٌ بالأكابر الذين يزهدون في أكل اللحم ويقصر © 


000 انظر ١‏ حاشية الخرشي »© ( 7١7/0‏ ) » و« مغني المحتاج » ( 7/ ٠١‏ ) » و« الإنصاف » 


(ه/همم). 
انظر ١‏ البناية شرح الهداية»؛ (740/8)ء و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ») 
ص5؟7١).‏ 


1 


1 


حالص امسر 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي بأنّهُ لا يجوز السلم في 
مع قول مالك بجواز السلم فيه وفي كلّ ما مسّته النار 0 
فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الورع » والثاني : مخقّف خاصٌ 
بالأصاغر الذين تمن حاجتهم إلى مثل ذلك للضيوف ونحوهم ؛ فرجع 
الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


[ وقت اث شتراط وجود المسلّم فيه ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّهُ لا يجوز السلم إلا فيما 
0 6 وغلب على الظنٌّ وجوده عند المَحل9”© » مع 
إن ذلك لا يجوز إلا إن كان موجوداً من حين العقد إلى 


» العناية شرح الهداية‎ ١ والفتوئ على أَنَّه صحيح » وهو قول أبي يوسف ؛ قال في‎ )١( 
السلمة في الخبز جائز في الصحيح ؛ يعني : قول أبي يوسف ء وإنّما كان‎ ( : )2( 
» الفتوئ علئ ذلك ؛ لحاجة الناس ) » وانظر 3 تبيين الحقائق ؟ ( 4/ 40 ) » وه البيان‎ 
2) /0( 

وهو مذهب الحنابلة أيضاً . انظر « حاشية الخرشي » (0/ 777- 777) » و( المغني » 
:8/5 م اي اك 

انظر « حاشية الخرشي » ( 5١18/6‏ ) » و« تحفة المحتاج » ( ١7/0‏ ) » و< المغني ) 
.)7375-5١/5(‏ 

انظر ” البناية شرح الهداية ؛ (79/8).» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


0 له فيه تخفيف خاصٌ بالأصاغر الذين تمس حاجتهم إلى مل 


228 


لك 


سير 
7 


2 7 7 3 ع 1 
١ 0‏ : 7 1 
8) بعد عقد السلم » واستمرٌ ذلك إلى وقت المّحل ؛ فصار المسلّم إليه في ْ 

6 


. مشقّة من جهة الوفاء بما أسلم إليه فيه ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان‎ ١ 
6 


ره" 


0 [ حكم السَلّم في الجواهر ] ْ 
© ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : : إِنَهُ لا يجوز السلّم في الجواهر النفيسة ع 


ب 


0 5 
النادرة الوجود' ''١‏ » مع قول مالك بجواز ذلك”" . 1 
9 
١‏ فالأول : مشدّد خاصٌ بأهل الورع , والثاني : مخقّف خاصٌ بالعوام 5 
هم الذين يرمون أنفسهم على مر الشجر وقت الحاجة 4 ويقولون : لكل شيء 85 
مس 


: ا ب 


-2 


3-0 


5 


السَّلم » بخلاف 0 2 الم ؛ بخلاف ابيع" » مع قول مالك 0 


502-58 


9 


م ا انظر « البناية شرح الهداية » ( 54/8 ) » و” البيان » ( 0١/0‏ ) » و« كشاف القناع » 
("/١91ة؟).‏ 
اعنم حر اي وي مبودي ف ما 
أي : يُمنع الإشراك أو التولية في المسلم ة فيه قبل القبض . انظر « البناية شرح الهداية » , 
(40)©). وه حلية العلماء )© ود المغني »6 (4/!؟5؟ ). 

(5) قال في « حلية العلماء » ( 587/4 ) : ( وحكيئ أصحابنا عن مالك : أنه يصح ) . - 


بك 


هد ودر و هته ا ره هدرو وهو جره نه د ه51 وو روه يي 
انك ١‏ 
0 فالآأول : مشدّد 0 بأهل الورع الذين 0 0 0 

: ل 0 

04 

<< 


[ أثر اشتراط الأجل في القرض ] 


ومن ذلك : قول مالك لقو رف ا ٠‏ مع قول الأئمّة 
الثلاثة : إِنَّه لا يلزم التأجيل + بل له المطالبة به متى شاء””© . 


ب © 


فالأول : مشدّد خاصٌ بمن يرئ وجوب الوفاء بالوعد ٠»‏ والثانى : 


ات 
3 


[ حكم قرض الخبز ] 
ومن ذلك : قول الأكمّة الثلاثة : إِنَهُ يجوز قرض الخبز(” » مع قول 
حنيفة : إِنَّ ذلك لا يجوز بحالِ© . 


مره حت ور هس هجر هب 0 


عت 
درق 


0 


4 


وانظر « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( صه"١‏ ) . 


00 انظر « الذخيرة » ( ه/ 594 ) » و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة ©( ص .)١١٠١١‏ 
ا (؟0) انظر ١‏ الهداية شرح البداية » (/ +5 )ء و« البيان» ( 551/5 )» و« الإنصاف » 
0 ( 170/0 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص170 ) . 

) انظر « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ ( 5١10/9‏ ) » و« تحفة المحتاج ) 


( 5/0 ) » و« المغني 79/5(4؟) . 
60 انظر « تبيين الحقائق » ( 5/ 40 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص76١‏ ) . 


رهد« فار عه كمون ١07ل‏ اجر ده ور كس هجر نه سرجه ره 


في ل م 


لط اد و 
رق لدم © لد 


لبح :نا 
2 


0 ا 


8 


5-2705 


2 


2ر5 


عر ه. 2 اد 


1 


0 
ره 7 


0 ا 


دره :* وش وه هت ري وعحجو :7 جه جو وزو تاق ترق "ور لباية 
9 1 
8 فالأول ه د 5 خاصٌٌ بالعوام 6 والثانى ده خاصٌ بالأكابر من 
م أهل الورع الذين يخافون أن يكون ذلك من جملة الربا ؛ فرجع الأمر إلى .ى 
“4 2 
© مرتبتي الميزان . 5 


ومن ذلك : قول الشافعي ذ 0 : إِنَّهُ لا يجوز قرض الخبز ", 
علاذا ‏ ويجوز وزنا + وهو إحدق الرؤاقية عن أحمد” '» مع قول مالك : 
إِنَهُ يجوز بيع الخبز بالخبز تحرياً'' . : 


9 نو 5 7 يم 5 
حب هاعى © اعد هاج 1# 


و فلأول: فيه تشديد خاصٌ بالأكابر » والثاني : فيه تخفيف خاصٌ » 
بالعامة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

و 2 

ا 


[ حكم قبول الهدية ممّن أقرضه ] 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد بجواز قبول المقرض هدية ممن 


ِى 
6 


ل4 

“| اقترض منه شيئاً » وأكل طعامه » وغير ذلك من سائر الانتفاعات بمال 
بها 7 8 
08 المقترض . . إذا جرت عادة بذلك قبل القرض » بل ولو لم تجر في قول : 
!, الشافعي”" ٠‏ مع قول أبي حنيفة ومالك بحرمة ذلك وإن لم يشترطه©» . 0 


جر ل 


5م انظر ١‏ البيان » ( 0/ /ا55 ) » و« المغني » ( 599/5 ) . 


0 د 5 

)١( )9(‏ والمراد : يجوز قرض الخبز تحرّياً ؛ كبيع الخبز بالخبز تحرّياً » وانظر « حاشية 

0 الدسوقى 0/6 )ء و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )ر(صه”١).‏ 

3 

كه انظر 8 مغني المحتاج » ( / 4" ) » و0 الإنصاف » ( 181/0 ) . 4 
040 قال في « البحر الرائق » ( 177/5 ) : ( وفي ١‏ المحيط » : ولا بأسَ بهدية من عليه - رُم 
00 201 
+ و ةده ورهكل- وين © د واج مراكم اورهك ‏ :هار وكمحدهاررهكت دهاجم ها 


2ر7 حر هر 
فخيل الحا مرك 20ل لزع جيل لا بور لخر حال 5 
ما إذا اشترط ذلك ؛ فإن كان من غير شرط فهو جائز . 


رهبت هبيره > 


وعبارة « الروضة » : ( وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية جاز قبولها 
بلا كراهة . ويستحت تّ للمقترض أن يرد أجود مما اقترض ؛ ؟؛ للحديث 
اس ين للمقرض أخذه ) انتهي 9 . 


فالأول : مخف خاصٌ بأهل الحاجة من العوامٌ » والثاني : مشدّد 


لحف هب هيه 


04 خاصٌ بأهل الورع » نظير ما قالوه في علي الاعي يك المضويي ١‏ 
| ذلك ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


6) 

[ أثر اث شتراط الأجل في الذَّيون ] 1 

ومن ذلك : قول مالك : إن إذا كان لشخص دين علئ آخر من جهة بيع 8 
أو قرض موْجّل بمدّة. . فليس له أن يرجع في التأجيل » بل يلزمه أن يصبر 


-2 القرض ٠‏ والأفضل : أن يتورّع إذا علم أَنّه إنما يعطيه لأجل القرض أو أشكل » فإن علم 
أنْهُ يعطيه لا لأجل القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما.. لا يتورّع » وكذا لو كان 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء. . جاز ) » قال في « حاشية الخرشي» 
لضفه : (هدية المديان حرام إلا أن يتقدّم مثل الهدية بينهما قبل المداينة » وعلم 

0 أنّها ليست لأجل الدّين ؛ فإنّها لا تحرم حينئذ حالة المدايئة » وإلا أن يحدث موجب 
الهدية بعد المداينة ؛ من صهارة ونحوها ؛ فَإِنَّها لا تحرم ) . 

)١(‏ رواه البيهقي في 7السئن الكبرى» (5/ )70٠‏ عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
موقوفاً . 

(*) سبقت الإشارة إليه ( 7١5/5‏ ) تعليقاً . 

(*) روضة الطالبين ( 5/لا” ) . 


ييه هب ع5 جارفنا 


لل رات و ا ا 2 ْ 26 ا 0 
إلى تلك المدّة التي أجّلها » وكذلك لو كان القرض مؤْجّلاً فزاد في الأجل » 7 
وبذلك قال أبو حنيفة إلا في الجناية والقرض » مع قول الشافعي : إِنَهُ 
لا يلزمه في الجميع » وله المطالبة قبل ذلك الأجل الثاني ؛ إذ الحاكٌ 
ندا 

فالأول : مشدّد خاصٌ بالأكابر من أهل الوفاء بالوعد » والثاني : 
مخقّف خاصٌ بعوامٌ الناس الذين يرجعون في أقوالهم ؟ فرجع الأمر إلى 
مرتبتي الميزان » والحمد لله ربٌ العالمين" . 


د كور ك- ٠‏ هاج رك 


. ) 7٠١ /7 ( سبق التفصيل في نحو هلذه المسألة غير بعيد » انظر‎ )١( 
. ) في هامش (أ) : ( بلغ قراءة علئ مؤلفه رضي الله عنه‎ )6( 


جد هاور © سحاد هاور سج هاور © سج هاور © رز[ 


: [ مسألة الاتفاق فى كتاب الرهن ] 
4 انق الفتهاء مان : أه الرهن جاتر في السقر والحقتر برقال قاو :هن 
ووجه قول داود : أنَّ المسافر كالمفقود ؛ فيحتاج صاحب الدَّين إلى ,) 


وثيقة » بخلاف الحاضر ؛ فإن القلب مطمئرٌ من جهته غالباً . 


هنذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 
وآمّا ما اختلفوا فيه : 
[ صفة عقد الرهن قبل القبض ] 
فمن ذلك : قول الإمام مالك : إِنَّ عقد الرهن يلزم بالقبول وإن لم 


| يُقبْض 2 وللكن يُجبّر الراهن على التسليم”"؟ » مع قول أبي حنيفة والشاة 
وأحمد : إِنهُ لا يلزم الرهن إلا بقبضه”"© 5 


9 


سر 7 و نر 7 ورت 7 و رج 7 ينزه 7 وي تررق 7 5< 


<7 


. ) ١175ص‎ (© رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎  رظنا‎ )١ 


) 
() انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة ؛( ص907١١‏ ) . 
إفرة انظر « البناية شرح الهداية» 571/١5(‏ )»2 و« تحفة المحتاج ؛ (59/8 ). 


و« المبدع ؛ ( 7١8/5‏ ) » و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص17 ) . 


حشليجر هتكمح هاي لاتسحتهاير ©" 


ره 7 


: 
: 
: 


38 


4 


فبُحمّل الأول : علئ حال أهل الصدق الذين لا يتغيّرون فيما يقولونه ؛ 
كالأولياء والعلماء . 

وبُحمّل الثاني : علئ من كان بالضدٌ من ذلك ممن يريد الحظ الأوفر 
للقيته فون" أيه وذ عاط اكرات فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان , 


3 


ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنْهُ يصحٌّ رهن المّشاع”') 


.مع قول 
أبي حنيفة : إِنَّهُ لايصخُء وسواء عند الثلاثة إن كان مما يُقسم ؛ 
كالعقار » أو لا ؛ كالعبد ؟ هو جائز . 

ووجه الأول : كونه مما يصحٌ بيعه » وكلّ ما يصحٌ بيعه جاز رهنه . 

ووجه الثاني : عسدُ التصرف فيه على المرتهن غالباً ؛ لقلّة من يرغب في 
شراء المشاع إن احتيج إلى البيع . 

فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان ؛ فمن الأثمّة من راعى الاحتياط 
للراهن » ومنهم من راعى الاحتياط للمرتهن . 
00( انظر ٠‏ حاشية الدسوقي » ( "/ 710 ) » و« تحفة المحتاج ؛ ( 0/ 55 ) » و١‏ الإنصاف » 


(ه/ .)١ 2١‏ 
(5) انظر « البناية شرح الهداية» »)445/١5(‏ و0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 


0-0 58 4 
0 7 


جداج سد نابم 4 اا6) مسب + 00-7 عر حل ا سم 4 :: دوت 
ا ا ع ا كن 


اهدر 


2 


دبك ع 


رونقاق << روناي 


1١ 


سد من رواب 5 متف للد ا يلاو ل البو ا ليت لف مهد لامو ع يي لشي ايه ولاه اير 00 محم ل 
حرو كوو روأ ارونو درع# درو هود ره اا رع تر 8 7ه 


0 
ء: 
. 
5 
(ه 
3 
5 
1 
3 
ا 
«٠‏ 
2 
5 
١‏ 
1 
0 
0 
5 


[ حكم استدامة قبض المرهون ] 
: ومن ذلك : قول الشافعي : إنَّ استدامة الرهن في يد المرتهن ليست 
بشرط7 » مع قول أبي حنيفة ومالك : إِنّْها شرط ؛ فمتى خرج الرهن من 
ادم . بطل الرهن » إلا أنَّ أبا حنيفة يقول : : 
: الرهن إذا عاد بوديعة أو عاريّة. . لم يبطل”" . يِ 
فالأول : مخمّف على الراهن » مشدّد على المرتهن » والثاني : عكسه 
: بالشرط المذكور في قول أبي حنيفة ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . : 
وللكنَّ الأول : خاصٌ بالعوام الذين لا يحتاطون لدينهم كلَّ ذلك الاحتياط . 
والثاني ل 
الرهن إلا وسيلة إلى تحصيل حم » فإذا خرج من يده فكأنّه لم يرتهن شيئاً » 
اساي ووس اا وي 
عند الحاجة . : 
[ حكم إعتاق العبد المرهون ] 
: ومن ذلك : قول مالك في المشهور » والشافعي في أرجح الأقوال : 7 
ا م و ا 
عتقه » ويكون رهناً » وإن كان معسراً لم ينفذ » وفي قول آخر لمالك : إن 
)١(‏ انظر « حلية العلماء »( 77/5 ) . ْ 


(0) انظر « البناية شرح الهداية» ( 575/١5‏ ) » و« عيون المسائل» ( صه"0 )ء 
/ وم رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص"”7١).‏ 


١ 57‏ *هغره” ك 272 
إن طرأ له مال » أو قضى المرتهن ما عليه. . نقذ العتق » وإلا فلا0١2‏ » وقال 
أرق تعينة واتحند © ينك العو علرن كز كالغ للك قال الونهيلة + إن 
العبد المرهون يسعئ في قيمته للمرتهن حال إعسار سيده'” 


فالأول والثاني : فيهما تخفيف على المعتق بما فيهما من التفصيل » 


مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : موافقة القواعد الشرعية في التقرب إلى الله تعالى من 
انشراح الصدر بالعتق » بخلاف المعسر ؛ فَإنَّ من لازمِه غالباً صعوبة التقوٌب 
بعتق عبده » لا سيما عند الحاجة إليه » وما لا ينشرح الصدر إليه فهو إلى 
الردٌ أقرب من القبول . 

ووجه الثاني : كون السيد هو الذي تلقّظ بالعتق اختياراً منه » والشارع 
متشوّف إلى الشفقة والرحمة بالأرّاء ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهو 
محتضّث : ١‏ الصلاةً وما ملكث أيماتكم 6( ؛ أي : حافظوا على الصلاة » : 
واستوصوا بما ملكت أيماتكم خيراً » مع أنَّ القائلَ بالحكم على السيد 
بالعتق. . قائلٌ بوجوب القيمة عليه إن كان موسراً » وعلى العبد إن كان 


سيّده معسراً كما مر ؟ فما فات من حقّ المرتهن شيء » والله أعلم . 


انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة؛ ( ص56١١)2‏ و« مغني المحتاج ) 
(”/ 6ه ). 

انظر « حاشية ابن عابدين » (505/5- 5٠١‏ )ء و« المغنى » ( 51/١/54‏ ) » و« رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص1"5١‏ ) . 


رواه ابن ماجه ( /7791 ) عن سيدنا أنس رضى الله عنه . 


20 


حص سيو وق عام ا ليج اود سيت أو حمل مالسو و 1 عا جر و اوإعحمدرل ع سجرج لجسب عدن 357 وود 
مر تع 5 وو مره 7ه 1ه وت هن ههه جر هه 


كد 


2 
همرك 


2-6 
بم 
خآ 
3 
مه 

5 
مح 

0( 
66 
الى 

5 

ا 

و١‎ 

١ 
3 

بها 
نا 

هوب-ة 


: ب 


:9 ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدة إلة ذا رهن شيئاً على ,72 
: :00 الرقويهة ايمر لعفل الزمن بعل الكو عيعا لون 
© يجزا" » مع قول مالك بالجواز"" . 1 
َ ووجه الأول : أن الرهن لازم بالكّين الأول ٠‏ والعين المرهونة وثيقة من *؛ 
7 جهة المئة الأول ؛ فلا تكون وثيقة لدين آخر . 1 
2 2 


7 0 م6 
الدّينين » بل له ترك الرهن أصلاً لا سيما إن كان الراهن والمرتهن من © 


0 

.2 ع 5 5 ع 6 
0 الصلحاء والأصدقاء ؟ فرجع الامر إلى مرتبتى الميزان . 011 
ا 58 02 
9و ر»] 
- [ حكم الرّهن بالحقٌ قبل ثبوته ] 9 
4 5 98 03 3 0 0 
:205 ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إنهُ لا يصحّ الرهن على الحقٌّ 9 
0 2 5 
ان م )5 1م 6 7 
+ قبل وجوبه'" » مع قول أبي حنيفة : إنهُ يصح”* . 1 
20000 9 
3 م 
)١( 8‏ انظر ١‏ حاشية ابن عابدين ؛ (575/5 ). و« تحفة المحتاج » ( 65/0 571 )» 9 
2 و« المغنى )5750/5 .)75١‏ 7 
ا ا 8 04 04 لذ 
(؟) انظر ١‏ التاج والإكليل »057/50 )» و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص1"5١‏ ) . 7 
0 (9) انظر « نهاية المحتاج » ( 70١/5‏ )». و« المبدع ؛ (4/”*١؟2)1‏ وقال في « شرح 1 
0 التلقين » ( ”/ /الا” ) : ( والحالة الثانية : أن يتقدّم ذكر الرهن والتزامه على انعقاد 5 
8 الحقٌّ الذي يؤخذ به الرهن » فهلذا ممًا اختلف الناس فيه... فهنذا يجيزه مالك 5 


5 وأبو حنيفة » ويمنعه الشافعى ) . 5 
(4) انظر « تبيين الحقائق 7/١/5»‏ ) » و« رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ (ص"17 ) . 


ل 1 
لعشر 2 5 ع ل 5 3 ل 
جتفهان محا ها عد ها سح شاج ‏ / 1/١‏ جر كسا ايمر كس كور © سحاها وه عن 


فالأول : خاصٌ بمن يغلب عليه عدم الرشد » فحُجر عليه أن يتصرّف مأ 
عقي عر عتطاله لمق ليون لصون .+ 1 
: والثاني : خاصٌ بالأكابر الذين يتصرّفون في مالهم بحسب ما يَرونه 0 
# أحوط لدينهم ؛ لأنَّ الدنيا لا تساوي عندهم جناح بعوضة » بل لو قدر أنه 8 
رهن غتد أغعيه نينا قبل تركب النحقٌ عليه كم أكله المرتهن مفلا أو أتلفة... لم *. 
[ حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه ] ٍ 

و ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إنَّ الراهن إذا شرط في ب' 
ه الرهق أن المزتين ويح عند بحلول الذين وعدم وف للمرتهن بن ج00" 3 
8 مع قول الشافعي : إِنَهُ لا يجوز للمرتهن أن يبيع المرهون بنفسه » بل يبيعه 0 
8 الراهن أو وكيله بإذن المرتهن » فإن أبئ ألزمه الحاكم بقضاء الدّين أو ببيع © 
© 


84 


ا تسر 


م المرهوق؟ 1 


فالأول : مخفف على المرتهن » خاصٌ بكمّل المؤمنين الذين يرون 


4 #« 
2 كيه 8 ا 20 50 + 
هم الحظ الأوفر لأخيهم » ولا يندمون علئ ما يتصرف أخوهم فيه مما فيه براءة ٠6,‏ 
ذ( 


2 


و ذمَةِ لهم » بل يرون تصوُفه في أموالهم كتصرّفهم في أموال نفوسهم بالحظ 
الأوقر: ف الكانناوزا لاخر 5 


زه 2ه 


2 


) و« المعونة علئ مذهب عالم المدينة‎ 2) 1١57/45 ( الهداية شرح البداية )؛‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 766/١0) و« منار السبيل‎ » ) ١١58ص(‎ 
. ) (؟) انظر  البيان » ( 54/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »ص15‎ 


قح ره 


9 


3 
8 


ل 1 


8 والثاني : مشدّد خاصٌ بمن كان بالضدٌ مما ذكرنا » فريّما نسب المرتهن 
إلى عدم بيعه بالحظً الأوفر » أو بيعه بأبخس ثمن » فيقع بينهما النزاع ؛ 
فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


[ اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدّين ] 8 


: ومن ذلك : قول مالك رحمه الله : إِنّهُ إذا اختلف الراهن والمرتهن في ا 


قدر الدَّين الذي حصل به الرهن. . فالقول قول المرتهن بيمينه ؛ كأن قال 
الراهن : رهنتهُ على خمس مئة درهم » وقال المرتهن : بل رهنتة عل + 
ألف » وقيمة الرهن تساوي الألف , أو الزيادة علن خمس مئة” 0 


أبي حنيفة والشافعي وأحمد ا ا 
د : 


0 فالأول : مشدّد على الراهن . 8 على المرتهن » والثاني : 0 


د فمنهم : من احتاط لمال )5 : من احتاط لمال المرتهنق 
ل بالنظر للأكابر والأصاغر ؛ إذ الأكابر يرون اليد ع 
اض راصام لمعي 


() انظر « عيون المسائل » ( ص0"95 ) . اش 
(؟) انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( 5١/11‏ ) ء و« تحفة المحتاج » ( ٠١7/0‏ ) » و« كشاف 
القناع » ( 7/ 707 ) » وا رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص178 ) . ٍ 


ره عجره - سجر هي ر. «رلمورع تس هرس هجر هيه بز 


7 ره 2ر8 هر تر روه مرو 


جدهور هه سح هج 


فاج © عد هاور ك٠‏ هاور © ٠‏ هاور © -- ٠‏ وك رك 


هلو ر© : 


[ صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه ] م 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ الرهن مضمون علئ كل حال بأقلٌ 
الأمرين ؛ من قيمته » ومن الحقٌّ الذي هو وثيقة عليه29 » مع قول مالك : 
إن :ما يظهن هلاكه + كالحيؤاة والثقاز:. غير مضموق على المرتهن : 
وما يخفئ هلاكه ؛ كالنقد والثوب.. فلا يقبل قوله فيه إلا أن يصدّقه 
الراهن”" » ومع قول الشافعي وأحمد : إِنَّ الرهن أمانة في يد المرتهن 
كسائر الأمانات ؛ لا يُضمن إلا بالتعدي””" . ومع قول شريح والحسن 
والخعى :إن الرعن تضمو :التق كله #مجه لواكان قنمد الرعن درهما: 
والحقٌ عشرة آلاف » ثم تلف الرهن. . سقط الحقٌ كزّكهة» . 
فقول أبي حنيفة : مشدّد . وقول مالك : مفصّل » وقول الشافعي 
واشون ند وقول القاضي شريح والحسن والشعبي : أشدُ من 5 
الكل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . ظ 
ولكلّ من الأقوال وجه لا يخفئ علئ من له فهم . ١‏ 
[ حكم ما لو ادّعى المرتهن هلاكَ الرهن ] ا 
ومن ذلك : قول مالك : إِنَّ المرتهن إذا ادعئ هلاك الرهن » وكان ميا / 
يخفئ ؛ فإن اتفقا على القيمة فلا كلام » وإن اتفقا على الصفة واختلفا فى © 


0 


)000 انظر ( البناية شرح الهداية » ( ؟١١/‏ 5/5 ) » و« التجريد 586٠/50»‏ ). : 
(؟) انظر « حاشية الدسوقي »( 70/9 ) . 5 
() انظر ‏ مغني المحتاج » ( 779/7 ) . 

(4) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛ ( ص19 ) . ٍ 


ره همنرو؟ ووحره هدرم ةورع بوره هررقي 
9 القيمة. . سُئل أهل الخبرة عن قيمة ما هلذه صفته » وعمل عليها"'' ‏ مع 
ا د ال ا ا 
م الشافعي : إِنَّ القول قول الغارم مطلقً” . 

فالأول : مفصّل » والثاني : مشدّد على المرتهن باليمين » والثالث : © 
مخمّف على الغارم ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان » والله سبحانه وتعالى 


اعلم . 


ه١‎ 


6 8 © 


. ) انظر « عيون المسائل » ( ص57‎ )١( 
. )١65 /5( » بدائع الصنائع‎ ١ (؟) انظر‎ 
و« رحمةالأمة في اختلاف الأئمة»‎ »)١5168/١( انظر « جواهر العقود»‎ )0 


0 
4# 
4 
15 
1 

1 
7 
م 
ري 1 
ىم 
2 
7 
!© 
04 
© 
م 


[ مسائل الاتفاق فى كتان التفليسن والحخر] 
2 0000 8 5 3 
1 اتفق الأئمّة الأربعة علئ : أن بينة الإعسار تُسمع بعد الحبس » وعلئ : © 
أن الاشات البوسية اشع فلكة + الصكر 6نوالكق 6 والسدون وغل 0ه 
ان 0 92 عو 4 5 
أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يُسلّم إليه ماله » وعلئ : أله إذا أونس من © 
8 7 . 
:9 صاحب المال الرشد سُلَّم إليه . 9 
5 | 
1 هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 1 
ه21 وأمَاما اختلفوا فيه : 6 
4 
ا 


١ 
10 
1 


[ حكم الحجر على المُفلس ] 
فمن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ الحجر على المفلس عند 
طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمديون. . مستحقٌ على الحاكم . وَإنَّ له منعه © 
من التصرف ؛ حتئ لا يضر بالغرماء » وإِنّ الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع 
من بيعها » ويقسمها بين غرمائه بالحصص”" . مع قول أبي حنيفة : إنهُ 


#2 


3 
يه 


0ه 
»© 


ره 5ر0 
200 * 


. انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص٠5١ ) وما بعدها‎ )١( 
.»)١١/0( (؟) انظر « حاشية الدسوقي+15717/95(1). و« تحفة المحتاج»‎ 


و«الإنصاف »(7/0لا؟ ) . 5 


يا ار 


28 


كا 0 
7 


4 


0 0 وحيي سما بد عورا 


يتصكف الحاكم فيه ولم يبعه » إلا أن يكون ماله دراهم » ودينه دراهم ١‏ 
فيقضيها القاضي بعد أمره » وإن كان ماله دراهم ودينه دنانير. . با ْ 
القاضي في دينه'") 9 

فالأول : مشدّد على المفلس من حيث منعه من التصرّف في ماله 
ساون » وهو خاصٌُ بالحاكم الذي هو أت نظراً من 
5 

والثاني : مشدّد عليه بالحبس » مخمّف عليه بعدم المبادرة إلى بيع ماله 
0 ؛ وهو خاصٌ بمن كان عنده تمرُد وامتناع من أداء الحق . 


فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 


3 


[ حكم تصرّفات المفلس في ماله ] 
ومن ذلك : قول مالك والشافعي في أظهر قوليه : إِنّهُ لا تنفذ تصدّفات 
المفلس في مال بعد الحجر علي بيع ولا هبة ول عتق''2 » مع قول أحمد 
في أظهر روايتيه : إِنْهُ لا ينفذ تصرّفه إلا في العتق خاصّة”” , ومع قول 
ابحه إن نه لا يُحجّر عليه في تصرّفه » وإن حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه 


» ) بغير أمره ) بدل ( بعد أمره‎ ( : ) ١14٠ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص‎  ةرابع‎ )١( 
البناية‎ ١ وانظر‎ » ) ١5١ /5( » وهو الأنسب والمتفق مع ما في « حاشية ابن عابدين‎ 
. )١١1/١1١( » شرح الهداية‎ 

(؟) انظر « حاشية الدسوقى ») ( "/ 556 ) » و« البيان » ١55/50‏ ). 

(9) انظر « المبدع » ( 585/5 ) . 


حدهحجر © عد هج ع الى جر سح د كور كسح هاور سح كير عن 


<4 
“3 


ع د 0 3 
سواء احتملت الفسخ أو لم تحتمل +" فإن تقد الجر قاض ثانٍ صح ين 8 
© تصرّفاته ما لا يحتمل الفسخ ؛ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق » وبطل © 
|4 ما يحتمل الفسخ ؛ كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو ذلك7" . 

فالآول : مشدّد على المفلس بعدم صكّة تصوّفه ؛ تقديماً لمصلحة براءة 


لدف دلق (متيده يوه لي 


0 ذمّته من الدَّين . 

والثالث : مخمّف من حيث تصرّفه في ماله » وأمًا الدّين فهو المطالب به 
دوننا في الدنيا والآخرة » فما لنا وللتحجير عليه مما يشغل ذمتنا فيما ليس هو 
من جهة المفلس ؛ فندعه ومالهُ للقاضي الذي هو نائب الشرع الشريف . 

فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ؛ مشدّد ومخمّف فيه كما ترى . 
[ حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها ] 

0 ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إِنَهُ لو كان عند المفلس 
١‏ اسك لركيا ها بيكارك اد تصرح فاضا لاقي 
تصن ب لوي 
م 


52-6 2 ا ل 0 


0 


() انظر « العناية شرح الهداية » ( 7١/4‏ ). و« الاختيار» 95/7 ) » و« رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة » ( ص٠١51١‏ ) . 

(0) انظر « الفواكه الدوائز ني »6 (79/5 )2 و« تحفة المحتاج » ( ١57/0‏ )2 

و الإنصاف )( 585/0 ). 


2-2 هب 


هىي هع 


2 


هم 


ىا َه 
هج 


بهن 


لفكت 


ارهبم اي 
0_0 لد[ هه 2 4 


اي 3 
كس مصسصحدمن 


“هيه 


كس, 


20 


صيية 


أبي حنيقة :إن ضانحنها كاحد الفرهاء 4 فيا سموته ه20 
فلو وجدها صاحبها بعد موت المفلس ٠‏ ولم يكن قبض من ثمنها شيئا : 


َو 


فقال الثلانة * مساخنها أسرة العزماء7'© ؛::وقال الشافى وده : إنه أحن 


١‏ ا 


فالأول : مخّف علئ صاحب السلعة » مشدّد على الغرماء » والثاني : 
عكسه ؛ كالأول في المسألة الثانية ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول في المسألة الأولى : الحديث الصحيح في ذلك!*) 

ووجه الثاني فيها : أن السلعة صارت ملكا للمفلس ؛ لا فرق بينها وبين 
غيرها من سائر أمواله ؛ فصار صاحبها كاحاد الناس » ولعلَّ صاحبه لم يبلغه 
الحديث . 


[ حكم إقرار المفلس بِدَينٍ بعد الحجر عليه ] 
ومن ذلك : قول الآتمّة الثلاثة : إِنَّ المفلس إذا أقرّ بدَينِ بعد الحجر. . 
تعلّق ذلك الدين بذمته » ولم يشارك المقرٌ له الغرماءً الذين خجر عليه ) 


00 انظر ١‏ البناية شرح الهداية » ( ١19/١١‏ ) . 

(0) انظر « البناية شرح الهداية» (١١//ا7١)ء‏ و«الفواكه الدواني » (؟59/1 )» 
و« الإنصاف )(1748577/8). 

إفرة انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 0/ ١55‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »( ص١4١)‏ . 

00 يقصد : الحديث الذي رواه البخاري ( 71٠7‏ )». ومسلم ١1004(‏ ) عن سيدنا 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ : ٠‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد 
أفلس . . فهو أحقٌ به من غيره » . 


ٍ 


جو تق تج نرج هرون ووحدرة و ترون هدرو و دره ا ه- 


رتور 


3 


اود ووه جه 


5 


عاق 


اي ال دوي ل 
8ه رع ده 


7 


ره 


عجرو 


“ره - 


مره ره 7 


5 7ج له ا زور 5-5086 ل ا ا 0 
00 اي ا 7 

3 م لأجلهه' ٠‏ مع قول الشافعي : إن ركهم ب 0 
5 فالأول : مشدّد على المقر له » والثاني : مخمّف عليه ؛ فرجع الأمر إلى 0 
8 
مرتبتي الميزان . 0 
2 ع 7 ع 0 
8 ووجه الأول : تقصير المقرٌ له في الفحص هل على المفلس دين لغيره أم 3 
3 , 
3 2 
9 


1 ووجه الثاني : أنَّ حكم الحجر شمل الدَّين الذي قبله والذي بعده على 
3 
:4 حدٌّ سواء » مع أنّهُ رما يكون منَّهماً في الإقرار المذكور 


ل عد :و خض 
ره 2 زهيه 
حص 
اسار 


7 
2 


ده 


0 [ حكم ما لوثبت إعسار المفلس ] 


ا 5 3 
9 ومن ذلك : قول مالك والشافعى وأحمد : إن إذا ثبت إعسار المفلس 


0 

ينا 5 © 
© عند الحاكم. . أخرجه الحاكم من الحبس ولو بغير إذن الغرماء » وحال بينه ج 
0 وبي 0 قلا يح ( حسه بعد ذلك »ع ولا ملازمته » 7 7 عل 
عن ا لويس ام 
أ يوسرا"' » مع قول أبي حنيفة : إن الحاكم يخرجه من الحبس », ولا يحول ب 
1 5 


2 
5-25 


( و«المدونة » (7//5 ) ء و« المبدع‎ .»)1١١١/١١0( 4 انظر ” البناية شرح الهداية‎ )١( 

ل (://8,7؟ ). 

0 (؟) انظر « البيان » ١47//5(‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص١54١‏ ) » وقال 

2 في « تحفة المحتاج » ( ١55/0‏ ) : ( والحاصل : أنَّ ما وجب عليه بعد الحجر إن كان 

برضا مستحقّه لم يُقبل » وإلا قبل وزاحم الغرماء ) » ومثال ما كان برضاه : لو أسند 

وجوب الدين إلئن معاملة بينهما » وكذا لو أطلق » ومثال ما كان بغير رضاه : 
قال : له كذا عن الجناية . 

(9) انظر « المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ ( ص87١١1)»‏ و« تحفة المحتاج » 
١57/0 (‏ )»ء وه الهداية علئ مذهب الإمام أحمد ؛ ( ص5375 ) . 


ركس < واج < هرس اجن /لاال 


5ض 
لديا 


-50-5 
0 03 


1 


ع 
0 


ام سد 0 8 
7ر7 وتو 


بينه وبين غرمائه بعد خروجه ؛ فيلازمونه » ويمنعونه من التصدّف"2" , 
ويأخذون فضل كسبه بالحصص”" . 

فالأول : مخيّف على المفلس ٠‏ مشدّد على الغرماء » والثاني : 
عكسه » مع الأخذ بالاحتياط والمسارعة لبراءة ذمّة المفلس ؛ فرجع الأمر 
إل مرتبتي الميزان . 


[ حكم سماع بينة الإعسار قبل الحبس ] 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد : إِنَّ البينة بالإعسار تُسمَع قبل 


مت هجر م 


كور كس كور ل 


الحبس”'" » مع الظاهر من مذهب أبي حنيفة : أنها لا تُسمّع إلا بعد 
الع ار 

فالأول » مخقف على المفلى + والفاتى + عكينه :. 

صر ا ا ل 


: ) ١5١ص‎ ( » كذا في النسخ التي بين يدي » وفي « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )١( 
) البناية شرح الهداية‎ ١ ولا يمنعونه ) بدل ( يمنعونه ) » وهو الموافق لما في‎ ( 
.) ١ 7/110 

(0) انظر ١‏ التجريد » 7891/50 ) » و« البناية شرح الهداية » ( ١155/١١‏ ) . 

4 وتُسمّع بعد الحبس كذلك بالاتفاق . انظر « الذخيرة؟ 7١4/8(‏ ) » و« تحفة 
المحتاج » ( 5/ ١5٠‏ ) » و« الهداية على مذهب الإمام أحمد » ( ص575 ) . 

(5) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)١57/١١(‏ و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص١:١).‏ 


جد هاير © سحا هكجور © سرح اجر © سرح اجر © سج هار © كل 


ل 


سر © 7 
دهج ,© رز 


2 


9 [ حكم تحليف المفلس بعد إقامته بينة علئ إعساره ] 1 
25 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ المفلس إذا أقام بينة بإعساره. . <' 
521 لف2137 مع قول مالك والشافعى : وات يلت 1 
© 1 0 
ال 1 
فالأول : مخمّف على المفلس » محمول على ما إذا كان من أهل الدّين © 
والورع . ا 
والثاني : مشدّد عليه محمول علئ حال ما إذا كان بالضدٌ من ذلك ؛ 6' 
فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 0 
[ ما يحصل به البلوغ ] 0 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ بلوغ الغلام يكون بالاحتلام أو بم) 


5 ل > 
و جره سب © 0070 9 


4.2 


د 


الإنزال » فإن لم يوجد ذلك فحت يتم له ثماني عشر سنة » وقيل : سبع م 
© عشرة سن » وا بلع الجارية نالحيض والاحتلام والخيل » والافحت يم لذ 
|8 لها ثماني عشرة سنة » أو سبع عشرة سنة'” '» مع قول مالك والشافعي ©*/ 
وأحمد : إِنَّ البلوغ بخمس عشرة سنة » أو خروج المني » أو الحيض » أو 


ل 


. ) 5777/7 ( » انظر « كشاف القناع‎ )١( 

(5) انظر « تحفة المحتاج »( 0/ 15٠‏ ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛( ص١ ١5‏ ) . 
إفرة انظر « البناية شرح الهداية 9( .)١١9/1١١‏ 

05 35307070003 
هم © سج هاجر © ب © 2012 > 0 اروك نك د هكيره ج هي هبر هنج هبوره 


ره اج ١‏ لوي للحا ا ل يج و يي جلا جرد وه م رد هم جسم لسرم جه 
ره قل © د © أ 2ه اق رمه يم 


أ فيه الأخذ بالاحتياط ؛ فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . .0 


/ 
2< 5 
2 ووجهكلٌ منهما : الاستقراء من الأئمّة المجتهدين . 6 


0 [ حكم البلوغ بنبات العانة ] . 


/ يحو ذلك اقول أن نكرنتفة إننات القانة لا رسفي العسة 


ركد 


٠ 2 "9‏ 
أ بالبلوغ”'' .» مع قول مالك وأحمد : إنهُ يقتضيه'"' » ومع الأصحّ من مذهب 1 
6 1 9 
/ 3205 5 ا ٠. ٠. ٠.‏ زفرفق 38 
3 الشافعي : أن نبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر دون المسلم 0 
0 7 


١ 


فالأول : مخفّف على المكلّفين » والثاني مف عليت + والالك : 1 
مفصّل ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووخه الأوق:: :أن 'التكاليك الواجنة أمرها كبكين 6 قل مدن عل 8 
اله لأابعد مين بدلا اسرد ينهمل لامكو مريت" 
حرارة البدن » ويقول : الحديث في ذلك مؤوّل”*' . 1 


3 
حورل ب 


كمه -ه 


[| 


12 
(١‏ وأا مالك فلم يحدٌ فيه حذاء وقال أصحاب : سبع عشرة سن ٠‏ أو ثماتي عشرة سنة 8 
في حقّها , وفي رواية ابن وهب خمس عشرة سنة ) » وفي ١‏ حاشية الخرشي © (©ا 
١91/5 (‏ ) : ( بتمام ثماني عشرة سنة على المشهور » وشهر غير المؤلف ستة عشر » 
ولابن وهب خمسة عشر سنة ) » وانظر « حلية العلماء » ( 577/5 ) » و« الإنصاف » 
(ه/ 7٠١‏ ). 
)١(‏ انظر ١‏ البناية شرح الهداية 4( .)1١١9/1١١‏ 
(؟) انظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير » ( ”/ 504 ) » و١‏ كشاف القناع »( 50/7 ) . َ 
إفرة انظر ١‏ تحفة المحتاج » ( 5/ 154 ) » و١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛( ص!14١‏ ) . ؟ 
6 أراد : الحديث الذي رواه أبو داود ( 504 ) ٠‏ والترمذي ( 1984 ) : عن سيدنا عطية- أ 


18575787577 
5 ! 
أ ووجه الثاني : الأخذ بالاحتياط للمكلّف ؛ ليفوز بثواب التكاليف ١‏ © 
3 ويواظب عليها إذا اعتقد وجوبها عليه وإن لم تكن واجبة عليه في نفس ب 
الأمر . 2 
2 ِ 0 
1 ووجه الثالث : ظاهة 6 لأخذ الجزية وحصول الععات وا ندل ل 
0 : 5 
٠“:‏ للكافر . 7 
م 5 
© 7 ب 
٠‏ [ ما يتحقق به الرشد ] 5 
0 / 

1 


2# ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ الرشدَ في الغلام إصلاحٌ © 
*. ماله » ولم يراعوا فسقاً ولا عدالة''' » مع قول الشافعي :إن الرشد صلاح © 
٠‏ الدّين والمال » ولا فرق بين الجارية والغلام في ذلك”") » وقال مالك : ها 
لا ينفكُ الحجر عنها ولو بلغت رشيدة. . حتئ تتزوج » ويدخل بها الزوج » )؛ 
5 وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج”" ‏ وقال أحمد في المختار من وي 
ار #وواضة:: إل لا فرق في حل الرشد بين الغلام والجارية » والرواية الثانية ' 


8 كقول مالك » وزاد : حتئن يحول عليها الحول عنده » أو تلد ولد . 6 
5 1 ل 2 : 
0 فالأول : مخفف بعدم اشتراط صلاح الدين » ووجهه 1-١‏ 
3 0 


0 


5 5 
ا 


)١( 0‏ انظر « حاشية ابن 5 ( ا 0 ٠‏ و( المعونة 0 مذهب عالم المدينة 2 
1 (ض11979) »ود المتدعء (7:5/4) . 5 
3 (؟) انظر ١‏ مغني المحتاج » ( 8/ ١"0‏ ) . ّ 
1 :000" آنظر:#الححوثة علزق مدهي غالم التدينة ؟ 0 ( 520 ُُ 
3 (:) ا ا ل ا 6( 
يدهج #سدفع #مرادهاج هسحد هعور ١‏ ع | لهك هاي » تجدهاج هدهج هاج 


ا سر ره ورور ورور 
ا ا 
ا 0 

ال ار 0 


الخمرَ. . فلا يبعد منه أن يضيّع ماله في غير طاعة الله ؛ فرجع الأمر إلى ج 
مرتبتي الميزان . 1 
0 

وكذلك الحكم في توجيه بلوغ الحارية : فمنهم من احتاط وبالغ في )6 


ٍ والقول الثاني : مشدّد » ووجهه : أنَّ من تساهل بترك الصلاة أو شرب 


صفات الرشد ا 


ْ ويصحٌ حمل ذلك : علئ حالين ؛ فمن الجواري من يظهر رشدها 
ا 

بمجرد بلوغها » ومنهنَ من لم يظهر رشدها إلا بعد التزويج ومعرفة تدبيرها 6 
ارصم وس سن ( 


بعد الولادة ؛ لأنْها آخر مراتب الامتحان لها في الرشد . 1 


[ حكم دفع المال إلى الصبيّ إذا بلغ وأونس رشدُةُ ] 1 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الصبي إذا بلغ وأونس منه الرشد. 7 

ال بل كيه دور 6 
"!وا فول أبي حنيفة رحمه الله : إِنَّهُ إذا انتهن سِنّهُ إلى خمس 

77 


0 انظر « المدونة الكبرئ » ( 77/5 ) » و« تحفة المحتاج » ( 5/ ١١‏ )ء و« المبدع ) 
(905/5). 


3 ره مر ات ل ا ةا 
2 : 3 1 خا 
م وعشرين سنة. . يُدفع إليه المال بكلّ حال”© . 7 
م 2 ١‏ 20 / 


3 0 2 
8 خمسين سنة واكثر 2 والثاني : مخفف عليه بعد خمسر وعشرين سنة ؛ 
ار 


هت ل 


ره 


2 


3 


©) فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
ووجه الأول : ظاهر القرآن في قوله تعالئى : « ونان يهم دَُدَا موا 
لم طم 4 [الساء : ] » فلم يأذن في الدفع إلا بعد حصول الرشد ولو طال 
الزمان . 


272 


ووجه الثاني : أنَّ العقل يكمل بعد خمس وعشرين سنة ؛ فلا يُحجرُ عليه 
بعدها » للكن في كلام الإمام عليٌ رضي الله عنه ينتهي بلوغ الصبي بخمس 
عشرة سنة » وينتهي طوله بانتهاء اثنتين وعشرين سنة » ويكمل عقله بانتهاء 
ثمان وعشرين سنة » وما بعده تجارب إلئ أن يموت . انتهئ » وهو قريب 


© © © 


8 [ مسائل الاتفاق فى كتاب الصلح ] 
6 اتفق الأئمّة على : أنَّ كلّ من علم عليه حقاً » فصالح علئ بعضه. . لم 
6 بحل ؛ لأنَهُ هضم للحقٌ » وعلئ : أنَّ للمالك أن يتصرف في ملكه بما * 
ل لايضرٌ جاره , وعلى : أنَّ للمسلم أن يُعليَّ بناءه علئ بناء جاره » للكن ظ 
هم لا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه . ظ 
: هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق0" . 
: 


وأمّا ما اختلفوا فيه : 
[ حكم الصلح على الإنكار ] 


فمن ذلك قول الأئمّة الثلاثة : إِنَهُ إذا لم يعلم أنَّ عليه حقّاً » وادْعِيَّ 
عليه. . تصحّ المصالحة” » مع قول الشافعي : إِنَّها لا تصخُ9© . 


)١( 0‏ انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص47١‏ ) . 

6 0) انظر ١‏ البناية شرح الهداية» »)7/٠١(‏ و« حاشية الدسوقي» (8/١١7)ء‏ 
و« المبدع »(59/4؟) . 

(0) انظر « تحفة المحتاج» ( 19/0 )» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص”5١).‏ 


1 
5 
: 
م 
5 


انيرم 


دبا يسيب 
6 7-4 22 . حت 3-0 م جه 7-7 جيه م هه 4 +١‏ 3 
للج لاشدمرسقات جر لاقصدة جر #اتعد اجن 9 2 #االسمحطظكلي كمرح ةج لقع اي ل 


جد حم ل 


ره هه ره وهتره 0 ره حرو 2 ره ّ 


#0 0 ا 


64 
ِ فالأول : ' مشدّد مبالغ في الاحتياط فى براءة دمّته » وهو خاصٌٌ بأهل 7 
ْ 2 1 
السماح من كمّل المؤمنين . 09 
5 9 
ل والثاني : مخقّف . ووجهه "أن سكن جد من ال ماله بطو طريق 5 
© شرعيّ. . فهو مساعد للمدّعي علئ أكله مال الناس بغير حقٌّ » وريّما خرج «” 
/ عن الرشد بذلك » اللهمّ إلا أن يصالحه ويبرئ ذمته فلا منع فرجع الأمر ب 
١ 4‏ 3 
هم إلى مرتبتي الميزان . 5 
1 1 
: 09 
51 3 
: 1 حكم الصلح على المجهول ] ١‏ 

6 


ومن ذلك : قول الآئمّة الثلاثة بن الصلح على المجيرل 00 5 
قول الشافعى بالمنع”") 


فالأول د 5-5 » والثانى شد فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان : 


ور © 6 


اده 


3 


١ 1‏ 
١ 1 5-0 2‏ 
3 وفعية الأول :11م سيا تسوه الكومة ادرف ف 
١ 0‏ 
: وج الثثي : أل الذة لا قرأ إلا اين المعلوم ؛ فذئة اشير - اسم أ 
و لسر م 1 8 


© نسح اجر 


0-0-0 
- 


: ولكلّ منهما وجه . 


)١( ْ‏ انظر « تبيين الحقائق ») (0/” ). و« مواهب الجليل » (/ا/ 5 ) » و« الإنصاف ») 

.)١:5/0ه(‎ : 

(0) انظر « روضة الطالبين»(7/4١7)»,‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» 
(ص":١).‏ 


فج سد هكم © عد ها © عحدسكهزه :7 مدن دهاج © ب 


©ووجره عه 


مم 


6 7-777 ره حر هه نرق 37 
2 9 
١‏ 


0 [ بيان الأحقٌ بالسقف بين سفل وعلوٌ ] 1 
/ 3 

: ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنْهما إذا تداعيا سقفاً بين بيت 
ا وغرفة فوقه.. أنَّ السقف لصاحب السفل”" » مع قول الشافعي وأحمد : : 


4 
إن بينهما 1 


ّ فالأول : مشدّد علئ أحدهما ء» والثاني : 55-7 فرجع الأمر 0 
توش امزال 

ْ ووجه الأول : أنَّ الظاهر معه ؛ فقلّ من بنئ بيتاً إلا ويجعل له سقفاً . 
ووجه الثاني : العدل بينهما ؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يقضي في 
شتكحه 


دوه 


6 


: د 


ل 


2-0 


35 


ره 5ه- م ره 


[ حكم إجبار صاحب السفل على البناء إن انهدم البناء ] 
0 ومن ذلك : قول الآئمّة ال: لثلاثة : إِنَهُ لو انهدم العلوٌ والسفل » وأراد 
0 صاحب العلو أن يبنيه. . لم يُجبّر صاحب السفل على البناء والتسقيف ليبني 
مسيم سي وي ا ا ا ري 1 
2 ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به.. فله ذلك حتئ يعطيه ما أنفق 7 


1 انظر « بدائع الصنائع »؛ (701//5 ) » و« التجريد» (5959/5 )»2 و« المعونة على‎ )١( 
. )١١94ص‎ ( » مذهب عالم المدينة‎ 8 

(؟) انظر « حلية العلماء» ( 77/0 )». و«الإنصاف » ( 71١/0‏ ) » و« رحمة الأمة فى 
ش اختلاف الأئمة » ( ص"15 ) . 


1 7 نس هكيرت دهي اها جر له سبع ها 


م 
فى 


3 


© هبرد 


1 8 > ماع 5 

ومن ذلك : قول الإمام أبي حا لامو 

© بما يضوٌ الجار”” » مع قول مالك وأحمد بمنع ذلك9©؟ . ف 
. ٍ 
6 )1( انظر ( البناية شرح الهداية » ( 55/4 ) ». و« التجريد 26 1917/7/50 ) » وقال في « عيون 0 
6 6 


ا ا ا © 
م عليه''' » مع قول أصحاب الشافعي 1 يُجبّر صاحب السفل » ولا يمنع ©) 


ن لان إذا نو صاب الع بإ ناء على أصله في قوله و 


الجديد إن الشريك لا يُجير 5 بر على العمارة » والقديم المختارٌ عند جماعة 3 
ا أنه تجير الختويف عل ذلك ؛ وفع للشون + وضيانة ع 
الاك عن الي" 


8 


والثاني : مشدّد عليه بالإجبار ؛ دفعاً للضرر ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي 
ِ 86 
الميزان . ( 


[ حكم التصوّف في ملكه بما يضرٌ بجاره ] 0 


المسائل » ( ص8 ) : ( إذا انهدم العلو والسفل . وأراد صاحب العلو بناءه. . أجبر 6 
صاحب السفل على البناء والسقف ؛ حتئى يتمكن صاحب العلو » وإن اختار صاحب 5 
العلو بناء السقف من ماله » ومنع صاحب السفل من الانتفاع به حتئ يعطيه ما أنفق. . د 
فله ذلك ) . وفي ١‏ كشاف القناع » ( 519/7 ) : ( 7 ولو انهدم سفل » لإنسان و« علوه ١‏ 
لغيره.. انفرد صاحب السفل ببنائه » لانفراده بملكه » « وأجير؛ صاحب السفل 
عليه » ليتمكّن صاحب العلو من انتفاعه به ) » وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع 1 
ما فى « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص”1١‏ ) . 

انظر م البيان ؛) 0( 5/ ا ١‏ 1 
انظر ( الاختيار » ( ؟/ لاا ) . و« مغني المحتاج ؛ ( 50٠١/7”‏ ) . 7 
انظر « المعونة علئ مذهب عالم المدينة » ( ص ١١154‏ )., و« الإنصاف » ( 2)170/05 
و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 4( ص”5١‏ ) . 


6 


اي 0 9ه خرق حرو ىق نره 63 
١‏ فالأول محعف على المتصرّف » مشدّد على الجار 2 والثاني 

, بالعكس ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : قوة الملك وضعف عن الجار 3 وَمَكَلوه : بأن يبني حما 


-ج- 
ها 


ته 5 


17 


/ 


.6 أومخاضا » أو يحفر بئراً مجاورة لبئر شريكه فينقص ماؤها بذلك » أو يفتح 
بحائطه شباكاً يشرف علئن جاره 1 


[ حكم بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره | 
الم ول قاللة ره كد الت امار 
. يلزمه بناء سترة تمنعه عن الإشراف علئ جار" » مع تول 5 
ا 
فالأول : مشدّد على صاحب السطح » خاصٌ بأهل الدية والورع 2 
ع والثاني : مخمّف عليه » خاصٌ بأحاد الناس . 
ويصحٌ التوجيه بالعكس ؛ فيكون جعل الساتر لمن خاف وقوع بصره على 
1 عورة الجار » وتركه علئ من لم يخف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 
1[ حكم إجبار الشريك الممتنع عن إصلاح الدولاب المشترك ونحوه | 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ إذا كان بين رجلين دولاب أو 
تين أو بكر انعط كط ف فطالب أحدهما الآخر بالبناء فامتنع 2 


. ) 117/8 ( » و« كشاف القناع‎ ») 5*١ /50(» انظر « حاشية الخرشي‎ )١( 
و( البيان» (5754/5 )» و« رحمة الأمة في‎ »)١97/54 ( » تبيين الحقائق‎ ١ ع (؟) انظر‎ 
) ١55ص‎ ( » اختلاف الأئمة‎ : 


6 
رفاس كح هسه قات هو 7و اك و ها حو و ده موك 


حدعىت] 


ا ا 2 و يس جه ايم ساس اجرلا دا ا ل ع امجج ننه عد 
لان تهج 2 وإ تر لخر همترو اهارق وذح هع 2 وق 1 2ه ها 


© ه 5 
8 أو بتمشية الدولاب والنهر مثلاً فامتنع . . أنه يجبر”'' » مع قول غيرهما : إِنهُ ً 
2 5 ا 
م 7 ار له ه64 0 


ووجه الأول : أنهٌ معروف واجب . 


2 

ل ووجه الثاني : أنة أمر مستحتٌ ؛ فإن شاء فعله وإن شاء تركه 

ه. 

أ ويؤيد الآول حديث : ١‏ لاضررَ ولا ضرارَ 76" » والله تعالى أعلم 
© 000 

"© 

/ 


: 


انظر « حاشية ابن عابدين » ( 778/7 ) » و« عيون المسائل » ( ص86:٠‏ ) . 

انظر « حلية العلماء » ( ١14/0‏ ) » و١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد » ( ص١0؟‏ ) » 

1 و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص55١‏ ) . 

3 سبق تخريجه ( 584/١‏ ) . 

لذهي هم هي هدهي هدهي ؟ 
هسح هام رعلل 


أ 


5 
6 
15 


7 


05 
21 


ل 


[ مسألة الاتفاق في كتاب الحوالة ] 
اتفق الأئمّة على ]3 كان اسان تحو خلن اخ وده خالة علو هن له 
عليه حقٌّ.. لم يجب على المُحال قبول الحوالة » وقال داود : يلزمه 
القبول » وليس للمُحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه . 
هلذا ما وجدته من مسائل الاتفاق27 . 


وأنّا ما اختلفوا فيه : 


٠-57 ر©‎ 


[ حكم رضا المحال عليه ] 
فمن ذلك : قول أبي حنيفة والشافعي : ! 
١‏ عليه :وفي رؤاية عن أبي حنيقة : أله إذا كات المبخال عليه عدذ: الم 
يلزمه قبولها”" » وقال الإصطخري من أثمّة الشافعية : لا يلزم المحال عليه 


د هلجر © كل كور ٠‏ وار © كس هاج © 


0 
"0 
1 
ب 


. )١590ص‎ ( انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »؛‎ )١( 

(؟) قال في « التجريد » 5981/50 ) : ( قال أصحابنا : رضا المحال عليه شرط في صحّة 
الحوالة » وهئذا ظاهر الأصل والمختصرات ) » وانظر « مغني المحتاج » ( ”/ 190 ). 
ما حكاه الإمام الشعراني هنا عن الإمام أبي حنفية. . نسبه في « رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ؛ ( ص ١45‏ ) إلى الإمام مالك » وهو ما يتفق مع ما ذكره القاضي عبد الوهاب 
المالكي في « عيون المسائل » ( ص054 ) حيث قال : ( لا يعتبر رضا مَنْ أحيل عليه » 
وليس له أن يمتنع من قبولها » إلا أن يكون الذي دفعت له عدواً للمحال عليه. . فلا 
يُجبر على ذلك ) . 


لهم هس وروت 4د 


سر 2 هو نر ور ور و ره وخر ١8‏ 


1 
: 
: 
0 
7 
: 
1 
ٍ 


2 


22 هر حر رو ١‏ سر 7ر508 
5 


.6 
القبول مطلقاً ؛ عدواً كان المحال عليه أم لا » ويُحكئ ذلك عن داود20 . 
1 فالأول : مشدّد على المحال عليه » والثانى : مفصّل » والثالث : 


مخف ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 


ره ره ترق 


,2 ووجه الأول : ما فيه من المسارعة إلى براءة الذمّة طوعاً أو كرهاً . 

: ووجه رواية أبي حنيفة : توقّع الضرر بتسليط العدرٌ عليه بالمطالبة بالشدّة 0 
1 وعدم الرحمة . 0 
1 ووجه قول داود والإصطخري : أنَّ صاحب الدَّين إِنّما أحال المديون 1 
علئ غيره علئ سبيل العرض ؛ فإن شاء قبل » وإن شاء لم يقبل . . 
5 [ حكم براءة المحيل في الحوالة علن مليء ] 35 
ا ومن ذلك : قول العلماء أجمع : إِنَّ صاحب الحقٌ إذا قبل الحوالة على بن 


اه ملىء. . أن المحيل يبرأ على كلّ حال”" . مع قول زفر رحمه الله : إنهُ 7 


ا يماك ١‏ 


5 فالأول : مخمّف على المحيل » والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر إلى © 
. مرتبتي الميزان . 9 
/ ويصحٌ أن يكون الأول : محمولاً على حال أهل الدّينِ والخوف من الله ( 
: عزَّ وجل ؛ فيسارعون إلئ وزن الحقٌّ لمن أحيل عليهم ٠‏ والثاني : محمولاً 7 


001 انظر « حلية العلماء ؛ ( 70/0 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص150١‏ ) . له 
(؟) انظر « الاختيار » ( 7/7 )ء و« عيون المسائل » ( ص5:94 ) . و« حلية العلماء » 
(6/ 0" ) » و« المبدع 5(6/؟9؟١).‏ 

انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص55١)‏ . 


دهجي 


© 


د عدر اق روه حو حرق ترق ترق 2-50 
١ 7‏ 

ألم براءة ذمّتهم إلا بالوزن » لا بمجرد الحوالة . ١‏ 
/ 0 
: 1 
1[ حكمرجوع المُحال إلى المحيل إن لم يَصِلْ إلى حقّه ]0 إي 


ومن ذلك : قول الشافعي وأحمد : إِنَّ المحال لا يرجع على المحيل إذا م 


جره ته روس 


4 لم يصل إلئ حقّه بوجه من الوجوه » سواء غرّه بفلس أو جحد أو لم ©ي 
8 يغره”" » مع قول غيرهما : إِنَهُ يرجع على المحيل إذا لم يصل إلى حقَّه"© . © 
0 فالآول : مشدّد على المحال » والثاني تتخنت هله ؛ فرجع الأمر إلى : 
/ مرتبتي الميزان . 1 
, ووجه الأول : تقصير المحال بعدم التفتيش في حال المحال عليه : ١‏ 
7 ووجه الثاني : أنَّ ذلك مما يخفئ علئ غالب الناس » وما احتال عليه إلا 


لظنّهِ الوصول منه إلئ حقَهِ » ولا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه » فرجع على 
المحيل ؛ وكأنَ الحقّ لم ينتقل عنه » وهلذا موافق لقواعد الشريعة » فينبغي 
لكلّ من أحال شخصاً علئ آخر أن يبادر إل وزن الحقٌّ إذا جحده المُحال © 


جره 


12 
در © 7 
١هح©‏ 


لكة 


أ) عليه مثلاً » ولا يشارعه عند الحكام ؛ فإِنَّ خلاص ذمّته في ذلك » وبه قال © 
! ِ ح 
8 أبو حنيفة » ولفظه : إذا أحال * شخصاً بحقٌّ هو عليه فأنكره المحال عليه. . 


عدف 


رجع على المُحيل » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


49 
ير 
8 


د 48 


)1١( ©‏ انظر ‏ حلية العلماء » ( 75/0 ) » و« المبدع » ( 55/54 ) . 
ثثر (5) انظر « التجريد » ( 798/5 ) » و« عيون المسائل » ( ص0800 ) » و١‏ رحمة الأمة في 
0 اختلاف الأئمة »؛( ص55١‏ ) . ْ 
أله 0-7 

2 7 د م 
دهج هدوج ود هج هسح مهيز 01 دهم دهم » 


4 1 


- 


/ 2 ع ا 0 5006 
١ ١ 5‏ مم 1 - 2 
حمر 0 ريت تا ات ايه 
ار و ل 1 


الوا ريق سل اها 
و © 5 ع 


ع 


0 -4 


5-85 4 0 ٠» 


- 


اتفق الأئمّة عل : جواز الضمان » وعلئ ذقنا اند معي عن + 


كلّ من وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم ؟ لإطباق الناس 


الحاجة إليها » وعلئ : أنَّ الكفيل سس اللد ساى ة 1 
شرطه أو أراده المستحقٌ » إلا أن يكون دونه يد عادِيّةٌ مانعة ؛ فلا يكون تسليماً . 


وعلئ : أنَّ الضامن إذا لم يعلم مكان المكفول لا يطالب به » وعلى : 


32 


3 يي 
هنذا ما وجدته في الباب من مسائل الاتفاق''" . 
وأمّا ما اختلفوا فيه : 
1[ حكم براءة ذمّة الحيّ المضمون عنه بالضمان ] 


00( انظر ‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )(ص”"5:١).‏ 


فمن ذلك : قول الأئمّة الأريعة : إِنَّ الحقٌّ لا ينتقل عن المضمون عنه 
الحيّ بنفس الضمان » بل الدّين باق في ذمَّة المضمون عنه ؛ لا يسقط عن ©©#ا 


م اهاج # سد هجر ا جر يدن دهاج © ند اح © 


سا سكو ود 0 أن مي 


ل مط هه 4ج: 
5ه ره ١‏ 


له 


ع تعر 0 0 


© هاورو حورو وه جره 
4 ذمّته إلا بالأداء”"” » مع قول ابن أبي ليلئ وابن شبرمة وأبي ثور وداود : إِنَهُ 


ل يسقط"© . 

: فالأول : مشدّد في تخليص ذمّة الضامن ١‏ والثاني : ملف عه ؛ 9 
9 فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 9 
١‏ والأول : محمول على حال أهل الدّين والورع » والثاني : محمول على ْ 


حال غيرهم . 

ويصحٌ أن يكون الأمر بالعكس ؛ لأنَّ الضامن إذا كان يخاف الله تعالئ. . 
يكان فاجع الحعن وهر الدحنب بقلؤف الفكس . 

[ حكم براءة ذمّة المت المضمون عنه بالضمان ] 

ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة : إِنَّ الميت لا تبرأ ذمّته من الدّين 
المضمون عنه بنفس الضمان ؛ كالحي”" . مع قول أحمد في إحدئ 
لالش ا 

فالأول : مشدّد على الميت » محمول على حال الأصاغر من العوامٌ ‏ 
والثاني : مخمّف عليه » محمول على حال أهل الدّين والخوف من الله © 
تعالى ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 


د 


6 


هاج سجدهاور ‏ جمد هاي » 


3 


ب 


ار 


() انظر « البناية شرح الهداية ؛ 151١9/8(‏ )ء و« عيون المسائلل» ( ص١2.)905‏ 50 
و« البيان » 735١/50‏ ) » و( المبدع » (54/ "737 ) . 

(؟) انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة »)( ص55١‏ ) . 

(9) انظر ١‏ تبيين الحقائق » ( 5/ ١١‏ )ء و« عيون المسائل » ( ص 565١‏ )ء و« البيان ») 

(951/5)ء و«المبدع »177"/4(4). 

انظر « المبدع » ( 7/5 ) » و( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ( ص45١‏ ) . 


(هور © د هاور هل هن © 


ف 


١ 


ره 37177677 9221377 517871730767731 


ا 


69) 


م 


[ حكم ضمان المجهول ] 
ومن ذلك : قول أبي حنيفة ومالك وأحمد : إِنَّ ضمان المجهول جائز . 
وكذلك ضمان ما لم يجب”" » مع قول الشافعي في المشهور عنه : إِنَّ ذلك 
ل يجوز 4 كالإنراء من المح ل0) : 


982 هه 


در © 


2) 


وهمرق 


جو © تسد هاج رح د اجرج كس كور كس واج 


9 9 

فالأول : مخمّف محمول علئ حال أهل الدّين والورع في المسألتين ٠‏ 7 

© 5 1 0 و‎ 5 5 00 ٠. *١ا‎ 

والثاني : مشدد محمول على حال من كان بالضد من ذلك ممّن إذا وعد 6 
2 0 ع أ 
م أخلف ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 1 
١ 2‏ ُ 
6 5 


[ حكم الضمان عن الميت الذي لم يخلّف وفاءً ] 


ل 


1 


ومن ذلك : قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : إنهُ إذا 


مات إنسان ولم يخلف وفاء للدّين الذي عليه. . جاز وفاء الدّين عنه'" . مع © 
ا َ 
م )١(‏ انظر «البناية شرح الهداية ) (5757/8 )» و« عيون المسائل » ( ص١00‏ )2 0 
و« المغنى 1٠٠/5024»‏ ). ل 

:. ا 


فرع انظر « مغني المحتاج » ( "/ 7٠١0‏ ) » و حلية العلماء ؛ ( 55/4 ) » و( رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة :( ص”15١)‏ . 

إفرة كذا في النسخ التي بين يديّ » ويبدو أنَّ الأنسب : ( جاز ضمان الدَّين عنه ) بدل ( جاز 9 
وفاء الدّين عنه ) » وعبارة « رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ؛ ( ص5١‏ ) : ( وإذا مات 
إنسان وعليه دين » ولم يخلّف وفاءً. . فهل يصحٌ ضمان الدّين عنه أم لا ؟ مذهب مالك (» 


0 


جره يي 2 6 


37 


والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد : أنَّهُ يجوز ». وقال أبو حنيفة : إذا لم يخلّف 
وفاء لم يجز الضمان عنه ) » وانظر « التجريد » 7007/50 ) » و« عيون المسائل ») 
( ص 557 ) »ء وه حلية العلماء » ( 58/6 )» و« المغني 1١١/5204»‏ ). 


6 


م 
1 


ره 


26 


مر 


رق حر ور رو 1و خ ره اق ره 1 درق 9 هد يعم 
ِ قول أبى حنيفة كو العواه ةا 8 
ان 5-9 1 
فالأول : مخفف . ووجهه ؟ اتن اسان الي ردي الك ١‏ 

6 


ما يؤيّده ؛؟ وهو : ( أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلَّي علئ من مات 


وعليه دين لم يخلف له وفاء حتئ يقول أحد من الصحابة : صل 


يا رسول الله ؛ وعليّ وفاؤه )”"' . 


م سد هقر» <فبر ةك[ قر 


والثاني : مشدّد » ووجهه : تقبيح شأن الدّين في عيون الناس مع 


١ 


اعتماداً علئ إخوانهم وأصدقائهم ٠‏ فيّحال بين أصدقائهم 5926 وبين © 
الوفاء بعارض : 


فرجع الآمر إلى مرتبتي الميزان . 


. ) ١5ص‎ (» و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ » ) 7٠0٠١7 /50(4 انظر « التجريد‎ )1١( 

(؟) روى البخاري ( 7١89‏ ) عن سيدنا سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا جلوساً عند 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذ أتي بجنازة » فقالوا : صل عليها » فقال : « هل عليه 
دين ؟ »» قالوا : لاء قال : « فهل ترك شيئاً ؟ » قالوا : لا » فصلئ عليه » ثم أتي 
بجنازة أخرئ » فقالوا : يا رسول الله ؛ صلّ عليها » قال : « هل عليه دين ؟ » قيل : 
نعم + قال: ق فهل ترك شيئاً ؟ » قالوا : ثلاثة ذنائير + فصل عليها غ ثم أتِي بالقالثة » 
فقالوا : صل عليها » قال : « هل ترك شيئاً ؟ » قالوا : لا » قال : « فهل عليه دين ؟ » 
قالوا : ثلاثة دنائير » قال : «صلُوا على صاحبكم» قال أبو قتادة : صلّ عليه 
يا رسول الله ؟ وعليّ دينه » فصلئ عليه . 

ورول أبو داود ( 7747 ) نحوه عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وفيه زيادة : 

( قال : فصلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا فتح الله على رسول الله 8 
صلى الله عليه وسلم قال : أنا أولئ بكل مؤمنٍ من نفسه ؛ قمن ترك دَينآ فعليّ 1 
قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته ؛ ) . : 


حملا سما 


هن والولاه رمه 


ّ 1 حكم الضمان من غير قبول الطالب ] 9 


. 1 ْ 
5 ومن ذلك : قول الأتمّة الثلاثة بصكّة الضمان من غير قبول الطالب7؟ ‏ 9 


> ا ع دع كه 2 مه 3 4 5 جر 


“و ترف هعاق إل خروهة قل مرو و ارو نه 


: 2 
مع قول أبي حنيفة : إنَّ ذلك لا يصحٌ إلا في موضع واحد ؛ وهو أن يقول 1 
المريض لور أ بعضهم : أضمن عني تبني » والغرما ب » فيجوز وان 
لم يسم اين ٠‏ وإذ كان في الصيُة لم يلز الكفيل شيء"" . ٠‏ 
0 فالأول : مخفّف بعدم اشتراط قبول طالب الضمان » والثاني : فيه : 
تشديد ؛ فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان . 3 
0 ووجه الأول : ألّهُمن باب الوفاء بحن أخيه المسلم » ثم إن شاء الطالب ,)! 


ار د ب 
و قَبِلَ ذلك » وإن شاء لم يقبل » وهو خاصٌ بأهل الدّين والورع الطاليين به" 


م لثواب الآخرة . مًّ 


5 0 
8 ع ع 5 ساع 1 ١ه‏ 
ووجهالثانى : أنَّ تأكد مشروعيّة الوفاء بحقٌّ أخيه المسلم لا يكون إلا إذا / 
1 ل " 
ها . 

١ 


المديوة فق الدننا والاخرة + 1 


وج[ -" وا 
© ل - © 


ا 


[ حكم الكفالة ببدن المدّعئ عليه ] 


ركه 


نامرع 


3 
ومن ذلك : قول الأئمّة الثلاثة بصكّة كفالة البدن عمّن اذّعىَ عليه" » م 


5 


سب و 


5 . ) و« حلية العلماء ؛( 5/ 07 ) » و« المبدع ؛( 4//ا1؟‎ » ) 7٠١/4 ( » الذخيرة‎  رظنا‎ )١( 
(؟) انظر « تبيين الحقائق » ( 1594/5 ) » و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (( ص55:١ ) . (6ا‎ 
1 )» انظر « المعونة عل مذهب عالم المدينة ؛) ( ص*«”77١ )2 و« مغني المحتاج‎ )9( 

(//ا١٠؟‏ )ء و«الإنصاف »)(9/0١؟١).‏ ُ 


27 6 
0 .- 7 1 و3 5 0 0 2 
<هبى دهاج © - ب هاج © 1 07 باوبا جمبهسحهن دهن هاس اهنج ها 


0 
غك 


(هسجبرهز 


م مع قول أبي حنيفة بعدم صكّتها"'' . 

فالأول : مخمّف على المكفول , والثاني : مشدّد عليه ؛ فرجع الأمر 
إلئ مرتبتي الميزان . 

ووجه الأول : أنّهُ طريق إلى تخليص الحقٌّ الذي لأخيه عليه ؛ فإنَّ 
المديون ربما هرب فأضرٌ بدين نفسه وبمال أخيه . 


هجر © ل 


جد هاور ل 


ووجه الثاني : عدم ورود نص في ذلك » إنما ورد ضمان الدّين لا البدن . 


[ ما يلزم الكفيل بالبدن إن تغيّب المكفول ] 
وفنتذلك:2 :اقول أبن عفنيفة والشاففى )+ إن المكنول لو فكي آز 
هرب :+ :قليس على الكفيل غية [حضاره »ولا يلزمه المال »:وإذا تعذرخليه 
5-1 و 
إحضاره لغيبةٍ أمهل عند أبي حنيفة مدَّة السير والرجوع بالمكفول » فإن لم 
يأتِ به حبس حتئ يأتي به(" » مع قول مالك وأحمد : إِنَّهُ إذا لم يحضره 
غرم المال » ولا يغرم المال عند الشافعي مطلقاً”" . 
فالأول : مخفّف على الكفيل » والثاني : مشدّد ؛ فرجع الأمر إلى 
)١(‏ قال في ١‏ التجريد» 7١١5/5‏ ) : ( قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة ) » وانظر 
« البناية شرح الهداية » (8/ 47١‏ ) » وما ذكره الإمام الشعراني متفق مع ما في ١‏ رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص5١‏ ) . 
إفهة انظر « البناية شرح الهداية » (8/ 574 ) » و« تحفة المحتاج » ( 555/0 ) . 


() انظر « حاشية الدسوقى » (”//ا72) . و« تحفة المحتاج » ( 557/0 ) ». و« كشاف 
القناع » ( / 78٠١‏ ) ء و« رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ؛ ( ص”5؟١‏ ) . 


جد هابر هه م : 1/1 


جد كير سحا اير ف سحا وكير كسحا كور كسحا كر كسحا اجر كسحا هاجي ره زا 


١س‏ جد 


جره“ ره وي ره وهر ره نرق وخرقة 2 ه جره 
/ 


بن 3 2 9 
2,8 ووجه الأول : أنهُ لم يلتزم المال » وإنما التزم إحضار المدين فقط ٠‏ ,©! 
0 2 م 0 0 
لاسيما إن كان الكفيل فقيراً جداً والمكفول عليه دين ثقيل ؛ كألف دينار ه, 
* مثلاً ؛ فإنَ العقل يقضي بأنَّ الكفيل لم ينو به وزن المال جزماً . 5 
و عو 9 5 5 
ث0 ووجه الثانى : أنه تسبّب فى إطلاق المكفول من يد خصمه بضمان 0 
هن( 9 5< ١‏ 

ر إحضاره ( فكان عليه المال علئ قاعدة التغريم بالسنت ؟ وذلك أحوط فى 1 
9 1 م الى 
أه: دين الكفيل » لا سيما إن كان من كرام الناس الذين إذا حضروا في قضية كفئ © 
0 0 3 ا ١‏ 95 
م صاحبها مؤنتها ؛ فَإِنَ الذهن يتبادر إلى أنهُ دخل بكفالته البدنَ في وزن المال :«. 
*' علئن عادته السابقة . 1 
ف 5 
أ [ حكمما لو قال : إن لم أحضر بهغداً فأنا ضامن ما عليه ] # 
0 ع ع م ع 8 0 
5 ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إنة لو قال : إن لم أحضر به غداً ثم 
هه 6 
1 قأنا شام ماعله» قله يرنه + أوضات المطلو: ٠‏ من 
8 #0 


5 ما عليه”'؟ » مع قول الشافعي ومالك : إِنَهُ لا يضمن”" . ُْ 


أ فالأول : مشدّد علئ من ضمن إحضار المديون » وهو خاصٌ بأهل 


4 3 
١‏ ْ / 
بأحاد الناس ؛ فرجع الأمر إلئ مرتبتي الميزان . 8 
ال و 
6 انظر « الاختيار » ( ١78/7‏ )»ء و« المغني »( 5١9/4‏ ). 1 


(5) قال في التاج والإكليل » ( 51/1 ) : ( الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر (ها 
العين » فإن أحضره برئْ من المال وإن كان عديماً » إلا أن يشترط ألا شيء عليه من (©: 
المال فينفعه الشرط ) » وانظر « البيان» 7547/50 ). و« رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة » ( ص5١‏ ) . ُ 


ْ 0000 © 
اموجه وه و ر فت د كرية 1 دهج سدور كسد هدو ا 


مهعدويرة 


22 واكترو هو مرج ننه ب را رق اا هج ا 
[ حكم ما لو التزم بوفاء المدّعئ به إن لم يؤدٌَهِ المدّعى عليه ] : 


: ومن ذلك : قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن : إن لو ادع 2 


( شخص على آخر بمئة درهم , فال حصن إذا لم يرف بها غذا قعل ٠.‏ 


6 ل 
م المئة » فلم يوفٌ بها. . لم تلزمه المئة'2 » مع قول أبي حنيفة وأحمد عاق 
0 ا 0 
يذ فالآول : مخفف على ملتزم الوفاء » والثاني : مشدد عليه ؛ فرجع الآمر 0 
إلن متي المزان . ٠‏ 
١‏ 000 5 5 ه 
ووتطة الال :لوقه والر اا لوسسافة وحوية الككانن تبحا 7 

0 5 0 
ال اليو رادي سانل مسرت لزنه را تقال قري 6 

/ 

م 


م( )١(‏ انظر « مواهب الجليل 4)(/ 5٠‏ ) . 
2 ل ع 


فح هعحوان مسحو هدهي 1 امهس هوب دهي دهم هلا 


582 
يد 
3 


مانن 
7 ره 
م 2 


7 


لل م 
لوطه 


0 


كسباصلاة 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصلاة ا ارد 


يد 


/ 


و 
2 
هو 


حكم صلاة العاجز عن الإيماء الواتكتمة اض نت لباوت ااا و 1 1 
حكم قضاء الفائتة في حالة الإغماء عه مه ا مايه ماسوو لوي او 
حكم تارك الصلاة أ ا ا ار 0 
حكم الكافر إذا صلى دبب-00000001 0 0 0 ا ا 0 
حكم الأذان والإقامة 1 
حكم الإقامة للنساء ا 0 


حكم الآذان والإقامة للفوائت 0 


حكم الترجيع في الأذان 00160600 ا 
حكم الأذانين للفجر اجات حلمو 1ل لو السسموساس واو مط ف وو ادا 


حكم التثويب في الأذان ل ل ل ا وك ال و الا ام الا 
حكم أذان الجنب » وأخذ الأجرة على الأذان » والتلحين فيه 00 


ملبججراة 
هده 


حب ال يدع 
لكين 
كم 70 
رومسك سور تبرق 


© 


ره 
- 


ه-- 


2 
اشيم 
© 


152 


ره 


ا 
ب" 


6-6 
6 
د 

6 
ص 

1 
- هجر © 


2 


8 


2# 


5 م 


3 
1 
3 
ّ 


| 
1 
ّ 


الوقت المختار لصلاة الصبح ةوق تو نا اذم جه نجي ل و وت مح »وخ لعز وا لي ا 


جره مره هجر مره 0ه جره 9ه مره 20 
حكم تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدة الحر طن ان سل نم ةن 0 6 
الْمزاه بالصلاة الوسطق ل 


.هاه و قافاع. هاع. ا قاع قاع هاو ها وه ها فاع هد قاع عاعد د فار وا واو واو .د رار مان 


ل« هكوره م 


3 
3 
ع 
ع 

3 


مسائل الإجماع في باب صفة الصلاة حو ليه امه ام ا ا و 11 


حكم ستر العورة في الصلاة 0 0 
حكم مقارنة النية للتكبير ا مط وسور و ارط ا لخ و 1 
> حكم انعقاد الصلاة بمجرد نية تكبيرة الإحرام بلا تلفظ اس حا ل ا 1 
ما يجزىٌ في تكبيرة الإحرام اا 00001 
حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية مخض تعد من وو جو و سوس ابحو تاه 
حكم رفع اليدين في تكبيرات الركوع وعند الرفع منه » وحذه ا 
صلاة العاجز إن ف وأ لأجمي مك ورور كد تارايط أو ارقا مدي در تلان 4 جاتر زلا 


جد هاور كل 


هه هد فاه فد ود ود فاو و فاعد د عد .د عقداع. د عد عد ود ود ود واد .دا .د .د .دا فداه و 


حكم قراءة المأموم جرت متا ب و و و مو لت ا 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وات كا وو وار الل ا واو لوا وق 
حكم البسملة في ( الفاتحة ) » والجهر بها 210 
حكم تجويد القراءة في الصلاة نه سونط وان نان وسو اق امس رف م ا 
حكم من لا يحسن قراءة شيء من القرآن ا و ا م ار 
حكم قراءة المصلي بغير العربية إن قدر على العربية ا 00 
ال يه و لمواة مترلاة بد ف لماو لسرم و ات وك 21011 داررة 


15 
53 
5 
3 
5( 
كير سح كير كسحا اجر سحا هذجور هسحا هاور © ل 


<< هلاجر م 


اع 


يا لك ل 4 كا ل ل كم 


3 


حكم الجهر بالتأمين في الصلاة ع ماه و ا ا را سو ا 
حكم قراءة سورة بعد ( الفاتحة ) في غير الركعتين الأوليين 
حكم الإسرار والجهر في غير موضعهما نع لاوا ةر 1 رمت باحو وم 


حكم الجهر للمتفرد فيما يجهر فيه 1001 
حكم التكبير للركوع لظ 
مه تب بوب سنا ا ا ا 
4 حك الفسيح قن الركوع والستجود 01100 
١‏ كيف وف البديى قن الركوع وغوه العاف نه ”25 
© حكم الرفع من الركوع ا 000 
*) ما يقوله المصلي عند الرفع من الركوع والاعتدال 0 
حكم السجود على الأعضاء السة 0 


حكم السجود علئ كور العمامة ا ل ا 0 
حكم كشف اليدين في السجود اد اباد اا او اد 


حكم الجلوس بين السجدتين 4 ولخ ل ملك لم حول ماه ار انوج ور ل ا لع يه 
حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية » وكيفية النهوض 


ا 500 واو لو ا وي ماب نم اممف أن ما ولف أ اقيق الل هجاوي اي 
8 6 


: عورة الآمة اس لوفقم وناتة ليس م اس ا حت ل 130 9 
حكم الصلاة بانكشاف العورة ا 00 0 
: يقر الحكبو». ا يا 05 
7 حكم من لم يجد ثوب يستر عورته في الصلاة 8 00551 0ل 
5 حكم الطهارة من النجاسة في الصلاة ا و اا 9 
١‏ حكم الصلاة خلف الجنب اا ااا 
4 حكم من سبقه الحدث في الصلاة ما ود ا ان لعي للم وو ملك ا اك حي 116 ِ 
1 بتكم غلية الظن بترك الوقت ا 
)2 حكم صلاة من بان له خطأ اجتهاده في القبلة 000 
ا حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً اه ل 1 اسم فوقو ووو انا 


حكم من أكل أو شرب في صلاته أن عن الو اومن تنيت م ا 11 


رهوج جره 0و 


©, 

حكم البكاء من خشية الله في الصلاة و 0 
: 1 

حكم رد السلام في الصلاة ااا ا 0 
' )| 


حكم الصلاة إذا مر شيء بين يدي المصلي مو اج و عا 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة اج ب ا ا 
حكم قتل الحية والعقرب في الصلاة 1 1ذ[ذ[1[ز1[1[1 1[ 000011 
السك يارو ته و م و 111 


ره هر 


-- 


- 


3 


ركه 


24 


© 


© سي و 


3 


ك- 


1 


فج #ممحدهاخن نل فاج © ١‏ جدهلير 50لا وهس هاجن هعد هاخ # كن 


حكم من شك في عدد الركعات موا سا د ويدوا جو مسد مادا ا 
حكم من ترك التشهد الأول ساهياً فذكره يز[ [ز[|ز[ز[ز ز ز ز 0110011 
حكم من قام إل ركعة خامسة سهواً ل 0 
حكم من صلى المغرب أربعاً ساهياً ا ل ا ا 
حكم العمل بقول غيره بأنه ترك ركعة من صلاته مرا 7 
حكم سجود السهو لترك مسنون ارط ا و سو ام ات ا 1 
حكم تكرر السهو في الصلاة ا مب ا ل ا 


حكم سجود المأموم لسهو إمامه إن لم يسجد الإمام ال و ع هدق لاد أ رج ل تو ل 
باب سجود التلاوة لسك وا مد الو اقيم وار كه شا راق وكا مر و اتح تن 


ما يشترط لصحة سجود التلاوة ا 00 


حكم سجود التلاوة لقا اام لوا و1 يو زمتوخ ب جل لقوق او ع1 جا 6 راق جو ف ري اوه ليه أ لا أ “وده 
حكم سجود التلاوة في حق السامع بغير قصد الاستماع قو ارو لك و 0 
حكم سجود التلاوة لمن استمع وهو في الصلاة لقارئّ خارجها ف شلوك مكب لديف 
عدد السجدات في سورة ( الحج ) 211117110 
حكم السجدة في سورة ( ص ) 001101101111111 
عدد السجدات فى المفصل و بو الوح قح او ع وام لل ولق يا ص لمع مقا اك عا ع وا 
حكم قيام الركوع مقام سجدة التلاوة ع و بل جا عر د او ره اللاو د ا و رركا ا 1 
حكم قراءة الإمام أية السجدة ل ا 
حكم متابعة المأموم لإمامه في سجود التلاوة 000 
حكم السلام بعد الرفع من سجود التلاوة 12 2 ها اع ام 01 و اه لوط و ل عو ا دي 
حكم سجود التلاوة على من قرأ أية سجدة علئ غير طهارة ماما ماه مد مد هد مد هد مام 
حكم تكرار سجود التلاوة بتكرار آية السجدة ل ا 


0 
3 و 
20 


بك 


ماري 
ب ره ةك 


مم 


د 
© 0 


كه 


ره 


6 
5-0 


ك0 
© 


مسائل الاتفاق في باب صلاة النفل ع ا ل 


آكد الرواتب » وحكم صلاة الوتر 101 000 
راتبة الظهر والعصر والعشاء مجف ا تمر هو وان اا او م د ذا 
صلاة التطوع من حيث عدد الركعات والتسليم لعي ا دو سار عا ا 
أقل الوتر وأكثره م ا 1 ع اماع ابت ام واه كلا 
حكم من أوتر ثم تهجد 111 0 زؤ[ [ [ [ [ [ؤ[ [1[ [ |[ ا 
حكم القنوت في صلاة الوتر ل ا م ال ال ل ماه لاا 
عدد ركعات صلاة التراويح » وحكم الجماعة فيها 11 
حكم قضاء الفروض الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وتو ملكا 
حكم قضاء السنن الفوائتت امس ام ا مات متش و لسو 
حكم الاشتغال بالنافلة عند إقامة الصلاة 00 
ما يستئنئ من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 0 
حكم الصلاة بعد صلاة الصبح حتئ تطلع الشمس ٠‏ وبعد العصر حت تغرب 
حكم التنفل بعد سنة الفجر ا 00 


حكم التنفل بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 10000 
باب صلاة الجماعة 111 11771101 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب صلاة الجماعة 1 357070770 
حكم صلاة الجماعة ا 110011011100000 
حكم التفاضل في صلاة الجماعة 11110111010111111ذ/'/ 


كمه دهجي ره همه همه 
ل د 


0 


ٍ 


حكم تعدد صلاة الجماعة في مسجد ا 2 
حكم إعادة الصلاة لمن أدرك جماعة يصلون و 0 
بيان صفة الصلاة الأول والمعادة فرضاً ونفلاً 0 11 
حكم انتظار الإمام للداخل ليدرك الجماعة 117000 
حكم مفارقة المأموم لإمامه ل 0 


حكم الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام نهر أو طريق ونحوهما 


حكم من صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد 0 
حكم اقتداء المفترض بالمتنفل ا 
حكم إمامة الصبي المميز في الجمعة ا 
حكم إمامة العبد 0 
حكم إمامة الأعمى فنا مان ورج ل اتوي ١‏ اوور وا و لطي رونم لون 1 
حكم إمامة مجهول النسب و 7ق حا نج سخ بح ما ف با 0 
حكم إمامة الفاسق سك أ وكاس امسا نمف كاا ااس ف فرق فصل مو ف ود لا وو 1 


حكم إمامة المرأة في التروايح 0 
التفاضل بين الأفقه والأقرأ فى الإمامة اهو ب ع سوق او و ا 


حكم صلاة القارئ خلف الأمي 00 ذ[1ذز[ز[ز[ [ؤ[ز[ز[زؤز[ [ [ ز[ [ز 11711 
حكم الصلاة خلف المحدث ل د ون ار لا واوا ووه اله كر و 
حكم صلاة القائم خلف القاعد حاط دلخم ل ا لون تنم رو ا د 
حكم صلاة القادر على الركوع والسجود خلف المومئ مسرن ان ارا : 


ه20 


2-7 


هرهم 


2 


4 


هبوره هبورهو ل حوره 


د 


لجر[ هاج 


ره هتروع 0 ود درهنة هي دهت قي 


وقت 00 عرع ةق ود بق ع عضا قد لوطه لإره ب جف التو نمأم بعد اود فوا 


موقف المأموم الواحد من الإمام ا بر نا لل يحوت وا لتخي من لقث تنوه قر روه 
موقف المأمومين من الإمام طا وي الاو ورهن جا ل وترة لا برا كرا 1 
موقف المأمومين من الإمام إن تنوعوا سخ لور ا ا 


حكم وقوف المرأة في صف الرجال اا سم ا و 
حكم الصلاة منفرداً خلف الصف لو جع ان و اك ا 1 


حكم صلاة من تقدم علئ إمامه في الموقف ور ل ا 
الضابط في صحة الاقتداء إن لم تتصل الصفوف ا ل 


مسائل الإجماع في باب صلاة المسافر ون م و ددم و مي ا ل 


حكم قصر الصلاة في السفر ع لكر وام اولي ملا عع كالمناط نمأم الت ةو 
حكم الترخص في سفر المعصية وسقي لوسك ا واي مجع فا ماي اق اماه ارق ا 2 
حكم إتمام الصلاة لمن بلغ سفره ثلاث مراحل وما الا ل وف 
المكان الذي يشرع منه قصر الصلاة لمن أراد السفر 0 
كيفية صلاة المسافر خلف المقيم ل ةو 1 و لد ا ل ل 
حكم قصر الصلاة للملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله 
حكم التنفل للمسافر الذي يقصر الفريضة اس اشع ا و م 0 

المدة التي يشرع للمسافر قصر الصلاة فيها وام مو قم واد ام قم مقا 11 
كيفية قضاء فائتة الحضر للمسافر و 11ج نه سج و م شو و ا 


كيفية قضاء فائتة السفر للمقيم 011 ا ا 


ع حكم الجمع بين الصلاتين في السفر امج مسو حي سطع ادو 
8 حكم الجمع بين الصلاتين بعذر المطر ١ج‏ قن لاو كو اس لمر 1 
الم ا يم 


4 


تا ره ره رو ره حرق 7 ره هو حرة 8 


3 حكم الجمع بين الصلاتين للمرض والخوف » وحكمه بدون عذر 

باب صلاة الخوف 10 
4 مسائل الإجماع في باب صلاة الخوف ا 

أ حكم صلاة الخوف من المحذور المتوقع ا 1 
. ع حكم صلاة الخوف جماعة ا ا 1 
حكم صلاة الخوف في الحضر 1525000 
حكم الصلاة في حالة التحام القتال واشتداد الخوف ش12 
حكم حمل السلاح في صلاة الخوف يذ[ 121111111 
حكم صلاة الخوف لسواد ظنوه عدواً فبان خلافه 500 
4 حكم لبس الحرير في الحرب 00 


رحج هجر !» 


> كس كر لا 


٠ 


هم حكم استعمال الرجال للحرير في غير اللبس 20 
إل باب صلاة الجمعة ال اب سبي رع 0 
مسائل الإجماع في باب صلاة الجمعة 0 
ل ل ا 
أ حكم صلاة الجمعة على الأعمى 1 
ل حكم ضلاة الجمعة على من سمع الثناء ممن هو ارج امغر : 
كر را لكر الجر 
ل 00 
5> حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال 1 
5 حكم التنفل قبل الجمعة وبعدها ا ا 


حكم البيع بعد الآذان الثاني يوم الجمعة ا ا 
حكم الكلام أثناء الخطبة لمن لا يسمعها ل 
حكم الكلام أثناء الخطبة ا 00 17110101ظ2ظ1 


ولاو م واه ه. 


.امثا مث مم م6٠‏ 


حكم إقامة صلاة الجمعة خارج البلد 
حكم إقامة صلاة الجمعة بغير إذن السلطان 
العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة 


من يشرع في حقه غسل الجمعة 

حكم الجمع بين نية غسل الجمعة والجنابة 
حكم السجود علئ ظهر إنسان حال الزحام 
حكم الاستخلاف إن أحدث الإمام 


هر هه مره ه- 


كم الجماعة في طلا الظور لين فاتتهم الحممة سقفي متيوي ل 
0 ا 0 
مسائل الاتفاق في باب صلاة العيدين ا ما ل ل 
حكم صلاة العيدين اف وق اص م ا ل 
شروط صلاة العيدين ا نج لاسن را مه انه بصق عطي ركد بع ا اليه 7171 ١ه‏ 
عدد التكبيرات في صلاة العيدين » وما يقال بينها 0 00 
حكمة اشتراط الجماعة في الجمعة دون العيدين لخن م اموس ا 
محل التكبيرات في صلاة العيدين لير لالت 
حكم قضاء صلاة العيدين من لطاع باه امد لط لسو اشوا ا 1 
كيفية قضاء صلاة العيدين عند القائلين بمشروعيته ا ب لا 
المكان الذي تسن إقامة صلاة العيدين فيه 4س اراق باااووخ و ا 
حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها موق دماحو لوي لا 
حكم النداء لصلاة العيد ب ( الصلاة جامعة ) ا 
ما يقرأه الإمام بعد ( الفاتحة ) في صلاة العيد سوا ا ا 
حكم قضاء صلاة العيدين إن ثبت الشهر بعد الزوال 0 


صيغة التكبير لك ال و رو ل الا ور ا م ا 51 


وقت ابتداء التكبير وانتهائه في عيد يوم النحر و ل اا 1 
حكم التكبير لمن صلئ منفرداً » وحكمه عقب النوافل ات وك الم ل 
باب صلاة الكسوفين ا د 
مسألة الاتفاق في باب صلاة الكسوفين كن الو لاوا ماسم وه م 1 
بفية صل كسيد من من فإش واف مطكن لوطا جف فر جا ا ب 


© 


5782317 223782771767767 


9 ؟ نكم اللجيز والإنيرار في ععلاة الكتتوقين الوإن ‏ واطو م ناب حو مني ا 5 
7 حكم الخطبة للكسوفين ا 001 م 
1 حكم صلاة الكسوف في وقت منهي عن الصلاة فيه اناو اا و0 
حكم الجماعة في صلاة الخسوف 1 100 
يم احكم الصلاة ة لغير الكسوفين من الأيات ا 
ل قد مين لوسغ وااتسدج السمتوه الاو ا م 
١‏ مسائل الاتفاق في باب صلاة الاستسقاء 00 


حكم تجريد الميت عن القميص عند غسله » وكونه تحت سقف 


حكم غسل الميت بالماء البارد 

حكم تغسيل الزوج لزوجته 

حكم ما لو ماتت امرأة لا زوج لها ولا غاسلة 
حكم تغسيل المسلم قريبه الكافر 

حكم توضكة الميت وما يتصل بذلك 

حكم شق بطن الميتة لإخراج جنينها الحي 
حكم السقط إذا ولد بعد أربعة أشهر 


6 مه 7ر7 ور و خره ره ها ب 
م 


اسم 1111 1 اا 

7 تكو نئي إيط العيت ا وبجلق غات وح شاريه حا ره 
1 حكم تقليم أظفار الميت 0 0 
6 0 
َ حكم الصلاة على الشهيد 0 00 7 
١‏ حك من طني صر بجر اناك ركام جرد مز ارية 211 0 
0 استعمال السدر في غسا, الميت ال ا ا و ا 
الاح وام . 
'( المستحب في كفن الرجل والمرأة لمجملا 
٠: 6‏ 1 : : ل 
7 حكم تكفين المرأة بالمعصفر والمزعفر والحرير رم 7 
أ نفقة تكفين المرأة المتزوجة [ز ز ز [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ |[ [ ز [ 0 0 000000 
ا ١‏ 
© 1 
حكم صلاة الجنازة 0 3 
6 5 
ل حكم الصلا على الجنازة فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها د عا ور 110 1 
6 | 
7 حكم الصلاة على الجنازة في المسجد ا رف 4 
0 0 
حكم نعي العيت والإعلام بمو ا ا لم 
5 الأحق بالإمامة من بين الوالي والولي في الصلاة على الميت ا ا ١‏ 


حكم تقديم الوصي على الولي في الصلاة على الميت 500 
حكم تقديم الابن على الأب . والأخ على الجد » والزوج علئ غيره في 
الصلاة على الميت كان انه ةبق جا ا لووط الورك 1د جارد ده 
حكم الطهارة لصلاة الجنازة مك رن ١‏ ورف و اال لوه وف ب ل ل 
موقف الإمام في صلاة الجنازة كع جيه اج تع و محر سكل ع م ا 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة خجة كن ارد لا اد نينا مواد را فل دكياد للد 


حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 00 
ع اال د د لعو 


عي سس رلا 


> حكم الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن ل ا 
حكم الصلاة على الغائب 111011111111000 


حكم ما لو وجد عضو ميت وفقد سائره ا 
حكم الصلاة على من قتل نفسه أو قتل في حد وعلئ ولد الزنئ والنفساء : 

حكم من استشهد جنباً من حيث تغسيله والصلاة عليه ا ب ا 
حكم المقتول من أهل العدل في قتال البغاة اح ا ا 
حكم المقتول من أهل البغي في قتالهم 000 
حكم من قتل ظلماً امكو اطبا :> الجا وان اوته فو الوتو ا 


>90 


هيئة القبر ااا ااا 0 


كسب الزكاة 
مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الزكاة ا 
حكم الزكاة في مال المكاتب 000 


ّ 
م 
3 
: 
0 
كس اجر < انكس < هجر هس < هاج اك < هاج هكس < هاج ها 


ددهلحر»» 


يد يمد 
2 


0 


مره > 
جا 
0 
22 


5 حكم الزكاة الواجبة في مال المرتد قبل ردته ا ميا وا 01 
ل حكم الزكلة في مال الصبي والمجنون 0 5 
/ ' 
52 حكم انقطاع الحول بمبادلة النصاب في أثنائه ف و كس أ وو سم ا 0 
ل حكم انقطاع الحول بتاف بعض التصاب ا ا و 
حكم زكاة المال المغصوب والضال والمجحود 00000003 0 0 ااا 2000 
حكم زكاة المال المستغرق كله أو بعضه بالدين كنع اما امو و ا 
تعلق الزكاة في عين المال أو في الذمة وق باتني اج لوعو ب ا 


حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها » وما يترتب علئ ذلك 


حكم سقوط الزكاة بموت المكلف بها بس و و 
م حكم الفرار من أداء الزكاة ا 
ألم حكم تعجيل الزكاة قبل تمام الحول 0 ظه*25252 
لم باب زكاة الحيوان ماح عه الوق نا لوالو وااو و لطر سم كو 

مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة الحيوان 25000 

حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل عبط ب 

حكم زكاة الخلطة في الأنعام 000 0000 


4 باب زكاة النابت 


مسائل الاتفاق فى باب زكاة النابت ل 0 


> ماتجب فيه الزكاة من الزروع والثمار 0 
حكم الزكاة في الزيتون از زؤ[ؤ 1001111111 
2 حكم الزكاة في العسل لوف باق عر ل ا 1 
حكم ضم جنس إلى آخر في الزكاة و ا د 
حكم خرص اثمار قاد صلا 00 


حكم تقديم النية على إخراج الزكاة 00 


2 05 5 0 5 2 2 2 6 


02007 2 0 2 2 2 2 2 


رف ير ار ور وهر ره وه ره هر 058 
جا اج 
2 


حوره ب 


اجتماع العشر والخراج ابي و رن ال لت ام" م 
بيان المكلف بالزكاة إذا أجر أرضه لمن يزرعها 00 1 20757010ظ 
حكم العشر والخراج على الأرض التي لا خراج عليها إذا باعها مسلم لذمي 
باب زكاة الذهب والفضة “الوا ا بخن ةوق راون انان اال اس الوا ا 
مسائل الإجماع في باب زكاة الذهب والفضة ما لو كافاعو ود اللا 
حكم الزكاة فيما زاد على النصاب ال ل ا ل ا و 
حكم ضم الذهب إلى الفضة في النصاب ٠‏ وكيفيته عند القائلين به 15 
حكم زكاة الدين إذا كان علئ مقر مليء ا 000 
حكم احتساب الدين من الزكاة من غير قبض 011 0 000 
حكم زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال سوا يجاوع وه م ا 
حكم زكاة الحلي المباح المعد للإجارة 2*0 


حكم تمويه السقوف بالذهب أو الفضة ا ا ل 
باب زكاة التجارة 0 


: مسائل الإجماع في باب زكاة التجارة ا ا 
حكم الجمع بين زكاة التجارة والفطر في العبد المعد للتجارة 6 00 امرض ئ 
كيفية زكاة العروض التجارية ينمتنو +78 توكو نوو سو 1 
حكم نقص العروض التجارية عن النصاب أثناء الحول 00000000 
: مل تعلق ركاء العروضن التحارة 0 


ا باب زكاة المعدن وح و مد اد امن ينو بم اا و مم 37 
4 مسائل الإجماع والاتفاق في باب زكاة المعدن تاس وسو و د 1 
59 القدنالواجب فى زكاة المعدن ألم خا بوم لوس با مقرب ا 1301 
ا المعدن الذي تجب فيه الزكاة ا سو باه م ال الوك الج تر و ا 0201 


9 ب 
7 


تكح «اعستلكح تع سنكي قاع حك ١0ج‏ #كعحقكح #كعحتكور»كعحطقمر هن 


7 657271 01797-77673776 
باب زكاة الفطر 00 :8 
0 مسائل الاتفاق في باب زكاة الفطر ك0 
6 :كاة اله 0 
490 حكم زكاة الفطر أ هن لعي شك ها هته أو 4" هك ف “هئ م7 عمد م و ول هد هذ لتق يواه هذ جار هه حك عقا ٠‏ يفاد واه 6 به اد 
ضح ع رظن ل ع الع الجهره 0 ُ 
زكاة اله النجة عن عيدة الكاقن ا 
2 حكم زكاة الفطر على الزوج عن زوجته ارو قد وال بلاج الحو ا ار 3 8 
3 حكم زكاة الفطر على المبعض 5 5 
أ حكم ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر 0 1 
ع 52 3 
3 وقت وجوب زكاة الفطر ا ا ال ا ا م ا 50 2 
لاحي 0 الفتارووو يرم العيد اممو ان نسو تاف ةلف ا 1ن 1 
93 ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ان ل ا ل ا ف و ا 515 ( 
4 حكم إخراج الدقيق والسويق والقيمة في زكاة الفطر تععسة سالط سال كيه نقاحة 1 
أي بياذ الأفضل من التمر أو ابر في زكاة الفطر 0 ااا 1 
١‏ مقدار الواجب إخراجه فى زكاة الفطر ا م ا 2 0 

68 : 
يم بيان مصرف زكاة الفطر اذ[ [ [ [ز[ [ 0 0 00 8 
بي حكم تعجيل ذكاة الفطر موت هخ جه وانكدة اشوا اقل ارا لكو متت المي 3 د 
© باب قسم الصدقات سجس القت بر ولد اك ام و ا د 
0 دالت كسم كك 

مسائل الاتفاق والإجماع في باب قسم الصدقات ا باد شطع اي انا 
> حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة د 
حكم صرف الزكاة إلى المؤفةقلوهم ورم لاوس و ا اي الا 7 
: صفة ما يأخذه العامل من الصدقات اه اد لاع و ا 5 ّ 
حكم كون عامل الصدقات عبداً أو من ذوي القربئ أو كافراً 0 

3 ينامرا من مصرف الرقاب كد لحكل الاو مف لوخ هاو من ا 5 
8 همه ><سجرهح- وم هع دهي 7 ا 0 


بيان المراد من مصرف سبيل الله 11 1 1[ 1[1[1[1[ |[ 1[ |[ 0 
حكم صرف الزكاة للغارم الغني 
بيان المراد من مصرف ابن السبيل 


حكم دفع الزكاة إلى الكافر 

بيان المراد بالغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه 
حكم دفع الزكاة إلى القادر على الكسب 

حكم دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان غناه 
حكم دفع الزكاة إلى الأصول والفروع 

حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات وبنيهم 
حكم دفع الزكاة إلى العبد 


حكم دفع الزكاة إلى الزوج 
حكم دفع الزكاة إلئ بني عبد المطلب وموالي بني هاشم 


كا سساصيا 


مسائل الإجماع والاتفاق في كتاب الصيام 

حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد 
حكم الفطر لمن أنشأ السفر بعد الفجر 

حكم الإمساك بقية النهار لمن زال عذره 

حكم قضاء صوم ما فات المرتد إذا أسلم 


حكم المريض الذي لا يرجئ برؤه » والشيخ الكبير م عاد ا وكا و1 
حكم صوم ثلاثين من شعبان إن وجد غيم أو قتر في ليلته 
العدد الذي يثبت به هلال رمضان وو ا م رو 0 
حكم من رأى الهلال وحده 111 زؤز[ز[|[ [ز[ ز ز 101 
حكم صوم يوم الشك ل لك 
حكم الهلال إذا رتي نهاراً ا ل 
حكم تعيين النية لصوم رمضان 0 
وقت النية في صوم رمضان ل 
حكم تجديد النية لكل يوم من رمضان فا و لان معان مسق بو 1 
حكم تبيبت النية في صوم النفل او و اناما ل مويق جم الور مك ا ل ا ا 
حك شروفو امتومنا 121000 


حكم نية الخروج من الصوم دق ولاو وام طن او ل ب لبر ال و 0 
حكم صوم من قاء ون 1 بك 1010107 و نر 1 ل وا لل 2ن ب 2 جر ولع وو وهو ا را و 2 


> حكم صوم من بقي بين أسنانه طعام جح انو خف و ب رب م ا 1 
حكم الحقنة والتقطير والاستعاط للصائم 09 0 10070 0 
حكم الحجامة للصائم خيكو نواعتو ماقي احد ع اسوطض في وك ا 1 10 
حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر » ثم بان أنه طلع 101 

/ حكم الكحل للصائم 1 1 1 1 ذ 1 
صفة كفارة الجماع في نهار رمضان داواي لس ادق كاوس ا الك مان ماي 2065 

5 المكلف بالكفارة » وحكم تكررها اع باس ا ل و 
حكم الكفارة في إفساد غير أداء رمضان ع ف وا او اوسيل دلامء 


حكم ما لو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال لع وو ام والح لي عرق 1 


محل وجوب الكفارة ل ا ل ل ا و ور ل 1 
حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً طخي ارب نار ا لاا لا ومين ا ره 


حكم صوم من سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه كا 
حكم تأخير قضاء رمضان » وما يترتب عليه 1 
حكم صيام ستة أيام من شوال ل ل ا ال ا 1 
بيان أفضل الأعمال ا ل ا 2 و ل ين 
حكم إتمام نفل شرع فيه ا 000 
حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم سفت ف و جم ا 


حكم السواك للصائم 1001000 1[ 1 ز1 1 32311013 
باب الاعتكاف نه امد وليه ساسك لاوم وه كه مارم ال 


مسائل الإجماع والاتفاق في باب الاعتكاف 1 1011101 
ماق زمان ليلة القدر ري ا 
المكان الذي يصح فيه الاعتكاف 000 طرق(س©ظ”53532'/ 


حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كب وه جو مان اج لك جد بون ور ا 
حكم منع الزوج لزوجته من إتمام الاعتكاف بعد إذنه فيه 
حكم الاعتكاف بغير صوم واكام مك وأو يده حاو مسوان د ع وا 

المدة التي يصح بها الاعتكاف 00050302121 01 


ُ حكم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر 0 
أ حكم نذر يوم بعينه » أو يومين متتابعين ا 00 
8 حكم الخروج لصلاة الجمعة في الاعتكاف المنذور 520 
ل حكم الخروج من الاعتكاف المنذور إذا شرط ناذره ذلك .. . 
3 حك الدائر #افيعادوة القرج لتك 57011 
1 حكم الطيب ورفيع الثياب للمعتكف 110 
حكم إقراء القرآن والحديث والفقه للمعتكف 5 


حكم تكرار العمرة في السنة 000 
> حكم الفورية في أداء الحج 9 


حكم حج من استؤجر للخدمة في طريق الحج ب 0 
حكم البح الال لصيو 1 5111111 
حكم الحج علئ من وجبت عليه أجرة خفارة في الطريق 0 


حكم الحج على العاجز بنفسه المستطيع بماله 2010000 


بيان من يقع عنه الحج في مسألة ( الاستئجار للحج عن الغير ) 


مير 


هه ل 


ا ات لتر و ره رهق هه جره 5ه 


.| ماود هد قدا هد وها .ها 060 ه. 


7 
لف 


7223 


5 


ره هته جهوت 


م حكم الحج على الأعمى فسن الاماشع او اي © 
حكم الاستنابة عن الميت في حج التطوع و موي ممه متتسو واوا لقفرة 
: حكم الحج عن غيره إذا لم يسقط عنه حج الفريضة ا 01 م 


0 ا 915 


حكم الإفراد والقران والتمتع في الإحرام بالحج للمكي ا ا 
التفاضل بين الإفراد والقران والتمتع 000 
4 حكم إدخال الحج على العمرة وطق او قابطا ةط عن 


حكم الدم على القارن ا ع ل 
4 بيان المراد ب ( حاضري المسجد الحرام ) ا مادا 


وقت وجوب دم اله شع © ووقت جواز الذبح فو يق جما تو جود تق موت ا أ د 
وقت مشروعية صيام الثلاثة أيام لفاقد الهدي 0 
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3 حكم إعتاق العبد المرهون ابو كط رو مو لوجم و ان ار ال ا ا خم ا 3/0 1 
0 حكم جعل الرهن وثيقة بدين ثان مع الدين الأول ل 1 

( لل 
: حكم الرهن بالحق قبل ثبوته 0101212121 ا : 


حكم اشتراط بيع المرتهن للرهن إن حل الأجل ولم يستوف دينه ا سي ا 07 
اختللاف الراهن والمرتهن فى قدر الدين ا و ا ب ل ا 1/1 0 
صفة يد المرتهن من حيث الضمان وعدمه ا ا 10 5 
حكم ما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن اا 00 ااا 


كاسب يسو جر 

مسائل الاتفاق في كتاب التفليس والحجر ش11 
حكم الحجر على المفلس جا وميا و ار او م ور 1 
حكم تصرفات المفلس في ماله 0ش« 
حكم ما لو كان عند المفلس سلعة وأدركها صاحبها قبل قبض ثمنها 000 
حكم إقرار المفلس بدين بعد الحجر عليه ا ا 
حكم ما لو ثبت إعسار المفلس 000101000 ش22 
حكم سماع بيئة الإعسار قبل الحبس 00 
حكم تحليف المفلس بعد إقامته بيئة على إعساره جع ا و ا ا 


ما يتحقق به الرشد واف قط نراق لطر ايه لل سوور العو ا ا ام ا 
حكم دفع المال إلى الصبي إذا بلغ وأونس رشده مج و ليه ا 


: اتاننب سك 


حكم إجبار الشريك الممتنع عن إصلاح الدولاب المشترك ونحوه 


ا 
9 نيوابئة 


مسألة الاتفاق فى كتاب الحوالة الي اا 
3 حكم رضا المحال عليه قر اح م وارقه نما ومين ا 1 


مسائل الاتفاق في كتاب الصلح سو مدا و 


حكم الصلح على الإنكار كنك لمان مط ع قن ون افشرع ب 1 + 
حكم الصلح على المجهول ا ا ا 0غ 


أ بيان الأحق بالسقف بين سفل وعلو ل 
حكم إجبار صاحب السفل على البناء إن انهدم البناء 0 
حكم التصرف في ملكه بما يضر بجاره 11 
حكم بناء سترة تمنعه من الإشراف علئ جاره 2ط 


مسائل الاتفاق فى كتاب الضمان 211010001 
حكم براءة ذمة الحي المضمون عنه بالضمان ا ا وج او يوتحي لك لويد و اا ار 
حكم براءة ذمة الميت المضمون عنه بالضمان تخي و وق 1 اي 1 اد ل 1 2 


هاه فعا .ا .ا واوا اه هاه .د قاو هد واه دقام ع هداع واوا .د قا هد .دا .د اعد هدام 


حكم براءة المحيل في الحوالة علئ مليء ا 00 
جك رجو المحال إل لمشيل إن لم يعيل لبد قة 22000 


0 حرق انرو ومتره لتر و2 


0 
0 


27 
3 


0 
ات 


000 
0 
000 
6 
6 


ره 
- 
2 
52 


ا ا ل لت ا 7 
حكم الكفالة ببدن المدعئ عليه ا 0 

ما يلزم الكفيل بالبدن إن تغيب المكفول و ل و ا 

حكم ما لو قال : إن لم أحضر به غداً فأنا ضامن ما عليه 
1 حكم ما لو التزم بوفاء المدعيئ به إن لم يؤده المدعئ عليه 
. تو ىبز رالثافي ا 1 0001 


2 4د 2م20 


2-4 2 


